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و7 


ی القلے عبد الحيّبن أدبن يد العكرين 
( ت ۹۰۸۹ھ ) 


ص 
م 7 م. 2 


کی 


تدان ان تراد مَحَيَداللجَى 


و ر روسم الم 


عالت له ولو له 


و نين لفل ؟ باه الفغل 


ت 


0 مف ر ه بر ل ۵ ره 1 ے23 )ر ر٥‏ 
الذي منه اعد لا فل ضر 0 فإن «الباع) عينه عيئه واو ببخلاف ولام 
ا A E‏ َه 

إن عَيْئهُ ياء وَشَرْط الاشتقاق تَوَافقٌ الأضل وَالمَرْع 


صر 
و ەا 2 


یجاب عَنْهُ بأن هَذَا م مِنَ الاشتقاق ا eg‏ 


كَمَا قال بَعْضن المُحَمَقِينَ في قول تَعَالَى: ل ر ن آل4 
3 


[الشعراء: :]٠٦۸‏ (هوَ مِنَّ الاشتقاق الأكبر»» مَعَ أن «قال الول » وَالقَالِينَ) 
2 1 2 و و سي ه 
مِنَ القلى » وَالحروف لم تتفق . 


ورد اماي . 1 جهة الى بالبيع في اللَمّ؛ لانتقاءِ مد 3 
ُو وة بال بل بالفغل » عَايَةٌ ما فيه أن القَنِض باحر عن العَقْدِ 


صر 
ص ص 


رقا : هر 8 مِنّ الْبيْعة) ) قال الدّ: زكشيٌ: (وفيهِ تَضكد ؛ إذ الم 9 شق 
مِنّ المصدر› 2 مَعْتََّ الب غير مَعْتى المجايعة) . وَقال في «القائق): «هو 


)١(‏ أي: أكثر فقهاء الحنابلة. 
(۲) «شرح الخرقي» للزركشي (۳۷۹/۳ - ۳۸۱). 


Oo 


ع كتاب البيع 0 
مشق مِنَّ المجايعة بِمَعْتَى المُطاوَعَةء لا مِنَ الجاع » ؛ انها . 


هو جا ِجْمَاعًا؛ لِقَولِهِ تَعالى: أل آله ليم مَك لزيا 


سے 38 . ال عد الود ل 7 سم فد 7 
[البقرة: ]۲۷٠١‏ » وحليث ٠‏ «البيعان بالخيّار ما لم يتفرّقا) » متفق َل . 


2 و 


رالجكمة تَقْئَضِيهِ ؛ لِتَعَلقِ حَاجَة الإِنْسَانِ بَا في يد صَاحِبِهِء ولا بيذ 
ا كرو ولم عاج 


زک 


مكلخ 


ل ۴ و 30 


هو 


2 2 ن ے ٥ے Seog‏ سے و و اس 
وَشَد عا : (مباة عبن كاي أي : وَأخذ عِوّضهَاء فلا يكون إلا 


بَيْنَ اث تين فار وَالعِيْنْ ا : ل جشم أبيح تفع وَاقَْاوُ ملفا فَخَرَجَ 


حو الكَمْرِ وَالحِيِْيرٍ وَالمَيئةَ النّحِسَة اكاب ولو صر أذ زع أ مَاشِيَة » 
ال ولو E FE‏ مَك مُبَاحَةِ) عَلَى الإطلاق » أي: تل 


ب چو ت 


25 2 اسنها حال مون حال كوج تعر جلد المي المذثوغ؛ ! نه 
بباح اسْتِعْمَالهُ فى الْيَابسَات دون المَائَعَاتَع وَدَخلَ نحو حو مَمَرٌ دا ولف قد 


قال في «حاشية شية الإقتاع»: : «وَهَل ب حص بيع المَتافع بمتافع العقار في 
الصور التي وها في 8 لِدَعَاءِ الحَاجَة إِلَيّهِ كَمَا هو ظاهِرٌ اقْتِصَارِهِمْ 
يها هتاك » أو يعم كَل مَنْمَعَةٍ لإطْلاقِهمْ هتا ء وَإِنَمَا موا بيلك لكْرة وفُوعِهَا ؟ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» ere‏ 
(۲) البخاري (۳/ رقم: ۲۰۷۹) ومسلم (۲/ رقم: )۱٥۳۲‏ من حديث حكيم بن حزام . 


١ 


ٍ ع كتاب البيع وې 


, اقف على مَنْ تعض ل4 انتَهّىا . 


(بإِحْدَاهُمَا) أَئ: : عَيْنٍ ماله أو مَنْمَحَةَ مب مبَاحَة ل »رَه تعلق ب«مبادلة) 
1 


سره 


بِمَمَرٌ في دَارِ» وَبَيْعَ تخو مَمَرٌ في دار 


(أو) مبادلة 98 مَالية أو مَنْمَعَةَ مَبَاحَة مُطلقا (بمَالٍ في الذمة) مِنْ تَقَدٍ 
A‏ ركذ تاذل قال ف الدكة O I‏ يقال 
فى الذمّة إذا مض أَحَدهمَا قل الآخر. 


(للملك) احيِرَارٌ عَنْ إِعَارَة تبه لر الاح فرسه (غل التأبيد) بان 


ص 
65 


° ل و م 0 ساب ت ماس 0 0 ۶ هه 
لم يقد مبادلة E‏ عَمَل مَعْلومِ» فتخرج الإجَارَة وتخوها. (غيْرَ 


ر وض اع لَهُمَا؛ قن 9 مُحَرّمٌ» وَالقَرْضْ وَإِنْ قصد به المبادلة» 


3ك أي : الع » (إِنْ 3 يكن و ا E‏ 
يَقُولَ: «أعتق نك عت وإ عمق َع يق عن اکال و امن 


ع 


م 57 د الأَرْكَانِ e‏ ( مَتَعَاقَدَانِ , و عَليْه وَصِيكَةٌ) قَولية 
(أَوْ مُعَاطاةً) . 


ام 


OE‏ للاتقاق عَلَيْهَا في الجُمْلَة» فَقَالَ: (كَيَنْعَقِدُ) ابيع إِنْ ارد 


هه صر رر 


.)٤۹۳/۱( «حواشي الإقناع» للبهوتي‎ )١( 
. وهو الصواب » وفي (ب): (نقرة)‎ »)١71/7( كذا في «شرح منتهئ الإرادات») للبهوتي‎ )۲( 


۷ 


ٍ ع كتاب البيع 29 


o‏ و 3 ص 


رَغْبَ كل من الاين بْنِ فيم بُذِلَ لَه مِنَ العوّض» (لا) إن وَقَعَ 


ص 


ا 
(مَزْلا) با قَصدِ لحقيقته » (وَيُفْبَلُ) ؤل من ادى مِنْهُمَا أنه وَقعَ مرل (بیمینه 


عع قربتة) ذل عَلَيِْ ِن لَمْ تكن كَرِيتة لَمْ يبل » (و) إن و (تلجتة 
وَأمَائَة) 


(وَمُوَ) أئ: بيع اة وَالأَمَائَةَ (إِظَهَارُهُ) أي: الع الي طهر 
اتاج إل (لِدهٍْ ظَلٍِ) عن البائع » (ا ر بَاطِنَا) لا يصِحٌ» إن آم 
تقولا في العقد: تَبَايَعنَا هذا ئة ؛ لدلالة الحَال عليه لحَديث: «وَإِتمَا لکل 
امْرِي ما توى»). 


ص 
ص 


(وَكَالَ الشَّبْحُ: «بَبِعُ الأمَائَِ) هُوَ (الَذِي مَصْمُوئه نه انمَافهُمَا) أي dl‏ 
والمشتر ي (عَلَى أن البَائِعَ إا جَاء) الائ ا(لمُشتر)ي (بالئّمَنِ أَعَاد) لذت 8 
لت أي: عَلَى الائع (ملَكَُ) ذَلِكَء (يَنَفِعٌ به) أي: الوك المبيع 
ال(مُشْكر)ي (ب)ال(إِجَارَةِ وَ) ال(سَکن وَنَحْوه) كَركُوبٍ ما يُرْكبُ او ا 
(وَهو) أي : ليع إِذَنْ (عَقَد بَاطِلٌ بکل حَالٍ ؛ وَمَقْصُويُهُمَا: إِنْمَا هو الرّبا 
بِإِعْطَاءِ 3 595 علي د و ا 1 نَحوهًا هی الب ع 5# 


a 
دين‎ 


الي حا ةي لخن ن لا بع ةر فعا لبي سز 


م وير 


3 0000 وَإِنْكَانَ المُْري هُوَ الي سَكَنَ حب عليه اجره اليكل ؛ » فتحصل 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ )۱۹١۰۷ ومسلم (۲/ رقم:‎ )١ رقم:‎ /١( البخاري‎ )١( 
.)95/10( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )۲( 


۸ 


و الَف (بإیجاب) عل ب(ينعقد)» وَالإِيجَابٌ اد 0 


- 
4 
4 ى 


(ک )قول له: («بعتك) كَنَا)» (أو: «مَلَكْنْكَ) كَذَا)ء (أو: «وَلَمك)ة) 
بنك يرأ ماله وَيَعْلَمَانِهِ» (أو: «أَشْرَكْتُكَ) فيه) في > ع الشركة» وتاي صِفَهُ 
اة الشركة في «باب الخيار»» (أو: «(وَهنتک)ه بذاك (أو: طشك ) + 


بََذَا) وَنَحْوه ) (رَضہ ت به عِوضا عَنْ هَذَا) . © ب(قبولٍ > )قۇل ر : 
سے وير 


(«ابتغتٌ) ذَلِكَ) : (أَو: : قبل( (أَو : EE‏ (أو: ((اش EE‏ 


مس م كوو 


أو : «أَحَذْئ)ة) (وَتخوه) ک: (استئدلتة) . 


EO‏ ا 12 ر رو ا 
e‏ لانوقاد البيع (كوْن قبُولٍ عَلى وَفق إيجَاب قذرا) فلو خالف 
ول البعتكة ب بِعَشَرَةِ) ) َقَالَ : «(اشترنتة كما e‏ 


0 
۶ 


a i‏ رَأجَاد 


3 سس 


(كَلَوْ قَال: بعك بألفٍ) درهم)» فقال: (اشْترئتة بمنّةَ ديا )» أو قَالَ: 
((بعتكَ بالف (صحيحة) مَكَاء قَقَال: ((اشْئَرَّنتٌ بأل ب مكْسَّرَة)) )١‏ أو يك 
بأل ا ر مس » ل بعك بالف فال 
(اشتَرَنْت بالف مُوجلة)› 3 قال البَائعْ : «بالفٍ مُوجلة إلى رَجَب»» فقال 


\ 


8 


الى : «إلى سَعْبَانَ = (لَمْ , اصع اليم في ذلك ك لا و5 وياب 
ND‏ 


b4 


7 نعقد الع بلفظ ل السَلَم وَالسَّلَفِ) له في «التلخيص» في (بَاب 


0 


السّك00"» وهو ظاهِرٌ كلام الام اا ر ا رزو دلا يفيت ام 


(وَصَحَّ تَقَدمُ ول عََى یجاب ذا گان ابول يلفط نر ر أ) بلنْظ 
سا بارع وَاسْم اول وتخريقاء 77 مُجَرَّدِ) المَاضي (عَنْ 

تخو اسفهَام َنَم“ ترج » EE‏ مشتر ْبَائِع: : («بعني) كذ بِكَذَا) » فَقَالَ 
البائع: «(بعتكة) ؛ صح وَهَذَا مال لأمر. 


كم کا لوي . 7 كا له وو 
(أو) قول مشتر: ((اشْئَرَئتٌ) منك هذا بكذا»» (فيقول) البائع 


مو س 2 أ و 
(١بعتكَ)‏ وتخو وا قد > صَمَّ اليم » وَهَذَا يكال الْمَاضِي . 


ع 7 
(أو) يقو ل المُشْمري: : (بعني بکڌا» » آو: «(اشترنته منْكَ بكَذَا) » 3 فيتقول 


ر 


البائع: : (١يَاوَكَ‏ الله لَك فیه)› ى («إِن الله قد يَاعَكَ)) ص البيع ؛ 
لدلالة ذَلِكَ على المقصود. 


وَإلا) صح الع ِن قال الَائِع : 2 دعته ) بكَذَا) » (كَقَالَ) المُشْكَرِي : 


51 آخذة) بڌلكَ»» وَل بنعقد الع ۽ لان ذلك وعد ِو قان قال 


65 


الل ىل قال «بعُْهُ بكَذَا): (أَحَذْتَهُ منْكٌ») أز: «أَحَْثةُ بدَلِكَ) > صح 


(3) صح ا ِن قال المُشْتَرِي («أبعة بعتني ؟)) ب 2 هَمْرَةٍ الإستمهام (أَو : 


«لَيِتَكَ) بعتن ) ) ِالتَمَئي ) (أو: «(تبيعني») بالمشارع: وَهَذْهِ مُحْتَرَرَاتَ قَوْلِه : 
(0) انظر: «الإنصاف) للمَرّداوي .)9/1١(‏ 


(۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (۲/ رقم: 84 .)١7‏ 


١ ٠ 


2 كتاب البيع وو 


«بلفْظ أَمْر وَمَاضٍ م د عَنْ تخو اسْتِمَهَام وَتَمَرن) . 


((أ) أَي: صح ابيع إن (كَال بائع لمشتر: «اشكره بكَذَا)» أو: 
(ابتعه بكَذَا) , قَقَالَ: «اسْتَرَيْتَهُ) › أو: (ابتعته) ) مَا لَم 0 ائ بعْدَه) أي: بَعدَ 
قول المُمْكَرى ذَّلِكَ: (١بعْتّكَ)»‏ وَتَحْوَهُ) گ: «مَلميك)) اله فى (الرُعَابَة)(2 . 


٠ 0‏ مر ا . م . 08 3 4 0 ف 3 2 0 

قال في «النكت»: اأوفيه نظو ظاهر » والاولی ان يَكون كتقدم الطلب من 
هم 0 7 / 

ال وا دال علیٰ الإيجّاب)7" . 


2 


(وَصَمَّ تَرَاخِي أَحَدِهِمَا) أ أي: الإيجَاب أو المَبُولٍ عَنِ الآحَرِء (وَالبيعَانِ 
بالمجلس لَمْ يَتشَاعَكَا ما يَْطَعُُ) أي: الع (مرْقَا) لان حال المَجْلِسٍ كحَالَة 
اعفد ؛ له تی بالقبض فید» (وَإِلا) بان مركا بل الإنيانِ با قي ا 
َو تَسَاعَلَا بِمَا يَقْطَعْةُ عرفا (قا) يَنْحَقدُ ليع ؛ أن ذَلِكَ إِعْرَاضٌ عن العَقَدِ 
انهكتها ا رع بال 


(وَيتَجه: وَكَذَا) بِصِحُ ترَاخ بالمَجْلِس مِنْ (متولي طَرَكيِ) أ 


201 


(5) تج أيْضًا: ( (أن م ما بَطْلّ) به ابيع (ممًا مَرّ) مِنَ الصوّر» (تصع | إِذَا 
قَبَضَ) المَبِيعَ ؛ (لوجُود المُعَاطاة ِذَنْ) وَالبيْع لكام ا Cl‏ 


4) أي: العقد. 


0 


(فَإِنَ كَانَبَ) البَائِعٌ مُشْئَريَا غَائْنَاء (أَوْ رَاسَلَ) مُشْتَرِ (غَايبًا: «إني 


)١(‏ «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (۲/ ل ٤۸‏ /ب). 
(۲) انظر: «الإنصاف) للمّزداوي .)١1/1١١(‏ 


١١ 


2 كتاب البيع 9 و 
بغتكَ) [دَارَا] 29‏ متلا _ بكَذَا) : بعت فلانًا) وَنَسَبَهُ بماد ميزه (كذَا)) 
أ «داري مک بکڏا»» (فقبل) العَايتَ 3 (حين ل احبر > صح( 
العَقْلُ؛ لان لرا مع عَيبة المُشْتَرِي لا تذل عَلَى إِعْرَاضِهِ عَن الإيجَاب. 
اف ا ن وا ضر في تَرَاخِي 


سے 


القَيُولٍ عَن الإيجاب بَيْنَ مَا إذا كان المُشْتَرِي E‏ ذا کان غَائيا؛ 


وَهَذَ رافق رو يه أبي طالب في التكاح : «قَالَ رَجل يَمْشِي مشي ِلَب قوم 
ا yT E a O a‏ 
قَقَالوا: روح فلاناء قَقَالَ: َدْ وجه علا ألقوه و جرا إلى ال وج قارو 
َقَالَ: قَدْ قلت هَل يكون هَذَا نِكَاحًا؟ قَالَ: تَعَه)20. 

َال الشْبْحُ قي الدّينِ: «وَيَجُورُ أن يُقَالَ: إِنْ كان العَاقِدُ الآَحَرُ حَاضِر) 
اعمبِرَ وله وَإِنْ كان غَائًِا جار ترَاخي الول عن المَجْلِس كما فلا في ولاية 


وَظَاهِرٌ كام كك الأضحَاب حلاف » نهم | اد عْتَبرُوا في القول أَنْ کن 


َقِبَ الإيجَاب» ٿم ذَكَرُوا حم اراي على ما دَكَرَهُ و من التفصِيلِ في 
المَجلس قط » رَحَکوا روَايَة بي طالب في التكاح مقابلة لِمَا و 


(وَينْعقد) المي (في غَيْرِ كِتَابَةٍ ) في غَيْرِ ضِمْنيٌ » بان يَقولٌَ: («اعتق 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «دار». 

(؟) «الإقناع» للحَجّاوي .)٠٥۳/۲(‏ 

(۳) «المغني) لابن قدامة (5518/9). 

.)۲۹٤ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 


۱۲ 


0 كتاب البيع هي 
عَبِدَكَ على كَذَا)) وَتَقَدَ م ربا . (وَبَتَجَهُ: وَ) في عَيْر (كَوَلي طَرَقَبْه) أي: العقد» 
(بِمُمَاطَاة) تضّا في قير اكير لِعْمُوم الأولق» وَلِأَنَهُتَعَالَى أحل الع وَل 
بين يفيك » فَوَجَبَ الرجوع فيه إلى العف كُمَا رُجِعَ اليه في القبض وَالإِحْرَازِ 


و وَتَحْوِهِمَاء وَالمُسْلِمُونَ في أَسْوَاتِهِمْ وَبياعَاتِِمْ عَلَى ذَلِكَ . 


© قَائِدَةُ: قَالَ الشّبْح: «عِبَارَةٌ أَصْحَابئَا وَغَيْرِهِمْ فضي أن المُعَاطةَ 
م ا 7 ع الإبجَاب وَالمَبُولٍ : وَهوّ تَخْصِيصص * عرف قَالَ: (وَالصََاتٌ 
ااا شع كل عاي ا ا به البيّع مِنَّ الطرفين سمي 


باه إيجَابًا» وَالترَامه بولا انتهی . 


1 


إ 


(ک: «(أغطني ِهَذَا) الدَرْمَم وَنَحْوِهِ 5 0( فيعغطيه) البائع (مَا يَرْضِيه) 

مِنَ الخبز م ا (أَو يُسَاومَه سلعَة بك Le‏ بائعها: («خذهًَا)» 
وَنَحْوَه) [أمطتكهاة 6 شرل ي لَكَ) ى باع : ((خذ 
هذه) السلعة (بِدِزَهُم)) أو تَحْووء (يأخذ م مُشْتَرِ) وهو سات (أَوْ) 1 
مش مشر : ((كبف د تبیع م الخ ؟) يَقُولٌ) باع : («کڌا بدرهما 5 تيَقُولٌ) المُشْتَرِي : 


2 


2 أي : الدرهم› (أو: «اترِنه»)» ا 


وَمِنَّ المُعَاطَاةٍ أَيْضا ما أَضَارَ ليه بقَوْلِه: (أو 0 مشر (كَمَنَهُ) | ار 


ِو 


عق 


بمثله (عادة ا أي : ال ضوع ثمنه (عَة عقبه) 2 : عَقِبَ وضع تنه 
غَيْر لظ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء (و) قال (في «المبدع»: ((رظاهرة: ورک الما 


.)١5/١1١( انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 
١ 


2 2 كتاب البيع 0 


حَاضرا)) › وَجَرَّمَ به في الشَرْح ا 


ص 
۶ صر 


(وبَنَجهُ): إِنَّمَا صح (هَذَا) آي: وضع الَمَن وَأخذ المَكَمّنِ وَلَوْ لَمْ يكن 
امالك حَاضِرَاء (في يَسِيرٍ) عَرْفَاء بخلاف الكثير » وهو مُنّجة. 

(ونعتیر في) بد بيع ال(مُعَاطَاة: مَعَاقة 4 انض لطب في تځو: : «خل هذا 
دهم 1 9 و) معَاقة (الإمباض) ِِطَلّب في تځو ر «أغطني دا حبرا ( لاه 
ذا اعتبرَ عَدَمْ 0 في الإيجّاب والقبول لط أن اا اع عن 
الآخر حتى تَمَرّهَا مِنّ المَجْلِس أو شاعلا بَا يَقْطَعْهُ عَرْفَاء قَفِي المُعَاطاة 
ول » َه هَ عَلَنْه ابن فشر 


ص 


راللاب بالماء في تځو: ((فيعطيه) وَمَا بعده ا عليه وَظَاهده: 5 
َير في المُعَاطَةٍ مطل » وَلَوْ گاتا المَجْلِسٍ َم يكَشَاعََا يما يقْطَعُه ؛ ِضَعْفِهَا 
عَنِ الصيعَة المَولية . 

(وَكَذَا هبة وهدية وَصَدَفَة) فتنعقد ِالمُعَاطَاةٍ ؛ لاسْيوَاءِ الجمبع في 
المَعْئّى » ولم تقل عله له ولا عَنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابه اعمال یجاب وول 
في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَء ولو استعمل لتقل تقلا شَائِعا > وله کل و1 مم خف 
حكمة. قال في «الإفتاع»: «تَتَجْهِيرٌ بنْته بجهاز إلى بَبْتِ روج تَمْليك)29, 


.)٦/٤( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 

(۲) (معونة أولي النهى» لابن النجار (9/0). 

(۳) انظر: «حاشية المحرر» لابن قندس -٠۷(‏ ۱۸). 
(:) «الإقناع» للحَجّاوي .)٠١۳/۲(‏ 


١: 


2 8 كتاب البيع وو 


GE E 


أ 


نجه هَذَا) أئ: مُعَاكبة َة انض َو 0 (لِصِحَةٍ ال إذّن) 
في 5 الاير (وَإَِا َبصح) الع (بقض مُ'أَخر) عَنِ الطب (وإن 
رلك ) القْضئ» ويون بيذ ماعا جد » كال . 

و پۇق ب بیع بَا يَحْصَلٌ به) المَعرِقة (عَنْدَ شر (تضَا() 
قول ابن عباس ا العادة به ٠‏ (وَلَو) کان (بلا إذْنِ) مالکه 
(خلاقا له) حت قال: 3 الإِذْنِ)0©, © لتقل حَرْبٍ : (كَالَ أَحْمَدُ 
ا رل أَدْرِي)” 4 0 ا صَاحِبَ «الإقتاع) جَمَعَ بَيْنَ 


6و و 


6 ص 
0 


الرُوَايتيْنِء وَمَا جُرَّمَ به ات من عدم الإذن قدمَه في «الروع)0) 
وَ١المبْدع)7"‏ و«الإنصاف»“ وَغَيْرهًا. 


هلام دمي 


.)١١٤/١( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)٠١٤/۲(‏ 

. فقط‎ )491//١( من «غاية المنتهئن» لمرعي الكزمي‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه في «مسائل حرب الكرماني». وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ 
(۲/ رقم: .)1١9460‏ 

(5) «الفروع» لابن مفلح .)١175- ١77/5(‏ 

(۷) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (5/5). 

(۸) «الإنصاف» للمّزداوي (750/5؟). 


2 كتاب البيع وو 


9 RE 
E روط أي : : ابيع‎ 5و١‎ 


: (الرّضًا) بِأَنْ بايا اخاراء قد صح إن َك 
د ب ب د [النساء: ۲۹] © ولقوله 
د ايع اضر وق وا 39 (إِلَا مِنْ مُكْرَِ, و بق » كَرَاهِنِ) 

ُكْرِهُهُ الام عَلَى بع اله وَكَاء يدو أو على : ام ون ون ما علي وو 
کین » (5) ک(مُځتکر) بره هه الام عَلَى بَبْع علو ِن غَلَاءِ» (وَمَدِينِ مُمْمَنع) 


ET‏ بره الحَاكِم على ب بنع تخو عفار 


(الكّانى : الدُشْدُ) اأ 


1 


o‏ و صر 
| 


٠‏ يَكُونَ العَاقِدُ جائرَ النَصَرُفيِء أي: حرا مُكَلمَ 


0 
0 

فا 
0 سے صر سر 


س ه ر وير ع ا ا ویر کک 


رَشِيدَاء فَلَا يصح مِنْ مَجْنُونٍ مُطَلَقَا وَلَا مِنْ صغير وَسَفِيهٍ؛ انه قول يتير 
الرضاء فَاعْتبِرَ فيه الرشد كَالقرًا ار إلا في) شىء (يَسِيرٍ) كَرَغِيفٍ وَحَرْمَة 
ل وََوهِمَاء بح من ق ضفب و كبر شتير سيو لأ الجر عليه 
لِحَوْفٍ ضياع المَال» وهو مَفْقَودٌ في اليسير» (و) إل (ِذَا ود لمیر فب فيه 
ول )هما ف يصح وَلَوْ في الكثير ؛ لقوله تعالى: ولسوا سَ4 [النساء: +] 


010( 0 
/٥(‏ رقم: ۱۲۸۳): (صحیح). 


0 


14 


١5 


و ع شروط البيع ووم 


ت 


ا ا ل ل A O a a‏ 
وير ا س هم م ي. ٠‏ هه 32 1 5 و نل 25 2 7 


ص 


(وبَنَجهُ: وَيَضمَنْ) وَل أن لِمُمَيرٍ وَسَفِيهِ يلا مَضْلَحَةٍ ما صيَعَاه في بَبْع 


( ان (لقن نة يصح تصرف ِرَوَالِ الحَجر عنه» (وَلا بص 

مِنْ ممَیّز وَسَفْبه ء بول هبَةِ) وَتَحْوهًَا (وَوَصَيَةٍ بلا إِذِنِ) وَلِيّ لَهُمَا قا 
صحة قول هبّة ووصية (من مم مير کد رفن وھ تيه آي كنا تع و 

ال كوك الوكة ا ا اوا و زيكرتان ا وا ی 


ص 


(وَاختَارَ الف جَمْعٌ) نه ٥وو‏ الا" وَالْحَارِئيُ (ds‏ 1 5 6 أ 


o 


ےر و 2 0 58 7 م سالا 1 135 

تَصَرّف قن) بان اشترّئ بلا إذن سَيِّدِهِ (في ف حجر عَلَيْهِ » وَكَذَا وا 
1 ت 8 5 0 27 7 ر 3 4 2 8 

بِعَيْن المَالٍ بِعَيْر إن السَيّدِ ؛ لانه فضولئ » وَكَذا اقتراضه مَالا ( كسَفِيهِ) بجَامِع 
الحَجْر . 


(َتقبلُ هة من مُمَيزْ) حر 


.)٠٥۳/۸( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير» لابن أي عمر .)۳٤/۱۷(‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرُداوي (۲۲/۱۱). 
(:) «الإنصاف» للمَرداوي (۲۲/۱۱). 

(5) من «الفروع») فقط . 


رقي » قال بُو القرج: (وَدُوتَُ [هَدِيَة] (0) 


١ 


2 كتاب البيع 9 و 
(أَرْسَلَ + بها كما قبل (إِدْنَهُ في دخول مَنْزِلِ) عملا بِالعزف» » (قَالَ القَاضي) 
في «جَامعه): («ومن کافر وَفاسق») ودره القاضي إِجْمَاعا في و تله 
منه (إذَا ظ صِدَْقَهُ) بقريتَة » وإ قلا » قَالَ 5 «الفرُوع»: : (وَهَذَا ج0 . 


(الثَالتُ: كَوْنَ) ال(مبيع) أي : المَعْقُودِ عَلَيْهِء كَمَنَا كَانَ أو مُكَكَنَا» (مالا) 


و و 


I e E IA 


5 ل 20 ره 
(وَهَوَ) أي: المّال شَرْعا (ما باح تفعة مطلقا) أئ : في كُلَّ [الاً رال[ 
مس قر 


رجلا عابر مَبْتَوٍ دبع ) فَلَيْسَ بِمَالٍ ؛ إِذ لا بباح الاتقا به إلا فى اليابسَات : 


(5) بباح (افْتنَاؤّه بلا حَاجَةِ) فَخَرَجَ ما لا مَنْفَعَةَ فيه كَالِحَشَرَاتِ » وَمَا فيه تفع 
انلع لتر ون اخ إل يله اقزر كل 0 


1 


لحَاجة 0# ٤‏ 0 1-7 وَعَقَارٍ اا وَمَشرُوب مليوس وَمَرْكُوبٍ 


ص 
سر سے مھ 


ورقيتي ؛ لان الاس ببايِعُونَ ذَلِكَ وَيَنتَفعُونَ به في كُلَّ عَصرِ مِنْ غَيْرِ تكير ؛ 
واس لالم برذ به الس د مِنْ ذلك على ما [وَرَدَ](2. 


7 0 14 له قر و 22 سا چن 1 ر ت 
(3) يَصِح بيع (دود قز وَنوْرِهِ) قبل أن مح ندند سم SGC‏ 
ص ْ ا 20 ر E‏ ص وا 3 كدو سا لو سم ص 
و همّ أفخر المّلابس » بخلاف الحَشَرَات التي لا تفع فيهاء (و) 
صح ص 6 22 
.2 بي (تخلٍ منْمَرِدا) عَنْ كوّارَاته0*. 

.)١؟/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
وهو الصواب › وفي (ب): (غيره»).‎ »)١77/( كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي‎ )۲( 
فقط.‎ )١١/9( من «اشرح منتهئ الإرادات») للبهوتي‎ )۳( 
وهو الصواب» وفي (ب): (ود).‎ »)٠ N/V) كذا في «كشاف القناع») للبهوتي‎ )٤( 
قال ابن ا الفتح في «المطلع» (ص ۲۷۲): الجمع : کا وهي: ما 0 فيه النَخْل-‎ )0( 


۱۸ 


A 


97 شروط البيع و 
قال في (المُغْنِي): (إِذَا شَامَدَهَا مَحْبُوسَةَ بِحَيْتْ نا ا ْنع . 
وَمُقتَضَئ كلامه في «الكافي) صحة یه طا تال ا تھی م الدين: : اوهو 
ص0 كن مکی ا يأ فى ارط الاس طريقة في «المُغْنِي) » وَجَرَمَ 
به في «الإقتاع» هناك » وهو ظَاهِرُ كلام المُصَنَّفِ هتاك . 
> ه 9 سر 0 سه 22 
(آو) تخل (6 مَعَ كوَّارَاتهِ) ارجا عَنْهَاء () تخل مَعَ كرَّارَاته (فيها إِذَا 


ص 


شوه دَاخِلًا إِلَتِهَا) لِحُصُولٍ العلم به بِدَلِكَء فَإِذَا لَمْ ُسَاهِده دَاخِلًا لبها لَه 


أ 


(وشرطً مَعْرِنهُ بح رَأَسِهَا) أي: الكواتة. َال أبُو الحّطاب: «وَلا 
شر ط مُسَاهَدَتَةُ داجلا إِليْهَاء بل يفي رو نه فيهًا) » قال : («وَحَمَاء بَعْضِهِ لا 
يَمْنَعٌ | ر صِحَة ال ا لا يمت صِحَةٌ بيع ايا 
بَعْضِهًا يعض » وَفِي كَلامِهِ تظرٌ ظاهة . 

ا ع2 5 و ر > ۴ے ام أ ا و 

OD O‏ د 
بيع (مَا کان مَستورا) مِنَّ التحل (بَِفْرَاصِهِ) وَل يُعْرَف ؛ لِلجَهَالَة . 


وهى الحَلبَّة أيضاء وقيل: «الكرّارة دن الس واكك من الخَّضّب)ء» ولا فرق بينهما في 


جواز البيع). 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة (9557/5). 
(۲) «الكافي» لابن قدامة (/9). 
(۳) انظر: «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح .)٤١٤/١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي .)١77/9(‏ 
(6) انظر: «كشاف القناع) للبهوتي (۳۰۹/۷). 
() قال ابن أبي الفتح في «المطلع) (ص :)۲۷١‏ «الصيرة: الطعام المجتمع كالكومة» . 


١ 


عع كتاب البيع 79 

(وَلَا) يصح بی (كوَارَة و يما فيها م من عَسَلٍ وَنَحْلٍ) لِلجَهَالة . 

) وَكَهِرٌ) فيَصح ا لما في «(الصجيح): : «أن | دَخَلَتَ الثَّادَ في 
هره لها e‏ مر ف الام الملك ولاه حَيَوَان 5 م وَاقتَنَاؤٌه 
مُطلَقّاء ابه البَعْلَ ٠‏ (خلانا جع ) مِنّ الحَتاباةٍ اخمَارُوا عَدَمَ صِحَةَ بيْعه» مِنْهُمْ 
اج «الْهَدي)”" ر«القائق GF‏ وَصَحَّحَهُ فى «القَوَاعلِ 5 
لم عَنْ جار ١‏ سيل عَنْ ٿَمَنِ الشتورٍ َقَالَ: رَجَرَ التي كله عَنْ 
ذلك » وَفِى لظ : 31 التي ي ته عن كه من الور › رَوَاه أَبو داو . 
ےه 0 07 6 7 
و ما وني عر Sa‏ 

(وفيل) يصح بيع ؛ لاه بباح لمعه وَافْينَ فاه » أشبة الْبَعْلَ . 

ا ۶ ر ل 0 2 > 8 د و 2 

(وَمَا تصاد عليه كَبُومَةٍ مَةِ) تُجْعَلٌ (شباشا) أي: تخَاط عَيْنَاهًا وَتُرْبَط لِيَنِْلَ 
ليها الطيرٌ قَيُصَادُء (وكرة عل ذَلِكَ) لِمَا فيه مِنْ تَعْذِبيهًا. 


4 
مَرَأةَ 


نضا زه كويقان) لمع تعده سباع به در 
مهود » (و[طیر] لقصد) اس ب(صوته) يصح ll‏ (وَإِن کر حبس ا 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: 7750) ومسلم (۲/ رقم: ۲۲۲۲) من حديث عبدالله بن عمر. 
(۲) «زاد المعاد» لابن القيم (/1۸0). 

(۳) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (171/5). 

(:) «القواعد» لابن رجب (۳۸۸/۲). 

(0) مسلم (۲/ رقم: .)١559‏ 

(5) أبو داود /٤(‏ رقم: 517 8). 

(۷) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي (5494/1)) وهو الصواب» وفي (ب): «(قصد)». 


و ۲ 


9 شروط البيع وو 


de0 


لِذَلِكَ) أي : للتأنس صَْي؛ (لكيوا أ حَبْسه لِذَلِكَ ( من البَطر والأشر» 
وعد سَفَهًا) وهو وَاضِحٌ 


0 و جَوَارِجٍ طيْرٍ (تضلحُ لصَيْدِ) أن تكون معلمة أو كه ا کباز 
0 صَفْرِ؛ٍ لن فِيهًا تَفعا مباحاء (وَوَلَدْهَا وَفَرْحْهَا شا ل 


ص 


الال أو المآل» (إل الكَلْبَ) فلا يصح بيْعه مطلقًا ؛ 


۶ eو‎ 


ت 
نه لا ننه إلا 
E E‏ 
0 
4 


لِحَاجَةَء (5) كَذَا لا يصح [بَبِمٌ](" (بَقِبّةِ) ال(حَشَرَاتِء كَمَقَرَبِ وَقَأر) 
وَخَنَافْسَ وَصَرَاصِرَ وَحَيَّاتِ ) ع دود 3 تصَاد به 


e 
006 


١لا‏ ل ل لصَيّدء تمر 0 ودب وس م کنر ب 


داه وَعَفْحَقٍ وَنَحْوًِا ‏ لاه لا فع فيا كَالحَشَرَاتِ . 


. كنا هلما e‏ من تل كلا يماح افتاه كم 
ِي ا (أسَاء؛ لفعله محر م2 ما 4 ا غَرْمَ) عَلَيْهِ ؛ لان اعت 
لك و قيمة E‏ وَيَأتِي في الصَيْد) : َه حرم 0 عير اسو د بهيم 
ا 602 وض ا ۰ 
وور اموسر 

5 اقَتنَاغٌ) کلبپ (غْيْر ر مُعَلّم) كما يَحْرُمٌ اقتِاءٌ خٽزیر» (وَلَوْ لحفظ) 
ال(بْيُوتِ) وَتَحْومَاء (خلافا لِجَمع) مِنْهُمُ الحارثئ ٠‏ َه قل في شَّرْحِهِ في 
)١(‏ كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (/17)» وهو الصواب › وفي (ب): «بيعه». 


(؟) «الكافي» لابن قدامة (۱۷/۳). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤٠٥/١١(‏ 


۲١ 


هم كتاب البيع هي 
-ه ا ه> 0 ل الى د ا 1 ت 
«(کتاب الوقف» عند قول المصنف «وَلا يصح وَقف الكلب»: «(وَالصحيح 
© ےھ ن هه ره ب ا لز ى ص ل ارم ےت i‏ 
اختصاص النهى عن البَيّع بمّا عدا كلب الصيّد ؛ بدليل رواية حماد بن سلمة 


ت و ر ت و 5 
ا سم 7ے م 6 N‏ ر قير د صلابيه > ه پچ 2 ل )م ل اھ 
عَنْ أبي الرَبَبْرٍ عَنْ جَابِرٍ قال: (انهی رَسول الله 5ة عَنْ ثمَن الكلب والسنور» 


4 2 3 00-6 2 41 N ص م سار ر س‎ o > i 
إلا كلب صَيْدِ)0"» والإستاد جَيّدَ). قال: «فيصح وَقف المعلم؛ لأن ببعه‎ 


صر 
سر صر ص ص 


سر لد م م 000 “ەع 4 0000 ر َه س سس 2 N E‏ 2 
جائْر) »› انتهىا . وَقال الزركشي: (وَمَال بَعض اصحابنا المتأخرِين إلى جواز 


د . 


+ موسر جر 


(غَيْرَ كلب مَاشِيَةٍ وَ) کلب (صَيْدٍ وَ) کلب (حَرْثْ) فلا بحرم اقَتِنَاؤٌه ؛ 


سے جه د 


ورو كي ع ك رەم ت ا د و ف تابن 
لحَديث ابي هِرَيْرَة مَرَفوعا: «مَّن اتخذ كلبا إلا كلب مَاشِيَةْ أو صَيْدِ أو زرع › 


سے ۶ وت 5 5 و ب قد ب كار 7 وو ر ر0 
نقص من أجره يوم قيراط)» متمق عليه" . وَإِنمَا تجوز اقتناء الكلب 


0 


7 سمه مع o‏ )م ممه 4 و 8 ا .ل م أ 5 3 م > ع 
للماشيّة والصيد وَالحَرْثِ إن لم يكن اسود بهيما او عقوراء وياتِي في 
)ا لصَّيْد) . 


دمر ف د o 2 u 7 <f 0 7 a‏ ۶ه 0 2 
(وَيَحُورْ تَرْبيَّة جَرْو صَغير لذلك) أي: لِمَاشية أو صَيْدٍ أو حَرْثِ ؛ لا نه 
ا 2 ر“ 72 ر کے و و أ 
قصد به مَا ياح » ومن اقتتى كلب صيل ثم ترك الصيّد وهو يريد العؤد إِليهِ٬‏ 
و 3 
1 ر همهي 4 و .. جه و E‏ 38 و ص 3 ع ا -2 عو لها وهر > 
يحرم اقتناؤه فى مدة ترکه › وكذا حصد الزرع ابيح اقتتاؤه حتی بررع 


ا ا A‏ راج ر که اہ عر ير و وا 2ه > ول 
رَرْعا آخَرَ» وَكَذَا لو ملكت مَاشيته أو بَاعَهَا وهو ريد شرَاءَ غَيْرَهَاء فله إِمْسَا 


بف 
ره 2 
وس 0 
ص رهسو سم ۰ | ت ص 
نحنف e‏ بجو 
کلبھا ينتفع به فى 1 سر 
٠‏ رھ ص ٠‏ ص 
ص ر مھ 0 - ص 


.)8051 رقم:‎ /٤( والدارقطني‎ )٤١۳۳ أخرجه النسائي (۷/ رقم:‎ )١( 
.)50 - ٤۳/۱١( (؟) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي‎ 
واللفظ له.‎ )١610 رقم: 5 ۳۳۲) ومسلم (۲/ رقم:‎ /٤( البخاري‎ )۳( 


۲۲ 


م شروط البيع 4 


(وَمَنْ مات ويڍو كلب( ياځ افيتاؤ: (توَرَئَنْهُ اڪن بو) كُسَائر 


فتاوه 
ا رالاتا له ل ع وجو الم 


(وَكَقَوْدٍ ل لحفظ) فيصح بيع بتِعْهُ لذَلِكَ ؛ لأن الحفظ من المَتافع المْبَاحَة 


¢ ص صر ر 


و 4 و 07 


و(لا) ص e‏ ا وَكرِة) رم مام (أَحْمّد ب 2 E‏ قال" (أكرة يبع 
القرزد) ) كَل 5 بن عقيل: («هَذَا e‏ على | الإطاقة به واللوب»» أ 


4 


2 


ر 


لحفظ الدكَان وَالمََاع وتخو فَيَجُورُ ؛ لِأنَهُ كَالصّفْر(©. (وَيَحْرُمْ افتتَاؤة) أي : 
القرد ¢ (لِلَعَب) لما تقد . 


0 


(وكباي و 0 الع و 
قصل مِنْهًا ؛ لاه طَادِدْ بع به كين السَاة. 

) بَصِحٌ بع ن (رَجُل) کا يُضْمَنُّ بإذلاف» (وَيُكْرَهُ) للْمَرأة بيع 
يها اء (3) صم ْح (قر مرد سايم وان كان مول 
التوبة ريما يرع إلى الوسشلام. 


() يصح E‏ ِن (مَرِيضٍ a COT‏ 
َمْتَعَ بيه » (و) صح 8 قِنّ (جَانٍِ) ايا على تقس 920" 
3 جت الجتَايَةٌ القِصَاصٌ أو ل ؛ لِأنَ الجتاية حن تيت يبر رصا سيو قا 
ب يه كَالدَئْن » وَلِجَاهِلٍ بالرّدَةِ أو الجِتَابَة أو المَرَضٍ ا د 
6 انظر: «المغني) لابن قدامة (951/5). 


(؟) «التمام» لابن أبي بعل (۱۹/۲). 
(۳) هذا هو الأليق بالسياق» وفى (ب): «لانه». 


۳ 


2 2 كتاب البيع 9 و 
((خيار العيّب). 


(3) صح بنع ون ال في محَابَة) كم له بغ الَو لأ بي 
به إلى ۾ قتله ا e‏ أ 2 لدي د 


(5) صح بيع اَمو لِمَنْ به عَنِبٌ بْفْسَحْ به) ال( نّكَاعٌ) كَجُدَام وَبَرَص ؛ 
أن اليثم اد لوط وَغَيْرء بخلاف التکاح. (وَفِي تخريم) مَنْعِه مِنْ (وَطِيْهًا 
وَجْهَانِ أَوْلَاهُمَا: لَبْسَ لَهَا مَنْعَهُ) مِنَ الوَطءء ياح لَه لملكه لَهَا وَلِمَتَافِعهَا؛ 
(به قال الشَّافِبَّ)ةٌ » (حَكَاهُ) عَنْهُمُ (ابْنُ العماد) في كاب «التبيَانِ فيما جل 


وترم مر | لحَيوان)270 . 


0 o7 


( وبح : بَلْ) لها أذ ا اللويد E 6 EE‏ بۇذىھا › وَ(الإيدَاءٌ 
OS‏ وتلل 1 الك التكذقاة لالز E‏ لها بيذ 


[الحَصاتة]"» مَعَ أن الطفْلّ لا يقل التأذي. 


(لا) يصح بيع (مَيَة) ولا سىء مِنْهَاء (وَلَوْ) لِمُضطرٌ أو طَاهرة كميكة 


.)۲۸ «التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان» لابن العماد الأقفهسى (ص‎ )١( 
. فقط‎ )419/١( من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي‎ )۲( 
وهو الصواب › وفي (ب): «الحضاة)‎ »)۱۹۳/١۳١( كذا في «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۳( 


1 


ت شروط البيع . 

ادي ؛ لِعَدَم التقع بِهَاء غَيْرَ تخو (سَمَْكِ) كبقيّة دَوَابٌ 0 و 
(جَرَادِ) كَجُئْدُبٍ ؛ لان ما ذَكِرَ طاهڙ ميا يصح بيع كَذَلِكَ. (ول) بيع 
(یزچین) أئ: زنل (تجسس) َرَت آکی؛ للخت على جات 

(وَيَنّحِهُ: ) کا سرْجین (مُتَنَحّسٌ) لا يُمْكِنْ د تَطهيرة . وَعْلِمَ مِنْهُ 

(9]3) صح بيع م (دهن نجس) کخم می تة ؛ لاه ll‏ 0 دهن 
( مت و وَشَيْرَج ا يآ ل بطر بعشل » اذب 
لعن . (وَلَوْ) كك (لِكَائرِ؛ أنه ذا حرم شَىْءْ حرم تَمَنْهُ) لحَديث: 32 الله 
إِذَا حرم شيا حرم e aS‏ 

د 2 ء0 2 ا ودس اللاو ا 5 م وى کو 

(وتحوز) أ تدفع الادهان المتتجسّة إلئ کافر (في فكاك E‏ ) لانه 
لس بتعا تفده حَقِيقَة بل افْتدَاءء (وَيُعْلَم) ال(كَافِرٌ بِتَجَاسَيِهٌ)ا لیکون عَلَى بم 

هه 4 مه ه ريفقه 0 ر لا ٠‏ م 7ه ا ا 

( وکح ان یار بواجت 
جاسئة) 0 أنكنَ الع پو ن عر َرَر» گا پول مق رغ في 
بابس » وَاسْتعْمَالَة على وَجْهِ لا يعدي ٬‏ پان مُجْعَلَ في نبي وَيْصَبَّ ينه في 
الصاح وَلَا يمس » أَوْيَدعَ على وَأ الجر الي فيها الدّهْنٌ المتتَجّسُ سِرَاجَ 


.)١١۸/١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) قال ابن بري فى «التنبيه والويضاح») (۱۱۷/۳ مادة: س ل ط): اده السمسم 7 ا 

(۳) البخاري (۳/ رقم: 75777) و(5/ رقم: )”57٠‏ ومسلم (۲/ رقم: )۱٥۸۲‏ من حديث ابن 
عباس ٠‏ 


Y0 


عم [' كتاب ابيع 309 


2 ا پوو ا ع 2 8ه ر وه‎ 3e 
مقو يطيْنه على رَأس إِنَاء الدهْنِ » وكلمَا تَقَصَ دهْنْ السَّرَاحٍ صب في الإنَاء‎ 
و 1 82 َه‎ 
- » جه م رم .3 دهن و عل 02 اج وما 8 صر‎ 

م و ص 


اال كاله اع ا عَنِ الإِمَام؛ ال في «الإِنْصَافٍ): 


ww 


«الْذِي تيك أ ن هذا لس شط في جواز الاْتضجاح900. وَعَلِمَ مِنْ ' تول 


اه 


«فِي عير مَسْجِلِ) أنه لا يَجُورُ الِاسْتِصْبَاحٌ به فيه مُطَلََا . 


(5لا) صح بيع (7 وداش جام 10 ا 


ع و ےہ 


وهو مُحَرَّمٌء فلا مِنْ تع 0 ا التَدَاوِي به وَلا سم م الأقاعي» 
ريصح بي ارياق الكَالِي مِنْ لحُوم الحيّاتِ وَمِنَ الكَمْر ؛ ر 
المَعَاجين الحالية مر مِنْ مُحَرم» قال ف «القامُوس»: (العيَاقَ بالكسر: د 
اخترّعة [ماغیسن ]لكا 1 ا القريم" بِيَادة لوم اا 
فيه» وَبِهًا كَمَلَ العَرَضُ ) وَهُوَ مُسَميه اء لله افع ون لدم الهوام السبعيّة › 
رهي بِاليُونَانِيّة: ڌ تزا افع مِنَّ الأَدويَة المَمْرُوبَة السّمَيّة» وهي [با ايد 


0 


(قا ( ا ثم خفف و انتا 


.)515/11١( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 

(۲) كذا في «القاموس المحيط»)» وهو الصواب » وفي (ب): «ماميس»). 

(۳) قال القفطي في «إخبار العلماء بأخبار الحكماء) (ص ۰): «أندروماخس م فيلسوف 
في زمن الإسكندرء وَلَمْ تكن لَهُ شهرةٌ غيرو» وَكَد اد عنه شي من مَل النوع » وَلَهُ مقالات 
مذكورة في مدارس هذا العلم› وَكَانَ رئيس الأطباء لاون وهو الَذِي وقف عل اجون 
المثروديطوس وزاد فيه ونقص منه» فكان مما زاد فيه: لحوم الأفاعي تنفع م لسع الأفاعي 
زبادة على منافعه المستقرة) 

)٤(‏ كذا في «القاموس المحيط»» وهو الصواب» وفي (ب): «بالسريانية». 

)٥(‏ «القاموس المحيط» للفیروزآبادي (ص ۸۷۰ مادة: ري ق). 


۲٦ 


4 شروط البيع م 


(5) بيع سمُوم قَاتلَةٍ كسم الأنَاعي) ا مِنْ تفع متاح » وَظَاهِرٌ 


= 2 
۵ع ے ص 
هو 


إطلاقَوم' 0 ر 7 سم قاتل مُطلقاء وَقِيلَ : 


ص 
ص 72 


يل به Oe‏ (فأمّا ما RE‏ الحَسَائْش وال( ات فَإِنْ كَانَّ ا 


مور م ۶د 


تمع بد أو ان بل كيل له مَكَدَلِكَ) لا ب جور بَِعْهُ؛ لما تَقَدّم. (وإلا) بان 
افع به وَأَمْكَنَ التداوي بيسيره (جَارَ) بيعه عه ؛ لما فبه مِنَ التقع المبلع» (ك)ما 
9 ز (بَبْعُ سق تا وَنَحْوِهًا) مِنْ جَدُوَارَا" وَبَكَاذْرَه؛) . 


(وَحَرْءَ بَنِعٌ مُضْحَني) مُطْلَقَا ؛ لما فيه مِنَ ابْتدّاله ورك تعظيمه› (وَلا 
E‏ له عن O TIEN‏ 
(قَقط) أئ: دُونَ المُسْلِم يصح م عه لَه مَعّ الحُرْمَة ) (خلاًا لَهُ) أئ : لِصَاحِبٍ 
«الإقتاع»' 3 0 سوا +a‏ في عدم صحة 2 ار ومقتضی 5 
(الإِنْضَافٍِ) أنه المَذْمَثُ 0 . وَقَالَ في «التقِيح): «وَلا صح م لِكَافِرٍ”" 2 و 
في «المنْتَهّئ)7". 


.)۱١۸/١( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوئ الحديثية») (ص ۲۹): «السقمونيا صمغ شجر يؤتئ به 
من أنطاكية البلد المشهور » وهذا هو الدواء المشهور بين الناس بالمحمودة » وهو من مسهلات 
الصفراء خاصة) . 

(۳) قال يوسف بن رسول في «المعتمد في الأدوية المفردة) (ص 50): «من المفرّحات القوية» 
ومن المقويات العظيمة». 

. مادة: ب ل ذ ر): «كَمَرُ الهم » مشهورٌ)‎ ۲٤۹/۱۰( قال الزّبيدي في "تاج العروس»‎ )٤( 

(5) «الإقناع» للحَجّاوي (؟/١11).‏ 

.)50/١١( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 

00700( «التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص ۲۱۳). 

(۸) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)85-/١(‏ 


۷ 


(وَإن مَلَكَهُ) أي : E A‏ ر كاف (بِإِرْثِ أو غَيْره) وجه : كفشخ) بیع 
المْصحَف إِذَا وج فيه عَيْبٌ يبي القَسْمَء أي: بِأنْ باع كاف مُسْلِمًا مُضْحَمَا 


ص ص 0 


َوَجَدَ فيه عَيبّا» مَس ابيع وَعَادَ ی الكافر, يلرم بإِزَالَةَ يَدِه عَنْهُ» (3) 
َاسْتبَاءِ حَرْبِيٌ) عليه مِنْ ملم = (لْزِم) الكَافِدُ (يإِرَالََ يِه 

5 عَن ن ار الصف لأَرْض العدو ما أن 5 
بی بيد كَافِرٍ . 


(وَكذَا) أئ: 5 المُضْحَفِ (إِجَارَتَةُ) أي : لا تَصِحء (وَيَأَنِي رَهْنْهُ) 
بَحْرْمَانِ» وَيَصِحَانِ لِمُسْلِم لا لکافر . (وَبَنَجِهُ) ب(اختمال) قَرِيبٍ: (وَكَذَا) 


ص 2 
ع 


أي: كيه حُكْمُهُ (في سَائِرِ) ال(عُْقَودِ كَمَهْرِ) أي: بان يَجْعَلَ المُضْحَفٌ 
00 ِ > د 
مَهْرَهَاء (أَ) عِوَض (خلع ‏ أو أجْرَةِ) دار مكَلاء قَيَحْرُمُ جَمِيعٌ ذلك ؛ لما فيه 
مِنَ الامْتِهَانِ . 
(وَلَا بره شْرَاؤة) أي : 5 e‏ لَه اسْتيْقَاذٌ لَه من 
باذله» (أَو) أئ: رلا ير ؛ ندال لملم يِمُضْحَفٍ بمُضْحَفٍ آخَرَ) صا وَلَوْ مَعَ 
به 


2 ۷ 


درام مِن a‏ لانه لا یدل على الرَّعْبَةَ عه ولا لى الاستبدال 


[يعوَض ]'" دنيوي» يخلاف أخلٍ ثَمَنه 
و 2 
@ َيمّة: لو وَصى بيع المُضْحَف وَل في دَْنِ لم ي . 


(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ رقم: ۲۹۹۰) ومسلم (۲/ رقم: )١1879‏ من حديث عبدالله بن عمر. 
(؟) «المغني» لابن قدامة .)۳٦۷/١(‏ 
(۳) كذا فى «الإنصاف» للمّرداوي »)57/١١(‏ وهو الصواب» وفى (ب): «بعرض). 


۲۸ 


جم شروط البيع و 
(ويَجُورُ تَسخة) أي : المصحَف ر جْرَة) حت من کافر و مُحْدِثٍ بلا 
حَمْل ولا مَس وَتَقَدَمَ في «تَوَاقض الوْضوء). . ولا قط سار ف بسرقته . قَالَ 
بن مغلیع: «صَرَابَُ أن يْقلَ: إنْ جَارَ عة ع يسريب وإ 


1ك 


ُ2 ر 


(و) تجوز (و5 فهُ) أي : المصحَف > (وَهِبَنْهُ وَوَصِيةٌ به) لِأَنَهُ لا عياض 
في ذلك عله » (وَيَصِحُ راء كب ردقو وتخوا) كك المتقدعة ؛ ؛ (ليتلفها) 
لما فيها مِنْ مَالِيّةَ الورّق » وتعود وَرَقَا منعَمَعا به بالمعالجة. 


سے 


وَ(لا) يصح شِرَاءٌ (حَمْرِ لِيُرِيقَهَا) لأنه لا تفع فيهاء (5) لا (الة لهو) 
هس أ 0 م وس ص فى ,ك2 ره ص رع 0 ر 4 
كَمِزْمَارٍ وَطَنْبُورٍ » وَمِنْهَا النرد وَالشطرنح كما ياټي في «العَصَبٍ) (ليكسرَهًا) 


ت 0 ° ۶ 2 3 -ه 5 
(الرَابع) ِن شروط البَيْع : (أن يكون) الْمَبِيع تفلو كا انهه ول 
الشَمَنُ (ملکا تامًا) لِقَولِه 8# لحكيم بن حرام : ل 5 تب ما لَيْسَ عِنْدَكَ) » رَوَاه 
بن مَاجَهُء وَالتَرْهِذِيُ وَصَحَّحه0". وَحَرَجَ بِقَوْلِهِ: «مِلكا تاما» المؤقوف على 


)١(‏ هو: علي بن محمود بن أبي بكر» الشيخ العلامة قاضي القضاة وأعجوبة الزمان علاء الدين 
ابن المُغلى الحنبلي » اشتغل في المذهب وكان بارعا فيه » كان آية في الحفظ لا يدانيه أحد 
في عصره» ومن مصنفاته: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» و«مفاتيح القلوب» 
وغيرهما» توفي سنة ثمان وعشرين وثمان مئة. راجع ترجمته في: «المقصد الأرشد» لبرهان 
الدين بن مفلح (۲/ رقم: 774) و«الضوء اللامع» للسخاوي (85/5). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (5؟/177). 

(۳) ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۱۸۷) والترمذي (۲/ رقم: .)١777‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(5/ رقم: 4۲( ااصحيح) . 


۲۹ 


کتاب | 
چ وو 
مين » وَالمَِيعُ رَمَنَ الخيار عَلَ ما يَأتِي بيان 


(بخلاف د نحو مکیل) كَمَوْرُونٍ وَمَعْدُودٍ امورو ( قبل تێض) ته يِن 


م 
ر ا 


کان مَدنُوكًا ائھ لکا تاا قلا صم بیغ ی فب 


ماله : اشْترَئ إِنسان مكيلا وَتَحْوَهُ بكيْلٍ » مَلْكَهُ وَلرِم اعفد فلا يمت 


0 وه 


EN Ea‏ پد البائع» ول يصح ية وَ[لَو](© لئود 


رلا الاعتيَاض وه عَنْهُ ولا إِجَارَهُ ولا هته » ولو بلا عرض قَبْلَ قَبِْضِدِء وَبَأَتِى . 
(وَلَوْ) كان البائعٌ (أَسِيرًا) اض العَدُوٌء فَإدَا بَاعَ مِلْكَا لَه دار الإسلام 


أو الحرْبٍ نهد تَصَرّفةُ فيه ؛ لاء مِلْكه عَلَيْه 


م ص جر 


ا )کون الائ م (مَأَدُونَا لَه فيه) أ أي : : الع > (منَ) ال(مَالِك أَو) ال(شارع) 
كَالوَكِيلٍ وَل الصغير وَتَحْوِ و وَتاظر الوَقفِ (وَفَتَ عَقد) ليع e‏ 
المَالك الارن ل بالملك وَالإِذْنْء (كَلَوْ باع َو رَه قنّا تعتقد تعتقده مَعْصَويًا: 


ّ 
َه 


ان أنه مذكة) أو مُكل في بيو أذ روء (صَعَ) ليع أو ب لأن الاعتبارَ 
في المُعَامََاتِ بِمَا في فس الأَمْرِ لا ما في ظَنَّ المُكَلَف . 


(لا صح صرف مولي مُطْلَقا آي يي أذ شِرَاءِ أو ياح أو يرما 
ل أن تة وت ند (إلّا إن اذ شْكَرَى ) الفضولىُ (في ذمّتوء أو) 


شتری (بِنَقَدٍ حَاضِرٍ وَنَوَى) الشرَاء (لشَخْصٍ لم ب سَمهِ) فيصحٌ ) 2 ا 
سيييو ره NEF‏ 
)١(‏ كذا في «منتهئ الإرادات» لابن النجار »)71/1/١(‏ وهو الصواب» وفي (ب): (لا). 


۳٠ 


فى الع ون سن في العف َم صم إذ لم يكن ف ٠‏ 


0 2 روا ٍّ 
(ثم إن ن أ جحَارَه) أي : الشراء» (مَنِ اث شترّا ل مَلَكَهُ) من ن (جين) 
ال(شَّرَاءِ) لَه لاه امْرى لِأَجْلِهء أَشْيَه ما لَوْ كان ذه فتکون متافعه وَتَمَاؤُه 
لهُء (وَإلا) جره من اشتری لَهُء (وَقَعَ) الشْرَاءٌ (لِمُشْتَرِءِ وَلَرِمَهُ) حكَمة كما 
لو لم يٿو ر (وَليِسَ له) أي : المشتري ال(تَصَجّف فيه) أي : المَبيع » (قَبْلَ) 


عَرْضِهِ عَلَى من اشْتَرَئ له. 


(وَإِنْ حَكم بصحَة مُخَْلفٍ فيه) [م ]يراه (كتَصَدّفٍ فصول جير 
صَعَّ) القند وَاعتبرَثْ اتاره (منَّ) ال(حكم © مِنْ جين ال(عقد) دكره 
القَاضِي ) َالمُخْتَلَف فيه بَاطِلٌ مِنْ جين لر الحُكم » وَقَالَ في «الفرُوع ) : 
(وَيتَوَجَهُ كَالإِجَارَة). وَقَالَ في «الفصول» في الاح القاسد»: (إِنه 2 
الانْبرَام وَالإِلرَام بالحكم : وَالحکم لا شي الاك َل ee‏ 

و سے( مآ یو( نک :افاي + ول ا 
فيه؛ لِحَدِيثِ حَكِيم بْنِ جِرَام م المتقدم» ( كحرٌ وَمباحج قبل حِيَارَتهِ) لِيَشْتَرِيَه 
3 لم (إلا مود صوفا) بصِمَاتٍ سَلَم (لم بين ولو لَم يُوجَد في يڏه 
له مص (إذَ مض ) الم اضرق (آز) قن زتهة ا 
إن لم يفيض أَحَدَهُمَا فيه لَه ِصِمّ ؛ لاله يم دين بِدَيْنِء وَقَد هي عَنْهُ: 


<0 


ن له 


سے يف 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع» للبهوتي (7277/1)» وهو الصواب » وفي (ب): «من). 
(۲) انظر: «الفروع) لابن مفلح .)١15/5(‏ 


١١ 


o 8 00 e 2 2 0‏ 7 0 8 7 
ورلا) يصح (بلفظ صَلْمِ) أو سلف ؛ 5 السلم يُشْتَرَط فيه التأجيل» وَهتا 
اشر طبًا القَبْض › فذكر لسم [مُتافب ]|7 


وو ساه 7 10 ر 0 7 2 و م 
(وَالمَوْضْوف المُعَيّنْء ك: «بِعْتّكَ عَبْدِي فلانًا - وَيَسْتَقْصِى صِفَتَهُ) - 
2 م 2 ~ aN‏ و ت ۰ مات o‏ و عر 2 وده 
بکذا) فيصح› و(يجوز) ال(تفرّق) فيه (قبل قبْض) له أو لتَمنهء (ک)بیع 
ص ەو 70 1 رّدق لد سس 0 ر 
(حَاضِر) بالمَجلس › كأمة ملفوفة أبيعَت بالصفة» (ويَنفسخ عفد عَلَيْهِ بردو ب 
3 2 أ > ع8 5-7 2 ل 7 أ 1“ 
لفقد صفةِ) مِنَ الصفات المَشروطة فيه لوقوع العقد على عيّنهِ» بخلاف 
المَؤْصُوف فى الذمّة» قله رَدْهُ وَطْلَبُ بَدَله. 


(3) يَنْمَسِخ العَقْدُ على مَؤْصُوف معن ب(لف)ه (تَبْلَ مَبْض) لِقَوَاتِ 
مَحَلَّ العَقْدِء (بخلاف ما يله وهو المَوْصوف في لد (وَيَجُوة تقذ 
ذكر ال(صْمَةٍ فِيهِمَا) أي : المَؤْصوف غَيْرٍ المُعيّنِ وَالمُعيّنِء (عَلى عَقَدِء ك )ما 
يَجُورُ ذَلِكَ في اسم ET‏ البائ : ((بِعْتَكَ) صاع بر وَوَضْفَةُ كَذَا) › 
(آ) قول المُشْرِي' : )» ريد أن شلك في صاع بر وَوَضْفُهُ كذَّاه!© كم ب َقُولٌ) 
مَنْ قي له: «أريد 3 GAR‏ ف صاع وَوَصفَةُ كَذَا) : («أسلفئكَ على 
الصمَّات المكَمَدمَة) 6 00 مَنْ قِيلّ له: «بعتكَ [صَاعا]20 وَوَصَفَهُ كذَا): 
((اشتَرَيتَهُ على الصمّات المتَقَدمَة») يصح ذلك . 


((و) لا صح (بَبْعْ اض مَوْقُوَةٍ مما فح عَنْوَة وَل قَسم » ک)مَرارع 


60 هلا هو الصواب » وفئ (ب): (منافي) . 
(۲) بعدها فى (ب) زيادة: دك هون ا قَقَالَ) والصواب حذفها. 
(۳) هذا هو الصواب» وفي (ب): «(صاع). 


۲ 


9 شروط البيع 8 


٠ و 2 2 ا ر سه ر ضر ا‎ n 
(مصرٌ والشام) ورا ري و حي زو بَبْعهًَا ؛ ( 2ل عمر‎ 


وله وَقَمَهَا) على المسلمينَ (وَأَقَرَهَا بأندي رابا بِالخَرَاج) الذي ضربه 
(أَجْرَ ره ها في کل عَام) وَلَمْ مدر مده الإجَارة ة؛ لِعُمُوم المَصَلحَة فيها) > اله 


فی «الكافى)20) ويره( وقد اشْكَهرَ ذلك في قَصصِ نقلث عله . (وَكَذَا 
e‏ 
لرا لاا مؤقوقة رت بني اهلها ڀالرَاج. 


0 ر 000 و ل 
(غَيْوَ الحيرّة) بكر الحاء الْمَهْمَلَةَ: مَدِيئَة قرب الكوقة. (و) غَيْرَ 

6 > بس اوسا مس ره - 5 
س بم انرو تي لم مرح كاب دات بین فم 
تة ِالجَزِيرَةِ. (5) غَيْرَ (بَانِقيَا) بالباء المُوَحَدَوَ» وَبَعْدَ الألف تون مَكْسُورَةٌ: 


کے د 


0 ى وك ر > و ےر 2 r‏ 
قاف ساكنة » تليها مثناة : تاحيّة بالنجّف دون الكوفة. 


(و) غَيْرَ (أزْض ب بني صلوبا) بمَنْح الصادِ ال رضم م الام بَعَدَهَا 
واو سَاكِئَة ‏ تليها اء ا (لنحها) أ هذه و الأمَاكِن ا ٠‏ دصح 
9 کی كَأَرْضٍ «أثلم هلها عَلَنِهَا) كَأرْضٍ ِت 

رابا إلا المَسَاكنَ) من ن اض العَنوَة» يصح بَيْعها مُطَلَعَا 

ول ال( و) كَانَتْ (الَنْهَا) أي : المَسَاكِن (منها) أ : 

i E‏ عَيْرهًَا ؛ أن الا اوا الخطط في الكوقة وَالْبَصرَة 
في زَمَنِ عمَر وَبَتَوْهَا مَسَاكِنَء وَتَبَايَعُوهَا مِنْ غير كير ) فَكَانَ کال جاع 
)١(‏ «الكافي» لابن قدامة (17/8). 

(۲) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص .)١57‏ 
۳۳ 


2 كتاب البيع 90 
كرس مسجد . وکلام «القتاع» هتا هتا افرع" بقتضي ال 
المَوْجُودَ حال الفح لا صح بيع رآ بقع الأض في الوثف» لن تدم 
في الأَرَضِينَ المَغُْومَةِ اه اَوَجَبَ الرَّكَاةَ في تَمَرتِهَا عَلَى مَنْ ثَقَرٌ في يده 
كَالمُتَجَدَد . فَعَلَيْهِ؛ تكون ملكا لَه يصح بَيعْهًا. 


ويتجه: في مَسَاكِنَ ِيعَثْ) في أَرْض العَْوَةء (لا تَدْخُلُ الأَرْضٌْ تبعَا) 
ټل الاَرض بَاقَِةٌ عَلَى ما هي عَلَيِْ وهو منّجة. 


(وَيصِحٌ بيع مام لَها) أي: الأَرْض المَوْقُوفَةِ ما َحَ عَنْوَة (لِمَضْلَحَةٍ) 
كَاحْتِيَاجِهَا لِعَمَارَةٍ 3 وَلَا تمم إلا مَنْ يشر هَاء (ك)مَا يَصِح (وَثْفَهُ) لَهَا 


ت 


(َإِفْطَاعُةُ) لما لأَحَدٍ (تَمليكً) يصح ذَلِكَ كله؛ لان وغل الإ کخکودِ» 
وو بدَلِكَ 2 كبقية اود 00 ١‏ فيه. 


ذا ا معت ما عَللَ به في «المُغني» ص البيع مله › وهر يَقتتضى أن 
راس 1 5 ر رو 2 7 كل ل روسيم 3 هه 
مَحَلَّ دَلِكَ دا كَانَ لإمَامٌ ری صِحَدَ عه أو وَفْفهِء وَإلَا قلا يَنْعَقِدٌ حُكْمْ حَاكِم 
41 لقعي ا 0 ٠‏ 2 ۰ 5 سر 7 € ا 2 اك م0 م 
ووس و ارو اي ا 


ل إن وق 53 ا بن يلي الصا لازي ا ل غر 


و 2 


)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (؟/177). 


(۲) «الفروع» لابن مفلح .)١07/5(‏ 
(۳) «المغني) لابن قدامة .)١960/85(‏ 


7 


90 شروط البيع وو 
ذلك المَسْجِدٍ وَتَحْوِهِ مما يَسْتَحِقٌ الصَّرْفَ لَهُ ر بيت المّال . 


0 


َل في ١حَاشِية‏ الإقتاع»: ولك لكا اراد ال لطن الطاهة فرق فف 


7 
6 سه 


أَوَْافٍِ مِضْرَّء وَقَالَ: إِنْهَا ا مِنْ بيت المَّالٍِء وقد اسْتَعْرَقَتْ نِصف 
افيف ل الاج لينو وَابْنُّ جَمَاعة 
رالشح أَكْمَلُ الدين الحَتفئ» فَقَالَ الملقيني: EE‏ اماه 
َة العم لد سيل إلى تفضِه؛ لِأنَلهُمْ في بَيْتٍ الال اکر ِن دلك» وا 
مَا قف فاطمة وخديجة وَعَوَيْشَةٌ نه ُنْقَض) » وَوَافَقَهَ الحَاضرُّون)› 


ر ے 


انتهی . 


و 2 


وَقَالَ اشيم : : لو جَعَلَهَا الإِمَام فا صا ذلك حكما بانا فيها دائما» 


وَأَنَهَا لا تعود إلى العَانِمِيتَ)2 . 


فيه ) ومغ ا أي: الأَرْضٍ رة كا ا 7 


عو 


e ص س‎ f 


¢ 2ٍ 

مَعْلوم ؛ لان عمَرَ وهي أقرّمَا بائدِي ا ْبَابهَا بالخَرَاج الي 
ک عام وَلَْ يدر مها لموم المَضْلَحَة فيهاء امتا أ أذ د 

وَ(َا) يَصِح (بَيِمُ) رباع مكة وَالحَرّم» (وَلَا إِجَارَة رباع مَكَةَ وَالحَرَم) 

5 9 : 0 7 0 0 0 و 

كله » (وَهِي) أي: الربَاعَ » (المَنَازِل . وَكَذَا بقاع المَتاسك) كَالمَسْعَى وَالمَرْمَى 


)١(‏ من «حواشي الإقناع) فقط. 
(۲) «حواشي الإقناع) للثهوتي .)0017/١(‏ 
(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (178/5). 


كتاب البيع وو 
ي ص 
وَالمَوْقِفٍ وَتَحْوِهًا. (وَ) :لون عدم صِحَةَ بيع بقاع المَتاسك (أَوْلَى) من 
القَوْل يعدم صحة و بيع رباع مَك (إِذْ هی) أئ: : بقاع الماك »› (كالمَساجد) 
لِعمُوم تَمْعهَاء ِنَم لَمْ بص ج بيع 28 مک وَالْحَرَمٍ رلا إِجَارَتَهَا لِمَا رَوَى عَمْرُو 
م يب عَنْ بيد عَنْ جَدُو قله قال رَسول الله كله في مكة: دلا تاع 
ِبَاعهًا ' ولا تكرئ بیوتها»› رَرَاه الاثرمّ. 
وَعَنْ مُجَاهِلٍ أن الي کله كَالَ: (مكة رام ت رباعهاء حرام 
إِجَارتْهَاه”"22 رَوَاهُ سيد بن مَنْصُورٍ في «ستيه». وروي انها كَانَتْ تُدْعَئ 
السَّوَائْبَ عَلَى عَهْدِ رَسول الل 5 » دكره مُسَدَدٌ في «مُسدو» . 
(وَلَا بصخ تَعْليلٌ) عَدَم الصحَة (بِمَنْحِهَا عَنْوَة ةء بل للنهي) الد كرو 
(خلاقا لَهُمَا) أ 0 له (O‏ وَ«الإقتاع»" ق عل عَدَمَّ | لصحة بح 
که عَنوَة» وَعَللَ في «الشّرْح الكيير) بالتهي وَالمَنْح ا قال فيه: ۰ 


و ار مروت © ر e‏ تَقسَمْ a‏ م 8 زمه e‏ چ و سن دس هه 
«وَلاتها ققحت عَنوَة وَل فصارّت موقوفة » فلا تجوز بيعها كسائر 
ا وأ 0 از لم ن عَنْوَ ول ف ودل ٍ فت 9 ڪر 


.)۱۰۲/٤( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (0/ رقم: )47١١‏ وأبو عبيد في «الأموال» /١(‏ رقم: )17١‏ وابن 
أبي شيبة (۸/ رقم: .)١5894‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ رقم: )٥ 1٦٦‏ والدارقطني (4/ رقم: )٠٠٠۲١‏ 
عن علقمة بن نضلة الكناني . 

.)۳٤١١/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(5) «الإقناع) للحَجّاوي (؟/151). 


دن 


0 


ا ل الله . 2 ظ 6 4 أ هه سم 0 
قول رَسُولٍ الله كَلِلّْ: «إن الله حبس عَنْ مكة الفيل» وَسَلط عَلَيْهَا رسو 


او IS AOA‏ 
الاح کم ن 2 4 o17‏ م سے ر مر به 0 
لي سَاعة متها مق ليو" ووَوَْ آم اني أنها قال ا(أَجَوْت حَمَوَيْن 
سی و روه 2 1 0 
لِي٬‏ فَأَرَادَ عَلِينٌ أخي قَتَلَهُمَاء فاتيْت ر سول الله کا فلت نا رسو اللو » إني 
97 و ° م و ڪل > ا اور 4 ت و صا sk‏ 
أجَرْتثُ حَمَوَئِنٍ ِي » َعَم اب آي علي اه الما ء قال الي :قد جت 
مَنْ اجرت » كنا 1 منت) » 0 ی وَلَذَلِكَ َم | ا ع بقل 
ەر و 7 منْهُم : ۵ ۶ (Tea,‏ 7 ر 
اربعة » فق : ن حَطل » 00 ٠‏ صبَابَة E‏ فحت 
00 
مه ب ا و هم ر 3ه ۶ هر 7 9 3 0 
چ راه عون 2# چو اع و 0 چ َه 2 و ی هد ع وه 
فقحَت عَنْوَة فهو صَحِيحٌ لا يُمْكِنْ دفعه - أي فر کھا اله ع - فمن كان 
7 م مره 


ا ين رضن الا ل ا إِجَارَتِهًا: أن الات 
رض اراد أَذنَ فى إجَاريها وهو أنه صَرَبَ الحَرَاجَ على مَنِ نَع بها 


)١(‏ البخاري /١(‏ رقم: ؟١١)‏ ومسلم /١(‏ رقم: 1704) من حديث أبي هريرة. 

(۲) البخاري /١(‏ رقم: ۳۵۷) ومسلم /١(‏ رقم: 785). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ رقم: 9804) وأبو داود (۳/ رقم: 75787) و(0/ رقم: 
۹ ) والنسائي (5/ رقم: )51١*‏ والحاكم (50/8) والبيهقي (۱۳/ رقم: )۱۳٤٤١٥١‏ 
و(1١/‏ رقم: )١15977‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) (4/ رقم: 10978). 

.)۷٤ ا//١١( «الشرح الكبير» لابن 5 عمر‎ )٤( 

.)1/7--16/1١( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )٠( 


۷ 


r E‏ . وَالمَاتِحَ | لِمَكة وَهْرَ اليم ب أن في الانْتمّاع بها مِنْ غَبْر 
0 
َجرَةٍ كما تدم 
و 
(فإن سَكنَ) مُحْتَاجٌ ربَاعَهَا (بِأَجْرَةِ لم يانم يِدَفْعِهَا) صَحَحَه في 
ع و 2 عو ٥‏ ا 
| 


ي: كُمَا لا يَأَنْمُ مِنْ اخ و 


ص 


الإثم على , صَاحِبٍ المّالِ لا على الآخذ» وَقَال ا n:‏ 1 سافطة ترم 


ص 


- 


هه 


بَدُْهاا”". (وَيَجِبُ ذل فَاضِل مَسْكَنِ لِمُحْتَاجٍ مََانَا) أَيْ: بلا عِوَض ؛ لِم 


(وََا) يصح بَيْمُ (مَاءِ عد) بِكَسْر العَيْن المُهْمَكَةَ وَتَشْدِيدٍ ادال المُهْمَلِةَ: 
0 ِي له ماد ل نمطم (ك)مَاء (عَيْنِ ؛ وع بِْرِ) ل وال ون 
شُرَكَاءُ في تَلَاثِْ: في المَاءِ وَالكَلا وَالنَارِ)» رَوَاهُ ُو داو وَابْنُ مَاجَد0©. آم 
ال المُعَدَةٌ لين و الأَمطَارٍ وَيَجْرِي للها المَاءُ مِنْ تهر غَيْرٍ مَمْنُوكِ» هَن 


ر 0 ٠‏ ° 2 8 2ه 8 ر 
ملك ب OT PO‏ 


E o 30‏ 
منه ب بغير إِذن تالک 


و 2 م مو و د سے °٥°‏ 
(5لا) بص 0 بَيْعٌ (مَا في مَعْدِنٍ جَارِ) إِذَا أخذ مئه شَيْءٌ خلفه غَيْره (مَقَط) 


.)7/1١( «الإنصاف») للمَزداوي‎ )١( 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١8٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود /٤(‏ رقم: )۳٤۷۱١‏ من حديث أبي خداش عن رجل من المهاجرين» 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (7/7). وأخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: )۲٤۷۲‏ من 
حديث ابن عباس» وزاد فيه: «وثمنه حرام». قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/5): 


الإسناده ضعيف جذا) . 


۳۸ 
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أي : بخلاف الجامد» فاه اف بملك الأزض َيَأتِي 07 لما في مَعَدِنٍ 

بقَوْلِه: (کقار ر ولح وَنفْطِ) بالكَسْر وَقَدْ يُْتَحُ قَبِلَ الحيَارّة؛ لان َفْعَ 
ا 0 العد. 


(5لا) يصح بَيْع تابتٍ في أزضه (مِنْ كلإ شوك وَنَحْوهِ) كطائر عَشْشَ 
ول 


في I O‏ برض (مَا لم يُخْرِرْه؛ وَلَو) کان إِحْرَارْ 
ذلك (بِمَصَانِعَ معد 0 معدة لِمَاءِ) حَصَلَ فيهًا ذلك ٠‏ یملک بالجيّارة 


(قلا يَدخُلُ) ما في الأْض يِن كلك (في بيع أزض) لأن البَائِمَ [: 


2 


نلک و يكَتَاوَله البيع ا و گان في أزضي ' ا e‏ 


ص 


2 


را أَحَدَهُ اما أي : ال e‏ 


أ 


تی عن یع الا إا ا له م 
یاځد حزم مه مِنْ حط يبي يف بها وَجْهَهُ حَيْد لَه ل 


عطي و مم1 رَوَاهُ البْخَارِيُ”". وَعَلَى ذَلِكَ مَضَت العَادَة مِنْ غَيْرٍ تكير. 


و : o E‏ 2 5 . 3 و 
(وَحَرْمَ دخول لِأَجْلٍ أخذ ذلك بغْيْرٍ إِذنِ رب الأرْض إن حوّطتٍ) 
کاو ے ہے و َ. 4 o‏ 0 0 : 67 2 > 
لضن انه تصرف في يلك ال يعثر ا( بان لم تخوط (رجار) 
حو لخد ؛ دلالة الال على الإذْن فيه (با صَرَر) على وب الأْض : 
)١(‏ «الأموال» لأبي عبيد /١(‏ رقم: .)۷١۷‏ وإسناده ضعيف . 
62 البخاري (۳/ رقم: (YTVY‏ من حديث الزيين: ين العوام . 


۳۹ 


0 2 كتاب البيع 90 


قان رَد بالدخول حرم . 


(و حم ٥‏ 6 ۶ 5 و > هدر م ماس 
ال َل رف الأزض (منع مَسَتَأَذِنِ) في دخول (إذن) أي : إن لم 


َه 


(وَيَنَحه: 8 له أن (بَذْخلَ) لاذ ذلك (قَهرَا) على 2 الأْض لِعَدَمْ 


(وطلول) يأزض (يَجْنِي تخل ينها ككلو) في الحُكمء 0 
الإبَاحَة مِنَ الكلء قَالَ ا لان ذَلِكَ - أي 
روتكارت الأرضن احق بو) قله م نع تخل عير إن ضر يو» گر الخ 


أ لحل اغا 
کت ملوك م الع - لا بض من ما کم َي 000 وع مِنَّ القَطر . 
اق : («لَكِنْ لا د ار ورت نخځل) إا جت مِنْ طَلَّ أْض (غَيْرِِ) لان 
ليون كينا ا فة۰ 


ره 


ل - 2 ٍ 0 ت د و ا 3 
ذكْرَ ابْنَ عادل فى «تفسيره» عن الفخر الرّازئ فى كتب الطبّ: «أن 
کے و 0 9 2 ب مر 3 كر د 6 م 
الطلال ھی التى تتغذوئل منها النحل إذا تسَاقطت على اورّاق الشجَر وّالازهار» 
ا ير هه 7 ا مس و 4 0س 14 
فيلتقطها التحل وَيَتَعَذئ مِنْهَاء ويكون متها العَسّل» ‏ 2 انتهى . 


2 


5 


معتدة لوَفَاة سَكتَاهًا) مَعْمُو درل ادر 3 


0 4 أ 2 رە لس 2 
(فرع: يصح بيع دار تستجق 
60 هذا هو الصواب كما في المجموع الفتاوى) › وفي (ب): ((جناء النخل) . 
62 (مجموع الفتاوئ) لابن تيمية .)75١٠١/179(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية .)۲۲٠/۲۹(‏ 
)٤(‏ «تفسير ابن عادل» (۱۱۲/۱۲). 


2 
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(وَهِيَ حَا ) لن اسْيِحْمَاكَهَا لمتافعها لا [يَمْتَمُ](2 صِحَةَ بيع عَيْنَهَاء (خِلانا 
( 


و م شو ودع كي ل a NÎ E O‏ 
العم لمعي لأ عير امور على يمه كَالمَمْدُوم» (تلا بصع بيخ تخو 


هس 


نصف س من ل تخو إا عِ و( تخو ((سَيْفِ) و( تخو ١(‏ حَيَوَانِ)) لْعَدَم القَدْرَةَ 
و 
عَلَى تَسْلِيِمو بخلافی بيع ذَلِكَ مُشَاعاء (3) لا بیع و 


(و) 


ی 


لالخ كان IEE‏ لما رو اد أبن a‏ 
(أَن 1 الله 1 تھی عن شْرَاءِ العبّد ل وهو آبق) . وَلْحَدِيتْ مسلم عن 


8 2 
2 ص و 


أبي هرد EN‏ يع العَرَرٍ»» وَقَسَرَهُ القَاضِي وَجَمَاعة ما ردد 


ع 


ار رين ا 


(وَلا) يع قن (آبقي) وَل جَعَلُ كَمَنا ؛ لِحَدِيثِ التهي عَنْ ييه 


ا َ 


(وَلَوْ) کان بیع ابق وَشَارِدٍ (لقادر عَلَى تَحْصِيلِهِمَا) لانه مجر د ل 
تفي تق عَدَهِِوَلَا طن لاف ن لق رة على تَحْصِيلٍ مَعْصوب » (وَلا) 
تفي بذ (شفك يكاو) عرز (إلَا) سَمَكَا (مَرِْيًا) لِصَمَاءِ المَاءِ (بمخجوز 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): (تمنع»). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ رقم: 51 )١١0‏ والترمذي (/رقم: )١577‏ وابن ماجه (۳/ رقم: 5195) 

من حديث أبي سعيد الخدري . قال الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم: 97 :)١7‏ (ضعيف) . 
(۳) أي: الآبق والجمل . 

.)١611" أخرجه مسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 
.)77/5( انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )5( 
١ 


4 كتاب البيع 3 

نيل الاين تبرخ 0 ا 
RN‏ بَِعْهُ» وَكَذَا ِن لَمْ تكن مَرْييًا. 

(5لا) صح , يم (طائر يَضْعْبُ أَخْذهُ) : أو طَيْرٍ (أ و) تخل (في الهوَاءِء 
و) لو (ألق الوّجوع) ؛ لاه عَرَئء (إلا) إِذَا کان (بيمَكَانٍ اليزج (مغلق) 
عَليْدِ يمن اَذه مه (وَلَوْ طَالَ رَمَنُ تخصيلهما) أي: السَّمَكِ المرب 
شرو وار ان مغل » يصح 0 عي لِاَنَهُمًا مَقَدُورٌ عَلَى تَسْلِيِمِهمًا . 

(ولا) يصح بيع (مَعْصوب) لِمَا تمذم (إلا لِعَاصِبِهِ) لِانْيَِاءِ العَرَر 
(أو) ل(قادر ڪل أخذه) أي : المَعْصوب من غاصبه ؛ لما تَقَدَمَ. 


(وَلهُ) أي : لِمُشْئَرِي المَعْصُوبٍ لِظَنّ القَذرَة عَلَى تَحْصِيله» (المَسْحْ إن 
عَجَرَ) عَنْ كخصيله بعد اليم إا إِهَوَرو. 


(السادس: 1 e‏ کون مَنْهيًا عله والعلم 
به بَحْصَلُ (برؤية مُتَعَاقِدَيْنِ) بائع وَمُشْئَرٍ بُعْرَفُ بها المَِيعٌ » (مقارتة) رو 
لْعَقْدِ بان لا تَتَأَحَرَ عَنْهُ (لجميعه) أي اليم ا ثوب 
قوش » (أوْ) يروي (بَعْض) قبع يدل بنش (علی بعتي )52ب (أَحَد 


د وى جه اه COG ay Ee‏ (ظا هس ي(١)‏ 
و جهي a SS ce‏ روه روچ ركبي » و رؤية جر صر 

2 هه م ن م 2 سب 0 0 2 ٠‏ و ?7« ا مس هو 
متساو دة الاجِرَاء من حب وَتَمر) وَنحوهاء بخلاف المختلفة الاجرّاء كص 


1 
ف 
ر مه 0© سے » 


)١(‏ قال ابن أبي الفتح في «المطلع») (صاه/ا؟): (الصيرة: الطعام المجتمع كالكومة). 
۲ 


9 شروط البيع وو 


(5) تكفي رُؤْيَةَ ظاهر (ما في ظرُون) وَأعدَالٍ (مِنْ جِنْس) وَاحِدٍ 


(مُتَسَاوكَ)ة الأَجْرَّاء وتر لك من کل ما دل روه د و کله 
لِحْصولٍ العَرَض بها. (ثَلَا يَصِحٌ) ليع (إن سَبَقَتٍ الرؤية العف برس يتنيز 
فيه) ال(مَبِيع) ظاهراء (وَلَوْ) کان الع ف فيه (كَكَا) بان مَضَئ رَمَنٌّ يسك في 
يره نبرا ظاهِرًا فيه فبه لِلشَّك في وجُودِ شَرْطِهِء وَالأضل عد عدمه. 


کے وے ل 


إن سَبَقَتِ الرُؤْيَةُ العقَد برَمَنِ لا َير ر فيه عَادَةَ تََيُرا ظاهِرًا صَمَّ اليم ؛ 


لحصول العلم ا وت ولا حَدَ لذَلِكَ الزَّمَنِ ؛ إِذ المَبِيعٌ مه م 
سرع تير عافد وا يا بتر کل + بِحَسَبِهِ . 


وآ 7 بيع (إِنْ أَرَاه صاعا) مكلا مِنْ صُبْرَة» (وَيَبِيعَهُ الصَّبْرَةَ عَلَى 
نه من ل جنسه) عدم رؤيَة لمع وَقَتَ العقد» (وهر ‏ ت بع التمُودّج) قال في 
(القَامُوسِ): ابق لون مِكَال الشيءِ» ف TT‏ و 

(ولا) صح ا (إن قَال): بعك (هَذَا البَغْلَ) » قَبَانَ فَرَسَاء ا 
«بعْمَكَ هَذَا (الزَبْتَ)2» قَبَانَ شَيْر ج2001 أَوْ) : (ابعتكَ هذا (النَّوْبَ القطنَّ», قَبَانَ 
َنَّانَا وَتَحْوَهُ) ک: (هَذْه الثَّاقَةَ) » فن جملا ؛ لِلْجَهْلٍ بالمَبيع . 

(وَكَرُؤيت) أي: المبيع» (مَعْرِقنة بلس أو َم أو ذَوْقيِ) فيمَا بعر 

ِهَذْهِ؛ لخصول العلم بق بحقيقة e‏ (آو) مَعْرِقَة م 0 مَبيع ب(وَصفب ما صح م صلم 


فيه يمَا) أي : ضفب (يعَفِي فيه) أي: : السَلَمء بان يكر ما يلف به اَن 


)1( ل المحيط) للفيروزابادي (ص 8 ١؟‏ مادة: ن م ذج). 
(۲) قال ابن بَرَّي في «التنبيه والويضاح) (۱۱۷/۳ مادة: س ل ط): اده السّمْسِم هُوَ الشبرَجٌ) . 


ER 


A 


عل العف فى ال الک 2 م ارو اده 


(قَبَصح بیع م أعمَى وشراۇه فی )ما عَرَفَه من (نخو مَذوق) وَمَلْمُوسِ 
وشوو عر يدق أذ نس آذ َم أو ضف بغد نايو يما : عجر ر 
(ک )ماد يصح (تؤكيله ک لهُ) في بيع وَشِرَاءِ مُطْلَفّاء (ثُمَ ! إن وَجَدَ) م مشتر (مَا ما وصف) 


لل 
م ر ت ص 


BEE‏ ذيثه) العَفد )ركن (بسبر ميا قيفر القسخ) لان دك 
بمزلة عَيبه o7‏ 


ص چ 


ر 
ww ¢‏ 


(ويخلف) مُشْترٍ (إن اختلقا) في تَقْصِه صِمَهَ أو تَر 
لان الأضْلّ برَانُ مِنَ القن » (وَلَا يَسْقط) خا :ايخ ل 


5 وو ره 


ِن مُشَْرٍ بتقص صقَِه اؤ ميرو (مِنْ سَوْمِ وَنَخْوِ) كوم ءِ أَمَةِ بِيعَتْ كذلك 
بَعْدَ العلم» كخيار العَيْب . 


هه و 
وَ(لا) يَشقط خِيَارُهُ (إن اسْتَعْمَلَهُ) أي : الْمَبِيعَ > (بطريق رَد > کرکوب 
دَبَِ) مبِيعَة بطريقٍ رَدَّمَاء (5) كَّ(حَلْبٍ شَاء) للاختار» (5) ک(طځن رح 


للاختبار) لأن ذَلِكَ لا يدل 7 ب لقص َو 6 (وَإِنْ ن أشقط) ‏ 
(حََهُ حَقَهُ مِنَ) ال(ر) بتقص صِمَةٍ 


ر ر 
لب 
a‏ دب 


لأن الصّمَةَ لا عتا ض عنها› لمكم ف 


جاخ 
2 
3 
8 
o‏ 8 
306 
3-5 


(ولا صح بع حمل ببّطن) إِجْمَاعا» دکره ابن المنذر للجَهالة به ؛ 
00( (الإجماع» لابن المنذر (0171). 


٤ 


ومع ششتت __ يوهي 


0 ر‎ o7 مه ر‎ ۹ 7 5 ُ ١ 
:@ إذ لا تعلم صفاته انه لاه َير مَفْدُورٍ عَلَى د ل 4 وَعَنْهُ‎ 


و 


(أنه ته عن > بع الجر . بقتح الميم وَكْسْرِهَاء 00 الجيم وَفتحهًا0", 
قال اه 2 لعي يخ الَاقة» وَالمَجْرٌ: الرّبَاء والمَجْرٌ: 
E Ne‏ 0 لا يصح بيع الحَمْلٍ مَعَ ا 
يعْقدَ عَلَيهِمَاء ولا بيع الحَمْلٍ مر 


ب أيْ: بيع > ي طن مُفرَدَا عَنْ امو (بَنْعٌ المَضَامِين) وَالمَجْرٍ ) 
ززكل ألن و فوع اهي عَنْ بَبْع المَصامِين U‏ قال 
ا «المضامين : ما في أصلاب المحُول» وَالمَلاقيح قا رنه 


م 


رهی الأجة) . 
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(5) لا يصح بَيْعٌ (لبَنِ بضَرْع) لِحَدِيث ابن عَبّاسٍ: ١‏ 


(۱) انظر: «المغنى» لابن قدامة (/599). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )٠٤ ٤٤١‏ وأبو عبيد في (غريب الحديث) /١(‏ رقم: ۷۳) وابن 
قتيبة في الإصلاح غلط ا عبيد») (ص 58) والبزار (۲/ رقم: ٠‏ کشف الأستار) 
والبغوي في «(شرح السنة» (۸/ رقم: ۸ )من حديث ابن عمر. قال اللاي في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» /١١(‏ رقم: “801 07): (ضعيف). 

(۳) قال المَرداوي في «تصحيح الفروع) :)١58/5(‏ «قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «المجر 
بسكون الجيم» وقال أبو عبيدة والقتيبي: «هو بفتحها» والمعنئ واحدٌء فيصير فيه أربعٌ لغاتِ 
من ضرب ائنين في اثنين». 

)٤(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /8/١١(‏ مادة: م ج ر). 

)٠(‏ أخرجه البزار (۲/ رقم: /١71‏ كشف الأستار) والمروزي في «السنة» .)۲۲١(‏ قال 
الدارقطني في «العلل) (5 / رقم: 65 «الصحيح غير مرفوع » من قول سعيد ) غير مُتصِل) . 

(1) «غريب الحديث» لآبى عبيد 77/١(‏ - 77). 


2 


بع | كتاب البيع وو 


ص - 
ص 4 ص 


على ظهْر أو ا e‏ ماج e‏ يور وقوه 


2 ر ر يي 


اين (توى تئر آي یو يض في طبر نا ل د و 


كك 


7 


كاين 5 اللجن ا ا الشوفيء تبصع (ككزل ع شفع 
(١بِعْتكَ‏ هَذِهِ البَهِيمَةَ) - لتخو شَاةٍ حَاضِرَةٍ - (وَحَمْلَهَا) بَكَذَا) » 6 ول شر 
(اشْكَرَيْتٌ) ار بعك هذه ERD‏ فيا مِنْ بَذْرِ) بِكَذَاء 5 0 
مُشْكَرِ: (اشْكَرَيْتٌ) ؛ لاه يدق عقر بالتبعية مَا لا به يمقر في الاستقلال. 


مو ل 


وَكَذَا ل في بيع تخو دار أمساسها عا فل قال بعك هَذْهِ الشَاةً 
بم وَصُوقَهًا بِدِرْهَمِ» وَمَا في صَرْعِهًا يِدِرْمَمٍ) لَمْ يَصِمّ ؛ لِمَا تَقَدَمَ. 
@ فائدة: إن باعه ةَ حَاملا وَل شح مالك الاَمَة مه والحمل , 0 يصح 


البيْع)» ذكره في (شَرْ ح المْنتَهّى» بمَعْنَاه7" . 


(لا) صح 0 بع ([عَشبٍ ]7 فَخل) أ ضِرَابه ؛ لحَديث سل بن 


200 


سے ٭ سے 


)١(‏ لم أقف عليه عندهما. وأخرجه الطبراني /١١(‏ رقم: )١198‏ والدارقطني (۳/ رقم: 
٥‏ ۲۸۳۷) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان») (۲۹/۲) والبيهقي (۱۱/ رقم: .)1١931‏ 
قال البيهقي: «تفرد به عمر بن فروخ » ولیس بالقوي » وقد أرسله عنه وكيع» » وقال في موضع 
آخر /١١(‏ رقم: ۱ ا(المحفوظ مورف 

(۲) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (77/0). 

(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (007/1)» وهو الصواب » وفي (ب): ((عسيب)) . 


55 


lS E‏ : لهي عَنْ بي المَصَاوين َالمَكَاقِيح)؛ قال 
ل عل (١‏ الملا قبح : ما في البطون » وهي الأجنّة: وَالمَضَامِب ؛ ما ِي 


سس 7 og‏ اير ب ° صر ر 7 

(و) لا بع (نتاج نتاج) ل ١‏ بعتكَ م 2 نتاج هله الثاقة) › 
رسکی بع ڪل الكبلة» وَهُوَ اى بِعَدَم الصّكة ِن ب لحمل 

۶ 4 0 سخ سرم ع 7ه و مه ير o 27 of‏ اه جين 

(أو) ا ولا يصح بَنِعٌ (مَ1 د هذه الشحرة e‏ 


ا يصح بيع (مشك في أرِ) أي : تَافجتهء ما لَمْ [بفْتمْ ف ا ویشاهد ؛ 
2 مَجْهُولٌ [كلۇلۇ] 0 في صَدَفبٍ ع وَاخَْتَادَ في الذي ر ن لانها 


ےم ورو وو رع س ووره # ہو 


وعاوّه تصونه ) وتجاره بعر فونه . 
ره ۶2 ام 0 ° س رص و ب ا 
(3) لا ب بع (لفتِ 1 و صل ونخوه) كفجل وَجَرَرٍ وقلقاس وثوم (قبل 
تَلعه) اهدي o‏ لِجَهَالَة مَا تراد مه . 


r 1 


(3) تصصخ ب (تؤبٍ مطوي) وَأ تام لج قال في اله ح المنتهئ»: 
لكف ل رون اران عن ع ترد انام ان بترا في جَمِيع الأمصَارِ 
)١(‏ كذا في «كشاف القناع» للبهوتي ›)۳٤۲/۷(‏ وهو الصواب» وفي (ب): (تفتح). 

(۲) هذا هو الصواب» وفي (ب): «كولوء). 


(۳) «زاد المعاد) لابن القيم .)۷۲۸/١(‏ 
)٤(‏ «الإنصاف) للمَرداوي .)١7١6/11(‏ 


۷ 


0 كتاب البيع 3 
وَالأَعْصَارِ يتََايعُونَ الثيابَ المطوية وَيَكتَمُونَ 7 وها ا يدل هاا 


بها ) 90 E‏ بقؤل «المغني»: دولر اف۶ با فتشره فوجده ه مَعِيبًا 
لَه الد َو الإِمْسَاك Mes‏ َقَوْلُ: (قَتَشَرَهُ) دل ن آنه كَانَ مطوبًا» 


o‏ ا ن 
وَكَوْنْهُ يَمْلكُ رده با E‏ 


(أ) أَي: :لا صخ بيع كۆب (نْجَ بَطْه على أن ببنسج بَبقة) وَل 
منشورًا ؛ لِلْجَهَالَةَ وَالتَعْليق. (كَإنْ أَحْصَرَ) البائع ما تَسَجَهُ مِنَ الثؤب وَبَقِيَة 


ES‏ 7 أي : لتب (وَشَرَط على باع تَسجَه) أئ: ما 
= (صَحٌ) البيع شاط ؛ لروّال الجَهالة. 


(وَلَا يح بنع عَطاو) أَئ : قسطه مِنْ دِيِوَانٍ (قَبلَ ا كه 
فهو مِنْ بجع الغرر. (أو) أ را صح بيع م (رَقَعَةٍ به( أي : العَطَاءِ ؛ لن 
المَقصود هو دُوتَهَاء (وَلا) بيع (م مَعَدِنٍ وَحِجَارَتِهِ) قال في (شَرْ ح المنتهى) : 
«قا حَوْزْه)7, انتَهّئن ٠‏ وَهَذَا وَاضِحَ في المَعدِن الجَارِي ؛ ل . لك 
ب لأر رخاف الايد مح بب تاق ل زرو كن ركز 
A‏ هتا O E‏ الجاري مطلقاء وَل الجامد غَيْر 
المَعْلُوم لا يَصِح. (وَسَلَفبِ فيه) أي : ا ى 
فهو مِنْ بيع العَرَرِ. 
(01) «معونة أولي التهن» لابن النجار .)۲٤/(‏ 
(۲) «المغني» لابن قدامة (05/5؟). 


(۳) (معونة أولي النهى» لابن النجار (76/60). 
)٤(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۲۱۹۷). 


۸ 


(5لا) بيع (مُلَامَسَةٍ مَسَوٍ ك: ١بِعتّكَ‏ نَوْبِي هَذَا عَلَى أَنَْكَ م مى لَمَسْتَهُ) فَعَلَيِكَ 
58 6 على ك (إنْ لَمشة) ليك بکد ؛ لا بي ملق وَل 
ۇب لْمَسْتَهُ 3)ه هو (عَليِكَ بِكَذَا) لِوْرُودِ الع عَلَى غَيْر 


(وَلا) بب يع (مُنَابَذَة) لحدیث بي سید : (انهي الملامَسة 
الا 2 له: (متّى ) تَبَذْتَ هَذَا العَوْب فَلَكَ بكَذَاء (أوٌ: إن تَبَذْتَ) 
ي 6 - را yS‏ بكَذَاء (أوٌ: أ توب دته فلك 

(لا) بصخ (بٌَْ الحصَاقء ك: اها على أي وب وَقَعَتْ )هو (لَكَ 
بكَذَا)) أَو: «بعمَكَ مِنْ هَذِهٍ الأْض َر ما ملع هَذِهِ الحَصَاة إذَا رها بكَذَا) : 
ار ل: بعك هَذَا بِكَذَا على أَني مى رَمَيْتَ هله الحَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ) › 
كل هَل الصو بَاطِلَةٌ؛ لا في ين الََرِوَالجَهَلة أو علي ابيع » وَلِمَا في 
«صجيح ملم ع ڪن بي 2 فوعا: : «نهي عَنْ بَيْع الحَصًاة 0 . 

(ولا) يصح (بَبْعٌ م لم يُعَبّنْء كَعَبْدٍ مِنْ عَبيدٍ وَ) ك(شَاةٍ مِن قطيع ) 
ک(ة E SN NON OS‏ 
أي : العبيدٍ وَالشّيه ا (و) , يع (الجميع E‏ ر مُعبِّ) 
SNS E UR‏ سا مهمه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ رقم: 5 5١؟)‏ ومسلم (۲/ رقم: .)٠١١۲‏ 
(۲) مسلم (۲/ رقم: .)١6١‏ 

۹ 


4- كتاب البيع 5 


(ولا) صح بیع (شَىْ ع بعَشَرَة دَرَاهِمَ وَنَحْوِمَا إل ما( أي : قَذَرَآ من 
الي (يُسَاوِي درْهَمًا) ِجهَالة ا (وَيصِحٌ) بیع شىء ِعَشّرَةٍ دَرَاهِمَ 
مک (إلا بقَدْرِ درم ؛ ِأَنهُ) اسْْتَاء مَْلومٌ» فهو (بمنزلة: «بِْتكَ تشعة 
َعْمَارِ)ءِ (بِعَشَرَةِ)) وَذَلِكَ لا جَهَالَةَ فيهء فَإِنْ قَالَ: «إلا ما يُسَاوِي ِرْهَمًا»» 
لا يصح الببْعُ لِلْجَهَالَةَ بمَا يساوي را 


إذ قَدْرُ الواحد م العَشَرَة ملو أنَهُ شو 0-0 


ص 


ا 


| 


(ولا) صح اق لز فال أَحَذْتَ فيا قعل تَعَلِيِكَ دِرْهَمٌ) أو) 
e‏ و 0 به اس 4 ه E‏ 0 
قال: «كلمًا (أوقدت من الدهن) ود توه (رطلا) مثاد (فَعَلَئِكَ دِرْهَمٌ)) لجَهالة 
المَأخوذ وَالمَوْقود ايْتَدَاء» (خلافا للشبخ) 5 5ة قي ان ابن يميه نِه قال 


بالصحةٍ فيهمًا. ل ا امد ررك انفلك َندا) ين عك (قَمَََ 


0 


َمنْهُ)) فَإِذَا أَعْقٌ أَحَدَا مِنْهُمْ ْهُمْ صح العنقٌ » وَرَجَمَ على القائِل بِكَمَن مء وَيََتِي 
مُمَصَللا » وهو البَئِمٌ الد ب تَقَدَمَ. 


پک 


4. 


6 و و وو 
(3) صح (بَبْعُ ما شوه مِنْ تخو حَبَوَانِ) كَقَطِيع يُشَاهَد كله (وَثِيَاب) 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ رقم: )١515‏ والترمذي (۲/ رقم: ۱۲۹۰) من حديث جابر. 
(؟) قال ابن دريد فى «جمهرة اللغة) ۸۲١/۲(‏ مادة: ق ف ز): «القفيز: مكيال يكال به». 
(۳( لم أقف عليه . 


9 شروط البيع وو 


ر رو 


ا 1 5 (وَإنْ جهلا) أي : المَتَعَاقِدَانِ ‏ (عدده) ى المبيع المشاهد 


cf‏ ره ٤‏ ر ر af‏ سه ته و 
ا ر (حَايلٍ, NN E‏ 
0 سف بالشرْع ما لا تست يست بِاللَمْظ ل بيع مُرَوّجَة قإن مَنْمَعَةَ القضع مُستفتاة 


2 


ا رلا صح استشتاوها باللفظ: 


ص 


(5) صح بع (حَبَوانِ مَذْبُوح) كما بل الذنح » (3) بصخ بيع (لَخو) 
أي: الحيوَانٍ المَذْبُوح (في جلدِو» 5) يِصِحٌ بيع (جِلْدِه وَحْدَهُ) أي: دُونَ لخمه 
وَبَاقّي أَجْرَائِه. 

(3) يصح بيع (ما مَأَكُولهُ في جَوْفِهِ كَرمَانِ وَبَيِضٍ) وَجَوْزِ وَتَحْوِهَا؛ 
عا الكاجة إل بيع ذلك لقَسَادِ إا احرج مِنْ قَشْرِ. (3) صح تع 
(باقلاء) بِالنَخْفِيف وَالمَدٌء هو الول (3) بيع (جَوْزِ وَنَحوِهِ) كَلَوْزٍ وف 
(في قِْرَنْه) لِأنَّهُمَا سَاتِرَاهُ مِنْ صل الخلمَة أَدْمَهَ ايض » وَسَوَاءٌ كَانَّ ذَلِكَ 
طعا اؤ في شَجروء؛ لاه ڳلا ته عَنْ بيع ر يبدو صَلَاحَهًا(2, 
دل عَلَى الجَوَازِ بَعْدَ د در بدو الصلاح» سَوَاءٌ کات مسْعُووَة ة بِعَيْرِهَا أؤ اء (و) 

جور بي (طَلع بل تَمَمّه) إذا فع ِن جره َالَو في قشر 


ا مُشْكَدّ في سُنْيْلِ) مفطوعا وَفِي شَجرو؛ ¢ لار 
جَعَلَ الاشتداد غاية ليع » و cT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ رقم: )۱٤۸٩‏ ومسلم (۲/ رقم: 54 )١617‏ من حديث ابن عمر. 


0١ 


8 كتاب البيع 0 


المنع » و تخل السَّاتِرُ) بِجَوْزِ وَحَبّ مُشْتَدَ مِنْ قشر وَتِئِنِ (تَبَعَا) كتَوَئ تَمْرٍ) 
(وَيَِطْلٌ بيع باستفتائه) أي : القشر أو اتن ؛ لا مير يڼ ا 
eas‏ تضفية حه مه ؛ لِأنَهُ مَعْلُومٌ ِالمُسَاهَدَوء كَمَا لَوْ 
باع القَْرَ دُونَ ما دَاخِلَهُ» أو الَمْرَ دُونَ توا » ذَكَرَهُ في «شزح المُنتهّى )20 . 


(وَيَصِح بَيْعٌ [تبن الي اا ا 
اوا وَوَادَتْ على أ أي : القفيز؛ لن المَبيعَ حي مُقَدَدٌ مَعْلومٌ مِنْ جُمْلَةٍ 
مساوية الأجْرَاء أَشْبَه بيع جزءِ مشاع مِنهاء 0 الكومَةٌ المَجْمُوعَةٌ مِنَ 
ل أ نشتيك عا لإ نا عل بن ء قي هل لنب 


و 
م > عي 


ق السّحَاب: صَبِيرٌ » ويال صَبَرْتٌ الماع » إا جَمَعْتَهُ وَضَمَمْتَ بَعْضَهُ إلى 


. 


٠ بحص‎ 


(وَإِلَا) بان القت أَجْرَاوُمَا وَل ت ڪل القفيز» (قلَا) يصح الْمَيع 
للجهالة في ll‏ والتيان ب(امن) التتعيضكة في الثاني 4 ال 
هس بي ص و 2 4 و 
المختلفة الأ جْرَاءِ فقال: (كصبرَة َقالِ) قال في 00 «البَقال: باع 
الأطعمّة 0( ا مئةع ول [المدّال] )0 » انت ٠‏ لا (يجمع حُمَع ما ما بیع م به 
من البر ملا المختلف اا لمحدر مِنْ رة إلى رة 
)١(‏ «معونة أولي النهى» لابن النجار .)۲۷/٠١(‏ 
(۲) من «غاية المنتهى) لمرعي الكَرْمي )00/١(‏ فقط. 
(۳) كذا في «القاموس المحيطاء وهو الصواب» وفي (ب): «البذال». 
(:) «القاموس المحيط» للفیروزآبادي 451//١(‏ مادة: ب ق ل). 
(5) بعدها في (ب) زيادة: «#صبرة» » والصواب حذفها. 


0۲ 


2 22 1 7 
وَيعْرَفُ في الشام ِالحِدَارٍ. (5) كَصبْرَةٍ (شمير مُخْتَلِفٍ) ال (أَوْصَافٍ) باع 
يرا ناء لا بَصِحٌ الع ؛ لِعَدَمِ تساي أَجرَائَِا المُرَدّي إلى الجَهالة بالقفيز 
المَبيع. 


(5) يصح بيع (رطل) مكلا (مِنْ دَنْ) تخو عَسَل أو رَيْتٍ (أو مِنْ رُبْرَة 
حَدِبِدٍ وَنَحْوِ) كَرَصَاصٍ وَتُحَاس ؛ لما تَقَدَمَ. (وَبتَلّف) الصَبْرَة و مَا في الدن 
1 ا (مَا عدا قَذْرَ ا فن ذلك (يَتَعَين) الباقي لن 0 بیع لين 
2 له ون قي بِقَدْرٍ بَعْض المَبِيع َحَدَهُ يقسطهء (وَلَوْ فرق قفْرَانَ) مِنْ 

صُيْرَةٍ تَسَاوَتْ أَجْرَاؤّمَا (وَبَاعَ) مِنْهًا مير (وَاجِدا مُبْهَمَا) َو 8 َعم (مَعَ 
تساي أَجْرَائِهِ) أي : القفيز» (صَحَّ) الببع كما لو لم يِعَرُقَهًا. 

© صح بيع 1 صَيْرَةِ جُرَافَا) لِحَدِيثِ ابن 0 ١ك‏ تَشتَرِي العام ي 
الركبان جْرَافَا: 00 لله ل أن بيع حى قله م مِنْ مَكَانِه) » ممق 
عليه . (مَمَ جَهْلِهِمَا) أي : المتبَابعيْنِ ؛ کي اكتمَاء برُؤْيِهًا ؛ لِلْحديث ١‏ (أَو) 
17 مَعَ (علمهما) أي : المتَبايِعد بِعَيْن مِقَدَارَهَا . (ق مَعَ عِلم بانع وَحْدَه) 
قَدْرَهَا (, بَحْرم) عله بيده راق گ0 ؛ لاله لا غدل إلى المع 0 م غلمة 


عدر الكل إلا لاشغریر ظاورا. (ود صح) المع مَعَ التخريم لولم المبيع الم لسا 0 


ص 
31 


(ولمشتر) کتمه تمه ب تع القَدْرِ مَعَ علمه به» (الرّد) أن كم ذلك غه ورو 


(وگڌا) > بم الصبرَة وَتځوها حَدَافًا م تع (علم مشتَر ر وَحْدَه) بقدر ال 


.)٠٥۲۷ البخاري (۳/ رقم: 77١؟) ومسلم (۲/ رقم:‎ )١( 
.)۱۳۷/۱۱( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 


o 


عب به عرد تغرير المشترم 5 ولا شد 
- 2 ر 2 
NEE‏ مر ا فا اوي 


o 


0 ُ: (كتذليس) أَئ: ا بِجَغْل 


صر 
ع 


و رم عَلَى مشر (حَكضة) 1 ا 
فق الجيل» 6 جَعْل باع ال( ى أو أ حجر يُنقصهّاء 
اليو ما ازْتَمَعَ ِن الأَوْض » (وَعَكْسْهُ) پان كَادَتٍ الصَبْرَةٌ عَلَى تخو حَفْرَةٍ. 


عم 6ه 


)3 وَلِمُشْئَرِ) 34 يَعْلَم ذلك الخيار بير بن (فسشخ أو أخذ تفاوت) ما بَيْنَهُمًا 


2 
رده 


آ كه 20 6:2 سه کو 2 7 

يِن امن > ِن لو ظهر بَاطِنَّا حيرا ِن ظَاحِرِهَاء أو ظهرَ كحت حفرّة لم يَعلم 
بِدَلِكَ ئح » قلا جيار لِلمُسْتري؛ لان ذلك عه ولا ا وللجائع الخيار 
کَمَا لو بَاعَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا فَوَرَتَهَا is‏ الصَّبْجَةَ رَائَدَة » کان له 


جوع بالريادَة٬‏ وَكَذَا مِكْيَالٌ رَائِدٌ بان بَاعَ الصَبْرَةٌ بمِكْيّالٍ مَعْهُودِ ثم وَجَدَهْ 


4 


ره س 
o?‏ هه o0‏ 


(تصځ بنع صب عم لها إلا قييز) أذ يرن 
تھی عن تيا إلا ا ن وهه او )1 


ص 


(0) قال الرازي في «مختار الصحاح) (ص ٠٠٠١‏ مادة: ص ن ج): «صَنَجَة الميزان: ما يوزن به› 
و فى 


معرب). 
(۲) بعدها فى (ب) زيادة: «أن»» والصواب حذفها. 
(۳) أخرجه مسلم (۲/ رقم: )١6175‏ من حديث جابر. 


0 


90 شروط البيع و 
وَاسَكَدْي ١‏ شتفت ينها يرا ؛ أن جَهلَ رانا يدي إلى جَهْلٍ ما بى بَعْدَ المُنتفتى . 
0 لا يصح م بيع (ثَمَرَة شَجرَةٍ إلا ضَاعًا) لجَهالة آصعها ؛ مودي إلى جَهالة 


5 أ[ رو" م 0 
(وَبصِحٌ اسْتَئْناءً جُزءِ (مُتَع لث أو ثُمْن) أو 3 
اا ا كر ار تان ِْم بالمبيع وَِالتئًا. 
(5لا) ص بيع (نصف داره الذي يَلِيهِ) أي : المشتري› (قَال) الِوِمَام 
(أَحْمَدُ: د أي : العَاقدَ» (لا يدري إلى له بنتهي) لحت الذي لی 


ص 


موا« س ر ص سر 


الدَارَءِ يودي إلى الجَهَالَة » كما لو بَاعَهُ عَشَرَةَ بن اضر أو تَوْبِء و 
ابْتدَاءَهَا دون الْتِهَائِهًا) 7" . 

فان أ بَاعَهُ صف داه التي ليه عَلَى اسيع صح ولو قَالَ: ١بِعْتَكَ‏ هذه 
الدَّارَ)» وَأَرَاهُ حُدُودَمَاء صَحَّ اليم ٠‏ أو بَاعَهُ 2 شاعا مِنْهَا كمس وَنَحْوهِ 
عة أذرْع مِنهاء وَين لإبْتدَاء وَالِإنْتهَاء» صح ؛ لاء الماع . ن قَالَ: 


(ابعتك تصيبى من هذه الذار»» وَجَهِلاه ھا لم يَصِحَّ. 


١ 


(5لا) يصح الب إن بَاعَهُ (کارا َم يرخا وَ) لَمْ (تغريف حْدُودهَا) للجَهَالة 
وَالَعَرَرِ. و . صح بيع م (جَرِيب من أزض) مهما ٬‏ (أَو ذِرَاع من توب مَنْهَمًا) 
ل ماعا (إلا إن عَلمَا ذَرْعَهُمَا) أي : الأْض وَالتْوْبٍ ) 


مھ 


e اله‎ 2 


يصح 7 حِيئَئذٍ » لَكِنْ قياس ما تقَدّمَ في فيز مِنْ صَبْرَةٍ إِذَا زَادَتْ عَليّه: 


.)٠١/٠( (معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 


0 0 


2 2 كتاب البيع 5 


2 


عَدَمُ امْترَاطٍ عِلْم الع هتا مها إا راد على الذرَاع أو الجَريب» مَلْعَامَل . 


ر 


کے 


(وَيَكُونُ) الجريبُ أو الداع (مُمَاءَا) لَه إِنْ كات الارن أو الَوبُ 
رة أَذْرْع ما وَبَاعَهُ وَاجدا مِنهَاء هو يمنْلَة ب ر > (وَيَصِحَّ) استثتاء 
ریپ من رض ولع ین تؤب إا كل المنتقن (ئ مُعيَّنَا بائتدَاءِ وَانْتهَاءِ مَعَا) 
لأنها نا معلومة َه فَإِنْ عَيّنَ أَحَدّهُمَا دُونَ الآحَرِ لَمْ د 2 î‏ 
هتا إلى هتا صَحَّء وَكَذَا: (بِعْتَكَ مِنْ هذا الوب مِنْ هَذَا المؤْضع إلى هَذَا 
الموضع») 

N LG of < N‏ 1062م Tf‏ م 

ثم إن تقص ثوب بقطع ولا شَرْط) بأن لم يشرط البائع للمشكري 
CaF‏ (وَتَشَاحًَا) أي : المتَعَاقدان › في قطعه» (کاتا شریکيْن) في الوب ) 
ولا َس ولا قطعَ ؛ بل باع ع ويسم ممه على قذر ما لکل + 0 اا 
دن بِحَائَم) يبعا وق 21 مقف أو الَا تم بالقلع جاع الف 


ِالحَسَّبَةَ وَالحَاتَمُ مضه وَيُقْسَمْ القَمَنُ بالمُخَاصَة. 

(لا صح املا غ حمل تبيع) ِن اة أو همت مأكولة أذ لاء (أو) 
اسْيَْتَاءُ (شَحْمِهِ) أي : : المَبيع المَأَكُول ؛ 1 7 e‏ 
إلا أن تعْلَمَ. (أو) اتا (تخو رطلٍ لخم أو ج شَّحْم) مِنْ مَأكُولٍ» د فلا يصح 


0 3 ب ° هه of‏ و 00 
لجَهالة ما ب دون يست المي انور اهن 2 


۶ ىه 


(أَو نَخو طِحَالٍ وَكَبِدِ) رة وَقلَبء فا يَصِح اسْيقْتَاء سء مِنَّ المَذْكورَاتِ ؛ 


:- مادة: ك س ب): «والكشب - بالضم‎ ١1١ قال الفيروزابادي فى «القاموس المحيط) (ص‎ )١( 
عضارة الدهن».‎ 


061 


9 شروط البيع وي 


لان ته يكر عَلَى البَاقِي بالجَهَالة. وَلا يصح بيع سَْءِ مِنْ ذَلِكَ مُتْمَرِدا مَعَ اتَضَالِهِ 


عه لا صح استناؤه. 


صر صر 


o ~2 َو‎ ََ 


(إلا س ما ل( مبيع (وجلده وَأطْرَافَه) 2 صح اسَتَعْتَاؤُهَا ا" 
@ «لما هاج جر إلى المديتة ومعه مَعَهُ ابو بكر EY‏ 


ص 


صر م 
ST‏ 


براعي 0 قَدَهَتَ را 9 اننا , منه شاة» 


جلد 
ر ر 


(وَلَا يَصِحٌ اسْیفتاء ما لا صح ببْعهُ مُفرّدا) كربع لحم ذَبِيحَةٍ وَحْدَهُ مكلا 
52 5 ت أ 7 ر 2 ا 
إلا في هذه) الصورة ؛ للخبّر المذكور› وَأَيْضا الاسْتِدْتَاءُ في هَذِْهِ دون المَبيع ؛ 
لأن الاسْتَمْنَاءَ اسَيَبْقَاءٌ» وهو يكال ايْتَدَاءً العقد» بِدَلِيلٍ عدم صحة صِحة نكاح 
e ) 1 5‏ 2 
المُعَْدة مِنْ عَيْره وعدم انفساخ [یکاح] زوجة وُطِئّتْ بكَخر شُئَِة > (وَيبْطل 
ا انما ب ردا إلا ما استثنى . 


) 


»* 


6 


(وَلَوْ بَاعَ في هَذَا) أئ: فِيمًا إا باع حَيَوَانَا مأكولا إلا رَ 
N N O E) oS‏ 


6 «المغني) لابن قدامة .)١9/5/5(‏ 

(؟) أخرجه سحنون في «المدونة») )۲۹۵/٤(‏ وأبو داود في «المراسيل») )١71/(‏ من حديث عروة 
بن الزبير مرسلا» ولم يذكرا فيه عامر بن فهّيرة. وفي إسناده: موسئ بن شيبة الحضرمي » لم 
يوه سووا ابن حبان » ولم برو عنه غير عبدالله بن وهب المصري. انظر: «الثقات» لابن 
حبان .)٤٥۳/۷(‏ 

(۳) من «شرح منتهئ الإرادات») للبهوتي 57/69 )١‏ فقط. 


0۷ 


كتاب الب 
gg ©‏ 
(لَمْ يَصِحَّ) ابيع › ؛ كب الضُوف على الظهْر. (وَلَعَلَّ المُرَادً) بعَدَ بعَدَم الصحَّة: (مَا 
لم بيغ َع لمَالك ب الأضل) أَئ : أن کان مُشْتَرِي الس وَالاَطْرَاف مالک 
للشاة أو تَحْوهَاء (ک)بیع ال( ثُمَرَة) قبل بل ممن الأضلّ له 


٣‏ 9ے سم ار 0 م ص سر ”هه 
معت مَا (قاله في «الإقتاع») وَلفظه: «وَإِن ب ذلك منفردا لم يَصِح › 


ص 
1 صا 


س وه 


ا د ا المُرَادَ بعَدّم الصّحَة: إا لَمْ تكن الشا لِلْمُمْئَرِي» فَإِنْ كَانَْ 
له صح الع 37 وه الأضلٌ ل انتهى . 


ولا 3 مشكر د ذَبِْحَهُ) أي : المَأكُولٍ المستشتين 2 جلده وأطراف 
وتز ری ابن م 5 بْحَهُ في العَقَدِء (لَمْ يُجبَز) م کر عل كبحو مام 


تر اند 0 6س 5 و ا م 9ے ےت ر0 ۶ مر 9 
(وَتَلرَمَهُ) أي: المَشْتَرِيَ» (قِيمَة ذَلِكَ) المُستئتى تنص(" (تقريبا) فَإِن 
هو اس تر 


شَرَط بَائِعٌ عَلَى مُسَْرٍ دَبْحَه» لزه ذَبْحْه وَدَفْعٌ المُستفتى لبائع ؛ لته دحل على 
OE AEE‏ 

(وله) أي : : المُمْتَرِي» (القَسْحْ بِعَيْب حص المُسْتئتى) كَعَيْبٍ بِرَأْسِه 4 
اا ا بأل يبي ٠‏ وصح بَبْعٌ حَيْوَانٍ 
مَذْبُوح ؛ يغ لخود تل سل جلو وبع روس هو رع 
و ا TT‏ 00 


.)۱۷٤ - ۱۷۳/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)١76/5( (المغني) لابن قدامة‎ 69 
=» قال ابن قائد النجدي في «احاشية المنتهی) (۲۹۹/۲): (السّمُوط: جمع سمط » بفتح السين‎ )۳( 


0۸ 


م شروط البيع وو 
(53 ) 

(لو ان شترى مَندُودا مد آل جَورَة مكلا وَوَصَمَهَا في گب > ثم فَعَلَ 
مل دَلِكَ بلا عَد) بان صَارَ يَئْكا الكل وَيَعْتَبرُ ماه بالف (لَمْ ب يَصِمّ) ذلك › 

ل لا بد مِنَ الد ؛ لاختلاف الجَوْزِ كيرا وَصِعْرًا. 
الط (السَابِعْ) مِنْ ت الببع : : (مَعْرِفَتَهُمَا ( أي : المتَعَاقِدَيْنِ » (لِكَمَنِ 
حَالَ عَقَد) اليم . (وَبَنّحِهُ: أو مَعْرَِتُهُمَا الثَمَنَ (قبله) بِرُؤْيةِ مَقَدمَة » (ك )ما 
ّدم في ال( مبيع ) وهو متجة. (وَك) كَانَتْ د لكَمَنِ (يِمُشَاهَدَة) كَصَبْرَةٍ 


شَاهَدَامَا وَلَمْ يَعْرِهَا َدَرَهَاء أو عر ف بصفة وَلَوْ سَابقة لِلعقد كما في الم 
َكَذَا مغر بشم أز َس أ وق فیا نرف بدَلِكَء (وَكدَا) أي : ر 
(أجْرَة) يشرط مغر الحَاقِديْنِ لها وَلَوْيمُشَاهدة 


o 


(تَيَصِحَانِ) أي: البَبْعٌ وَالإِجَارَة» ذا عَقَدَ على تَمَنِ وَأَجْرَةٍ (بوَرْنِ صَنْجَةٍ 
وملءِ کیل مَحْهو 9 عرفا وَعَرَفَهُمَا المَتَعَاقِدَانٍ بِالمُسَاهَدَةِء ك: «بعتكَ - 


ا ر ت ےر 0 م ا #2 0 ر ب 
اجَرتك ‏ هله الدارَ بوّزن هذا ااا فضة)ء أو: «بملء هذا الوعاء ‏ 


الكيس - دَرَاهِمَ). وصح نضا ب بِصَبْرَةٍ مُسَاهَدَةٍ مِنْ بر أو ذَهَب أو فضة 
تنوت» وا ت یله لتك ول وزم و ا 


() صح بيع وإجارة (بتَفَقَةَ عَبْدِه) فلانٍ أو 


= وهو: الصّوف المنتوف بالماء الحارٌّء فكأتهم أطلقوا المصدر على الصوف»› ثيه جمعوه 
جوازً) › باختصار. 


05 


0 كتاب البيع وو 


سے رهھ © س0 


وَوَلَدِِ وَتَحْووِ (شَهْرَا) أو سَنَةَ أو وما وَتَحْوَهُ؛ لأن لها عرفا يَرْجِمْ 


التتازع » بخلاف تَمَقَة ابه » (وَيَرْجِعُ) مشه مشر عَلَى با ( مع تعذر مَعرفَةَ) قدر 
(نمن) بن لقت الصُِّرة أو انمث بما لا مر ينه ر اعْتِبَارِهَاء 
۶ سر ےر و 

أخذ 


الصَنْجة أو الكل قبل لِك ا خذت التََقَهَ وَجْهِلتْ » (عِنْدَ فَسخ) بَبْع لتخو 


عیب e‏ 3 الغَالِبَ يَيْعُ الشرعء ب بقمته . 


ھر ا ب 


(3) برع في إِجَارَةٍ ِ(أَْرَةِ مل حال َف فبهما) أي : ال د 
E‏ داره متلا (بعِشْرِينَ دِرْهَمًا) مِنْ ا حو فضة ١ ٠‏ 
أي : 0 المشتري العشرِينَ (بِصَنْحَةٍ ‏ َم وج الصنحة له( 


4 
۶ 


المُمْكَرِي » (الرّجُوع) بِالزَّائِدِء (وَكَذَا مَكِيلٌ) أي: بان اف رادار 2 بتو عِشْرِينَ 


| 


08م الى ستاك 00 5 ص 
مدا حِنْطَة » ثم كالَهَا بمد بَظهُ غَيْرَ رَائِدٍ فَظَهَرَ رَائِدَاء مله الرّجُوع بالرًائد. 


وَالاجَارَة 
وَرْنَهَا) 
أي : 


(وَلَوْ َس أي : المَُعَاقِدَانِء (تَمَنَا پلا عَقَدِ) بأَنِ انما عَلَى أن الثَّمَنَ 
e‏ 
كد لاء (ثَمَ مداه ٍن (آحرَ) عون متلاء (َالنَمَنْ) هُوَ (الأول) وهر 


اله ؛ لان المشتري إِنَّمَا دحل عليه فاا يَلَرَمْهُ ما زَّادَ. 


8\ 


دوه “az‏ هس 6 > 11 ر ا ر 
(وَكَوْ عَقَدَ)! الع (بسرًا يكَمَنِ) معن كَعَشَرَة» (نُم) عَقَدَاهُ (علَانيةً بأخكر) 
مِنَ الأول كَائتَ عَشَرَء (أَو 3 0 الول ككمَانية » (ذَ)الثَّمَنُ هُوَ (النَّانِي 
إن کان ِي مده ة خيّار) مجلس أ شَوْط » ا في «التنقیے ۲ » تبه في 


41 


«المته» ؛ لان ما راد في ٿمَنِ ٣‏ ممن أو 6 مِنْهُمَا رمن ملح به) 


)010( (التنقيح المشبع») للمزداوي (ص ه٠١‏ ؟). 


(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)"50/١(‏ 


1 


ويخير في البيع . 
د وى ت ع > رهس 
(وَإلا) يَكنْ في مدق 00 006 (دَ)الكَمَنْ هر (الأَوّل) 
بتخْيير امن ء وَفِي «الإقتاع»: ا 
لی قَبَلَهَاء كن عل ال أذ يول خلافا له 


- 
و١‎ 


١ 
ل‎ 
N 


وَیتجه) ب (اختمَال) 5 قوئ: (لا إِنْ) عََدَا سرا على مَة وَعَلَا 
كين رار بذلِكَ ( E O‏ عَقَدَا به علانية 
لس مَقَصوداء وَذَكَرَ الحُلوَان02) - وار َل في «الفرُوع» 7" - آنه کنکاح» 
وَظَاهدم: َو مِنْ غَيْرِ جنه أو بَعْدَ لرُومِهِ؛ يوذ بالزَائِدٍ مهما مُطْلَمًا. 

(وَلَا يَصِحُ) بَيِمُ تخو كوب (برفم)ه» أي: القَدْرٍ المكتوب عَلَيْهِ؛ 


ص 


للْجَهَالَةَ به ل العقد» (5لا) بيع سلعَة (يمَا اع يذ لما َعَم (إلا إن 


2 


عَلِمَاهُمَا) أي: عَلم المَتَعا نوا وذ ال الكل بيج > (3) 
3 سِلَعَةٍ (بألفٍ دزهم) مثقال (ذهَبًا وذ 

ا ا في شه مت وتنشها و ركذ ن قَالَ: بالف 
د وَفِضَةَ» وَلَمْ يقل: دِرْهَما وَلَا ديار . 


ص 
ع 


(ولا) بيع شَيءِ (بِكَمَنِ علوم وَرِطلٍ حَمْرِ) أو ولب أو وجلد ميت 
لن را ا ينقيية اا ا لک 2 
)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (175/7). 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)۱۷/١١(‏ 
(۳) «الفروع» لابن مفلح .)١55/5(‏ 


1١ 


0 8 كتاب البيع وو 


كله كَذَلِكَء (ولا) البَِعُ (يمَا يَنْقَطِمٌ به بال ىش عك للا رولا 
كَمَا يَبِيعٌ النّاس) لما تَقَدَمَ. 


(وَلَا بديتار) مُطَليِ (أَو دِرْهَم مُطَلَي) اؤ عرس مُطلَقٍ ؛ و الد 
قود ون الى اطق (مساويَةوَوَابج) ترد املق يما ووم إلى 
أَحَدِهِمَا مَعَ التَسَاوِي تَرْجِيحٌ بلا رجح ) هو مَجْهُولٌ . (قإن ل يَكنْ) ِالبَلَد 
(إلا) ديتاد أو زم و عرس (وَاحِدٌ) صَحَّ وَصُرِفٌ لله لعي (أَوْ غَلَبَ 
أَحَدمًا) أي : لوو ا (صَعَ العَقْدُء (وَصُرِفَ) المُطَلَقُ مِنْ ديار أ 
دزهم 8 عرس (لَبْه) عملا بالظاهِر. 


(5لا) يصح الي (عَشَرَةِ صِحَا صِحَاحًا أو إِحْدَى عَشْرَةَ مُكَسَّرَة وَلَا) الع 


(بِعَشَرَةِ قدا أو عِشْرِينَ نسِبئةً) لتفيه 84 عَنْ ب يتين في بي ؛ وَفْسَرَه مالك 
اوري وَإِسْحَاقٌ وَعَيْدهُمْ بدَلِاكَ0"©: ولاه ا 3_3 زم يم واج أفهة ت 


rr 


لو قَالَ: «بعمكَ أَحَدَ e‏ لجا لمن i).‏ إن تقَرَّهَا) أي : المحَعَاقدَان » 
چ اس م . ل o2‏ أئ: 2 م 0 2 1 س 
لَرَوَال الْمَانِع . 
(وَلا) صح بیع شَيْء ( بد تار إلا درْهَمًا) نضا(" ۽ لاه استشتى قِيمَة 
(۱) أخرجه أحمد (5/ رقم: 91015) والترمذي (۲/ رقم: )١77١‏ والنسائي (۷/ رقم: 151/8) 
وأبو يعلئ (5/ رقم: 5094) وابن الجارود (/50) وابن حبان /١١(‏ رقم: 54177 ) والبيهقي 
(/ رقم: )1١9487‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: احسن صحيح). 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١۳۳/١(‏ 
(۳) «مسائل الومام أحمد) رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۱۷۹۰). 


1۲ 


90 شروط البيع 0 
کا أ 8 0 5 رياه ° 4 
الدَرْهَمِ مِنَ الديتارِ e‏ ة » واستثتاء المَجُهول مِنَ المَعله م بصیره 
e‏ كا ا 6 اه 
o 7‏ شل 2 

a‏ م الل ەد 5 ° م 1 يمير 
ف تين ا بع ا و بمئّة مكلا على أنْ أَرْهَنّ 

بالمئة التي هي الثم وَبالمنَة التي لَكَ ٤‏ يرا مِنْ قَرْضٍ وَنَحُوهِ هَذَا الشّئْ) ؛ 


ر ك 


لجَهالة امن ؛ لكؤنه ll‏ مم و ھی الوثيقة بالديْنٍ الأول وَتَلْكَ 
2 0 2 ص 2 .0 
المنفعة م مجه ول ولاه مَك يمين في يَنِعَة ۽ لاله بي برط آن بزڪئۀ َل 
الدَيْن Me‏ بِشَرْط اَن ٠‏ رَه عليه وَءَ دَق له ا كذ 


هو 2 ر سس 


قلا يَصِح ؛ لأنهُ فَرْضٌ جر تفْعاء وَكَذَا لو بَاعَهُ دَارَهُ بشَرْط أن يَبِيعَهُ الآخر دَاره. 


م Ere e‏ ل کے م 
(الثامن) من شروط ي (خلو من وَمَثَمَنِ ومتعاقدين عن موانع) 
تَمْتَعٌ (” صِحّد) صحة) الي (کرباء أو ا شترّاط) قوط مُفُسلٍ (أَو غَيْرهمًا) أ غَيْر 
الا وَالِإشْمِرَاط من المبطلات المْتَقدَمَة وَالِيَة (فلا يصح بيع أموَلَدِوَمَنْذُورٍ 


مرو .م ےر 


عتقه او دق به)» ثم رتب النَشْرَ فقال: ك5 تَبَرّرِ) 5 مِنْ كذر عِتّقه كَذْرَ 
لا صح ب عه » بل يجب الوَقَاءٌ بالتذر يع » بخلاف در العَصَبٍ 

24 0 و ° 92 2-0 

55 فتَجرى فيهمًا الكفارة كما يَأتى . 


(5) > وَاجبَيْنِ إلا يشير ا دام‎ e n 


7 5 م 10 رص ادم غَيْرَ ) وقد تَقَدم . 5 نم قر 


لکافر. (5) لا َي (مُضحفي) لِكَافرِ وَتقَدّمَ أنِضًا. (وَلا) يصح بي (بَعْدَ 
نداءِ ء جمعَةٍ) ان . © ل م (ضيق) وَقت صلاة ة (مكتوبَة› ۴ کو 
ذَلِكَ) المذكور في ا مَتَمَرقَة إن ا الله تالا . 


(النَاسِعُ) مِنْ شَرُوطٍ البَئع : : (أَنْ لا کون مُوَقَنَاء و تعلو 
مَشيَة اللو) E‏ اشر قَقَالَ: (ك: ١يعتكة)‏ - 


ص 


داري مک ( بد سَنَةَ) ) ها مال المُوَقَّت» نک صح . ا ا إن رضي 


س 


رَد ٠‏ (أو: ( شي شتره)ه (إن رَضِيَ رَيْدٌ)) مكلا » وَهَذَا ل الفعلق ف تب 
(وَيَأَئِي) اكلام ڪل ۾ ذلك ممصا . 


ge: هلام‎ 


1 


(َا يصح بيع ِن صبرَ أو كوب أو لي كل فيز أذ لع َو ساو 
ِدِرْهَم) لان نا تعيض ء وَ«كُل» ا يخلانو ما ل 
سقط ينْ»» كن ابيع الكل ل ابض ؛ قت الها َل قال: ( وصح 
بع بع الصبرَة أو) بيع م الوب أو) بيع (القطيعٍ كل قفیز) من ع الصَبْرة لقب 
5 كُُ ور 7 5 0 (أو) کل (شاة) من م (بوزهو) 
وَإِنْ لم يعْلَمَا عَدَدَ ذَلِكَ ؛ لن اميم علوم E OT‏ بجهة 
ا تعن ماين ؛ رهي کيل الح أذ دن الوب أ القطيع . (آو) 
أي : : وصح بيع (عَشَرَة ة أَْْرَِ مِنْ هَذِهِ الصّبرَة ة کل تَفِيزِ يدي بتار إِنَ رَادَتْ) هران 
اا (عَلَتَْهَا) أي : ا رَد تظيره . 


ا 


© إن قال بَا ئح لمشتر: (( بعك هذه وة بِعَشَرَة دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ 
بدك فيا أو أنْقِصَكَ برا » لَمْ يَصَِ) ايع لِلْجَهَالَة ؛ لاه لا يَدْرِي أيزيد 
القَِيرَ آَم يَنْقَصَهُ إِيَاهُ. () لَوْ قَالَ: «بعْتُكَ هَذِهِ الصّبْرَةَ (عَلَى أن أَرِيدَكَ كَفِيرَا)) 


َم يح لجل بالقفز؛ لله كم ثولم مصيفة. 
وَإِنْ قَالَ: «بعتكَ كر الميرة 6 اد ريد ففرا (من هذه الصبْرَة 
الأَخْرَى), أو وَصَقَه) أي : القَفِيرَ بِ(صِفَةٍ يُعْلمُ بهاء صَحَّ) الببْعٌ لَانِْمَاء 
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ی ع يه رو 


0 
ع 


قال : یتنگ . ای e‏ - کل یی دزم EPS‏ 


عَلَى أن أَزِيدَكَ فير من هَذْهِ الصّبْرَة) الأخرى)ء اوضق أي : القَفيرَ 
صِمَةٍ يُعْلمُ بها = لَمْ بَصِحَّ) البَيِمُ ؛ لإِفْصَائِه إلى جَهالة المَكَمّنِ في التفصيل» 


مو ر 


ما n‏ 
الصّبْرَةِ مِنَ القفْرَانِ ولو فَصَدَ النا له: «عَلَى ريد فِيرَا) » آي َ2 
r‏ ضا لِلْجَهالة المَذْكُورَة 
(فَإِنَ بَيّنَ) البائع (قَدْرَ) قَفْد رَانِاِهَاء صَحَّ) البَيْعٌ في تين ؛ لانْتِمَاء 

الجَهَالَةَ بِعِلْمِهمَا كَدْرَ رانا فَإِنْ قال البَائِمُ: «هَذه ب 3 كه أيه 
ِْتكَهَا کل فيز برهم » عَلَى أذ يل بز شوه ا 5 


ص 
r: 0‏ 


أزيدَكَ قفيزًً) › َوَصَنَةُ بِفةٍ يلم اء صخ لمع ا (بعتتكٌ 


1 


و 
قفيز وَعشر 5 قز بدِرْمّم»» وَذَلِكَ مَعْلُومٌ لا جال فيه. 


0 ين افير وَلَم يَصِفَهُ لَمْ صح لهال وَكَدَا َو جَعَلَ افير 


هة أن كَل بغ هَذِهِ الصَبْرَة يكذ عَلَ أن أَعَبَكَ كَفِيرَ». ولو كه أ 


صق آم بع ل زط عفد تر ومر ان في عة ليا ع عار 


ا إن عَلِمَا أن الصبرة عَكَرَةٌ أَقْفْرَةِ وَقَالَ : ((هَه الصَبْرَة ء رة أده 


بها كَل فيز يدِْهَم عَلَى أن أَنْقُصَكَ قَفِيرَا»» أو أَرَاد: «إنّى ا 


1-2 


عَلَبْكَ من قفيز مِنْهَا) » صح اليم ؟ لأن مَعْنَاه: «بعتكَ العشَّرَةَ اقفر 


11 


ا و 
هه ر و د 
دَرَاهِمَ) » وَذلك معلوم. 
ِن ال (بعتكَ هله AT‏ وما يَعْلْمَانِ نَم E‏ ا 
دَرَاهِمَ ) E E‏ قفيزا منها › E‏ (بعتك تسعة أقفرَة 


صر 
ص 
O4 2 0‏ 


ِعَشْرَة دَرَاهِمَ) ) نک ن في ذلك وما ١‏ تَتَسَاوَئا ا هم كَأَرْض و 
وَقَط عتم شبية بِمَسَائِل اة ا 


رن ۶ م 


(وَيَصح بيع مَا بوعَاءِ) كَسَمْنٍ وَرَيْتٍِ وَشَيْرَجِ وَعَسَلٍ وديس وَنَحْوِ 
(مَعَ وعَائِهِ مُوَاوََ کل لوطل بكَذَا) سَوَاءٌ (عَلِمَا) أي : المَُعَاقِدَانِء (مَبْلَمَ کل 
ODEN GE‏ الشفتري a‏ 
رطل يِكَذَا و اي ع E E‏ 
اا ماكر لازاه وها را شْترَى ظَرْقَيْنِ في a‏ 


ال 


وَالآخر 5 ر شيرج ) ل يطل بدزهم. 


کال عَفْدٍ (مَبِلَعَ كل 3 َر أنه إن [عُلِم]”" ما يالوِعَاءِ عَسَرَةَ أَرطَالِ؛ 
هه 0 و 


ران الوعَاءَ رطالان» وَ شتَرَى كَذَلِكَ کل رطل بدِرْهَمٍ» صَارَ کا ا شكرَئ الْعَشّرَة 
التي بالوعاءِ باثتيٰ اواو بد وا 
لادا ل جَهَالَةَ الْمَنِ . 

(5) يصح بيع م بوعَاءِ (جُرافا مَعَ ظَرْفه 3 دوته) ك الظرف» (أو) 
)01 من «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي )٠١١/۳(‏ فقط . 


1۷ 


ٍ 8 كتاب البيع 29 


ےہ وو عه مرا (كُلٌ رِطلٍ بدا ى أن شفط منة) أي : : مب وَرْنِهِمَاء (وَرْنْ 
الّدف) کا ولَ: «بعْتَكَ مَا في هذا الظَرف كَل رِطْل بَكَذَا) . 


(وَمَنِ اشترى تخو رَْتِ) كَسَمْنِ دشي (في ظرْفٍ فَوَجَدَ فيه رُب) 
غير (صح) الي (في الباقي) مِنْ 20 تخو الت (يقشْطه) من امن » كما 


o و‎ 


راع شر عل أنه عدر ا انت يعد 


5 


(وَلهُ) أي: المُشْمَرِي (الجيّارٌ) لتبعض الصَّفْقَة عَلَيْه (وَلَمْ يَلرَمْهُ) أي : 
الْبَائِمَ » (بَدَلُ لدت 0 توه لِمشتر» سَوَاءُ کان عِنْدَهُ مِنْ جنس المَيبع أو لَه 
َكَنْ» فَِنْ ترَاضَيَا عَلَى إِعْطَاءِ الَدَلٍ جَارَ. 


ص 


هلام 6965 


:- قال الفيروزابادي فى «القاموس المحيط» (ص ۸۸ مادة: ر ب ب): «الوّبٌ - بالضم‎ )١( 
أذ سه ّ هم و و‎ 
سَلاقة خثارة كل كَمَرَةِ بعد اغتصارهاء و: ثل السَّمْن).‎ 


1۸ 


هه ء E‏ ه 5 ر2 و ع يت عو 8 ر 
(وهي) آي: الصفقة » في الاصل: المرة» مِن: صفق له بالبيع » ضرّب 
بدو على يدو ” ثم تقلت ليع لفعْلٍ المتبَاييْنٍ ذَلِك . 


َالصّْفه لمر (أن بَجْمَعَ بين ما يصح بيع َم لا يَصِح) ببْعه صفقة 


ول اث سور أو ل الأو بق تن باع وما وهو كم 

َعَذر عِلْمُةُ) كَهَذَا لعب ثوب غير معي ٠‏ (صح) ابيع (في المَغلوم بقسطه) 

ن اَن » بعال في المَجوُول لان المغلوم صَدَرَفنه الثم ون أهله برط 
وَمَعْرِفةُ من مُفكتةٌ تَفْسِيطِه لمن عَلَى كل مِنْهُمَاء وَهْوَ مُمْكِنٌ . 


(لا ادو هل المخاول وم : ن نَمَنَ المَْلوم» > ك: (بِعْتكَ هَذْهِ 
الفَرّسَ وَمَا في بَطن) مَذِهِ (القَرَس الأَخرَى بكَذَاه) فلا تح ؛ ؛ لآن المجهول 
لاه بص يَبْعْهُ لِجَهَالته» وَالمَعْلُومُ مجْهُولٌ النَمَنِء ولا سبل إل معْرقته؛ لأت 
نّم كرد بيبط لمن عبتا َالمجهُوُ لا يُدِنُ تفويقة» إن َم ذز 
ا ينَ من كَل يِن المَعْلوم وَالمَجْهُولٍ » تَعَذْرَتْ مَخْركة أو اء 


14 


كاد || 
ص ف الَعْلوم بكَمَنه ete.‏ 


العورة الكَانية ذَكرَهَا بقوله: (ومن باع جميعَ ما ما يَمْلِكَ بَعضَه ) صح( 


کے کے ى 
س a‏ 


الع (في ملکه بقشطه) وَبَطَلَ في ملك غَيْرءِ ؛ لأن كلا مِنَ الملكين لَه حك 
ميت ت e A‏ 


ك 


(ولمُشكر الجبارٌ) يَيْنَّ رَد وَإِمساك ren‏ تعيض ا 
ليه » () لَه (الأَرْشع إِنْ أَمْسَكَ فِيمَا يَنْقَصْهُ ك: َفْرِيقٌ » كَرَوْجَيْ خف وَمِصْرَاعَيْ 
ا 


تمَانية » وَاشْكَرَاهُمَا المُمْكَرِي بها وَلَمْ يعْلَمْ ء له إِمْسَاكُ يلك البائع بالقِسْطٍ مِنَ 


ر 


نقص التَمْرِيقٍ دِرْهَمَانِ فيَسْتَقَرٌ ل بدرهمَين . 


(وَإنَ) وَكَمَ العقد على شَيْئَيْن سيين يمقر الع إلى القبض فِيهما 
یکا ع ع موت لهي شي ينص »دا أ 56 
قبل قبضه) كمَا لَوْ كلف البِرٌ في المكال المَذكور» (مَقَالَ القاضي: «لمشتر 


الخمار د بين إمسَاك) ال(جَاقَ)ي (بحصته) أ قسطه م ا (وَسسنَ) 


ت ج ص 


ل(قسخ) لن حم ما قبل لضي في گزن التبيع ِن تان ائم حم 
ل العفدِ؛ يدلبل أنه لو تعيب قَبْلَ َبِضِه مَلَكَ المُْْمرِي القَشخ)20. 


رو 


الاك المذكورة بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ باع لملم حر (قنه مَعَ) تځو (قِنَّ عَيْرهِ 


.)778/5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


القن » وهو اربع ا رش 


+» ھا‎ 
A 


م2 
ص 
اض 
صر صر ر 


بلا إِذْنه» أَوْ) بَاعَ ة َه (مَعَ خُرٌ آو) باع (خَلَا مَعَ حَمْرِ) صَفْقَةَ وَاحدَة» (صَمَّ) 
از م (في قِلَّه) المبيع مع ِن غَيْره أو مَعَ حر بقِسْطِوء (3) صح الي (في 


ل يع عع نر (يفشطو) ين الثم لصا ۽ أن او انان في نيم 
اا ا لصّحَّدٌ» (وَيُقَدَدُ حم حا و قِنَّ) 


لِمُشْئَرٍ لم َعلم) الكان (الخيَارٌ بَيْنَ إِمْسَاك) ما ص فيه الع 
(بقشط)ه () بَيْنَ (رَد)ء عض الصَفْفَةَ عَلَيْهِ» وَإنْ عَلِمَ الحَالَ قلا جيار 


لدخوله عَلَى بَصيرَةٍء وَلَا جيار للبائع مُطْلَقَاء ِن وَكَعَ العقْدُ عَلَى مكيل أو 
3 : رو تر 0 1 و 5 
كؤزون نلف بَغْضه بل قبضه قبضه الْمَسَحَّ العقد في التالف وَلَمْ بَنْمَسحْ في الجاقي» 


سَواءَ کاتا من ن e‏ رَیاتی فی «الخيار) . 


و ر رن 


(وَمَنْ بَاعَ عَبْدَُ وَعَبدَ عَبْرِه بإِذْنِو) بكمَنِ وَاحِدٍ صح » (أَوْ) بَاعَ (عَبْدَبْه 
لانْتيْنِ) بِكَمَنِ وَاحِدٍ صَحَّ (آو اشْكرَئ عَبْدَيْنِ مِنَ الْتَبْنِ أوْ) مِنْ (وَكِبلَبهِما 
تمن وَاحِدٍ صَعَّ) الفننع لأن د الثمَنِ ل( 
قيِمَتَيْهِمَا) أي : العبِدَيْنِ ؛ ليلم كم كل كاه (قَلو بِيعَا) آي العَبْدَان» 
(بِمقٍ) ملا رسام قوم م أَحَدُهُْمَا) أي : العبْديْن » (بعشْرِينَ ؛ 6 قوم م (الآخرٌ 
بأَرْبِعِينَ : قَلَرَبّ) العبد الذي فو بَ(عِشْرِينَ ثلث المنَةِ) لبي هي يا 
أن نب ارين إلى السَينَ َء (وَلْحَرِ) آي: رب اليد الي ُء 


ص 


1 


o‏ ص 1 7 0 مه و 
باربعين (ثلثاها) اي : المنةَ ؛ لما دكرَ . 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) رواية صالح (؟/ رقم: .)۸۷٤‏ 


4 


2 كتاب البيع 9 
(وکبیع جار فام ا YN‏ بي للمتافع» 4 فلو اجره داره 
و وَاحَِدَةَ 2 و الأَجْرَةٌ على الدارئن» وَكَذَا 
باقي الصّوّرِء قال المُوَفنٌُ وَالشارح وَغَيْرهُمَا: «الحُكمٌ في الرّهْنِ وَالهة وَسَائِر 
العقود إذًا جَمَعَتْ مث ما یجو وما ا چو كلهم في الع ل أن الطاف فيه 


س 


4 
ع 


الصَّحَةٌ - أئ: وَلَوْ لَمْ نُصَحّح م اليح E‏ د مُحَاوَضَةٍ » فلا توجد 
E NL‏ 


رو سے r‏ 


(وَِنَ جُمعَ) في عَم (بَبْنَ بيع و وَإِجَارَةِ) بن بَاعَه عَبْدَهُوَآجَرَهُ دَارَهُ عض 
وَاحِدٍ صخا a TE)‏ بَاعَهُ عَبْدَهُ وَصَارَفَهُ ديتارا بم 


وزم تقلا صَحَّاء يلاف ما لو باه ليا وَعَرَ دَرَاهِمَ بِتَلاثِينَ دِرْمَماء (أو) 
جرع بين تع و(خُل) , َأ الت ( ابه ت مئك بدك › وا 1-7 ت 


رهم » صَحَا نا. 0 جع بین بیع 5(نکاج) گ بدك ڪبڍي روٻ 
(بعوّض وَاحِدِ)) الف مد » (صَحًَا) لأَن اختلاف العَقْدَيْنِ لا يَمْتَعُ الصّحَد: 


0 4 جْمِعَ بَيْنَّ ما فيه شفْعَةٌ وَمَا مَا لا شَفْعَةَ فيه» (وَقسّط) العوّض (عآ: عليهمًا) 
يعرف عِوَضْ كَل مِنْهُمَا تَفْصِيلًا . 


r: 


© إن جُمعَ (بَْنَ كِتَابَةِ) بان كَاتََ عَيْدَه وَبَاعَه دَارَهُ بمئَة كل 


نو غترا که وان ا + ل لا ا ا ل باه قا 
الكتابّة» (وَصَحَّتَ) الكتَابة بقِسْطِهَا لِعَدَم الجاع : 


أ 


(ومتى اعتبر قنْضر) في المجلس (لأَحَدهِمًا) ي: : العقدن. بن المَجْموع 


.)١61//1١( و«(الشرح الكبير» لابن 2 عمر‎ )۳۳۷/٦( «المغني) لابن قدامة‎ )١( 


V۲ 


Oe‏ کالصرف فيمًا إِذَا جع بيه وبين ايع وَتَعَرّقَا قبل تقاض » لم 
يَبطْلِ) العقد (الآحَرُ) الذي 0 عبر فيه القبض (بتأخره) أي : ابض ؛ لانه 


صر ر 0 


ا رطا فيه» كُمَا لو الْمَرَد قيأخذ المُمْكَرِي العَبِدَ قط مِنَ الم . 


( 5چ ) 


سے 
س رن 


(لَو اشْتبَهَ عَبْده ٠‏ بِعَبْدِ غَبْرِهِ» لَمْ بَصِحَّ ْم أَحَدِهِمَا قبل قرعَةٍ) دمه في 


کک ا 


(الرّعَايَة الكئرى )270 . وَقِيلَ : : اييصِحٌ إن أَذِنَ تَريكهُ) ٠‏ وَقِيلَ : : ابل تبيعة 


ص 


4 


أو أَحَدِهِمَا بإِذْنِ الآحَرِ [أ](" لَه وَيْقْسَمُ الثَمَنُ بَِتَهُمَا بقيمّة العبْدَيْن). قَالَ 
القاضي في خلافه) : لهذا اح ل فيه ) 6 ْنَا فى زنك حاط بِرَنْت 
لاخر 507 مِنَ الأحر»". 


ص 
2 0 


(ویتجه: : صح قبلها بلّهَا) أي : القرعة» (إِن بين E‏ عَبْده) وهو متجة. 


ge: oo 


)١(‏ «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (؟/ ل 57 /أ). 

(۲) كذا في (ب) و«الإنصاف» للمّرداوي ›)٠١۹/١١(‏ وليست في «كشاف القناع» للبُهُوتي 
6200 ولعل الصواب حذفها. 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)15١-159/1١(‏ 


VT 


0 8 كتاب البيع هي 


( فصل ) 


في مَوَانِع صِحَة الب 


© هو سے 


و ا ا ا A. N‏ 
ات يع ) ولو قل بيع (ولا شرَاء) ولا إِجارَة (في المسجد) 
اليب ونير اكع إل از لا یو کا وفعي تن أي قز 


ص 


عنم ذال تيون تقول ONG CN ENE‏ 


e‏ رابو دَاوَدَ ولا رال مذي وَحَسته. (خلافا لفق 
وَجَمْع) مِنْهُمْ صَاحِبُ «الفصُول ©" و المُشْموعِ )90 والشارخ 9 بن مرا 
0 واا مالك وَالشَّافعِيَ» وَجَوَرَ أَبُو حَنِيَة البئِم 22 وَتَقَدَّمَ في 
«الاغتكافف) . 


9 بيغ يخ ولا جر لأ کی ین زا جل ول بترو 
(بَعْدَ نِدَائِهَا) أئ: أَذَانِ الجُْمْعَقَ أي : : الشُّوع فيو (الَذِي عِنْدَ المثر) عَقِبَ 


(۱) أحمد (۳/ رقم: /0/41) وأبو داود (۲/ رقم: ۱۰۷۲) والنسائي (؟/ رقم: ۷۲۷) والترمذي 
1/ رقم: (YY‏ 

(۲) «المغني» لابن قدامة (۳۸۳/۹). 

(۳) انظر: ااتصحيح الفروع») للمَرداوي (۱۸/۱). 

.)575/١( «المستوعب» للسامري‎ )٤( 

(5) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۲٠۳/۱۱(‏ 

() انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة .)85//1١(‏ 


V٤ 


57 مراع صحة البيع وو 
جُلوس الإمام عَلَيْ؛ (لوجُوب السّعي إِذنْ) نْ) أَئ: يا 
8 اوی ا موا إل ذڪر الله وَدَروأ ليم [الجمعة: 5] 

والتهئ بقتضي : ي القَسَادَ . 


وحص بِالتَدَاءِ الثاني لاه لمعُوُ في رنه 4# تعلق الحُكْمْ به 
N‏ شقي العَقْدِء فَكَانَ کالشی الآحَرِء َال (المتقخ): («آو كْلَهُ) 
أي : ا ا 0 ا ب رکا)» انتهی) ٠‏ أئ: 3 
الم إِذَا سَعَو » قَالَ في «المستؤعب): رلا يصح E‏ رقت روم 
السعّي»» انتم ۰ 

(وإن تَعَدَّه ندا كَجَامعيْنِ) في الملد أو أككر تصح الجُمْعَةُ فهمّاء (امَتع 
بع بَ)ندَاءِ الجامع ال(أوّلٍ) ل نِدَاءِ الجَامِع الآحَرِ ؛ صَحَّحَهُ في (الفُصُولٍ)20 . 


س ر د م ۶ م لَه مه 8 1 ¢ 2 o7‏ رمسم ر٥‏ و 
(ويتجه: هذا) أي: عَدَمْ صِحة البَيْع بِندَاءِ أول الجَامِعَيْن (مَعَ مَنْ يريد 
اا ا و 0 أ و AC‏ و در 
الصلاة مَعَ إِمَامِهِ) أي: الجامع الذي سَبَقَ نِدَاوْهء فلو كان يُرِيد الصلاة مَعَ إِمَام 
2 € و اس کا ےکر وت فى 
الجَام 0 صحيح إلى الشروع في ندائه » وهو متجه 


يَصِحّ) 1 اعت بعد نِداءِ الجمعة الثاني (في : (أَعْتَقُ ق عَبْدَكَ عَنى 
عا س لن الشارع مُتَسَرْفُ إلى عثق الرّقَاب . 


ص عه 0 


(3) يصح ا وَالشُرَاءُ بعد نداءِ الجمعة : الثاني (ل)ضرْورَة أو من 


6 (التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص 5١5؟).‏ 
(؟) «المستوعب» للسامري .)091//1١(‏ 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۳۷١/۷(‏ 


VY 


o‏ < كتاب البيع وو 
(حَاجَةِ كَمُضْطرٌ لِطَعَامٍ أو سراب ا له شراؤه ا (5) كَعْرْيَانِ 
وَجَدَ سَيْرَة) مله شِرَاؤّعَاء (5) كَ(ِمُحْدِثْ) وَجَدَ (ماء) له شاوه (كَكَمْنٍ 
وَمُؤة تجهبز لِمَبْتِ بف [لْسَاكهُ]( بال تجْهيز حن 2 الجمْعة: 
(5) ک(وجود ابه وَتَخوو) كاه واه (يُبَامٌ مع من لَو ترَكَهُ) ى بُصَلَيَ 
0 تببعة لِعَبْرهِ) وهو في غاية الاتجَاه. 


3 
4 


(لَدَهَبَ) به. (ويتحة: أ 


eT‏ د 7 ا - 5 0 أ“ 
(وک)شراءِ (مَركوب لعَاجز) عَنْ م في ا 
عَدِمَ ائدا) مَنْ يقوده ال الجُمْعة » (ِوَحَيْتْ جَار) ال(شرَاء مِمَنْ كَلْرَمُهُ) 
الجْمْعَةَ (جَارٌ) ال(بَبْعٌ وَصَعَّ) لن اال يكون بل بيع مت صَحَّ هَذَا 
CT EA‏ كردم ل 2۳2 اه ر وو 1 ود ”> 
صَحَّ الآحَرُء و(لا) يَصِح ابيع (إِن باع مَنْ لا كَلرَمه) الجُمعَة لِمَنْ تلرّمُهُ (بلا 
حَاجَةٍ) لِمَا تَقَدمَ . 


0 


4 


(وَيبَاحْ) الع (بلا كَرَامَةٍ ممَّنْ لا تَلَرَمُهُ) الجمْعَةٌ (لمثله) 8 م لا 
TT‏ ل 1 EE‏ ر وَالمُقيمِ في َرِيَة لا جم ا 
الل a‏ ات بالسّعي لا َتَاوَله 


ع 
ص 


وجد الإيجَاب قل لاف اه مه ) الل بعده ممن ١‏ رمه فالبيع 


١‏ 0 0 0ے 
صحبح لعدم إثم واج منهما. 


ع 


ور وو و e Ds a A. E o‏ 
. دكرّه لَب إدا وحد الإيجَاب قبل النداء وَالقبَول بعذه. ادا 


و 


(وَيَسْتَمرٌ المَنع) أئ: تحريم م ابيع وَالصَبَاعَاتَ من الشروع في الأَدَانِ 


. فقط‎ )011/١1( من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي‎ )١( 


۷ ٦ 


5 2 الق ا 2 


(3ا) لا يتح بنع ولا رامن مكلف (لو تاق وفك ١ه‏ توبَةٍ 


ت 
س ىم سم 


ل ودن له ST e‏ كه 
و عه 


وَالواء يقل رذع O‏ ؤفال في «الإِنْصَافٍ): «وَيَحْتَمل أن يُحْرّمَ إ إِذَا 2 
اك 7 ه- 50 ر ص و ص أ 
الجماعة بذلكء وَتعذْرَ عليه جماعة أخرّئ ع فلا بوجوبهًا)20 انه 


ر د 27 0 0 و ّ اه همه > 

(وَيتجه) ب(احتمَالِ) قوي: (وَلوْ) كان الوقت الذي تضايق (وقت 
اختيَارٍ) قلا يَصِح البئِمُ حِيتئِذِ»ء قَالَ في «الإنْصَافٍ): «وَهِيَ شَبِيهَة بانْعِمَادِ 
التافلة 0 ضيق الوَفْتِ عن الفَرِيصَة)("2» الْتَهَّى. وَقَدْ صَرَّحُوا هتاك بعَدّم 
دا ضاق وَفْتْ الاختيار. 


(وَيَصِح إمْضَاءُ بنع خيَارٍ وبق الُقودِء كنكاح وَإِجَارَةِ وَصْلْح) وَذَرْضٍ 


موعر 


(وَرَهْنِ) َي نة بء الجمعة؛ لذن للب ا وحده» وَغيْرَه 
1 يُسَاوِيهِ لعا 3 وقوعهء فلا تَكون إباحته ذريعة لِقَوَاتِ الجُمّْعَة)» قال في 
شرح الإفتاع 00 . 


ى: إمضاء 


مرك ا ر و ا 1 0 ر 
فعلىل هذا الیل » کون قول الم تف : (ويتجه: as‏ 


0# 


بع خيار وَبَقِيّةَ العقودٍ = فيه ضر كَتَأمّل . 


.)١153/1١( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 
.)1717//11( (؟) «الإنصاف» للمّؤداوي‎ 
.)۳۷۲/۷( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۳( 


8 


8 كتاب البيع وو 


(وتحرم E‏ مادا اة وَنَحْوَهمًا مما يُشْغْلٌ) ء عن الجمعة بعد نِدَائِهَا 
العَانِى . 


(وَلا صح بيع ما قصد به الحَرَامُ إن عَلِم) صد الحَرَام» (ولو ب ِقَرَائِنَ) 
تذل عَلَيهِ » ( متب أو ء اا ترد ا ی 


ص سے 


ذلك (لذميّ) 5 5 لته ا بمرُوع الشريعَة. 


(3) لا صح بع (سلاج وتخوه) کرس أو درْع (فِي فة لهل حَرب» 


أو) ل(قطاع طَرِيتٍ أو بُقَاةِ) لِمَوْلِهِ تَعالّى: طلا كوو عل ) الور وَاْعَدَونٍ 4 


| المائدة: 8 . 


اموم نرا (آ) : شرب( أي اتی 


(منکرا و) لا م تخو جوز وَبَيْضٍ) وَبُنْدَقٍ (لِقَمَارِ) وَلا صح ا 
ايض المكسب من القار: ا 


وس 4 ° 


() لا بَصِحٌ بيع (غلام وَأمَة لِمَنْ عرف بوَطء ذُبْرٍ أو غِمَاءِ) 5 
tir4 0‏ ° آذ ع 0 ص > ره 0 o2‏ ا 57 
لغوله ڌ ل : وا تعاونوا ضار ان4 ولاه عفد على عبن : 


قال ابن حزم («ولا) جل (بيْع قراو لمن نك 2 بَعْصى الله تَعَالى 
0 فيه كَبيْع الغلمَانِ لِمَنْ يُو ساو 9 
الد :لمن ) توق أنه (يدَلْسُ فِيها). وَكَبيع الحرير مِمَنْ يُوقِن ا 


۷۸ 


0 مراع ضح ل وو 


خط 0 ر 


0 س ص e‏ 0 3 1 > 1( 2 
لِقَوْلِهِ تعَالَى : ویاوو على ا ی ولا تعاونوأ على الإثر وَأَلْحَدَوَنَ 00#" 
كن N aE‏ الولكر المُرَادَ إا كان الغتاءٌ (بآلةٍ 


5 اع کم 


لهو آو) اشْترَامًا تي (للتاس) إلا ق اا له ماح كما هو مَعْلُومٌ) » انْتَّهَى . 


ص 


(وَيَنَجهُ: وَ) كَذَّلِكَ (ل) يصح بيع (أَوَاني تخو نِضَّةِ) كذَهَب (لِمَنْ 
يها و 00 جمع جام . ا حك ر (مُحَلاة) ِذَهَبِ فضة › 
د لرِجَالٍ » وَهْوَ ظاهِرٌ عِبَارَة «المغني») وَتفيذة عَبَارَةٌ ابن حزم » ع 


وك في 
متحه . 


ص 


(وَمَنِ اتهم ب)وَطْءِ (غلامه» فَدَبَرَهُ أو لا) أي: أو لَمْ يديره ؛ إذ التذبيرُ 
2 و 6 


لا يَمْتَعٌ البيْعَ » (وَهوَ) أي : : السيّد» (فَاجِرٌ ا 
أى : الد وَعْلَايه دَفْمَا لِتلْكَ الَفْسَدةء (كمخو. EE‏ ا 


و لي ل 
برق و و 
لم قبت التهمة . 


(وَلَا بص بيع عبْدِنَا) مَعَشَرَ المُسْلِمِينَ (وَلَو) كَانَ رَ 
أا في العبد لملم راضخ ؛ قله تَعَالَى : #وآن جى و 4 5 
سبي [الساء: .]٠١‏ وَأمّا العبْدٌ الكَافِرُء قَمَالَ الشَيْح مَجْدُ الدّين ابْنُ تيم 
7ه روه ر 2۶ 0 


«وَكَدَيكَ لو اشترئن مل عدا افر امن كاف بج بيع يِن دم وَل 
بي على ظاهر ما رَوَاه المَيْمُونِيٌ ‏ ومو ؤو عَنْ مو بن الطاب نه 


4 


ه١‎ 
5 
١ 
١ 


(۳۰ -۲۹/۹( «المحلئ» لابن حزم‎ )١( 
.)819/5( «المغني) لابن قدامة‎ 6 


۷۹ 


كتاب البيع چو 


قوط كن أهل الدكة أن له ر مِنَ ارقي الذي جَرَتْ ڪَلَيهِ سِهَامُ 


ت 


المَسْلِمِينَ» . وَقَال الشَيْحٌ : «(فلا فرق عِنْدَنًا بَيْنَّ مَا مَلَْكْنَاه بالسَّبَى ا بالشرَاء أ 
ود ا د يار 1 
غير ذلك » نص عليه أحمّد) . 


1 


(وَلَوْ) كان الكَافِدٌ (وَكِيلَ مُسْلِم) في شِرَاءِ العَبْدِ ؛ لأنة لا صح أذ 
سره لنفسه ) كلا بصخ أن رل فبد» (إلَا إن عتقَ) العَبدُ (حليو) أي : الكافر 


5 ص 
ه سس 
2 


لمُمْئَرِي لَهُ بملكه إِيَاهُ لقَرَابَةِ أو تَعْليق» يصح الشَّرَاءُ؛ٍ لأن مِلْكَهُ لا سقو 


ص 


agama 


ص 


of 7‏ ر چاو ر TEs E.‏ 
۱ كه . 
عليه » ولانه وسيلة إل حريته 


و 


(وَإنْ أشلم) تِن (في بَده) أي : الكَافِر َو مَلَكَهُ بِتَحْو إِرْثِ ) (أَجْبرَ عَلى 
اله ملكه عَنْهُ) ب م يتخو بع أ هة أو عن ؛ قله تعالى: : #وأن َد 2 1 له كردت 


مد2 ص کے 


عل الْمْوَمِنِينَ سبي . (5ل تفي کاب به) أي : القن الا م بيد كافر ؛ لا: پا ل 
تزا یل ملك عَنْهُ: (ولا) > كفي ( عه پخيّار) لان e‏ 
ام A‏ ر و ° م oN‏ مه > ہے 2 » 7 
(وَيّدخل رقيقتا) مَعْشَّرَ المَسْلمِينَ (وَلَوْ مسلما) ذكرا ا / (في ملك 
الكافر فيمَا مَرّ) مِنْ قَوْلِهِمْ » وَإِنْ مَلَكَ الكَافِرٌ رَقِيقَا مُسلما باسْتِيلَاءِ مِنْ حَرْبيّينَ » 
وَكَذَا إِذَا التقطه ۾ وَعَرَّقَهُ بَعْدَ الحَوْلٍ . 


بان اشتری افر عدا كَافِرَ من کافر» 2 الد 5 ر ري و 1 


عليه E‏ > (وبرجوعه في هيداه (لولّده) بان وهب الكافر 
َبدَهُ الكَافِرَ لوَلَدهِ كم أَسْلَمَ العَبْدٌ وَرَجَمَّ الأب في هيته» (وَبرَدهِ عَلَيْهِ بِعَلِب) 


/ * 


هه هنك e‏ هي 


a TE‏ - ہو ت 
بَاعَهَ كَافِرًا ثم أ وَظْهَرَ به عَيْبٌ رد بو» (آو) رَد (بشرط خیار) مجلس 


6 ساو 


الي إِبَانَة) رَوْجَة بان يُضدِقٌ رَوْجَتَهُ عبدَاء كم لم العبد» كم 
بسح النكاح» فيرْجع الرُوْج بالمَهر وهو العَبْدء (وباستيلاءِ حَرْبِيٌ) بان 
شتؤلى علي من مشیم قهرا» (وبقَولو أي : TT‏ : («أغتق عَبْدَكَ عَني 


ص آل 


وڪلى تَمَنهُ تَمَنْهُ)) ففعّل | A‏ ا عه كما في جاب الوَلاء) . 


هذه عر مَسَائْلَ يَدْخْلَ فِيهًا اليد المُسْلِمٌ في ملك الكافر ابْتدَاء» وَيْرَادُ 
عَلَيْهَا حَادِية هة |عَشْرَةً | ا «إِذا اسول lS‏ 
ن 7 ملك الكافِر ايْتَدَاء بالإِرْثِ وَالرَّدّ عَلَيْه لخو عَيْب وَبِالقَهْر)» 
دکره ابن رج 
ره سے ۰ ن 
(وَحَوُمَ ولا بَصِح ْغ على بيع مُشْلِم) لِحَدِيثِ ابن عْمَرٌ: : «لا يبع الرّجْل 
عَلَى بيع أَخِيه) ‏ ی عه وَالنَّهُومْ يفضي القَسَاد. و(لا) حَرْمَةَ إن باع 
ملع (كا) کیت ترا نيم آتر؛ ناهر الحريث ؛ ثم ملل لبي الخ 
6 ع 1 0 0 1 
E‏ له: (كَقَوْلِهِ لِمَشْئَرٍ شَيْئَا ِعشَرَةِ: «أنَا أعطيك مثله بِتَسْعَة), 
أو): 5 ا (خَيْرا منه بعَشَرَةَ)) رَمَنَ الجِيَارَئْنِ » (أوْ يَعْرِضْ على مُشْتَر 
سِلَعَةَ رب فيها) المُشْئَرِي ؛ (لِيَفْسَحَ) البَيِعَ وَيَعْقَدَ مَعَهُ قلا يَصِح ؛ لِلْحَدِيثِ . 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): (عشر). 


(۲) «القواعد» لابن رجب .)۳٦۲/۱(‏ 
(۳) البخاري (۳/ رقم: ۲۱۳۹) ومسلم (۱/ رقم: .)١417‏ 


4 


8 كتاب البيع هي 


(2) يحرم ولا يصح (شرَاء عَلَيْهِ) أي : : شِرَاءُ مُسْلِمٍ على شِرَاء خيه 
(كقوله لبائ شَيْعَا بتسعة : (عندي فيه ۾ عَشَرَة): رمن لانن أن ي: خيار 
اميس تار لط أن الشَراء في منتى الع ا ن ل فيه 
من الإضْرَارِ يال م والإساد عابو ملم بن زاو ا ارين أ آنه لو 
َل له دَلِكَ بعد مُضِيٌ الخيار وَلُرُوم البيع ؛ e‏ ْم ؛ لِعَدَمِ تَمَكنِ المشتري 


من المَسْخ إِذَنْ . 


الخِيَارَيْنِ ) 8 09 30 ودلا صح م )اق ُتَرَاضْهُ ا 7 ان أن 
ب ا o‏ 

ا لَه آحَرٌ: «أقرضني ذَلِكَ قبْلَ تقبيضه للاوّل»» فيفسخه 

رر ٥‏ وو 


ودقع للثَانِي . 9 کا (افترَاضه - بالقاءِ - في الديوَان) على افْيَرَاضِهء () 
ذا (طَلَبُ لعَمَلٍ مِنَ الولَايَاتِ) بَعْدَ (طَلَبِ) أخيه» (وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُرَارَعَةٌ 

e,‏ هرا عل اد 0 شرَاؤُهُ على إِصْدَاقِهِ وتخو ذَلِكَ 
بِحَيْتُ تخْتلف جهة الملك 5 Se‏ سَبََتْ للْعَيْرِء قياس 
۳ ال بجَايع الإِيذَاء . 


ا 5-5 أ 7 EE‏ ر 2 ٠ره‏ ۶ ا چ 
و( حرم شيٰ ء۶ من المذكورّات (بَعد رَد للعقد) أو للسلعة؛ لان 


ر 


< 


صر 


ارا اال ا (5لا) رم (بذل بأككر مما أ شتَری » كقَوْلهِ 
لمشتر) ا ( بِعَشْرَةٍ : «أغطيكَ مله بِأَحَدَ عَشَرَ)) قَوْلِهِ لاع شي ِعَشّرَة : 


رد 


° 7 م ٠‏ و ا 7 
(اعندى فيه تسعة) ؛ 1 اطع أب إجابته 


ت ص 
۶ ا 


(وَحَوْمَ سوم على سَوْمِهِ) ) أئ: أخيه المسل (مَعَ الرَضئ) مِنْ بَائْع 


A1 


بع فراع و وو 


(صرِيحا) لِحديث أبِي هريره مَزفُوعا: «ا يسم الرَجُلْ على سَوْم أَخِيدا » رَوَاهُ 
ا إن لَمْ يُصَرّحْ بالرّصَئى لم حرم لأن المُسْلِمِينَ لا راون اعون 
في ا ِالمُرَايَدَة. (وَيَصِحٌ) ال(عَقَدُ) أي : اليم على السَّوْم ؛ لان المَنْهيَ 
عَنْهُ السَّوْمٌ لا المع . 

ولك قل ورين وتان انرو E‏ و بر 
المُسْلِمِينَ يكبَايَعُونَ في أَسْوَاقِهمْ بالمُرَّايدةِ. 


(وِنْ حَصَرَ) أي: دم بدا (غَرِيبٌ) آي: إِنْسَانٌ لَيْسَ مِنْ الها (لميع 
سِلْعَةٍ بسِعْر يَوْمِهًا) أي: َلك الوَقْتِء (وَجَهِلَهُ) أَي: جَهلَ العَرِببُ سِعْرَ سِلْعته 
ِذَلِكَ البَلَدِء (وَقَصَدَهُ) أي : العَرِيبَ » (حَاضِرٌ) بِالبلَدٍ (عَارِفٌ به) أي : السّعْرِء 
(وبالتاس إِلَبِهَا) أي: المأ (حاجةء رت نبا 78 سره أي : : الحاضرء (البَبِعَ 
ه) أي : ا جابر مَرْفُوعا: «لا يبعْ حَاضِرٌ لباو » دَعُوا 
اناس ل E‏ وَحَلِيتْ ابن عباس : (نهَئ 2 ل أن 
06 الأكبان» ر بيع حاضر لادِ)» قيل لابن عبّاس : ام ا حَاضِ 
ان قال TCD‏ 1ه مق ا ٠‏ ولا م مَتَى ترك الريب يبع 
سلعته اذ شر اها الي بر خص وسح عَلَيْهِم , ذا 0 الحَاضِرٌ بَيْعَهَا امْتََمَ 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (701//5). 
(۳) البخاري (۳/ رقم: ۰۲۱۵۸ ۲۲۷۲) ومسلم (۲/ رقم: .)١617١‏ 


AY 


8 8 كتاب البيع ووه 


(وَبَطَلَ) بَبْعُ الحَاضِر لريب ؛ لان التَّهَيَ به بقتضى المَسَادَ (رضوا) أي 
هل البلَدٍ بِدَلِكَء (أو لا) لعْمُوم الكجرء (کإن د کیٰء یکا ی بان كاد 


القَادِمُ م مِنْ أل البلّد وَبَعَتَ بها للْحَاضِرِ» أو قَدِمَ الَرِيبُ لا ليع السلْعَةِء أو 

مس اط TT‏ 0 0 1 4 0 3 
نوها لا بر الوفت» أو لیوا به ن لا يجهل أذ جهله وَلَمْ يَفْصِدَهُ 
ا العَارف ؛ او قَصَدَهُ وَلَمْ يَكَنْ بالئّاس إِلَيْهَا حَاجَةَ = (صَحّ) اليم ؛ 


ِرَوَالٍ المَعْتى الذي لِأَجْلِهِ انتتع بَبِعْهُ له (كَشِرَاءِ حَاضر لِبَادِ) قَيَصِحُ ؛ لان 


التهى لَمْ كاله بلَمْظِهِ وَلَا مَعْنَاهُ؛ لأن في الشَرَاكة تَوْسِعَةَ عَلَ الاس وَلا 


0 ب 
مو ©" o‏ 


تصييق ٠‏ 
بي جر 
سر 


€ 


(3) ک(تغلیمه كيف يبي با مباشَرَةَ) ولا بُكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنّ التي كَمَا 
تقَدَمَ تما وَرَدَ في بَبِعِهِ له » وَهْنا لَمْ َع لَه (وَيَحِبٌ) عَلَى عَارِفٍ بسعر (إِخْبَارٌ 
نيا ادل وار او ري الام ) لحديث «الدين 
التَصِحَةٌ)27 . «وَإِن لَمْ يَسْتَشْرْهُ ِي وُجُوب إِعْلَامِه إن اعد جو هله به تَظد, 
بتاء على أنه مَل فال 3 وُجُوبٌ الح عَلَ اسْتِنْصَاحِهِ؟ وَيتَوَجَهُ که وجو 
کلام الأَضْحَابٍ ا مُكَالفَهُ) 0 دکره 5 «الفَروع). 


مه ماله تهب أَوْ سَرِقَةٍ اؤ عَصب) أَوْ تځوو إِنْ بهي بيده : 


هت 


+ RA 


ص 


١2لا‏ تَوَاطوٌ) ف َع المُشْتَرِي أن اليم لج Cl‏ (51) حاف (أخده) منه 
(ظَلْم) باه = (صَحّ ره صَدَرٌ مِنْ أَمْلهِ في مَحَلَهِ مِنْ غَيْرٍ إكْرَاِ. 
)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ رقم: )٠١‏ من حديث تميم الداري. 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (176/57). 


At 


(وَمْ* من أكرة لئ ورن مال > قَبَاعَ تَحْوّ دَارِهِ ني ذَلِكَ ‏ صَحٌ) الع ؛ لا 
مُكرَهِ عَلَيْه 22 الشرَاءٌ منه) وَيُسَمّى (بَيْعَ المُضْطرينَ»)» قال فى 
المثتحَب): «(لبيعه بدونٍ ل أي : ثَمَن مثله . 


رص 
ص 


ل ت 
ن غير 


(وَمَنِ اسْتَؤْلى عَلى ملك بلا حَقَ) (أو جَحْده) أئ: حَق 


يرو تی بيع َه (أَوْ مَنَعَهُ مَنََهُ) آي: مَتَمَ العبْرَ حَقَهُ (حَنَّ ببيعَه اناه ففَعَلَ) 


أي : بَاعَهُ اه للك (لَمْ ب م ؛ لاله ملْجَأ ليد (إِنْ كَبَتَ) أنه إِنَّمَا 
0 إلياك و3 لقهة يو نتن ا تياد رال کی الوه ككل 
ادوا (آى أب زرفل ها حزن ري 6 «أَنّي ب په) لَه 


سر 
a 7 of‏ 


(خۇفا) منه) أو (مِنْ غَيْرِهِ) » (أو E)‏ شرو » ثم OGL.‏ 10 به له 
6ه > og‏ 


(عُمِلَ به) أيْ: بِإِيدَاعِهِ الشّهَادَة ؛ لِأنَهُ وَسِلةٌ إلى حِفْظ ماله ؛ إِذْ لا تفيل دَعْوَاء 


ص 
2 
ا 


راك مث (قناة) القائل (حْرّ را كن 5 ) ا (يتا) ِي ان (غرم 
4 رط ند 3 )راد كانه حي 


يب 


2 


عَلَى الأَصَحّ فلا رد تضم مَا قَبَضَه الْبَا ع مِنَّ الثَمَنْء (حَصَرٌ البَائِعٌ أو غَابَ تَّ 
له 0 ؛ لأن الْحَاصِلَ مِنْهُ الإفرار دون الضمَان» ا إِنْسَانٍ 


ص 
ص س 


ا( کر منه عَيْدَهُ هَذا)) فاشتراه وَظهَرَ حدَاء قان أخڌ 


60 انظر: «الفروع) لابن مفلح (1790/5). 
(۲) «مسائل الإمام أحمد) رواية صالح ١؟/‏ رقم: هلام ) . وانظر: «الفروع» لابن مفلح .)١78/5(‏ 


Ao 


و - 
م :9 اك > ° مه 22 2 ET‏ ا ° 
(وَأدتَ) من قال: (اشترنى من ريلك فإنى عنده) ع او قال : ((اشتر منه 


َه هذا » (هُوَ وَبَاتعٌ) صا ؛ لغِْيِِمَا المُمْعَرِيَ» قال في «المُرُوع): «لَكِنْ 
تا أَحَدَ الم عَرمة» كص عَليهماء وسال ابن e‏ ود 
حت باع » ل «يُوْحَدْ الَائِم م وَالمُقرٌ ِالشَمَنِ قإن مَاتَ حرا Î‏ أ 


ص 


3 


OES 


تَحَد مَقرّة) أئ: حرّةء قَالَتْ لآحَر : «اشترني من 7 فإنی أمَثة) , 
َمَعَلَ وَ(وَطِنَتْ) ر مع العِلّم ؛ > (وَلَا مَهْرَ) لَهَا صا ؛ لِأَنَهَا رَانية مُطَاوعَةُ ؛ 


0 ص کے 6 
مص ر أ و مشر 2 چ ر کو ر ووو 0 و چ وده آذ ص ٠‏ 0 


2 > 


اجا تر نجهل الحا كرتا 


ao 


600 انظر: «الفروع») لابن مفلح (IVA V0‏ . 
(۲) «الفروع» لابن مفلح .)١7/5(‏ 


A٦ 
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( مضل ) 
(وَمَنْ باح شتا من تَِيئةً) آي: مر MEE‏ 


صر 


حَوّءَ» وَبَطَلَ شْرَاؤٌه) أي : : ايء () أ لما بَاعه رلم فض 1 چ تمنه (قبل 
ير صِقَيو) بن َر اعد أذ تي صَنعتَ أذ تحَرقَ الوب » (من م مشتربه) 


التق 
ص 
65 


مه » أئ: بطل e‏ من مُشْئريه نه ولو َْدَ حُلُولٍ أَجلِه 
(بتَقدٍ مِنْ جنس) الق (الأَوَلِ) الي بَاعَهُ به إِنْ كان (أكَلّ منْه) أئ: من 
الأول . 


صم 


(وَلَوْ) كَانَ ما اشْتَرَاهُ به تايا (تَسِبِئَةَ) لِكَبَر أَحْمَدَ وَسَعِيدٍ عَنْ غد 
شعي عَنْ آي إِسْحَاقَ لمعي ن قدانف العالقة ‏ ات 


e ©‏ 
\ 
)ا ماع 
صا 


5 
١ی‏ 
و 
١‏ 
5 
$ 
اما 


0 7 
رَيْدِ بن ارقم على عَائِسَة الك أو لد ن آڑ: إلى بشت لهمي 
ر وتان وکر وزع إن القع لَاء » ثم اشْترَهُ مله بست َة رهم تدا قَقَالَتْ 
ھا بِنْسَمَا اشْترَيْتٍ! وَبِنْسَمَا كَرَيْت! بلغي رندا أن جهاده مع رَسول ا کا 
بعر ! إل ر" e‏ وَمِثْلَهُ لا مال إلا بتَوْقِيِفِ ) ولأن ذلك ذريعة إل 


000 لم أقف عليه عند أحمد. وعزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى» (771/5) وابن تيمية فى «بيان 
الدليل») (ص )۷٤‏ وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق») (594/15) وقال: (إسناد جيد). 
وأخرجه البيهقي /١١(‏ رقم: )1١4٠١‏ من طريق سعيد بن منصور. 


AY 
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روكذ الْعَفْد الأول خف كان و اعفد (الثَاني) م 0 
للتَوَصّلٍ به إلى مُحرّم» (قال الشيخ: « ا مد خمد دبي حبق وماك ) 
قَالَ في «الفرُوع ) : (ا وتو جه أ مراد مَنْ أطلَى ؛ لأ ا التي لأخنها بطل 
اثني - وهی کو عه | للريا ‏ مو ج جُودَة إن ن في 000 ٠‏ (2) هله المَسَألةُ 
شنا , مسا العينَة) س 1ك (لأن م مشتري ال ت إلى َجَلِ أذ يَدَلَهَا 


ل 6س 4 - ٥۵‏ ره 7 
يبري لتا فی مل صل السّيْفٍ يرٿ مَصَارِب "ا 


ووس و 


معت «١تَعْتَانَ)‏ تَشْئَرِي عيتة : وروی 04 داو عَن ابن عمَرَ: سَمعت 
7 سول الله کل قول: «إِذا بعتم a‏ أَذْنَابَ البقر» وَرَضِيتَمُ 


ر 7 e‏ وي سلس 5 ره 7 أ 

الع وترکتم الجهاد» سط الله يكم دل لا ينرعه حتى ترجعوا إلى 
6)) 
ل" 


و6 76 


.)٤٤1/۲۹( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
.)717/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
البيت في «ديوان ابن مقبل») (ص 5 356) بلفظ:‎ )۳( 
. «أندان أم نعتان أم ينبري لنا أغدٌ كنصل السيف أبرَرَه العْمُد)‎ 
وفي «ديوان ذي الرّمَّة) (1877/7) بلفظ:‎ 
«أنعتان أم ندان أم ينبري لنا فت مثل تَضل السيف شيمته الحمد)‎ 
مادة: د ي ن) بلفظ:‎ 187/١5( وفي «تهذيب اللغة» للأزهري‎ 
«أندان أم نعتان أم ينبري لنا فت مثل نصل السيف هِرَّتْ مضاربه)‎ 
وانظر: «المغني) لابن قدامة (5/؟71).‎ 
:)١١ رقم:‎ /١( قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ .)١٤ ٠١ أبو داود (5/ رقم:‎ )٤( 
(صحيح لمجموع طرقه).‎ 


AA 


سد ي مشا العيت؛ بن بيع ينا بقل اع 
تقد أَككَرَ م مِنَّ الأول مِنْ جِنْسِهِ عير مقَبوض إن لم كرد قىمَة ِيمَةُ المبيع لسن 
م - يهف څې که نابي في الي نيب 
اليا (وإن تير ث صفتهًا) أي : ا (بمَا ها 1 اشْتَرَاهًا) 5 
(مِنْ غير مه فکربھا) کا لو امْكرَاهَا ِن وَارفو» أ مك , اقلت لد بنع أو 
تَځوو» يعدم المَانِع ؛ (أو) اشر اا ئها (بمثْل ال الأول أو تقد 


آخَرَ) غَيْر الي بَاعَهَا په أو اشْيرَاهًا بعر ض او بَاعَهَا عرض تم اشراها تقد ؛ 


م 


ص 


صح الشرَاء وَلَمْ يَحْرْمْ ؛ لانتماء اليا لول الت 

(وَكَذَا لو اشْترَاهَا) أي: السّلْعَةَ المَييعَةَ بِكَمَنِ عير مفو (أَبُوه) آي: 
ف > (أَو ابن أو غلامه» وَنَحْوْةُ) کرو جته ومُکاتبه = صح (ما لَمْ يَكن) 
اشا (حبلة) على الوا (ف )تحر حرم » الا يَصِحّ) كالعيتة . 


(وَيَنَجِهُ: حَتَّى لو اذ سراما فد عَبْرٍ جنس الأول خلافا لَهُمَا) 
لصاحب («المتتهى )° وَ(الإقتاع)” "1 (فيمًا رار من ¿ عتما 


سو صر ا 


(وَصوََه َه في «الإِنصَافِ)) انه قَالَ: (وَِنْ اعا تقد شَْرَاهًا تقل ا 


ص 


احا ا رالشارح: رفي ي «الائيصَارة و رَجة: (لا 


کان [يعرْض]"' '. قا يجوز إِذَا کان بِتَقدَيْنِ مُحتَلمَيْن)» واختاره 


1 


ر 3 


جوز إلا إِذَا کا 


.)"0٠/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
.)۱۸٤/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )۲( 
. كذا فى «الإنصاف»» وهو الصواب» وفى (ب): «(يعرض)‎ )۳( 


۸۹ 
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ال ا : وَهُوَ الصّوَابُ) » انتهى كلام «الإِنْصَاف)27 . 


U,‏ شرفي ار كان هالول ِعَرْضٍ فاشتراها بتقد جار 
لال رَالشارح: ل ل فيه خلافا)0" . 


1 


م 0 Kk‏ د 0 ا 
١لا CE‏ مه مشتری ب مِنْ عَيْرِ جنس التق الأول (ذريعَة) أي : وسيلة 


(إلى ربا النسية ) أي : التأخير > (وَفِي شح (المقنع ) : : ( الداع مَعْبَيَرَةٌ في 
الشّْع)20) . 
AA AE‏ سد 
(وَإِنَ باع) إِنسَان 5 بَجْرِي فيه الربا) مِنْ مکيل و وزو يصن (لين 
sS:‏ 
ثم اث شتَرّی) البائ م (من شريه بكَمنِد) أي : e‏ > (قَبلَ قَبْضه 5 


أ 


ئ: : جنس ما كَانَ اء گان باع َِيرَا من بر يهم کے ار بارزم ر 
TT‏ جُرَافا = لَمْ يَصِعَّ 


(أو) اشڪر الائ مِنَ المُشْرِي بالدَّرْهَم تَمَنَ لبر (ما لا بَجُورُ عه بو) 


أي: المبيع ألا (تسِيئَة) بان اشْترَئ مِنْهُ به ل 
(لم يَصح) روي عن ابن يد ن المُسَيّب0* وَطَاوْسِ ا حسما 
لمادة ربا السيَة) بخلاف ما إ5“ 1 المَبِيعٌ الأول را ا او 


.)۱۹۳/۱۱( «الإنصاف» للمؤداوي‎ )١( 

69 (المغني) لابن قدامة (1/5؟) و«الشرح الكبير» لابن ¿ أبي عمر (191/11). 
(۳( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (:/8:). 

.)777/7( لم أقف عليه » وأورده ابن قدامة في «المغني»‎ )٤( 

.) ١: رقم:‎ /١( أخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه » وأورده ابن قدامة في «المغني» (771/5). 

69 هذا هو الصواب » وفي (ب): «إذ). 


04 


هم أحكام العينة والتورق وو 


[(تإلا)]” بان ُلتا: يَصِحُ» (كَانَ دَرِبمَة نع خو ير مكيل َة 
و ٢‏ ی يه 


ر ار و وم و or‏ ن3 ت ره 1 
ود ن الثمن المعوض عنه بَيْنَهِمَا كالمعدوم؛ لإنه لا اثر 


(فَإِنِ اث شَْرَاُ) أي : اشكر الرَبوِي (بكمَنِ آخَرَ وَسَلَمَهُ) أي : المَنَ » (له) 
أي : إلى البائع ل أََلَهُ مِهُوََاء) عَنْ كَمن الرتوي الأول جار (أو اشَْرَى 
8 ذمته وَقَاصَهُ جَارَ) صَرَّحَّ به في (المُعْنِي)”" و9 الشّوْح 6" . معت (قاصة) : 
نه لا 4 ت لِأَحَدِهِمَا بم م الآحَرِ وغل ما اع ف ا ذلك 
لِرِضَاهُمَا وَلَا لِمَوْلهمَا كَمَا بتي في مَحَله. 


(وَكَذَا لو احْتَاجَ) إِنْسَانَ (لتَقَدِء فَاشترَى مَا يُسَاوِي ِه) متلا (بأكثر) 


من المنَّقَ أن شريه بمنَةٍ وَحَمْسِينَ وَنَحْوِهَا ؛ (لِمَتَوَسَعَ بِتَمَنهِ) € ا 


بِذَلِكَ ؛ E‏ 
ب ۶ ۰ ر 2ے ت fol‏ ار کے مہ ص ر مه لدان 
(وَهِيَ) أي : هله المسالة تسمى (مسالة التوَرّق) من الوّرق› وهو 


0 تَّحِهُ: وَعَكْسُهَا) بان بَاعَ مَا يساوي مِنَّةَ وَحَمْسِينَ بتلاثِ مئه ليتوسع 
ِالشَمَن ٠‏ (ممْلهًا) في الجَوَازء وَل اکال فيه 


(وَحَرَمَ قَلَبُ دين ل)دَيْنِ (آحَرَ انَمَاقَا) قَالَ ا : ا(وَيَحَرم عل صَاحِبٍ 


)١(‏ كذا في «(غاية المنتهى) لمرعي الكڙمي (0 © وهو الصواب» وفي (ب): «(ولا)»). 
(۲) «المغني) لابن قدامة (515/5؟). 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۹۹/۱۱). 

(:) «الإنصاف) للمَرّداوي .)١95/1١(‏ 


٩۱ 
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م أذ تقلت الدَيْنَ وَإِمَّا ا معي ا عد بد وَحَافَ أن 
حبس الحَاكِمْ لِعَدَم * توت ٳِغساره عِنْدَهُ وهو مُعْسِرء لَب الدَيْنَ على هذا 


ص 


الوجه r E‏ لازمَة باتقاق المسلمينَ ؛ ان العْرِيمَ 


e E 


المُعَاملات الاختيارئة 0 التورُق ا ای.٠‏ 


ge: هلام‎ 


010( المجموع الفتاوى) لابن تيمية .)٤۳۸/۲۹(‏ 


۹۲ 


(يَحْرْمْ التَسْعِيرٌُ) على الاس » ب يعون 1 مُوَالَهُمْ ol‏ 
53 «غَلَا السّغرٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل يكل فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الث علا السّعْدُ 
فهك اها إن انهو ا الا اط ارف إلى ران 
ا يني بمَظلَمَة ر في دم ولا مَالِ) ؛ رَوَهُ: اپو دَاوْدَ» وَابْنُ 


مَاجّهُ) وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: س e‏ 


(وَهُوَ) أي: التّسْعِيرٌء (تَقَدِيرٌ السَّلطَان) أو تائيه (للناس سِعْرَاء وَيُجْبِرَهَمْ 
ڪل لايع به) أئ: بِمَا سَعَرَهء (وَيْكْرَة الشَرَاءٌ بو) أي: اا 


> امغر 


(وَإِنْ هَدّه) المُمْتَرِي (مَنْ خَالقهُ) أي: التّسعِيرَ (حَرُم) الي (وَبَطَلَ 


(وَيَحُْمٌ وله لیائع) عَبْرٍ شختکر: (بغْ کالتاس) لاه e‏ 
E‏ ب الغ رام السو المُعَاوَصَة بكم اليف(" | E‏ 
الا ل م مَضْلّحَةٌ الاس إلا بها گالجهاد. 


000( أبو داود /٤(‏ رقم: ٥‏ ) وابن ماجه (۳/ رقم (YY‏ والترمذي (۲/ رقم: ٤‏ ) من 
جوري ن 
(۲) «مجموع الفتاوی) لابن تيمية (/17//- ۷۷) و(550/59). 


۹۳ 


2 كتاب البيع 0 
م و سم 4 211 0 ر رت ا 5 7 و - س ©<م مسا o‏ 
ل عرد می » (ويتجه : وَلو) كان ل فوت الادمىئ ( نحو تمر 
ر yT‏ 0 
وَرّبيب) كَشَعِيرٍ وَأَقِطٍ , وهو مسج ؛ لِحَدِيثِ آبي أَمَا : «آن النبي ي4 تى أن 
تک السا( ٠‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ | لمَسَيّبِ أن رَسُولَ الله ب قال: «مَن اختكر 
في ا ا الاأَثْرم. 


7 مه : و Pea‏ ر 7 0 
وَ(لا) د بحرم احتكار (أذم) کجبن وَعَسّل وَخل وَرَيْتِ» (9) لا احتكار 
ر تر د رن اام € o‏ تي سير بي 2 ريو 0 
بَهَايِم) كن وَكِرسنة وَتَحْوهِمًا ؛ لآن هَذِهِ الأشياء لا تعم الحَاجَة الها 
أشْبَهّت الثيَابَ وَالحَيّوانَ . 


(وَهُوَ) أي: الاحْتِكَارٌُ في القوت (شْرَاؤُهُ لِلتَّجارَةِ لِيَحْبِسَُ) حَتَّى بقل 
ل (مَعَ حَاجَةٍ الناس ِلبْهِ» وَيَصِحّ الشرا ين الشتكر؛ ! 27 الْمَنْهَي عَنْه 
هو الاحتِكَارٌ) ولا 0 التّجَارةٌ في الطعام إِذَ ”2 


یا ما سكعل من ذه وتخوو آي: با أن اسْتَعَلَهُ مما اسكأجَر 


1 
ع 


كي ب بمُخْتَكِرٍ) صا 5002 ادْحَارِهِ ا ولت 0 


(وَكَذَا لو اشكر راه أَيْ: قوت الآدَمِيّ» (مِنْ بَلدٍ كير كَمصرَ وَبَغْدَاة) 


)۱۱۹۹ والروياني في «مسنده» (۲/ رقم:‎ )۲۰۷٠۰ رقم:‎ /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
رقم:‎ /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»)‎ )١1/7( والحاكم‎ )۷۷۷١ والطبراني (۸/ رقم:‎ 
.))2 ١648 

(؟) أخرجه مسلم (۲/ رقم: )١1١‏ من حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله بن نافع 
العدوي مرفوعا. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (۲/ رقم: .)۸۲١‏ 


۹٤ 


وَالبَصرّة وَتَحْوو» قَلَهُ حَبْسَه حَبْسَهُ وَلِيْسَ بمُختكر . قال في «تضجيح الفروع»: «قلتُ 


لارا ا ذلك أئ: NS‏ وما بعده من العوو» را 


ا - كُرة» وَإِنْ أَرَادَُ ِلتَكَسّبٍ وَتفْع الاس عِنْدَ الحا جَة إِليّه 
لم يكره وال عله" . 


وَيَتحة ' ما لم رد ا الاس بڌَلِكَ» صرح به فى «الرَعايَة 


الکیری )00 وَغَيْرِهَا! "» أي: فيكره» واختاره ات ار 


(وكره لَِبْرٍ مُحْتَكِرٍ يِجَارَةٌ في قوتِ) ل (إن تَرَيْضَ به السّعْرٌ) ) قَالَ 
في «الإنصًاف»: ی وق ت وو تان » 
ll‏ فی «الفرُوع))! بور حر كارع غيْرٍ المختكر في القوت إدا 


صر ص 


کان (جَالِا ِسِغْر يَوْمِهِ) وَهِوَّ وَاضِحٌ . 
لير مم 0 ان نرق ر 0ے م سسسل 0 Nd‏ ت 
(وَبَجْبَرٌ مختكز على بيع ) ما احتکره من ووت ادي ( كما بیع الناس) 
لِعُمُوم المَصلَحَة» وَدْعَاءٍ الحَاجَةَء (فَإِنْ أبى) مُحْتَكة بَبِعَهُ (وَخِيفٌ الئَلفْ) 
بحبْسه عن النَّاسِ » (كَدنَهُ السُلْطَانُ) أو ائه عَلَى المُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ» (وَيَرُدُونَ) 
TE‏ له مِنَ السلطان (يَدَلَهُ) أي : : مل ملىئ وَقِيِمَة مُتَقَوّم عِنْدَ زَوَالٍ 
الاج . 
600 (اتصحيح الفروع» للمّرداوي .)١794/(‏ 
(؟) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (۲/ ل 5# /أ). 
(۳) انظر: «الرعاية الصغرئ» لابن حَمُدان .)٠٠٠٥/١(‏ 


.)١8١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 
.)۲۰۰/۱۱( «الإنصاف) للمّزداوي‎ 6 


46 


0 8 كتاب البيع 0 


م ن کر سم 


(وَكذَا اا يعاق ليه فيفر قه 7 5 و دل غد رول 


(قِيِمَتَهُ) 0 0 اح يده أي غود رَه الإمَامٌ 


ر کے ون و 


و 


ات وا ا نت هه ° 0 r‏ 

(وَيَخْتَمل: ما لم يُمَرّق) الإمَام الكادم (تَمْرِيقَ تَمْلِيكِ)» فَإِن فرق 
كَذَلِكَ (فَإِنَمَا يدون 55 لا غَيْ) وفيه امل . 

(وَلَا يكره ادَّحَارُ قوت أَمْلهِ أَو) قوت (دَوَابهِ) قصال" وَل توي 
لشّجَارَةَ» (وَلَوْ) کان ادخاره لقوت أُمْلِه ودوابه (سنينَ) 4 ا كن م 
ا (سَنَةَ وَسَتَكيْنِ » وَلَا ينو التَجَارَ 5 فار 


سے 


كان الزَائِدَ عَنِ السَّتتيْن بالقياس عَلَيْهِمَا. وَوَرَدَ أنه © اذَّحَرَ 97 نل 


1 (r) صر‎ 


1 
م 


(وَلَنِسَ لمضطرٌ رَمَنَ مَحَاعة) بان شتت د وَأْصَابَتِ لمرو 


> 


0 


تلق كيرا َا عِنْدَ بَعْض الاس قَدْرُ اينه وَكِمَايَة عِيَالِه لد يَْرَمُهُ (بذل 


قوته) وَقوت عټاله لِلمُضْطْرينَ) لأن الوك لأ تال لد ل 
اذه مه لذلكَ » (و وَيأتي آخر ) «کتاب (الأطعمة») مُوَ 


(وَمَنْ ضَمِنَ مكانا ليع و شري فيه وَحْدَه كرة الشّرَاءٌ مِنْهُ بلا حا جَةِ 


6 «الفروع) 0 مفلح (180/5). 
(۲) «الفروع» لابن مفلح .)۱۸١/١(‏ < 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ رقم: ۷ ) ومسلم (۲/ رقم: 1 ) من حديث عمر. 


15 


8 ع حكم التسعير والاحتكار هي 


سے 


ا DS A E E‏ بيع بون ثمَنِ الل 
[اضطرارا]» (3) كر شِرَاءٌ مِنْ (مُحْتَاجٍ ِقدِ) لاه ريما بَاعَهُ دون تَمَن 
الل لاجو (5) كما يكره الشَراء ِن (جَالِسِ ل ال(طريقي) ب 
(«وَيَحْرْمُ عَليْه) أي : على مَنْ صم مَكَانَ يع وَيَشَْرِيَ فيه ورا 
رْيَادَةِ) عل ثمَنِ مثلٍ 1 2 ممن (بلا ا قاله الشّبْحْ) َة قن ا 
يميه » وَافْمَصَرٌ عليه في دارو . 


3 


(وَيَتَجِهُ هَذَا) أي: حَرْمَة أخذٍ الرَبَادة (إِنْ لَزِمَتْ) أَئ : لر السلطان 
الاس (المُعَاوَضَة بِكَمَنِ المثل) ولا فلا يَْرُمُ ذلك ؛ لِعُمُوم قَولهِ: (إنَمَا الع 


س هم سس رز 


عَنْ تَرَاض )27 وهو متجة. 


(وكرِة) الِِمَام (أَحْمَدُ ال مم وَالشُرَاءَ من مَكان 
بالق و الت واه (فيه0*)) أي : فی ذَلِكَ المَكَانْء كما 


a 8‏ و کے ن > | اله 7ه 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


)١(‏ هذا هو الصواب› وفي (ب): «اضطرار». 

(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١8١‏ 

(۳) «الفروع» لابن مفلح .)١80/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: )7١805‏ وابن حبان /١١(‏ رقم: 5971) والبيهقي /١١(‏ رقم: 
6)) من حديث أبي سعيد الخدري . قال الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم: :)۱١۸۳‏ 
ااصحيح) . 

(0) «الفروع» لابن مفلح .)۱۷۹/٩(‏ 


۹۷ 


8 8 كتاب البيع 0 


0 


@ تَتمّة: قال أَحْمَد: «لا نه بغي أن مى العلاغ)20©. وَقَالَ في 
ا ): با 2 5-9 فی اللي e‏ ا AE‏ 


9 8 و بِقَع قن عل ب : 9 ا › قَالَهُ فی a‏ 


ge: هلام‎ 


.)۱۸١/١( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمّدان (؟/ ل ٤١‏ /أ). 

(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١8١‏ 
)٤(‏ «المستوعب» للسامري .)500/١(‏ 


۹۸ 


0 باب الشروط ٤‏ البيع کی 


ر 3 ٥‏ 
(باب الشروط في البَيع) 
و 
أي : ما يشرط 3 المتَعَاقِدَيْن على الآحَرِ فيه. 


ص 2 0 ص 8 PER‏ 2 007 ر | امه | و ةر 
n‏ وَشْرِكةٍ) وإجارة: (إِلرَام احل 
المَتَعَاقَدَ: ن الآخَرَ بِسَبَبِ العَقد مَا) u‏ سينا (له) آي الملرم» (فی) 


ع 


ای وذ ايء للم به (مقعة) أئ: : عرض صَحِيحٌ » و تَاتّي تى أمثلته . 
(«وَتُْتبْرٌ هَْا) أي: في البيْع » (مُقَارََةُ) ال(شزط) لِلعَمْدِ») قَالَهُ في 
(الانْتِصَار)7" , (3) قال (فِي «الفروع»: : (وَمَتَوَ جَهُ کنکاح»). 


س ص 
ن 

ا 
ص 


ريتجه) ب(اختمَال) قوي: (وكعَقدِ رَمَنَ الخيّارَيْن) وَيَأتِي أن رَمَنَ 
الحيارد بن كَحَالٍ العقد. 


(وَصحِبحُةُ) أي: الشَرْط الصَّحِبحُ في لبنح > كلانه (أنوَاع) : 


َحَدُهًا: (مَا بَقتَضيه) أئ: [يَطْائهُ](؟) ال(بَبعُ) بحكم الشزع» ؛ (ک)شزط 


)١(‏ زيادة بقتضيها السياق. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (191/7). 

(۳) «الفروع» لابن مفلح .)١91/5(‏ 

)٤(‏ كذا في حاشية (ب) واشرح منتهئ الإرادات» للبهوتي ›)۱٦۸/۳(‏ وهو الصواب» وفي 
(ب): «ببطله). 


۹۹ 


0 2 كتاب البيع وو 


(كَقَابُضٍ» وَحُلَولٍ ا نن وَتصَرْفٍ کَل) مِنْ ماين (فِيمَا يَصِيرٌ إل مِنْ كَمَن 
وَمُكَمٌنِ ) (5) شراط (رَدُ) أي : المَبيع (بعيّبٍ 7 بجده به ی ا 
ِهَدَا) الشَرْط » أي : ري بَتضِيد اليم رجو ده 

(النَّانِي) مِنَّ الشْرُوط الصَّحِيحَة: ما كَانَ (مِنْ مَصْلَحتِو) أي : العقد» 
أي: مَصْلَحَة تَعُودُ عَلَى المُسْتَرط > (کتأجیل) كَل (تَمَنٍ أو بَعْضِه) إلى وَفْتِ 
علوم و تَقْلٍ لثمن ف تع غير الع المَنقول عن البلد 5 (أو) تراط 
(رَهْنْ) مين بالكَمَن أو بعْضه (وَلَوْ) كان الرَهْنُ (المبيع) يصع شراط رهن 
اريم عَلَى تمه ) لو قال : ١‏ بعتكَ ها على 1 [تَوْهَتنيه |” )00 ثمنه) : 

00 


َقَالَ: (اشْكَرَيْتٌ وَرَمَنْتَكَ)) ص م الشرَاءٌ وَالرَّهْنُ (أو) شراط (ضمين به) 


ص 
6 


5 2 م سس 00 م أ 
أي : ان أذ بغضوء (معبئر ا ال وَالضوين » كا شَرْط كفِيلٍ يِبَدَنٍ 
مشر » ولیس للجائع طَلَبُ رَهْنِ أَوْ ضَمِينِ مِنْ م مشر بَعْدَ العَقَدِ ولو لِمَصْلَحَة ؛ 


سے 0 


أنه رام ِلمُشْمَرِي يما لَمْ زمه 

(أو) اشير تراط المُمْئَرِي ( صِفَةَ في مَبيع ٠‏ وؤ (العَبِدِ) المبيع (كاتبًا 
أو تَخلاء إو حَصِياء أو صَانِمًا) أَيْ: حياط وتخو (أَوْ مُسْلمَاء ) تكن 
(الأمة بكرا أ تَحِبض ؛ وَ) کون (الدَابَة مِمْلَاجَةً) کشر الا ا اى 
الهَمْلَجَةَ» وَهِيَ: مِمْيَةٌ سَهلَهٌ في سُرْعَةَء (آۇ) کون الدَابة (لَبُونَاء آي): دَاتَ 
ن أو (كثبرة لَبنِء و) كنا (حَابلَاء أو) عَْنٍ (المَهْدٍ أو البازي 
E 5‏ الصيْدء 10 و) َون (الأزضٍ) المبيعة (حَرَاجْهَا كَذَا) في کت 
)١(‏ كذا في ااشرح متته الإرادات» للبهُوتي 00 ©» وهو الصواب» وفي (ب): (ترهنيه». 


١١٠ ٠ 


2 2 باب الشروط في البيع يي 


9 و) كن (الطاء رِ) الحو (مُصَوَنَاء أو يض أَوْ بَجيءَ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ: 
أو يَصِبحُ عِنْدَ صَبَاحٍ أو مَسَاءِ) . 

(فهَذة شروط لازمة) 3 في اشْيِرَاطِ هذه الصَّمَاتَ قَصدا صَحِيحَاء 
كلف الرَعبَاتُ باختَانهَاء فلولا صِحَهُ امْرَاطَِا وَلرُومَا لات الحِكْمَةُ 
اي لَِجْلِهَا شرع الي » قن وُجِدَتْ) بان حَصَلّ لِمَنِ اهْعَرطَ سره ارم 
ابيعٌ» (تإلا) يذ لم يتخ له شرع (تبت» ) له (القَسْحُ) لِقَوَاتِ الشَّرْط لِم 
تَقَدّم» لَكِنْ دا شَرَط الم ك تَحِيِضُ قَلَمْ تحِض» قَالَ ابْنُ شهَاب: «قَإِنْ كَانَتْ 
صَغيرَة ؛ كليس يعيب ل زج وال بحلاف الكبيرًة)'. 


ع صر 


(أَو أرة شن فقد الصّفَةَ) اي : أن و الك ا و مسو سه و ين الف 0 و 
الإِمْسَاك ع م ارش فد اا ا - طهًا ؛ ِلْحَانَا 7 ِالعَيبٍ 1 9 و r‏ 
E NE‏ َع عدا ِي اء کارش اليب كما تأي ؛ 


للا يَسْتَجْوِعَ المُشْئَرِي بَيْنَ العوض وَالمَعَوض في ب الصور. وَظاهِرٌ 


«(المقنع» والخرقي وَالقَاضي رالا کر: اث لحاقا اتيس ۲ (وَإن 


ص 


عد عَلَى المُشكري (ر ما وَجََهُ اق الصَعَة (تعينَ) 11 (أرشن) كر 
الصّمَوَء كَالمَعِيبٍ إِذَا تلق عند المُمْتري وَلَمْ برض بعثبه 


ر 


(فَنِ 0 أي: المتبايعَان» (نِي الشْرْطٍ و عَدَمهِ) فَقَالَ أحدهمًا: 


َرَت كَذَاء وَقَالَ الآحَرُ: لَمْ يكن شَوْط (قََوْلَ مُْكرِ) أي: الشَّوْطِ ؛ لن 


6 انظر: «الفروع) لابن مفلح .)١18*/5(‏ 
() انظر: «شرح الخرقي» للزركشي 0 .)٤۷/‏ 


١٠١١ 


ع2 كتاب البيع 0 
الأ عَدَمُهُ (5) إن اخْتَلمًا (في بَكارَة) م 3 وَعَدَمِهَا (وَلَوْ) كَانَ 
اختلافهُمًا (بَعْدَ وَطْءِ) المُشْتَرِي » (دَ)الَوْلُ (قَوَا ل مُشْئَرِ) بيمینه» وَإِنْ کان 
احتلَافهُمًا في البَكَارَةِ (3) عَدَهَا (َبْله) أي : الوَطءِء (ترَى لِلنّسَاءِ) فما شَهِدَتْ 
به قل » (وَيَكْفِي) في ذَلِكَ اة ا (ثقَةٍ قَةٍ) کیره م مِنّ العيُوب تَحْتّ 


(وَإِنْ شَرَط) المُمْتَري (أن ا الطائد ” يُوقظه للصّلاة» أَو) 5 شَرَط أنه (يَصِبحٌ 


لیا ا 


ند ول) وھا آو) قرط أ ل مُخلب عل يم ١ك‏ َا) أي: قد 
متا » (أو) اا مُنَاطِحَاء أَوْ) رط (الديك ماقرا 2 
(الأمة مََُيَةَ أو) رَايية أو مُسَاحِفَةَ أو (لا تَحْمَلُ = لَمْ يَصِعّ) الشَّوْط ؛ لأ 
RE TNR‏ 


داسو لس أ و عو 


(وَيَسحَهُ تحه: وَلِمَنْ فاته رف الفسخ) وَفِيهِ تَأمّل 


صر صر کے اف و 


(وَإِنْ أخبر بانع 8( م مُشتريا (بصفة) في مبيع برغب فيه اء (فصد قه مشتر 
ا كطِ) پان اشتر وَل رها ان ماء كلا جیار له ؛ أنه مُقَضه 


بعَدَم الشَّرْط» (أَوْ سَرَط) مُشْئَر (صِفَةَ آدنّىء كَ)كَوْنِ (الأم مَة) المَبيعَة (تَينَا أو 
ا أو همًا) أي : كادي 6 رطم (سبطة) ال 6 طا 
(ڪاماد أ كَرَطَهَا (لا قحيض» بات أعّ) بان وَجَدَ الأ المَْدُو طة ت 


گے 


بكرا أو المَشْرُوطةً كَافِرَةَ مسلم > (أو) المَشْرُوطة سَبِطَة (جَعْدَة أو) 
المَشْرُوطة حَاملا (حَائَلَا: أو المَعْرُوطةَ لا تحيض (تَحيض = تلا خيَارَ) 

2 1 0 2 - 7 000 س 0 را 4 r‏ 
لِمُشْئَر؛ٍ لته رَادَهُ حَيْرَاء وَكَذَا لو شَرَطْهًا حَمْقَاءَ قَلَمْ تكن كَذَلِكَ» أو جاهلة 


١٠١ 


2 2 باب الشروط ٤‏ البيع کک 


هه ٍ 
0 » 1 
9 


e‏ ر 


و العَبدَ اتبا بان 
(وَبنَجهُ: أذ شَرَطهَا) أي: الأمة الميبحَة» (يَهُودِيّة» تباث نَضْرَانَهة) 


ا را سه 


لنْتِفَاعِهِ با يَوْمَ الَبْت › قَقَد رَادَهُ خَيْرَا» (لا عَكَسَة) إن شَرَطَهَا تضْرًا: 


( 
٠ \ 
18 


؟ وو 


يَهُودِية ؛ (لِبَقَاءِ تَحْرِيم سَبت) لقص تفع بذَلِكَ » وهو متجة. 


وذ يط 141 #9 فشقل أن تفي الواكتوى نت لزنه كان بم 
س و 1 - 
الشرط ؛ لا نه لا يُمَكِن الوَفَاءٌ به 

(وَلا خمَارَ بِحَمْل بَهِيمَةِ) مَبِيعَةٍ (شرطث) أي : 10 المشتري على 
البائع كَوَْهَا (حَاتَا) لن SIPE‏ لا فى عرفا 


(كَالَ بَعْضْهُمْ) مِنْهُمْ صَاحِبٌ «الرّعَايَةِ)7'" وَ«الحَاوي»› وَجَرَّمَ به في 
«(المنتهى ) في «الصدَاق»": («إِن َم 0 06 (باللخم») ) أئ ي لخم 
البهيمَة الْمَبِيعَة > قان NL‏ 


2 


(النَالتٌ) من الشدوط الصحيحة: شط يار تع) على مُشْتَرٍ (تفعا) مب 
0 2 و كس ر 04 
مَعلوما 9 وء وَدَوَاعِيهِ) کا دون فرج وة فک صح م استثتاؤه ؛ 
لَه لا بحل إلا بلك يمين أَرْ عَقْدِ نكاح (مَعْلومًا) أي: الف » (في مَبيع) 


- 


متعلق ب(تفعا) . 


.)595/1١( «الرعاية الصغرئ» لابن حَمّدان‎ )١( 
.)۸۲۷/١( «الحاوي» لأبي طالب البصري‎ )۲( 
.)۲٠۸/۲( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )۳( 


١٠١7 


ت كتاب البيع وو 
(ک)اشترَاط با تع (سکتی الدَار شَهْرًا مكلا وَحْمْلَانَ التعير) وَتَحْوهِ 
المَِيمَ (لمَحَل معن ES‏ لومَةٌ) يصح بصا ؛ لِحَدیث جابر: 
أن ان يي على مَل ذ أغياء رة الي لف سا سير a‏ 
َعَالَ : خیب وه انیت خنلاتة»» مق عابو ٠‏ دە أن 34 ر 
0 وَل تلوعة وَأقر ما يه أي ليد رياه 


> 


3 تن مز حل :و اررق ا سر مرو ا o‏ 
وک «آن2 لا تھی عَنْ بيع وَشَرْط)!*' أنكره أحمد» وَقَال: (لا تعرفه 
مَرْويًا في مُست». 


رة ايع لمشتف تفغ فة الاشنيفاء ادي بطر ها على الباق 
e‏ 5 7 2 . 0 1 
لانه 9 المنْقَعَةَ» لا مِنْ جهّة المُشْتَرِيء كالعيْن المُوصّئ يِتَفْعِهَا لا 


كَالمُؤْجَرَةٍ وَالمَعَارَة 
6 سر لير و م سس © سم 
رة ما اسْتفتى » (5) له (إعَا رَه تا اشتلت) هن التي لن 


و5 1 أ ع 


عَارَتَهَاء لَكِنْ لا يَمْلِكُ 


(ولبائِع إِجَا 


ر و ا هه هه 3 س هه 
قوم م مه كالعيّن | لقاع 3 لِمُسْتَأَجرِهَا 


.(۷/۳( «شرح منتهئ الإرادات») للبهوتي‎ )١( 

(۲) البخاري (۳/ رقم: ۲۷۱۸) ومسلم /١(‏ رقم: 716). 

(۳) أخرجه مسلم (۲/ رقم: )١675‏ من حديث جابر. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط») (5/ رقم: )485١‏ والخطابي في «معالم السنن» 
)١55- ١56/6(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (18*) وابن حزم في «المحلى» 
(516/8) وابن عبدالبر فى «التمهيد) (۱۸۵/۲۲ - )١185‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. قال الألباني في لاسلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ رقم: ۱): (اضعيف جدًا) . 

)٥(‏ «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (5:/"ه). 


٠ 


2 عِ باب الشروط ف البيع کې 


إِجَارَتَهَا أو إِعَارَتَمَ تا لمن هو اتر ضَرّرَا كَالمُسْتَأَجِر . 


(وله) أي : ايء (علَى مُشْترٍ إن تَعَذْرَ الْتَفَاعُهُ) أي : 9 
المُسْئتى (ب سَببِ) أي : الشفقريء أذ آلف التبن المنتقكى ته أذ ضعا ً 
من ْنَا (ولو) تلقث (كفربط) أي : لمغري (أجر رَه مثْله) آي: القع 
المستشتی د تکاء لأكه فوته عليه َون لمكن بسب م مشر بان تلقّتْ َير فِعْله 
ب ا 


ص 


و 


(وَلَوْ بيع) أئ: بع المشكري ما انقبي فة مله مذلومة صح الب . 
كان المبيع فى د E‏ مستي التمع کالمشتري الأول 


(كَالانْتمَاعَ) أي : : انماع البائع الَو بع اسكثناه (بحَاله) لم ير به يع بيع الْمَبِيع 


نيا (5) لِالْمُفْكر)ي الان إن (لَمْ َعْلَّْ) بالحال (الجبَارٌ) کمن اتر ی آم 
لو م ا 
تفع ما استتى. لَمْ يرنه كبولة) و ياء الع من ٠‏ عه عَينِ المييع تضّا© ؛ 
كلح شت كو الل زرو 019 ان ملك بان العوض» وَإِنْ تراضيا عَلَيْه 
جار . 

(وَكَذَا) أئ: كَشَدْط بَائِع فعا مَعْلُومًا في مبيع ؛ (شزط مُشْكَرِ تفع بَائِع) 
َيِه (في مبيع» كَفَرْطٍ (خئل حَطَبٍ) بيع (أَوْ تكسيرو 3) كَتَرْطِهِ 


6 انظر: «المغني) لابن قدامة .)١159/5(‏ 
69 «المغني) لابن قدامة .)١59/5(‏ 


كتاب البيع 
ا 


اش لر تش اى 2 الطاء: : تبت مَعْرُوف يقم في في الأزضر 
ys‏ ت بت وهو الَبُ أنضًاء وهي افضصة يان مشورتين . 


وَصَادَيْن اا ر 3 عنْدَنًا فی رَمَنَِا : الم لفصّةً)7, ان 
(و) شَرَطَ (حَصَادَ رَرْع) أو جُدَادَ كَمَرَةٍ أؤ صَرْبَ حَدِيدٍ - سما أو 
كينا - (بشَرْط عِلْمو) أي : لتم الكش زوظو ران NNE‏ 


ره 
تر 


حَمْل الطب إِلَيْهِ, وَاحْتَجّ أ Ca‏ رُوِيَ: «أن مُحَمَّدَ بْنَ 


و 


مَسْلَمَةَ اشتری مِنْ بطي جَزْرَة طب وَشَارَطَهُ عَلَ حَمْلها». ولان ذَّلِكَ 
بع عار + وال جاعة الكت لع كفده لِحَمْلهء أو بَاعَهُ الدب وَآجَرَهُ 


ف 
نفسهة 


و 8 


َكل من ا وال جارَة 5 إفرَاده بالعقدِ» قَجَا ال يي 


اکر 


كَالعَيبَيْن › » وَمَا احْتَحّ به المُكَالِف مِنْ ت فيد 4 عَنْ بيع وَشَرْطٍ لَمْ بَصِحَّ قال 
ا (إِنمَا النَهمءْ عَنْ د رطن في بيع لا e‏ 
الشرط بي قوط ل الي عل قانع ا 


)0 «المطلع» لابن أبي الفتح (ص ۲۷۸). 

(۲) «المغني» لابن قدامة .)١56/5(‏ 

69 أخرجه أحمد في «مسائله» رواية صالح (۲/ رقم: .)15٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: )۲۲٤۷۱‏ وأحمد (۳/ رقم: 507/87) والدارمي /١(‏ رقم: 
49 وأبو داود /٤(‏ رقم: 594") والترمذي (۲/ رقم: 5؟1) والنسائي (۷/ رقم: 
) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: (حسن صحيح). 

(5) «المغني» لابن قدامة (177/5). 


٠١ 


5 باب الشروط في البيع کی 
٥‏ ر کے a 0 1 8 € ١‏ ا ت e E‏ 5 
مَنزله وهو لا يَعلمه» لَمْ يَصِحّ الشرْط كما لو اسْتَأجَرَهُ عَلى ذلك ابْتدَاء. وَكَذَا 
2 ارو قي خم يد + 1 ت 0۶ و ا چ 82 ار ا 
ا ب في حر لي وو اوم 
(وَهوَ) أي: البائع الوط سه في المَبيع » ٠‏ (کأجیر» إن مَاتَ) 
و اه ERE‏ 
مبيٌ) بل عَمَلِ بائع فيه ما شرط عليه (أو اسْمْحقَّ تفع بائع) بن آجرَ 
اة اة لتر وض كرك للع روط ل ف التي قرا 


7 


س س ا 0 8 ص مھ ا ر 7 ه ر م س۳ سر م 
ما وَقَمَ عَلَيْهِ عَفْدُ الإجَارَةِ بدَّلِكَء مَانْمَسَحَتْ كُمَا لو اساج عسات 


0 


فمّاتَ. 
ص 


(وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أخذه) أي: العوّضء وَلَوْ (بلا عُذرٍ جَارٌ) لِجَوَازِ أخزٍ 
العوَضٍ ا مع عَدَم الاسْترّاط » فَكَذَا مَعَهُ وَكَالعَينِ ا 0 


ِمَنَافِعَها . ن بَايٌ دَفُمَ م ءوض ما رط عليه وَأ مُشْكرِ؛ أو أَرَادَ مشر 
خد يلا رصا بَائِع» لم يخبز منتيع . (وَإِنْ تَعذْرَ َع بَائِع بتو مَرَضٍ) 
عو 0 


كحَبْس » (آقیم وال عدا أي : : على البائع کالإجا رَة؛ 


1 


رولك o‏ فيه سام س 0 ا م 4 o o‏ 
(وَيُْطِلهُ) أي : الع » (جَمْعٌّ بَيْنَ شَرْطيْنِ وَلوْ صَحِيِحَيْنِ) مُنْمْرِدَيْنِ ‏ 
َمل حَطبٍ وَتَكْسِيرِه» وَخِيَاطة ثۇب وتفصيله؛ لِحَدِيثِ ابن |عَمْرو]”" 
ا 6 20 2 ا o 0 o ٠ 8» 3 2 o‏ ل 70 
مرفوعا: «لا حل سلف وبع › وَلا شُرْطانٍ في بَيْع » وَلا بيع مَا ليس عِنْدَكَ) , 
)١(‏ كذا فى «سنن أبى داود) و«جامع الترمذي» و«كشاف القناع» للبُهُوتي »)۳۹٦/۷(‏ وهو 
الصواب » وفى (ب): (عمر). 


۹۷ 


0 2 كتاب البيع وو 


ل O EE‏ ڪس صَحِبحٌ900. (مَا لَمْ يَكوا) آي: 
الَّرْطَانِ » (منْ مقتَضاه) أي: ال > کاڈ شترّاط ل شمن وَتَصَرَّفِ 5 فيما 


١‏ )يكوا ِن (مَضْلَحتِو) كَافرَاطرَهنِ وَين مين لمن صح 
(وَيَصِحٌ تَعْلِيقٌ قشخ) رط كالطلاق وَالعنق؛ لِه رَفْعٌّلِلعقْدِ بأمر يَحْدثُ في 


لذو الكار» أنقه درط ا جين عدو تَرْطِ) إِلْحَاقًا 
له لي المَعَاوَضَات ؛ لاشتراط الْعوّض فيه 5 بشرط ) ل ب«تَعليق). 
(كَ)قَوْلِه: («بغتّكَ) كذَا بکد (عَلَى أن تتقَدَنِي لعن إلى كَذَا») أ : 
وَقتِ مُعَيّنِ ) وَل ار من کد يام . (آ5): «بعْتكَ (عَلى أَنْ تَرْهَئّنيه) أي : 
المبيع > ( بِثَمَنهِ ؛ وإلا) كفل ذلك (ثكَا بع تبتتا) ينيد ابيع بالقبو لقبول »› 


يليح إذ لم بطل أي: يقال إلى الوَقْتِ المُعيّن أو يَرْهَْهُ المَبيع 
كمه جود شَرْطِِ» وَلَمْ يكن حر حِيله لِيَرْئَحَ في قَرْضٍ . 


(وَإلَا) آي: كَذَا قول إِنْ لَمْ تَفْعَلُ (كَلِيَ القَسْخُء مله المَسْحُ) إِنْ لَمْ 
و فترثة على أن يي اليم إل كلا» ولا كي 
ا که شَرْطه وه الخ ؛ يو 
اليو (3: «بِعتّكَ عَلَى أن أ سْتَأَمرَ) ) أ : ا شا ر (فانًاء 


أ 
۶ 


حَدٌ ذَلِكَ بوَفْتِ مُعيّنِ) كأزبعة يام مكلا » (2 SG res‏ 
قبل أَنْ بأ فى الد المعيكة . 


+١ 


(۱) أبو داود /٤(‏ رقم: 594 ") والترمذي (؟/ رقم: 5 .)١77‏ 


١٠١6 


5 باب الشروط ٤‏ البيع يي 


( فَضْلْ) 


(وَكَاسِدُهُ) أي: الشَّرْطٍ المَاسِدٍ في ابيع اة (أَنْوَاع ) : 
حدما (مبطل ليع ) من أله (كُشَرْط بیع آخرٌ) ک: (بعتكَ هذه الدَّادَ 
لى أن يني مَل القرڙس». (أَْ) زط (سلفي) 5: نمك عَبِدِي عَلَى أذ 
لقني كَذَا في كذَا). (و) شَرْطٍ (صَرْفٍ الثّمَن) ك: ١بِعْتّكَ‏ الأمَة بِعَسَرَةٍ 
تانير على أَنْ تضْرِفَهًا ب دِزهَم» » (أَو) شَّرْطِ صرف (عَيرهِ) أي: الثّمَنِء 
ک: «بعتكَ EE ES‏ هذه الدََانِيتَ بِدَرَاهِمَ) . 


\ 


\ اع + 


ر ل سه lG‏ * لاه بجو ق ر سه ا ر ر ۶ 
(وَهوَ بيعتان في بَبْعَةٍ المَنهي عنه) والنهي يَقَنَضِي الفسَاد » وقال ابن 
RE A, Pag‏ ل O O‏ 5 ع د 
مسعود ٠‏ (صفقتان فى صهقة ربا) : ولانه شرّط عقدا فى عمل » فلا يصح › 
ر 0 2 00 2 2 تو ب جر لس 0 
كنكاح الشعّار. قال في «المبدع»: «وحكمة البُطلانٍ أنه إذا فَسَدَ الشرْط وَجَبَ 
د ما ذ ااه > ال 00 01 الق م )0 
رد 32-2 من لثمن » وهو مَجهو ر لثمن مجهو ( 1 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١5775‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ رقم: ۲۰۸۲۷) وأحمد (۲/ 
رقم: 68 والبزار (0/ رقم: 5 وابن خزيمة ( إرقم: ٠‏ والعقيلي في (الضعفاء») 
/٤(‏ رقم: 4) والطبراني في «المعجم الأوسط») (۲/ رقم: .)11١١‏ قال الألباني في 


«إرواء الغليل» (5/ رقم: :)۱۳١۷‏ (صحيح). 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (:/هه). 


۹ 


2 كتاب البيع ووه 

(وَمِكْلهُ) في الْطآان: «بعْتكَ كَذَا (بِمئَةِ عَلَى أَنْ أَرْمَنَ كَدًا») أَي: دَاركَ 

ملا (بهَا وَبِالمئَةِ التي لي عَلَيِكَ) وَتَقَدّمَ تَظِيدة» (أو) يَقُولٌ: («بِعْتُكَ) وبي 

مک (بکڌا) دزم کخنری مناد (علی ن آخڌ منك الدتارً پکڌا) دزهم) 

ككَمَانِيَةَ ملا . (وکتحه : أَ) «غك داري متا (بعصَرَة دانير غدل کل وبتار) 

منها (عَشْرَةَ 527 كَالتِي Ea TT‏ 

(كَالَ) الإمَامُ (أَحْمَدُ: «وَكَذَلِكَ كل ما كان في مَعْئَى ذَلِكَ ٠‏ يطل ن 

ل «بعْتَكَ داري بِكَذَا ل أن َوَوّجَنِي ائتتكَ) , أَو: «عَلَى أَنْ دو جَكَ 

بنتي) › وكدا: «على اَن 7 تَنْفقّ على عندذي) › ) 06 (دَابتي), أ ) 06 

(حِصَّتِي) من ذلك ا ان ال ف 52 الإقتاع) : (هوّ مَقِيس 
على کلام ل 


(الثَّانِي) مِنَ اظ الماسدة: Ek‏ (قاسك) ِي تفْسه قير مر ليع 
در في العَقْدٍ ما (يتافي مُقْتَضَاهُ أي : : البئع ؛ ٠‏ (ک)اشتراط مشر (أَنْ لا 


مي م25 عو 0 . اع 
يَخْسَرَ) في مبيع 4 (أَو مت نفق) الم ہک De‏ رده) لبائْعهِ › (او) اش شتراط ع 


ر مشر أن (لَا به يَققه) أي: التبيع » (آن) أذ (لايييمة» أن أذ (لايهبة» ى 


31 


هس جو ر ع ٥‏ 8 ب هرس 2 
ن (ل يتقف أو إن ا كمه قله وَلَاؤُه أو) اشْيرَاطهُ عليه (أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) أي : 


صا 


ييف اليح أذ بر أذ به تلط قاد 5ا صح e‏ 


لاني د الب 0 عَلَى أَنْ لا ينتفع به أخولة», أَوْ: «رَيْدُ) | 


5 


.)۱۹۲/۲( «الإقناع») للحَجّاوي‎ )١( 
.)۳۹۹/۷( «كشاف القناع) للبهوتي‎ 62 


١٠ 


2 2 باب الشروط ف البيع يي 


عن ارا ار صر و سس ص 
مهھ لها 


خلت عائشة قالت : ١جَاءَتَنِي‏ بريرة فقالت : کات هلي ڪل سَعَةَ 
1 0 اسا 


م 
۶ 


0 و ۴ روه و 
أوفية ) لزي ا و 0 
فَحَاءَتٌ SSL ERE‏ ئي عرفت دك علو 
م مي نَ لَهُمْ الولاء مَسَمِعَ التب كله كَأَخْبرَثْ عَابْسَةٌ الي كلل 
لَ: خَذِيهًا وَاشترطي لَهُمْ الوا » فَإِتَمَا الوا لِمَنْ عى » فَفَعَلَتْ عَائْضَةُ كه 


لَه م 
يمد 


سن لير 7 ل صلالله ٠.‏ ت ا ات و جاه هم 
قام سول الله كيد فى الناس » فحمد الله وأثتى :. 


رس م ا 9 E‏ 7 ن ٣‏ ر سن و ل ع سو ر 
هو بَاطلٌ › کان مه شرّط › قضاء الله احق ,2 ودين اللو اوثق › وَإنما 


a‏ ممتي عليه . ابل الشّرْطء وَلَمْ يطل العَقْد. 


i 


وقول كله : : «راشترطي لهم الوَلاء) لا صح 6 (وَاشْتَرِطي 
ا ع 
لا حاجة رى افيراط ولم با الع إلا أن ترط لهم اللا مكيف 
EE‏ ل ار وک وت بت کی يرع التق 
نما هر سأر يمغت الشوية» كقؤله تعالى: «أضيزوا أو لا تضيزرا» 
ا ا رمي ؛ لهذا قال عقب : 
(إِنَما لا لمن اَی ) . 


.)١5١5 ومسلم (۲/ رقم:‎ )7١١748 البخاري (۳/ رقم:‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» (5/9؟١) عن الشافعي تفسيرًا لقوله يا : (اواشترطي‎ )۲( 
.)۲۱۷/۱۱( لهم الولاء». وانظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ 


١١١ 


ع كتاب البيع وو 


س 
وه 2 0 


(إلا شَرْطَ عِنْق » ذَ)يَصِحٌ » وَ(يَلَرَمْ و وَبُجْبرُ مُفَْرٍ عََيْ) أي: العنتي» (إِنْ 


ص 
ني 
2 0 


َاهُ) أَئ : ق تع افرط علو ل نتکل تا ؛ لكؤنه قدبَة الَْرَمَهَا 


2 
ع 2 


المشترئ) 200 لذ لنذر» (فَإِنْ أصَرّ) مُمْيَنعَا ([ أَعْتفَهُ | (© حَاكِمٌ) كَطْلَاقه 


- 


َإِنَْ بَاعَهُ المُشْئَرِي زط اليش يهنا لم َء صَحَّحهُ لحي في 
(نِهَايته) › ودا في «نِهاية» المَعَالِي للشسلسل» ولان NS‏ 


لو و و 


NE OE es‏ ان 
رَجَبِ في (قَوَاعِدِهِ) إن قلْمَا: : إن الح في الق لله كالمنذور عِنْقهُ؛ رالرى 
جَرّمَ به في «الإقتاع 7" . 

وال في «حاشية د الإقتاع): : ««وإن A PE‏ قبل عنّقه و لزم المُشْتَرِيّ 
الم المُسَمّئ وَمَا تَقَصَهُ الاك نغ أجل الشرْط؛ ل كه إِنمَا َقَصَهُ لجل العتق» 
قالُ: كَمْ يساوي مُطَلَقَا؟ تَقَالٌ: مه يشرط الق يَسْعِين» يلرم عُشْرٌ 
لمن ع قال ف ي «المَسْتَؤْعِبٍ)2”"» انتهى 


ر TE‏ 6 م ° م > ه 7 ه و هه ع 
(وکذا شرط رهن فاسِدِ) كُمَجْهُولٍ وخمر (وَنخووِ) کشر ط ضمين أو 
کفیل عير مُعيّنِ » وَ(5)شْرْطِ (خټار َو أجَلِ) في كَمَنِ (مَجْهُوليْنِ : أؤ) شَوْط 
(تأخير تسليمه) أي: المبيع (بلَا الْتفَاع) بائع بوء (أو) شط بَائِع (إِنْ بَاعَهُ) 
)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي »)077/١(‏ وهو الصواب» وفي (ب): ((عتقه)) . 


(۲) انظر: «كشاف القناع») للبهوتي (9/لر١٠ع).‏ 
(۳) «حواشي الإقناع» للبهوتي .)٥۱۷/١(‏ 


1۲ 


2 2 باب الشروط في البيع کې 
ي المَبيعَ مُشْمَرِءِ (َهُوَ) أي: البائ 35 4 أي : الي (بالتّمن» آو) 
شط (أن الم ١‏ لا تخمل) صم الب هه وا (قياسا) على 
اشترّاط الوَلاء للجائع. 


(وَلِمَنْ قات غَرَضْهُ) بِمَسَاد د اقرط مِنْ بائع مشر (المَسْحُ في الكل » 
َو کان (عَالِمًا بَِسَادِ) ال(شزط) كُمَا لو جَهِلهُ وال EE‏ 
لای عل علي ا الشزع ر قادو » (وَيُرَدُ تَمَنٌّ) لم يث لِمُشْئَره (3) 

رد (مَكمَنُ لَمْ بَقْتْ) آي: لَمْ يڏ ْب اؤ ت ياي (وإِلَ) بأ كات (ئ 24 
شن تفص) الام لنبايع) إذ ن كا المُمَْرط بَائِعًا. 


ِن بَاعَهُ بِأَنْقَصٌَ مِنْ ّنه وَشَرَط شَرْطًَا فَاسِدَاء هله الخيَارٌ يَيْنَّ المَسخْ 


وَبيْنَ أَخْذٍ رش التَقص ؛ لاه نما باع تفص لِمَا يَمْصْلُ له له مِنَ العَرْضٍ الذي 
اشْمَرَطَه» َا لَمْ يَحْصْلُ عَرَضة رَجَعَْ بالنَقص . 
4 5 ۶ 7 م 3 .وى هس هم ر سس 2 و هه 
)ا ر اسْتِرْجَاع زيَادَته) أي : القن ا(لمُشتر)ي إن كان المشترط مشر 
بن اث شترَئ بِزِيَادَة على الشَمَن وشرط تروط تانود اكه N‏ ان 
َأَخْقيها ها( لفة انف عق الدع اذ شْكَرَطهُ » لما تَقَدَمَ. 
0 ا ا ل 6 
(2) مَنْ قَالَ ريمه ( ا(بعني هَذَا) ايء (عَلى أن أَقْضِيَكَ دينك منه) › 
باعَه) لاه (صَحَّ) ال (بَنْعٌ) اسا على ما سی » (لا) ال(شرط) لاه شَرَطَ 


۱۳ 


ع كتاب البيع 28 
ا ا ا 
(7) إن قال ل رب اا دَيْيِي لی اَن أبيعَكَ كَذَا بِكَذَا)) 
َقَضَاه دته (صَمَّ) ال(قَضَاءٌ) دن مق تفه (فقط) أئْ: دون ليع 


6 ر 
1 


زوفل (انه فقن عل المطناوه ورا أن E‏ ليله 


(5) إِنْ قَالَ رب الحَقٌّ: («افضني سي يمايا 
كَذَا) » مَمَعَلا) أي : E‏ قبَاعَهُ ما وَعَدَهُ به (قَ)البَيْعٌ وَالقَضَا 
(باطِلَانِ) وَيَْد الأجوَدَ فَابِضْه وياله مث كنيد ؛ المي ميض يي 
الأَجْوَدِ إلا طْمَعًا في دص خُصَولٍ المَبِيع لَه ولم صل ا م 


النَّوْعَ (الثَالِتُ) مِنَ الشْرُوط القَاسِدَةِ: (مَا) أي: صَرْطٌ (لا يَنْعَقِدُ مَعَهُ 


وہ 


بخ وهر 2 هو العا غ و 2 ب كلا إن جتني 9 3 5 


u‏ 0 افر كا تا عدا لا 6 ع تعاوَصَة فض 
£ ا العقد» TS‏ ا يَمتعه. (وَبَصح: : (بغعت) 
5 لله») لان القَضْدَ مِنْهُ الك لا [التَرَوُهُ] 00 


کن 


إن شَاءَ الل . (و: 
ا 


(وَيتَحه : وَلَوْ) قال ذلك (للشّكٌ) لعموم إطلاق الآضحَاب ذَلِكَ . 
7 جه يض : © ال(إِجَارَةَ ك)ال(بَبْع) فِيمَا تَقَدَمَ» وهو مُنَّجة. 


60 كذا في ااشرح منتهئ الإرادات) للبهوتي ل 6 وهو الصواب» وفي (ب): «الترد». 


١١ 


56 باب الشروط في البيع م 
تم رمع ادمع . : a Ma o‏ 5 
(وَيَصح بَبْعٌ العربُون) افيه ست لغات: ترود راودا وَعرّبَان ) 


وَبِالهَمِرَةٍ ة عوض العيِنِ ِي العامة : 00 ا رابا قاله ف 


«المُطلع)20. (5) كَذَا صح ارإعارة) أن الغ تون تان E E‏ 
0-7 «لا باس بهء [وَفَعَلهُ]7" عَمَرُ)”" ؛ «لِمَا رَوَئ نَافِعٌ بن عَبْدِ الحَارثِ: 
NS‏ و آم ان رضي عَمَرٌ 


وَکڏا)» ذَكَرَهُ في «المدع). كال 001 «قُلْتٌ لِأَحْمَدَ: 


ى e ٤‏ هر عمَرٌ!)) تت حَدِيتٌ ابن ماج 


CS E 
تهي عن بيع العربُون».‎ 


: بتع امرون (دَفْعُ بَعْض لَمَنِ) في بيع عَفَدَاهُ (أو) أ‎ E 
. وَإجارة العرْبُونٍ َم بض (أَجرَة رَةِ بَعْلَ عَقَدِ) إجار رة (لا قبِلَهُ)‎ 


(وَيَقَو ل( مشتر 91 ا ((إن أحَذْنْهُ) أي : الْمَبِيعَ 0 


2 


0 فير 0 


احتيفة نكا دفعت ون الم أز اجره ) ولا ي Ul‏ : إن 


(جئت )ك (بالباقي) مِنْ ٿمَنِ د ُرَو إن [ م نعي وقتاء (َإل تَهَىَ) 5 7 
e A e a‏ 
َبَضْيْهَ (لكَ) أنه الَائِعٌ) «المُوْجرٌ» . (فَإِنْ وَفَى) أي : العقد» (قَمَا دقع 


.)۲۷۹ «المطلع» لابن أبي الفتح (ص‎ )١( 

(؟١)‏ كذا في (المغني) ) وهو الصواب› وفي (ب): «رفعه). 

(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (81/5”). 

.)0//5( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٤( 

(ه( «المغني» لابن قدامة .)"81١/5(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۱۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو. 


10 


کتاں | 
ا کچ وو 


من النّمَنِ) او الأَجْرق إلا بان لم ينم يتم ا (ف )ما دفع ا ومۇجر) 
كك شرط؛ لِمَا تَقَدَمَ. 


يلجا 8 8 اسْتَحْفَاقٌ 3 البق الجر ا ل بدا 259 


ر کے وت سي سم 


ومر ج وا 


0 جه AEE‏ لبائ مجر ِلدَامُهُ) 


5 
وا 


ا المشتري 

3 َإِنْ) قا : نه قد (لرم) ال(عَقد )ال( ترق ؛ 
ا ككل وای ان تعلق ا 

:إن دم ائم ا ڏ مجر کیل العف ماعل ؛ وَقَال: لا تَعْقَد 


سم 
هت 


1 


م ِن 0 أخخل فَالدرْهَمُ لكي 4 قد مه وَاحَتَسَبَ الدرهم مره 
7 


لن أو الأَجْرَة» ص ا ا ؛ لانه بير 
عِوَض . ولا بصخ جَْلهُ عوَضًا عَن انتظاره و وَتَأَخِيره لأَجْله ؛ لا EE‏ 


التعارقة E E‏ المِقَدَارٍ كالإجَارَة. 


41 


َو 85 


له) أى : المزتهن ؛ لحَديث : «لا تعلق 


4 
1 


تعلو ) أواة شال اا زق 


يي ه ير 


الرّهْنْ م مِنْ صَاحِبه)20: رَوَاهُ الأَثْرمُ. 0 


)١(‏ أخرجه مالك (5/ رقم: ۲۹۹۸) والشافعي (۲/ رقم: )١١158‏ وعبدالرزاق (۸/ رقم: 
)١6‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: ۰ وأبو داود فى (المراسیل) )١17/5(‏ من حديث- 


١1١5 


2 باب الشروط ٤‏ البيع يي 


EO‏ شَرْطٍ مُسْتَقبَلٍ » > قَلمْ يَصِحّ لِم 


J‏ في (الإنصاف): ل 0 نول ِلمُرْتهِنِ : (إِن جك بحَقَكَ»» 
رالا قَاليَهْنُ َكَ ميم ما لَك عدي يي الحنَ» ا بصخ الب م ولا الشرّط في 
الرَهْن»» وهو المَذْهّبُ جَرّمَ به في «المُغْنِي) و«الشزح» وش ِن - 
وَ(الرعايتين 5 وَ(الحاوي َيْنِ) ْنَا وَغَيْرهِمْ ‏ و عليه ببَطْلَانٍ الط ا 
وله عليه َر الصلاة َالتّكام: ام الرّهِنْ) ) «وَقَالَ اشح كق قي الدين: 
الا يطل الاني» وَلِن لَه E‏ 2 الإمَام»»» قَالَهُ في «العَائْقٍ 
وَقَالَ: «قلْتُ: فَعَلَيْهه عَلْقُ الرّهْنِ: تما قاو ْتحْمَاق لمن له وضع العَفْدِ لا الشّوْط ؛ 
كما لو بَاعَه مِنّه) » دکره في باب 356 انتهی كلام (الإنْصَاب)7" . 


(3) مَنْ قَالَ لقنه: («إن بِعْتَكَ نفك ا وا عق ا , يمام 
بول » رن قال له: إن بعتكَ نت 0 وتال آخَرٌ: (إن اشْتَرَئْتَه) منك 
00 08 ِ- 0 قَالَ: (إِنِ اشْكَرَ دنه 3 0 د( 5 على 

كه 217 و 02 
= ابن المسيب مرسلا. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) /٤(‏ رقم: :)٤٠۷١‏ (صحح 

أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها 

ضعيفة » وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وَضلَهُ) . 

.)١١٤٤( «مسائل الإمام أحمد» رواية أبى داود‎ )١( 


(۲) «الإنصاف» للمَرداوي .)56١- ۲٤۹/۱۱(‏ 
(۳) «التعليقة الكبيرة) لاف بعل (۷۳/۳). 


11۷ 


عم كتاب البيع 78 

ا في حال انتقال الملك» دن 2 على الإيجَاب البو اننال 
الملك وفوا e‏ وَيَتَدَافَعَانِ العتق ا وسرايته ) ا عَتَقّ في 

4 «بتمَام قبول» 7 الصَحِيحٌ من المَذْهَّب» وَعَلَيَه ك2 الأضْحَاب‎ r 
وَقَالَ في «الإقتاع) - تبَعا ا وَ«المُسْتَؤْعِبٍ0(" -_: «عَتَق على البَائِع‎ 
كلك قل القنوق )لاي اونا لكك ها لك جيه عل فِعْله له ليع قال‎ 
عر سے 9 97 7 2 5 أ‎ N 
للمشتري: «بعتك)› فقد وجد شرط الحريّة » فيعتق قبل 5 قبول المشتري . وَكَانَ‎ 
AE EA 


(وكڌا) يُحْتَقَ ) و قَاله) ا «إن بعتك ئ حر (بَائْعْ قَّط) 3 وق و 


(أو) أئ : وَيَعْتَقٌ إن قَالَ (مشتر قط ): : إن اشترنتكَ ئ ح)» واشتراه» 


(وَعَنْدَ الشخ) ‏ قي الدين: ((إن قَصَدَ بالتغليق لتَعْلِيقٍ اليمينَ) ثم ° ا 00 5 


وَأَجَرَأَهُ كَفَارَةٌ بين ) وَيَأتِى إن شَاءَ ال تا الكَلَامٌ عَليْهِ في 26 


تَيمَةٌ: قال الشَبْحُ قي الدّين: «لَوْ قَالَ: (إِنْ حَرَجْتَ مِنْ ملكي فَأَنْتَ 


کے 
0 7 ع ص 
به ل أ" ره > EE‏ 
4 
م اس 


حرٌ)2 أذ : «إِذا زت يِل يقري 6 فانت حرا يبي 


)١(‏ «المغني) لابن قدامة (717//5؟). 

(۲) «المستوعب» للسامري .)۲٤٥/۲(‏ 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)۱۹٤/۲(‏ 

.)۱۸١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 


١1١ 


0 0 باب الشروط ف البيع کو 


9ص 


قَالَ : ع اموي ا «حَرَجْتَ عَنْ ملكي إِذَا انعد سَبَبُ خَرُوجِكَ)) 
ول في الجويع : حَرَجَ عَنْ مِلكه ثم حَرَجَ عَنْ ملك ذَّلِكَ المَالِكِ » وَيَكُونْ 
التعليق المتقدم مَل مع المِلّكَ مِنَّ الدوَام كَمَا مَتَعَ سَبَبُ N SE‏ 


ا 


نتھ | 


ص ص 
0 جح سءه ل ع و 3 


((وَلَوْ قال: إن أككلتٌ لك تمتا فَأنْتَ حو فباعه بمَكيلٍ أو مَوزونٍ 


غَيْرهِمَا أو بتَقَدِء لم يَعْتِقْ) » قاله في «الرّعَايَة) » وَقَالَ ا : «(قياس المَذمَبِ 


EE. 


ن يَكُونَ الكل عَِارَةَ عَنْ الاسْتِيِجَابٍ ‏ أي: اسْتِبجَابٍ الثَّمَنِء َة أو 
َقَضه -) كر كَمَوْله : (إن بعتكَ) 2 أو عبار عن الأَخْذء 1 

ِن امن لَمْ يَعِْق» وَإِنْ سه عت ولا يضر كار الصّقَةَ عَنِ التي ) أي : 
ا ر تاخز القيض» 2 وَلَمْ أذ عند الع كم أَحَدَ بد يك 
حَکم بوجود الصمّة). ذكره ابن ددس في ١حَوَاد‏ شي المَحَرَّرِ 6" وَأَطَالَ 


- 3 0” 
5 


ن قال کک (إن خلعتك انت طالقٌ): فَخَلْعَهَا: ل تطلق ؛ ل 
البَائْنَ ااا الطلاق» رای فى «الخلع». 


= 


A 


8 


ge: هلام‎ 


.)5١5/١( انظر: «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح‎ )١( 
كذا فى «حا المحرر)» وهو الصواب» وفى (ب): (تضر).‎ )۲( 
.)۲۲( «حاشية المحرر» لابن قندس‎ )۳( 


18 


(وَمَنْ بَاع) 1 (بشَرْط البراءة مِنْ كل عَيْب) ما 
1 و) بسَرْط البراءة (مِنْ عَيْب کڌا إِنْ کات) في المع م يرا باح بذك › 
A‏ 0 «أَنْ ابْنَ عُمَرَ باع 
ري ن ابت عَبدَا پگزط البرَاعة بَمَانٍ مم" وزمم» قأَصَابَ رَيْدٌ به ياء 
راد رَه عَلَى ان عُمَرَ لم لك اك قات قال عُفْمَانَ لابْن عْمَرٌ: 


تَخلف أك لَمْ تَعلَمْ بهذا العيِب؟ قَالَ: لاء قَرَدَهُ عليه ََاعَهُ ابن عَمَرَ بالف 


0 سے ےه ص o‏ کے ° سوه 0 ا ا 0 3 
دزهه)2"7. لاقع 3 00 و فَكَاتَتْ كال جما . وَايضا خمّار 
ٍ 8 


(وَإِنْ سَمَاه) 5 سَمَى بائ العَيْب لمُشْئر» برئ مه ؛ لدخوله على 
a‏ ل ل ا ا ا ا ا U‏ ل د ENS‏ 
بَصيرَةٍ » (أ | اه) أي ايرا البَائَعَ (مشتر) مِن عيب كذاء | من كل عيب 


ه ص 


(بَعْدَ عَقَدِ بَرِى) منه مئه ابع ؛ إِسْقَاطِهِ بَعْدَ بوه لَه كَالشْفْعَةَء (وَمَنْ با م( 
ي: شَيْنَاء (يُذْرَعْ) كَأرْضٍ وتوب (عَلَى آنه عَشَرَةُ) 
)١(‏ بعدها فى (ب) زيادة: «مئة) » وهو تكرار. 
)۲( امسائل الإمام أحمد) رواية صالح (۲/ رقم: 087). قال الألباني 5 «إرواء الغليل» (۸/ 
رقم: :)۲٦٤١‏ (صحيح). 
۲١‏ 


9 2 باب الشروط ف البيع کی 


ا روَا (َبَانَ أنه) أي : ال o‏ ار صَحّ) ابيع 


الزائ ٤‏ ۽ لان لِك فمن على الشذتري » قم نتم صك اليه كَالعَيْبِ . 


و2 ا Ta EE‏ اما لجسل فاه 
(ولكل) م من بائع ومشتر (الفشخ) دفعا لضرر الشركة (مَا لم بعط باع 
ليد يقر (مجانا) آي: بلا عِوَضٍ» قلا فسح لِمُمْمَرِ لأن البائِعَ رَاده 
راء (وَإِنْ بَانَّ) مَبِيعٌ على أنه عَكَرَةٌ (أَقَلّ) يِنْهاء ( يم 


oe 


عن العَشَرَة (قلى ۽ با ع( لانه اتمه ِالعَقَد» (وَسَير) بَا نع (إِنْ أَخَذَّهُ) أي : 


سے ©6 


الم يع التاق قص (مشتر 7 نه ن تو ن که أنه أ ع كل قزر 
وَ(لا) جیار لجاع (إن أ أحَذَهُ) مشر (بجميع الَمَنِ) لِرَوَال ضَرَره إِنْ لَمْ يَفْسَحْ 
مُشْئَرٍ الببعَ ؛ لا ت اهما عل المقاوضة» وإن تًا لى تَعْوِضِهِ عَنْهُ 


- )2 3 رت م رهظ ر 
جَاز ؛ لان الحَق لا يعدوهما. 


© فائدة: لو باع ان SS N‏ 
عَشُرَّة عَشَرَةٌ آزطال» قَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَِ فاليم صح ؛ لصدوره مِنْ هله في محل 
وَالرَّائْد لجائع مُشَاعاء وَل جيار لِلمُممَرِي وَل لِلَائِع ؛ لِعَدَم الضَرّرِ» وَإِنْ بات 
بء أو رةش 20 جي لِمَا تََدَمَ وَيَنْقَصٌ مِنّ الَّمَنِ بِقَدْرٍ تفص 


په و 


ابيع » ولا جیار لها نضا يخاي الْأَْض وَتَحْومَا ا ينْقْصْهُ لتر 


00 أ 2 کر و ٠‏ م ٠‏ ع 8 کو 7 ° و 98 ا 
(وَلا صح تصرف في مقبوض يعقد فاسِد) لانه لا يَمْلِك به ولا ينفذ 


ا و 


تصرف فيد» ينف لما بتي في «التكَاح): أن التق في بيع فَاسِدٍ كالطلاق في 


)١(‏ قال ابن أبى الفتح في «المطلع» (ص ١76‏ ): (الصيدة: الطعام المجتمع كالكومة». 
١١١‏ 


: كتاب البيع کو 


ت 


تكَاح ااه ا ار و ا ا ا 
به مَنْ يَرَاه إلا تقد كَالعئقي . 


ع ص 

و تضم ا د وه 32-6 و و ا ا رة 9 02م o۶‏ 

9 وو ب عفديس a‏ لط 0 

لک (و زيّادته) المتصلة والمتفصلة (كمغصوب) فعليّه ضمانه يوم تلفه ببلد 
e 2‏ 


ل يه إن گان مكرما يقيميه» أ يليا ْله (لا لدم ويَرَمُ) المُشْمَرِي 
(رَده) أي : المريع المَقبُوض بِعَقّدٍ كَاسِدٍ (يِتَمَائِهِ مُطْلََا) أي : المتصل 


لقصل ٠‏ ور رَه مثله) مده بقائه في يده اْتمَعَ به أو ل إِنْ گان له أَجْرةٌ 


كَمَا اتی في «القصب»» سَوَاءٌ فَسَدَ البيْع لِمَسَادِ د عوَضٍ فيه كَالخَمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ؛ 
2 ¢ 


ذْ رط يلح ب مل أنْ فرط فيه كَرْطَينِ وتخو َلك › (3) عليه (مُوْنَهُ 


رَدهِ) . 


7 لت 


(وَلا يَْجِعٌ) عَلَى الجاع (بِتَمَقّهِ) مُدَةَ إقَامتِهِ في بَدِهِ» (وَلا بِكَرَاجٍ أض) 


في هذه المدة» (وَلَا حَد) على الى (بوطء أَمَةِ) اشْتَرَاهًا بِعَقْدٍ قَاسِدٍ ؛ 


سے کے 


:إلا في) وَطْءِ آَم : اشتراها بِعَقْدٍ (مُجْمَع عَلَى بُطلانه لِعَالِم) 


1 
وت 


ل رطا م عمد بدن العقد إجماعاء وهو متجة. 
(بل) على مَنْ وَطى أمَةَ مه اشترَاهَا بِعَقَدٍ فَاسِدٍ (مَهْرٌ مِنْد)هَا (وأرشه 
كَارَدِهَاء َل يَندَرِجُ في مَهْرِمَا خلا الحُرَّة (وَالوََدُ خرٌ) للشبهة. 
و سس فر 


(وَعَليهِ إن ولد حا ا قيمَتَه) لأ لا نه فوته على / مالکه باغتقاد د الحريّة» ( 


١7 


3 باب الشروط في البيع وو 


و 


وَضع)ه؛ لاله ا 


ص 


إِمْكَانِ کَقويمه» (وَإلا) بن سقط الولد مسا بعر جِتَايَةٍ 

(دَ) على المشتري 0 (تقص) ال(ولادة تقَط) دون ضمانه هوّء كوَلَلِ 
بيار (وَإنْ ملكث) أئ: ا الواطوع 5 5 الجقد القاسد (بَعَدَ) ن 
ل ذيد» (لَمْ ص آم وَلِ) له دَِكَ الحَئلٍ ؛ لاله لَمْ يكن مالا لَه 


َتَّحِه: لَوْ بَاعَهُ) أي : المَقْمُوضَ بِعَقَلٍ فَاسِدِء (قابضة لِآخَرَء قَلمَالك) 
طق E‏ یکون (5 قَرَارَ ضمَان)ه إن لف (عَلى تالف 
عنده) منهمًا (َََ فصل تَقَضبِ كما بأنِي) في بايو» ( إلا في صِحَة عبد 
فيه) فَنَصِح (لإِعْرَاض رب عَنْهَ بطيب تفس) فَمَارَقَ العَضْبّ مِنْ هَذْهِ الحيشّة . 

(5) جه أيْضا: (أَنَهُ َو بان مَبِبعٌ حرا بَغْرَمُ مشر لَهُ) آي: لِلْحُرٌ المبيع ؛ 
0 جره عَمَلِه إن جَهلَ) المَبِيعٌ (حْرَيَةَ تفس أو أَكْرَهَهُ) أي: أَكْرَهَ المي يم (عَلَيْهِ) 
أي اا د ر أئ: 3 کر لغری امرخ ا و ی 


ےم ےر و 3 


O 


جرة)» وهو 


( 65 ) 
(يَحْرمْ) على 5 ي (تَعَاطِي) 2 د من (عقود فَاسِدَةٍ) عالمً باه 
فاسد عير ملد ! َرَى صحته » (والناس راقعون في ذَلِكَ) لتهاونهم 


م ہے 


بالأحكام الشّدِعِية يذ فا حول وا م ة إلا باش العَلِيّ العَظِيم . 


۳ 


ٍ ع كتاب البيع چو 


(بَاب) 
الخِيَا رفي البَيع وَالتَصَرّفٍ ف في المبيع قبل قَبْضِهٍ بضه 
وَمَا صل به قَبِضُه وا ةرما يتلق يها 
(الخيّارٌ: [اسْم]”" مَصِدَرٍ اختار) يَخْتَارُ اخْتيَارَاء (وَهُوَ) أي : البنجاة 
في بَيْع وَغَيْرِهِ: (طََبُ خَيْر لمن ين إنْضاء) عفد (أَوْ كشجده هتا . 
(َآقْسَامُةُ) أي: الخيار في الع بحسب أَسَْايهِ» (تَمَانِيَهٌ) ْسَام بالاستفراء: 


و 


00 0 هه 7 و 

(أَحَدَهَا: خِيّارٌ مَجلس) بكشر 7 مَوْضِعٌ الجُلوس » وَالمُراد هنا 
کان الجاع »> (وَيَنْيَتٌ) ا فی بع عِنْدَ اتر أَمْلٍ العل وَيُرْوَى 
e‏ وابن ني عباس ابي هة وَل برزة كل لحديث: 
(«البيّعَانِ بالخيار مَا ۳ َمرقا) » متف عليه مِنْ حَديث ابن عمَرَ و يم بُنِ 
حرام“ » وَرَوَاه مالك وغیره عَنْ افع عَنِ E‏ 

ON من «غاية المنتهى»)‎ )١( 

.)١١/5( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ (١ 

(۳) البخاري (۳/ رقم: ۲۱۰۹) ومسلم (۲/ رقم: .)١611‏ 

.)١617 37 البخاري (۳/ رقم: ۲۰۷۹) ومسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه مالك (5/ رقم: 57 7) والبخاري (۳/ رقم: ۲۱۰۹) وابن ماجه (۳/ رقم: 141؟) 
والترمذي (۲/ رقم: 50 ؟١)‏ والنسائي (۷/ رقم: /50501) والبيهقي /١١(‏ رقم: 011 .)٠١‏ 


١١ : 


9 8 باب الخيار في البيع 9 5 
مه 2 مع س 2 ع )له (۱) ر 6س e‏ و 0 0 أ 4 0 
کک : الى ا چیا معتاه: تقسيم البَيّع إلى مَا شرط 
ه يي ليو ل 5 و ٠ ٠‏ َ يكو 2 5 
فيه وَإِلَى مَا لَمْ يُشْرَط فيه» سَمَّاهُ صَفْفَة قو اكدة الخال ET‏ 


ا إِسْحَاقَ الجوزجانئ مغل مَذْعَنًا. 


oe - 


و م للا مم 0 0 7 ae‏ الوا ع 1 
وَلا صح قياس البَيِع على التكاح ؛ لانه يُحَْاط له قبل غَالبَا» فلا يَحْتَاجَ 
إلى خِيَارٍ بعذه. 


e e FS‏ لو ل قي د لاسا N E‏ اك 
(غَيْرَ بر کاب كلا جیار فيا | تراد للعثق » (5) عَيْرَ (تولي طرفي 


ا ت 


غب في بع وأ ل وي قا جد لولاية أ و وَكَالَةَ فلا خِيّارَ له كَالشفِيع . 


تقال الملك إِلَبْه 55 N‏ ۳ اذ( 6 يَعْتِقٌ عليه 
ب(قَوْلِ) او تَعلِيقٍ » ک: «إِنِ اشترنقك فَأَنْتَ حر كُمَا لو بَاشَرَ عنم قر ال 


1 ر 
عي عو وو ع 


ا بم ر او هد بذَّلِكَ كدت هاف 
اشتراه» لَمْ ينبت له جيار المَجْلس؛ لاله 2 حرا باغترّافه السّابق › 
شتراؤه له افتدَاءٌ كَشْرَاء لير ويس ر < حَقيقة. 

(آو) أي: وَكَذَلِكَ يُسْتَْتى ما إا (تَبَابَعَا عَلَى أَنْ لا خيار) بَيْتَهُمَاء فد 
0 اا بعْتَكَ ع لياو ااه قال المُشْكَرِي : 
«قبلتٌ»» وَلَمْ برذ ن ذلك فلا خِيار لاء أو وما الخيارَ بَعْدَ الع . 
0 


صر 
س ره ڇر ي ا رم ° 5 عو وه ٥ر‏ رن ع و7 و 
(وَكَبنْع) في ثبوت جيار خلس فيه (صُلحٌ) بِمَغْتى بَيْع » بأ قر له 


.)۲۳۰۲۲ رقم:‎ /١١( وابن أبي شيبة‎ )١5774 ۰۱٤۲۷۳ أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم:‎ )١( 


١7 0 


0 2 كتاب البيع 0 


دين أو عَيْنِء ثم صَالَحَهُ َه يعوض © وکييع 3 قِسْمَةَ معت بي ؛ (3) هي 
قسْمَةٌ) التَرَاضِي» (5) كبَيْع (مِبَةٍ بِمَعْنَاة) وَهِيَ يي فق عرض علوم 
ُت فبا جيار المَجْلِس كَاليع ؛ (3) كيم (إججارَِ) مطل 


(وَكَذَا) أي: کال » (ما) آي: عَفْدٌ (تَْضَهُ) أي: العوّض فيه (شَرْطَ 
لصحته) ا لِدَوَامهَاء (كَصَرْفِ وَسَلَم 46 (رټوي) من ن¿ مكيل 0 مَوْزُونِ 
(برټوي) آخرّ E‏ وار به خلاقا لِمَا توهم عبار ١‏ ا 0 
في قَولِهِمَا : (ابجنسه , المُجَانِسِ له في الكَيْلٍ وَالْوَرْنِ مط » قل 
باعه برا ب مر أ شير لاء اد ر لعمُوم ا ن 
مَوْضوعَةُ الت في الحظ ء وهو مَوْجُودٌ هُتا. 
(لا) ينبت جيار مَجْلِس (في) بَقِيّدَ العقود الوم ک(حوَالة) 
لإسْتِفَْالٍ أَحَدٍ المتَعَاقِدَيْن بها (وَوَفْفٍ وَإِقَالَةِ وَأَخْذٍ يشْفْعةٍ و ونكَاحٍ وَخُلع 
0 وَعتق وَصَمَانٍ وَتلَوَمُ) هله الْمَذْكورَاتٌ جَمِيعاً (في الحَال) أي : 
بمْجَردِ العَقَدِء (و) كذا [لا يار ]“ في (قَرْضٍ ورهن وَهِبَةٍ بعد َبِْضٍ) و 
بير عِوَض » (وَلا في مَسَاقَاة وَمُرَارَعَةٍوَجْعَالةٍ وَوَكَالَةٍ وَشَرِكَةٍ وَمُصَارَبَةٍ وَعَارِبَةٍ 
۰ عو ل هِي) أي: المَذْكُورَاتُ مِنَ المُسَائَاةِ وَمَا يَعْدَهَاء (عُقُوةُ 
لكل) ين المتعَاقِدَين (قشخها مى شَاء) كَمَا هُوَ أن العَقْدٍ الجائزء 
erer eT‏ 
(۲) «الإقناع» للحَجّاوي (۱۹۷/۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۰۹) ومسلم (7/ رقم: )٠٥۳۱‏ من حديث ابن عمر. 
)٤(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «الأخبار) . 


۱۲ ٦ 


2 عٍ باب الخيار في البيع کی 
2-0 5 خا 


فى 
- اه 


رة ا , الإخراز (بأندَانهينا ا لا اضطِرَارَا وَإِلْجَاء 
(وَلوْ) كان التمرّق (بهر رب أَحَدِهِمَا) أي: المتَعَاقِدَيْن» (مِنْ صَاحِبهِ) فيطل 
الا قل في «الرّعَايَة الک «وإن مَشََى ما أحدهما اوو 2 العقد قبل 


استقالة ؛ الأخر وَفْسْحْهِ وَرِضَاه حرم وَبَطَلَ جيار الآخر في الأَشْهَر فیهمًا). 


5 06 سس سس ٥‏ هه 0 0 و 
وَ(لا) يَتِطل خِيَارُهُمَا إِنْ تَمَرََا (مَمَ إِكْرَاهِ) لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا ای 
ا اهما | إِن 0 (قرع من مخوفي) کس َو 
ظالِم خشیاه فَهَرَبَا منه› 9 و) تف مع (إلجَاءِ) كتَمَرّقٍ ۽ (يَسَيْلِ) 0 تار 


وَتَحْوِجِمَاء (أو) رقا م مَعَ (حَمْل) بأ ed‏ تخو سَيْل › 
أ رها رخ ؛ لان ِل المكرَه و المج كعدو َو اهما (إَى أذ 


6 


بَقَرَتَا مِنْ مَجْلِس رَالَ فيه ذَلِكَ) آي: إِكْرَاٌ أو إِنْجَاءٌ اختيارا؛ لما تَقَدمَ. 


e 


7 
ا 


(َإِنْ أكْرِهَ أَحَدُهُمَا) وَحَدَهُ عَلَى التَمَدّقِ الْقَطَمَ خِيَارُ صَاحِبِهِ؛ لتَنَرقِه 
باختماره, وبق خمّاره) أي : المكره» (تقَط) أي : : دون مَنْ i‏ بكر ١د‏ 
أَسْقَطَاهُ) أي : الخيَار › غد عَقد) ليع (سَقَعطَ ٠‏ قول كل( منهمًا: (اختز 
إِمْضَاءَ ء العقد» أو): اخترت ت (الشزامه» آو): اخترت ت (إِبْطَالَ الخيّار , وَنَحْوهِ) 


مِمَا دل عَلَى إسقاطه ؛ لقوله 2 : «المتبايعَان بالخيار ما ل مقا أ 31 


)١(‏ «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُّدان (؟/ ل |١١‏ ب 07/أ). 


۷ 


2 2 كتاب البيع هي 


َكُونَ ليع عَنْ خیار» فَإِنْ كَانَ ليع عَنْ خيار قَقَدْ وَجَبَ البَئِمُ) : آي: رم 


ص 


متمق عَلَيْهِ مِنْ حَديث ابن عمر . وَالتَخَارٍ ْرُ في ابْتدَاءِ العمل وبعده ذ في المَجلس 


CED‏ أي : ا 0 ا المتبابعَيْنِ قي خِيَارُ 
صَاحِبِدِء (أَوْ قَالَ) أ (لصاحبه: اختّز ؛ سَقَط خمارٌ) القَائْلٍ » وَبقّي جار 
(صَاحِبه) لِحَدِيث ابن عَمَرَ فَإِنْ ع اعذخكا صايمة EEE‏ 
rT ae‏ 


(وتحرم ةً) كل مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (حَشْية) ال(استقاكة) أ 


ص 


6 


يَفْسَحَ صَاحِيه البيْعَ فو في انكل ایو تثرو بن تازيب ان أب تخ +3 
مَدْ فوعا: «البائ ع المع الجر حك برقا إل أن خرن د صَفْقَةَ جيار » فلا 


ع 
ص 


د ُمَارِقَ Ey‏ يَسْتَقِيلَةُ)» رَوَاه: التسائٌ» رَالاَثرمٌ 
وَالتَرْمِذِيٌ وحستَه. وما روي عن ابن عمَرٌ: ١‏ «أَنَهُ کان إا اشْكَرَئ سينا جيه 
أ و 


052 ي خطواتِ يلرم الم: e‏ نه لم يَبْلعْه احبر . 


1 ص هر 


(وَيَنْقَطِعْ خبّارٌ) مَجْلِسِ (بِمَوْتِ أَحَدِ 2 ا 


ْم الركتينِ» 5(5 تقلع حجار بجو في المَجْلِس ؛ لعَدَم التََوّق . 


ع2 


(وَهوَ) أي : ان (عَلى خيّاره إذا + جنونه ) (ولا فت الخيار 


.)١911 البخاري (۳/ رقم: ۲۱۱۲) ومسلم (۲/ رقم:‎ )١( 
.)١7 517 النسائي (۷/ رقم: 5 557) والترمذي (۲/ رقم:‎ )۲( 
من حديث ابن عمر.‎ )٠٥۳۱ أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۰۷) ومسلم (۲/ رقم:‎ )۳( 


۲۸ 


باب الخيار في الب 


(لوَلِيه )لان الرَغْمدَ في المبيع أو عَدَمهَا لا تلم إلا مِنْ جهته . 


ابي ا تاع » 


0 روو 26ت ا 25 of‏ 4 19 ؟ ه ص 2 م“ 
E 2‏ لا ته - أي : صَاحِبٌ «الإقتاع) - 


ص 


س 


4 
1 


ق لَ: («وَلَوْ حرس أَحَدُهُمَا قَامَتْ إِشَا َنهُ) المَمْهُومَةٌ (مَقَاءَ نطقه) لِدَلَالَتَهَا عَلَى 
ما دل عَلَبْهِ نطقَه» آي: وَكَذَا كِتَابتهُ» (فَِنْ لَمْ تُفْهَمْ) إِشَارَئهُ (آو جُنّ) ۶ 


ص 
عو 


الا( َغْمِيَ عَلَيْه) أي : الرس (قَام وَلبّه) عبار ة «الإقتاع»: (أ 
0 ر الحاكم) , مَقَامَهُ)) ا بع المنْتَهَ 100" في العبَارَة الأول 
وَالإقْتَاعَ»”" فى العِبَارَةٍ التَنِيَة» وَدَكَرَ انَجَامَهُ يَيْتَهُمَاء فَانْظْرْ: هَل في ذَلِكَ 


کو ۶ صر م 


وو 
نار E‏ 


ا 7 ع و 4« و 
(وَيَخْتَلفُ عُرْفُ تَمَدْقِ) أي : امرف ق عُرْفَاء (باختلاف مَوَاضِع ) ال (بَيْع ‏ 
دَ)إنَ کان ابيع ( بِعَضَاءِ واسع أو في (مشجد . کبیر) إن صَحَّحْتَا البَيْعَ فيه 


و 


A‏ ب تفده 6 في (شوق) EE‏ (بِمَي َحَدهمًا 


مستدبرا لصاحبه خطوات) > جمع جَمْعٌ خطوّق قال أو الحارثِ: «سَيْل أَحْمَدُ عن 
تَْرَةَ الَبْدَانِء كَقَالَ: إِذَا أَحَدَ هَذَّا كَذَا وَأَحَدَ مَذَا كَذَا همذ i‏ 


ا يُسْمَعْ كلامه المُعْتَادٌ) تَبعّ فيه ء «الإفتاع)» وقد مه في «الكافي» , 


.)٠١۷/١( «منتهى الإرادات» لابن النجار‎ )١( 

(۲) «الإقناع» للحَجَّاوي (۱۹۹/۲). 

(۳) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (۲/ رقم: .)١189‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة 
(2). 

(:) «الإقناع» للحَجَّاوي (۱۹۹/۲). 


١ 


2 ظ كتاب البيع 9 


0 02 57 قيل i‏ في «(المعب » و«الشرّح» وَ«المبدع» . وَصَحَحَّ في 

٥ہ‏ ے سر ر کر 0 o70‏ 1 ده 4 6ه ويك" 

شرح المتتهى): «لا بعر ذَلِكَ)» وهو ظاهِرٌ «المُسْتَؤعِبٍ»» حَيْتْ لم ميد 
ل 


۶ 


(3) إن گا التي یزیت کريرة)» 5(بصود یوما لاضلا 
لأَسْمَلِهَا و( إن کان ابيع (ب سهينة سَفِيئَةٍ (صغيرة) بروج ايوا ينها ديشي ؛ 
َإِنْ کان اليم في دار كبِيرَة دات E iis‏ ووت » فَالتَمَدْقُ (بشْرُوجه) أئ : 
ا ) إلى بیت (أذ ین ملس ل)تخلس (آكَرَ) lt‏ 
إلى مَحَل آكَرَِ وتخو ذَلِكَء بِحَيْتُ يُعَد مُمَارَِا له في العْرْف . 


ع 


أو نُرُوله 


\ 


8 


اس واظر 


(5) إن كَانَ الي (في) دار (صَغِيرَة) َالتََوّقُ (بصَعُودٍ أَحَدِهِمَا السَّطْحَ : 
َو خْرُوجِهِ مِنّْهَا) وَلَوْ لَمْ يَمْشٍ بَعْدَ الخْرُوج . 


(وََا يَحْصلٌ) التَمَوقَ (ببتاءِ حَائِط بَبْنَهُمَا) أي : المتجايعيْن وَهُمَا في 


2 


۶ 


المجلس » أو إِرْحَاءٌ ستر في المَجلس وتخو › 2لا إن ا ف 9 و) قَامَا 


ور 
بع سر 


دَ(مَشَيَا جَميعا) وَلَمْ يكََرَقَاء فَالجِيَارٌ بِحَالِهِ عالت الكدة أن اناما كرما 
وَإذا قَارَقَ أَحَدهمًا صَاحِبَهُ لزم اليم » سَوَاءٌ قَصَدَ بالممارقة روم ابيع أو حَاجَة 


و 


أخرئ . 
وََتجهُ: ولو تبَايعَا مُكَائبةٍ. و ديا جما 51 


0 و 


فیا ال(قبول»› أو) تاعا (بمتاداة من د )سے / التفرّق (بمُفَاركة 


.)٤٠١/۷( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
۴۹ 


باب الخيار في الب 
30 ي بيع وو 


أَحَدِهِمَا) 0 المُتَعَاقِدَيْنِ (مَكَا ا اف ري 


مَعَهُ) فيه وس 0 


(5) جه أَنِضًا: (يُصَدّقَ مُنْكِرُ عَدَمِ مرق ببَمِينهِ) لأن عَدَم ارق 
الأضل› وکا لو ا أَحَدُهُمَ (بَعْدَ) ال(تَفَرّقِ الفشح قَبْلهُ) أي: التَمَرّق ) 


ور ع ا ا es‏ مف n E‏ 
(و) 4 سه (انه ا ا ا ا ا ا 
بن أَحَيمما (َنع) لمر د لا كلف مُدَّعِيه ل التَمدّقٍ إلى ية ية ولا يمين ) 
ر کے وت و 


رهو متجة . 


© تَِمّةٌ: قَالَ الأَرْمَرِي: «سَيْلَ تَعْلَبٌ عَنِ المَرْق بَيْنَ التقرّقٍ وَالافتراق» 
َكَالَّ: ) نی 2 الأغرَابوً عن القضل › كال ل قَرَقَتٌ ن الكَلامَيْن 
ا اقا 0 0 [الغلامين](2 1د - فَتَمَكَ قا فَجَعَلَ 


سوم 


الافترَاق في الأَهوَالٍ وَالتمَرّفُ في الأبْدَان)20 . 


(التّانِي) من سام الخيار: (خيار) الاش ط» وَهوَ ا شْتَرِطاةُ) أَيْ 


ي 


َشَْرِطَ العَاقِدَانٍ الخيَارَ (في) صلب (العَقْدِء أَوْ) يَشْتَرِطَاه بَعْدَهُ (رَمَنَ الخيارَيْن) 
ا جيار المَجْلس ويا الشرط ؛ لته بمئزلة ل امد ار 


صر ر 


وَإِنْ طالَ) المد بص ول فُوْق ى ثلاثة نام . 


. من «الشافي في شرح مسند الشافعي» فقط‎ )١( 
.)۱۲۸/ ٤( انظر: «الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثير‎ )۲( 


١١١ 


مُشْترطه 


بَنَحِهُ: لا) إن طَالَّ الأَمَدُ كيرا (كَأَلْففِ ب سَنَةٍ وَمَِةِ) سَئَة ؛ (لإفْضَائَه) 
أي 6 حِينَيزٍ يز (للمَنعِ مِنَ اتر : 
2 
شروطون». ولاه حَنٌ يَعْتَمِدٌ الشَّرْطء كَرَجَعَ في تَقَدِيرِه إِلَى 


ا صف الغتافی للعفي) وَمُوَ مء بل ُو 
كَالأَجَل » قال في «شز رح المنتهى»: فول ت يٽ ما روي عَنْ عمَرَ - أي : : بکقیره 


ٍ 8 كتاب البيع 9 0 
E‏ الأضحَاب» (مَيصِحٌ) لحديث: «المُسْلِمُونَ على 
بِكَلاثِ - وروي عَنْ اس حلاف( . 


وَعُلِمَ مِْهُ: آله لا صح امْرَاطهُ بعد روم بيع ]ا إلى أَجَلٍ مَجْهُولٍ 


00 ا ا 4 2 0 أ 5 0 0 
(وَلَوْ) كان الجيّارُ المَمْرُوط (فيما) أي: عَمْدِ بيع (بَفْسْدُ) مَعْقودٌ عَلَيْه 


يف 


1 


0 ٤ء‏ 7 2 ع ل ف امك وو سس ةر 
فيه (قَبِلَهُ) أي: قَبْلَ انْتهَاءِ أَمَدٍ الخيار بان تبَاََا طيخا وَشْرِطَ الخيارٌ فيه أَكثر 


من يَوْمَيْن ) 2 فيصح . 


EG‏ 8 ه ع 2 ر 

(وَيُبَاعَ الطبيخ) أي: يَبِيعْهُ أَحَذُهُمَا بِإِذْنِ الآحَر أو الحَاكم» (وَيَحْمَظ 
/ بو 

6 


تمه إِيو) أي: إلى مضي الجِيَار» ِن فسح قبل ميه اَذَه باي » إلا اح 
e‏ ا 


يري 2 ا ا ٠‏ 2 
2 فيَحْرم) 05 قان اراد 85 قر ضه ما د 9 2 ما 1 


4 


/9( أخرجه البخاري (47/7) معلقا بصيغة الجزم وأبو داود (5/ رقم: 544") والدارقطني‎ )١( 
.)6 0 رقم:‎ 

(۲) «معونة أولي النهن» لابن النجار (17/9/60). 

(9) «المغنى» لابن قدامة (81//5). 


۲۲ 


5 باب الخيار في البيع کی 
َاشْتَرَى مِنْهُ شَيْنَا ما أَرَادَ أن يُقَرِضَهُ له وَجَعَلَ لَه الخبًا 
برد الجيلة على الربْح في القَرْضٍ = قَقَالَ الإمَامُ أحْمَد: a‏ 
جار وراه إا لَمْ ِب به بل زی( . 


E‏ ر رده 9 07 2 هه ا ر و رہ 
وقول الام مَحْمُول عَلَى مبيع لا يمع به إلا بإذلافه كتقدٍ وبر وَتَحْوجِمَا ؛ 


ا أن المُْمَري لا بع بالمبيع مل لجار ؛ لِكَوْيه بيد لبائع مه قل 


2 
6س 


وريه كاه فلا حيلةَ : كا ها عدا ذلك قرم ؛ لا کک نه وَسِيلةٌ لِمُحَرَّم . 


)حا $ 


0 .ا ساس 4 أ . د هخ قور 0 صر و سه 
(وَلا خيَارَء ولا يحل تَصَرَّفِهُمَا) أي : المتبَاد عَينٍ] في ثَمَنٍ ولا 
ممن » قَالَ (المُتَقَح: ) ولا بص م ال 200 ا ثْر الحِمّلٍ التي وسل بها 


7 7 روسو 3 5-7 
لِمَحَرَّم » قال: (أكه ر الاس موك في هذه الأيكة » داور د يا بی 


(وَيَنْبْتَ) خيار الشزط زيما تبت فيه جیار تخلسر) مِنْ بيع ؛ صل 
اللو ير ٠ O‏ () له عبت ضا (في إِجَارة 


4 
2 


في) وم E‏ الخاطة تزيت ار كا اط لوط قارو لاه E‏ 
لین أ شبة جيار المَجْلِسِ . أو أي: ينبت الخيّارٌ في إِجَارَ ةعَيْنِ (مدة أ لا تل 
العَقَدَ) إن انْمَضَى قَبْلَ دخولها. 
)١(‏ »ا لمغنو ) لابن قدامة (81//5). 
(۲) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (۱۸۸/۳)› وهو الصواب » وفي (ب): «المتبايعان) . 


(۳) «التنقيح المشبع» للمَرّداوي (ص .)۲۲١‏ 
)٤(‏ «الإنصاف» للمَرداوي (۲۸۹/۱۱). 


۲۳ 


ّ كتاب البيع 0 


ر ا 1 لھ ر سمه ص سرجه ارہ ت ب 0 سا ات 7 
كما لو ا جره دَارَه سَنَةَ ثلاثِ في سَنَةَ | انتكين]7", وَشْرَط الخبار مدة 

و 2 ًَ 7 
ر ر . 0 : 95 1 . سءورهلر of‏ اسم 0 0 5 ا 
اوها تقض فل دخول م لذت قإن وليه أو دَخَلَتْ فى مدة إِجَارَة 


0 د عر 7 ص صر ر e‏ رمم ا 5 ص 
فلا؛ لادائه إلى فوّات عض المتافع المعقود عليّهًا أو استيفائهًا فى مدة 
و ۶ ص ۶ے ص و صر 


وَ(لا) , 0 ا be),‏ (فيما) أي : يه (قنضه) ا 0 عوضه 
(شَرْطٌّ لِصِحَته) أي: اعفد عليه (كَصَرْفٍ سك ترق تومه وار 


قبض) 3 وضع هله الد ع 0ن قى بين المتعاقدن. E‏ 


و 


التَرّقٍ ؛ لاشتر ت اط القبض» وَتبوتُ خيارِ الشّرْط فيها يتفي ذَلِكَ . 
رمع 2 7 ا o‏ ت 
E‏ بيخ لِعَدَم حلول) فيه فيه تظرء وقد صرح الشء e‏ 
في (شَرْ تی بِالصَحَّةَ قال لخن او وَيَصِح العَقَد» . وَقَالَ 


في «شَرح الإقتاع» : : (قلا يصح شَرْ n LS‏ عن العَقْدِ » فَتَأَمَلُ . 


3 


م ب” 2 8 و ه- سے 2 عن دق سر 2 
) وَاْتَدَاءُ مده خيّارِ) الشرّط (من عَقدِ) شرط فيه كأجَل ثمَنِ » فان شرّط 
aA ٤ 2‏ 1ه 2 


بعد عقلٍ رَمَنَ ن¿ الخيارين فمن حي شَرَط ) ِن شَرَط من و 


(۲) «شرح منتهئ الإرادات) و es‏ 
(۳) «كشاف القناع) للبههوتي ٠١/90‏ :). 


١ 


تخلس) لد أن كدر AE I‏ 
6 


OE‏ تَْرِو) لن «إلّى» لانْتهاء لابق فا ذل ما بعد 
فا ا م العقد» وَإِنَمَا خولفٌ فيما اقْتضَاه الط یت ما 


َيْقَنَ مِنْهُ دون الرّائد. 

E 0 0 0.‏ ا 7 را رص 

(3) إن شرط (إلئطلوع شخس) و ور في 0 يدن ملعا | 

ب 00 1 < TP‏ ت ٠‏ رت 

و الل (آن) رط إلى (مروبا وك فی قڪی بى ؛ غروبها ؛ 


ع 


0 د اك 
sS‏ ما كان عل ما كان 4 ول رال بالشك: 


EE‏ 7 وو 2 ع 5 0 ° ي ه 52 ا ت 
(و) إن شرّط (إلى طلوعها) أي: الشمس » (من تخت غيم لم يصح 
ر 8 ر 1 هه 00 7 2 
شَرّط ؛ لحَهالته» ك: «إلى نزول مطر) ) و ادوم زید)) و ((هبُوب e‏ 


معو لس 


وَكَذَا إن د ا أبَدا أو مدة مَجْهُولة بان قَالَا: «مُدَة) أ (رَمَثَا)) و (بعتك 
وَلَكَ الخبّارٌ مى شِعْتَ) ا تامار ا تلكا دم 
وَكَذَا لَوْ شَرَطَاهُ (لحَصَادٍ وَنَحْوهِ) کا اا (وَيَصِحٌ الببِعْ) مَمَ 
فَسَادِ د الشرْط» hl‏ قله هذا وقوله له قله : (وَيَنَجهُ: 00 بيع لْعَدَم 4 


(وَإنْ شَرَطاة) أي : الحيَارَ 7 شهرًا مكلا (يَوْمَا) ند ينجت ( ود تَوْمًا) لا يعت 
(صَحَّ في اليم الأوّلِ) لإمكانه (تَقَطْ) لاه ذا لزم في اليم الثاني لَمْ يَعْدْ إلى 
الجوَاز . 

(وَيَتَجِة : صحة َة شَرْط يَوْم تۇم لَهُمَا) أي : المتَعَاقِدَيْنِ » (وَيَوم لأجتبي) 


0 


8 كتاب البيع وو 


مهما » أو شط يوم لأجتبي (وَنَانِيه) أئ: ذلك الوم (لِأَجْتِيَ بي آخَرٌ) وهو 


ن 


ر 


(وَيَصِح د شََوْطهُ) أي : : الخيّار› (لَهُمَا) أي : المتَعَاقِدَيْنِ ) © لو (مُتَقَاوِنَا) 


أن َرَطَاه لبائ يما وَلِلمُشتري يَوْمَيْنِ ميلا لاه حى لَهُمَاء جور رمَا بِهمَاء 
مما راضَيا به جَارٌ. (5) يصح كَرْطَهُ (لِأَحَدِهِمَا) أي: المُتَعَاقِدَيْنِ 
(وَلِعَيْرِهِمَا) كَرَيْدٍ مد وَمِبْهُ: على أن و فلانا توما وله 
(وَلَوْ) كَانَ المَضّدُوط ا ا نْ باتعا قِنَا وَشَرَطا لَه الخيّارَ . 


و وا تين 5 2 وباي ات 


: ا ق و و روه 
مِنَّ الإلْعَاءِ وَصَارَ ب «(اعتق عبدك عني ) ؛ وَيكون لكل وَاحدٍ 


َالَ : 
مِنّ المُشْتَرِط و ع له الخيّارَ القَْحْ مُدَةَ الخيار؛ لأن وَكِبلَ 


دي 


الشخْص بقومُ م e‏ حَاضِرا . 
ل 
ایی ع ی ا ر e o‏ 


(قَلَوْ شَرَطهُ) أي : الخيَارَ ٬‏ ال(وكيل لتفسه د نَبَتَ الخيّار لَهُمَا) أئْ 
لْموَكل؛ ب ری العف ا به د لكو ليا مقا في الع 0 
من مُتَعلقَاته: وَإِنْ و الوَكيل (لتفسه دُونَ مُوَكَله) لَمْ َم ا كم 


١75 


باب الخيار في المي 
چ وو 


ام د المتعَاقديْن اجب ES‏ الوق (لأخيه : 


ص 
¢ 


يَصِحّ) الشَرْط › وَظَاهِرُُ: وَلَوْ لَمْ يمل «دُوني» ؛ لان الوَكيلَ لَيْسَ لَهُ أن ا 
e‏ 


لوكي ١ن‏ كم يمر ر) أي: لم باقر الموعكان الوكيلين (به) آئ. ا 
ل EE‏ فخ إن الفكبل. 


a)‏ خيّار ر (في) مبيع (مُعَيّنِ مِنْ مَبيعَيْنِ بعَقدِ) واجد» 
كَعَبدَيْنِ بِيعًا صفق شط الخيار في ڪيا ينو ييي ما فيه شْفْعَة َع ما 
فة يو إن شرط الا في أحَدهما هما اي 57 مت فسخ) المع 
(فيه) أي: فيمَا فيه الخيّارٌ مِنْهُمَاء (رَجَعَ) مُشْئَرٍ أفبض تَمَتَهُمَا (بقشطه من 
اللَمَنِ) كَمَا و رَد أَحَدُ 21 هُمًا لِعيْبه وَإِنْ لَمْ يكن أَفبضَهُ سَقَط عَنْهُ يقشطهء ودقع 


الْبَاقَىَّ . 


(وَيَخْتَص خِيّارٌ ما ي بوَكيل) حَيْتُ لَمْ بَحْضرٍ الموكا ۽ لتلقه 
المَُعَاقِدَيْنِ» (كَإِنْ حم عَصَرَ) المُوَكلُ) في المَجِلِسِ حجر المؤكل (عَلَى 
وَكبله في) ال(خِيَارٍ رَجَمَ)تْ حَقِيقَة ال(خِيّارِ) ِدلْمُوَكلِ) لن ق العقد 


س ا سے سر 


6 


ا الموَكلٍ : (ولا يفقذ و َفْتَقرٌ فسخ من يمْلكةٌ) أي : الخيار من e‏ 
ر صَاحِبهِ) العاقل د 3 إلى را أن المَسْحَ عقد ل جعل 


ع .م هو + 
2 - 


۳۷ 


8 8 كتاب البيع 0 


0 7 مس 2 
(ولا سح لِمُحْرِمِ في صَيْدِ ) أئ: : أو بع محل ل ل 
أخْرَمَ في مُذَةِ الخيار» فليس الق (تَبلَ حله) لاه اء تملك لِلصّئِد 
في حال الإِحْرّام » وَهْوَ عير جز ؛ ِا قم في مَحْظورَاته ؛ وَتَقَدَمَ هْنَاكَ 
ال 
Ri o SE OS. aC aD kK a‏ ° 
(ويجب) فسخ البيع (في لقطة) باعها ملتقطها بعد تعريفها حؤلا » ثم 
(عَرَفَ رَبَهَا) فى 3 الخْيّار» ورد إلى مالکهاء جَرَّمَ به فی «الكافى )° 
.1 8 عر سير وو ا E‏ 
وَقال فى «الإنصافب): ٠‏ بتو جه عدم الوجوب »2 وَيَكون له القيمة أو المثل» : 


N‏ 2 و >6 ير ٠‏ 7« 0 5 و dl‏ سا اهم س 
و( م يجب الفسح (فى صداقٍ سَقَط ) او صف ) فلو اعت الزوجة 
md 2 0‏ 
الصَّدَاقَ بل الدخول بِشَّرْط الخيار » ثم طلقها الزَّوْحٌّ في مد الخيّارِ» أو جد 
ر ر و 0 
عَيبٌ يُشقِطة ِي لَرُومٍ زاوها وَجْهَانٍ. 


سے 


قال في [«الإِنْصَافٍِ)]7): «الأَولَى عَدَمُ روم استرداوھا)› انتھهی . 


ر 
مھ 


رل el‏ ِالعَقْدٍ مَعَهَاء بخلاف رَبّ اللقطة مَمَ 


e‏ ل هما عقد (وَعَنْه) فاقلا طالب: («لا قَسْحَ 


برد التمَنِ) ا المشتري ؛ لا يَجْمَعَ حُمَعَ بَيْنَ العوض وَالمعَوضٍ» وَرَبَّمَا 
7 با وَهْوَ لا يَمْلِكُ الانْتِمَاعَ به PR‏ 
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.)505 - ٤٥٥/۳( «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 
.)7١5/11( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 

(۳) هذا هو الصواب» وفي (ب): «الانتصار». 
)٤(‏ «الإنصاف» للمَرّداوي .)705/11١(‏ 
(5) «الفروع» لابن مفلح .)5١١/5(‏ 


۲۸ 


باب الخيار في الم 
چ نت وو 


يي ا ل ل ل ey‏ 
(وَجَرَمَ به م قي الدين سَذَا للذرِيعة» وَقال: «هوَ (كالشفيع) لا 


ملك ملك الشف إ9 بإعْطَاءِ ل (قَالَ) اه («وَكَذَ)ا التَمَلَكَاتٌ 
5 َه كَأَحْذٍ غِرَاسٍ وَيَاءِ) مِنْ حَوْزِ (مُسْتأَجرِ) بَعْدَ انقِضَاء 1 الإجَارَة» 
(3) من ¿ (مستعیر) مطلقًا» )3( أَخلٍ د (زوع غاصب) إِذا درک رب الأْض قبل 
حصَاده)7" . 
(وَفِي «الإنصَاف)): (قَلتٌ: وَ(هَذَا الصَّوَاتُ) الي ل عله » 
( وض في رَمَنتَا هدا وَقَد کثرت الجيّل) وحمل 9 ْمَل کلام م 
أَطْلَىّ عل ذَلِكَ) (انتهی) کلام (الإِنصَافٍ) بحرٌوفه” 0 


(وَإِنَ مَضَئ رَمَنْهُ) أي : ار 0 (وَلَم َفسَخ) بيع ا له 
(يَطَلَ خْمَارُهُمَا) أي : لماعي ن الخيَارُ لَهُمَاء أَوْ خِيَارُ أَحَدِهِمَا إِنْ كان 
الخبار له وخده» (ولر ز6( ال(بَيْع ! إن كاتا تَمَدََنَا) ِأَبْدَانِهمَا ٠‏ مِنّ المَجْلِس ؛ ؛ ل 
مضي إلى بَقَاءِ الخيار ا 


سر ص 
چ سر 


إل 
ھل ع 


ge هلام‎ 


.)١86 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
.)۲۹۸/۱۱( «الإنصاف» للمّرزداوي‎ )۲( 


۲۹ 


8 كتاب البيع وو 


( فل ) 
(َينقل ملك في َمَنِ) إلى بائِم » (5) بقل يلك في (مُكمّنِ) آي: 
بیع إل مشر » إا كان الشَمَنُ وَالمُكَمّنُ (مُعَبّيْنِ) أو مَفْبُوضَيْنِ (, بمُحَرّد عَفْدِ) 
NET 7‏ 0 ا 5 کان ؛ لظاهر حَديث: (مَنْ باع ندا 
كال ماله لَائِع ؛ إل أن يَْتَرِطَهُ المُبْعَاعٌ»» رَوَاهُ مُشْلِه0©. مَجَعَلَ المَالَ 
5 باشْتِرَاطِهِ » وَإِطلَاقُ 1 َشْمَلُ بَبْمَ الخيار» وَلِأَنَ الي تمْلِيكٌ ؛ بدليل 
بقول: مَلكمكَ › ثبت به الملك في بيع الخیار كسار ر ايع د 


شيك بد على كل الوأ إلى شري ر أله وك جُوثٌ البخيّار 


فيه لا تافه. 


هه مر ير هو سر يه هر 


0 
ها 
١‏ 
\ 
الم 
5 
١١‏ فت 


(وَلَوْ تَسَحَاه) أي: البَيْمَ » (بَعْدَ) الخيار 


كان الخبارٌ لِأَحَدِهِمَا) دون الآحَرِء (مَيُعْتَقٌ مَنْ) 


© تقل إلى مَنْ من عو عق (عَليْه) 2 أو تَعْلِيقٍ أو اعترّافٍ بحرية عِتَت ) 
وَ(قْصَّهُ) أي : المنتقل مِنَ 5 تمن وَمُكَمّنِ (إِنْ لم بَحْتَخْ لڪق نه َوْفِيةِ) بان لم يَكنْ 
(۱) مسلم (۲/ رقم: )١647‏ من حديث عبدالله بن عمر. 


١5 


باب الخيار في الب 
چ وو 


9 م چ ٍ ° رت Es ET‏ ۶ ع 6 ا عر 9 
مكيلا أو مَوْرُونَ ؛ إذ حى التؤفيّة فيهمًا الكيْل وَالوَرْنَء فإن تلف المَبيع رَمَنَ 


8م 


الجِيَارَينٍ ) أ نَقَصَ بِعَيْبِ ولو َل قَيْضِهِ › إن 3 0 مَكِيَاك 9 E‏ 3 


02 ٥ 


لوه ا ا لمن وا و ا 


ما کلک 


1 تقض ال أذ +: 2 مر إن كان َلك الكت . 
(وَيَلرَمهُ) أي: يَلرَمُ من اشْتَرَى قتا بالخیار ( فطرَة لهُ) بعْرُوب الس من 
آخر رَمَصَانَ قبْلَ القَشخ› () تَلرّمْهُ (رَكائة) َو اشترَى نِصَابًا مِنَ المَاشيّة 


e NI EC TS‏ اليح ا 


بشَرْط الخار حَوْلا » رَكاهَا لَهُ المُشْمَرِيء قان ا و 
صَلَاحِهًا فيهاء ته سح العَفدَ؛ هل ركا على المشري لاله المَالِكُ وَفْتَ 
ج ا الاستقرار؟ قال في «شزح الإقتاع»: «لَمْ ر مث کش 


له وَيَكَوَجَّهُ: إن هسم البَائِمٌ و ا رَكَاةَ عَلَى المُشْتَرِي كما لو تَلفٌ بعَيْر فِعْلِهِ 


1 


ر ورو د ے 


َإِنْ تلف بفِغله فَعَليه زكاته كَمَا لو بَاعَهُ)(00 > انتهىا . 


0 رمه (مُؤْنَتُهُ) أي : العبْد وَتَحُوهٍ برد ارا رَمَنَ الخيارَيْنِ » 
و مسح نِكَاحْهُ) أي : إِذا] ل شكَرَئ أَحَدُ و ¿ الآخَرَء الْمَسَحّ التكاح 


ame 


.)5170/1/( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
. فقط‎ )٤١٤/۷( من «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۲( 


١١ 


بمْجَرَّدِ العقد رَمَنَ ن الارن Gtr‏ مي به 
الخِيَارِء وَكَذَا مَنْ حَلَقَ لا >؛ يَشْتَرِي » فَاشْتَرَ d5‏ 


(وَكَسبُ) المبيع (وَتَمَاؤُ)هُ ال(متَْصِلُ) مده 
وول وَل وَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بيد بائع بل كب وا 

ا لِحَدِيثِ: «الحَرَاحُ بالّسمَانِ)20 : و الترمڏي. وَيَتْبَعٌ تَمَاءٌ 
ضل عقن ركد e e‏ 

(وما َوْلَد) کر ِن َة ية لها رمن حَارِ» (قامٌ وَلَو) ؛ أنه 
صَادَفٌ یکا لَه أَشَْهَ ما لو أَحْبَلَهَا مُدَةَ الخيار» (وَوَلَدُهُ) أي: الم 
(خرٌ) تابث السب ؛ لأنه ال 
خِيَارٍ) 0 قلا بانتقال الملك للمُشتري ؛ لقضوره ه ومنعه من لصوف 
اا او ن تلم فده الا 


(وَعَلىْ منْتقلٍ عَنْه) الملك» وھ الْبَائْعْ ؛ (بوَطءَ) مَبِيعَةٍ 0 ن¿ الخياريْن 
= (المَهْرُ) لِمُشْتَرِء ولا حَدَ عَلَيهِ إن جَهِلَ النَخْرِيم وَعَلَيْه (تع لم تخربدوا 
آي E‏ © ِل (رَوَالِ ملکه) عن مبيع + بعَقلِ» (وَأن ابيع لا نفخ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱/ رقم: ۰۲٤۸٦۱‏ ۲۹۹۳۹) وأبو داود /٤(‏ رقم: )۳٠۰۲‏ وابن ماجه (/ 
رقم: ۰۲۲٤۲‏ 707857) والترمذي (۲/ رقم: )١187 2١785‏ والنسائي (۷/ رقم: )157١‏ 
من حديث عائشة. وفى إسناده مخلد بن خفاف» قال البخاري كما فى «العلل الكبير) 
للترمذي (۳۳۷): «حدیث منكر). وأخرجه من طريق آخر أبو داود /٤(‏ رقم: 5 05٠‏ ”) وابن 
ماجه (۳/ رقم: 847 77) والترمذي (۲/ رقم: 2)١187‏ قال أبو داود: «هذا إسناد ليس 
بذاك). 


١ 


باب الخيار في البي 
پھھ____ ا gوو‏ 


53 ر عت رت هج م ر چو ٥‏ > سے گر ےر ° 
ِوَطْيْهِ) المَبِيعَةَ = (الحَد نَصا(") لأن وَطأه لم يُصَادِف ملكا وَلا شبْهَةَ ملك . 


ص 


يجه : لا حدً) على البائع يوطي المَيعة دن طلقا (للشبهة) لإا يلاف 
في بَقَاءِ ملکه» (وَاخْتَارَهُ جَمَاعَة) مِنْهُمُ المُوَفَقٌ وَالشَّارِحُ وَالمَجْدٌ في ١مُحَرَّرِِ)‏ 
وَالنَاظِمُ وَصَاحِبٌ «الحاوي». قال في (الإنْصَافف): «وَهَوَ الصوَابُ»› (لِقَوْلٍ 
الشَافعيَة بعَدَم تقل مِلْكِ عَمَّن الْقَرَدَ بالخيار). رفي «الكافي»: «الصحيح أنه 


لا حد عليه(" . 


رکو / ° اماع سد ا | ا 2 2 0 8 47 ماع ب 
(وَوَلده) ی كام مع علمه بمّا سبق © (قن) لمشتر» ولا بلق البائ 


تسم وأا مع جلو واد مما سب فَالوَكدُ حُرٌ» وَيَفْدِب بقيمَيه يوم ولا 
وى ر 42 ا 55 را ا ر 2 أ م ور ی 
لِمُشْئَر ولا حد. (وَالحَمْل) المَوْجُودْ (وَقتَ عَقَدٍ مَبِيعٌ) مَعَ أَمّهِء (لا نَمَاءْ) 


و و 
2 و 


ع اراد المُْمٌصِل » (قَتَرَدْ الأمَّاتُ) جَمْعٌ أ (بمَشخ) بِعَيْب (فيهًا 
أ 7< > 31 > 
م ب( ل ل ل O‏ 


7 
رت و 


6 e > ٠ مه‎ «o n Û o FF 
ويَتجه: هذا) آي : رَد الامات بفسخ بعيّب فيها (إِن بَينَ ثْمَنَ كل) مِنَ‎ 


2 
7 


0 E e 
الأمّاتِ وَالأوْلاد (ليُعْلَمَ القشط) وهو متجة.‎ 


(وَلَا يرَدُ) ولد مَبيعَة حَامِل وُلِدَ في مُدَّةِ الخبار» ثم رَدَهَا المُمْكرِي على 
ا CT‏ 1 1 
البائع بخيار الشرط (مَعَهَا) أي: امه » (خلافا له) أي: «للإقتاع» » وَمَا قاله 


.)۲۸/١( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۳۲ - ۳۳۱/۱۱( انظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )۲( 
.)۷٥/۳( «الكافي) لابن قدامة‎ )۳( 
.)5١5/17( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )٤( 


١ 7 


في «الإقتاع» صَحَّحَهُ في «القَوَاعِدٍ الفقهيّة)7" تَبَعا للقاضي و وَابْنِ عقيل 270 
ن 


صر 
1 گے 2 


كِنْ إن كاتث أَمَهَ رُدّتْ هي وَوَلَدُهَا عَلَى المَوْلَيْنِ ؛ ريم التَفرِيق . 

(وَحَوْمَ تصَرّفَهُمَا) أي: [المتبايعَيْن]» (مَعَ خِيَارِهِمَا مُطْلَقَا) أي 
خِيّارٍ المَجْلس ارطع (فِي تَمَنِ مين ) 3 في الذْكَة وَفيضَ ) )3 مَكَمْنِ) 
رال م أحَدِِمَا إلى الآحَرِء وَعَدَمٍِ القطاع علي رَائِلٍ الوك عَنْهُ. (3) كذ 


ر هو مهس 


يحرم تصرف مُؤْجِرٍ ر وَمسْكَأْجرٍ مََ خِيَارِهِمًا في (أَجْرَ رة مُؤْجِر) لِمَا تَقَدَمَ. 


(وَيَسْقَط خيار كل مِنْهُمَا بِتَصَدفِهِ فيمَا الْتَقَلَ إِلَيْه ب بتځو سَوْم) بأن عَرَصَهُ 
للبم (أَوْ رقف أو ب ع أو هة أو لَمْس) أمَة ة مُبتَاعَةَ (لِسَّهُوَةٍ وَنَحْوهِ) كتقبيلهًا 


و 


١ 


ع س 


جد يِن أَحَهِمًا َي ۶ من ذلك فقد أَمْصى الب SS‏ و 
رن َإجَارةٍ وَمُسَاقَاةٍ وََحوهًَا» كمَا ذكره في «الإقتاع» في 
الإيجّار فى «خيار العَيِب2000. 


(وَيَنْف1َ تَصَدٌ فهُ إن کان الخيار ل فقط) أئ: دون صاحبه› (أؤ) 


ص 


تَصَرَّفَ حال كَوْنِهِ (مَعَ شَرِيكهِ أو بإذنه) وَلَوْ كَانَ الخْيَارٌ لَهُمَاء (وَإِلا) بأن 


ص سے صر 


کان الخيّارٌ لَهُمَا وَتَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا لا مَعَ شَرِيكهِ رلا بِإِذْيهء (ثل) بنذ 

.)۲۲۷/۲( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 

(؟١)‏ «التعليقة الكبيرة) اي يعلئن .)٤1۷/۳(‏ 

(۳) انظر: «شرح منتهئ الإرادات» للبُهوتي (۱۹۲/۳). 

)٤(‏ كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي 2)١97/7(‏ وهو الصواب» وفي (ب): 
(المتبابعان) . 

(5) «الإقناع» للحَجّاوي (۱۹۷/۲ - ۱۹۸)» ولكن في: «خيار المجلس» . 


١ 5 : 


باب الخيار في الب 
0 ي البيع 0 


صرف رل ب)ال(ء اج 0-6 ااا 


ر( قط العا (بتَصرفه) أئ: ا حل المتَعَاقِدَيْنِ > (فيمًا انتَقَلَ عَنه) 
یا وى ا a‏ 


ا 


37 تیل قل ِلَبّه) وهو لغري ِن الملكَ له قدا تَصَرَّفَ ٠‏ الاي 


ا ِذْنٍ المشكري يصح د ِذْنْ المُشْمّرِي للبائع فر فى التَصَدّفِ 
َوْكِيلا لَهُ فيه ؛ لان الرکالة تنعقد بكلّ ما أَدّئ مَعْنَاهَا . 


5 5 ل و‎ E ی 0 5 5 رونو 8س‎ a 

(وَينْطل خيارهمًا) أي : الجاع والمشتري » (إِن کان) تصرف الْبَائع في 
أ 0 سس ٠‏ ف 52 e‏ م 22 ا ص ص 1 2 4 
المُبيع بإذن المشتري في تخو بيع وَوَقفِ ( مما يقل الملك) › وَوَكِيلهِمًا مثلهمًا 
1 0 ت e‏ 27 ا 0 ه 2 
في ججمِيع ما تدم ؛ لان فِْلَ الوكيل كَفعْلٍ مُوَكله. 

0 د ص 2 ام ياه 5 2 10 

0و ا (لتَجْرِبَةٍ كركوب) داب 
(لِمَعْرِمَةٍ سَيْرِ)َمَاء (5) كَ(حَلب) شَاةٍ وَتَحُوِمَا (لِمَعْرِقَةٍ قَدْرٍ لبَد)هَاء وَكَذَا 
ا ع يلم تت مها وقثر ا 
ا ؛ لن ذلك المَقَصود من الخيّار » قلا بطل به. 

2 0 20 هد © مم 2 مس مي هال ف 7 م To‏ 

وآ( بنط جیا بِاسْتِخْدَام قن وَلَوْلَِبْرٍ تَجْربةٍ) ولو بير استعلام ؛ 
لأن الخِدْمَةَ لا تَخْتصٌ الملكَء فَلَمْ بطل الخيار كَالنَظَرء (أو قَبَلنَهُ) الجارية 


(الّ ت دلو e‏ ذلك E‏ ذلك و 


١ 6 


0 8 كتاب البيع 0 


. ره كَمَا لو بت البائ‎ e 


ا ا 5 م 5 هم سجر 2 ا ر 
(وَيَنْطلٌ خِيَارُهُمَا) أي: البائع وَالمُمْترِي» (مُطْلَقَا) أي: سَوَاء كَانَ جيار 
مجلس أو شر و يد ا a‏ 


لي 


لمع 4 حَيْثُ قال: (ابعد د قْض »۱ 0 و احتاج لحق لحق تَوْفيةٍ) کمک كيل ا 


ص 
إبى 


قَالَ في ( ال قتاع ) راشرحه): : «وَإِنْ تلف الْمَبِيع قل لقبْضٍ ركان مَكياك 
َتوه کالم يوذ أذ عد أذ ن بعل ابن لعا بابي وتطل عه الجياز 


4 ص ص ص ص 


E‏ ى َو المتطرقة لكان لبك ان E‏ لذن انال ا 
ای يو الخ وإ كان فیا عَدَا مكيل وَتَحْوه NT‏ 
0 و كس 


ضمان ذلك ورعدمه اتی خر الاب مقَض)0" . 


5 4 o 
معن ألم‎ OSL فَه) أ ي: الْمَبِيعَ (م:‎ 

بقبض » اشتري كيل أو وَرْنِ أو لا ؛الاشتقوار لمن بذَلِكَ في ذمتهء وَالخيَارٌ 
0 3 ع أ ره 

يُسْقِطه » وَكَخْيَارٍ العَيْبِ إذا تلف الْمَبِيعٌ . 


1 


2 وو و 0 31 


(كمَا) يطل اهما( 


سے مھ 


(وَمَنْمَاتَ مِنْهُمَا) أي: البائع وَالمُمْمَرِي» (بَطَلَ جياه وَحْدهُ) وَلَمْ 


4 ر س وو 


حق فس لا د جور لاض عَنْهُ» َم رث بار الجُوع في 
ا أي : الخيار› (قَبْلَ مَوْتِه: فَيوَوَثَ) إن طَالّبَ به قله 


(۱) «منتهی الإرادات» لابن النجار .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) «كشاف القناع») للبهوتي (۷/ ۳( 


١55 


\ 


0 سيل : 59 0 


ہہ ر 2ه ر ٥ 9 e‏ 5 
الثلاثة أشيّاء» إنمَّا هى بالطلب» إذا i‏ اا EEE‏ 
إني على حقي مِنْ كذا وَٳني قد طلبته » قان مَاتَ کان لوَارثه N‏ 
5 تر ر 5-0 

يشترّط ذلك في إِرَْثِْ خيار غير خِيَارٍ الشرط 


(وَإنْ جُنَّ) من اشْتَرَط الخيّارَ (أو مي عَلَيْهِ » )قوم (وليه مَقَامَةُ) 
ا ر ا e‏ 
وَإِنْ فهمَت إِصَارَتَةُ قَامَتْ مَقَامَ نطقه 

ودورت جار عَْبِ وَتَدْلِيسِ مُطْلَقَا) أئ: طلَبَهُ مُسْتَحِقَهُ قَبْلَ المت 
بط ؛ لاه ی فيه منتى المَال 5 بت لِمُوَرَثِء فقَامَ وَارثه مَقَامَهُ كَمَبُولٍ 
الوَصِيَة » بخلاف جيار الشَرْط » قَلَيْسَ فيه مَعْتَ المَال. 

© قَايِدَة: المَبِيعٌ بيد المُشْتَرِي بَعْدَ الفشخ » > هل هو مَضْمُونْ أو أَمَانَة 

و 


فيه طدق : 
أَحَدَهَا : : حكمُ صَمَانِه ل ا 


إن کان مَضموتا عله کان مَضْمُونًا له وَإِلا فَلَا. وهی م أبي الحَطاب 
وَالمُوَفْق فى «الكافى». 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)۳۷۲/١(‏ 


۷ 


0 8 كتاب البيع 00 


الا إن کان انتهّاءٌ العقد بسب بقل به به المشتري كَفَسُحْهِ › 0 


۹ د م اع . 0ے 2 اع ٠‏ 
ُشَاركَهُ فيه الباِمُ كَالمَسْخ مِنْهُمَاء 5 هو ضَاينٌ َء وَإنِ اسل به الائ لد 
1 رر ر م 6 ر 0 

لاه حَصَلَ فى د المُشْكرى بعَيْر سَبَب مه وَلَا عَذْوَانِ. 


او ر اام ىح روت 2ہ أ داص داه کے 00 
الثالث: يكون مَضمونا بَعَْدَ المَسْخ كما كان مضموتا قبْلهِ . 


الوق ل ضمَان› المّبيع بعد د قسشخه ما E‏ صرح به 
أ الطاب في «انْتِصَارِه) » وَاخْمَارَه القاضي في «المَجَرّدِ». 


o7 


رقم في «المُنتهى» بالرّابع ؛ قال: «وَالمَبِيعٌ بَعْدَ فسخ ا 


0 قال في «شَرْحِه): «لكِنْ ان قَصرَ في رده mu‏ ضمته › كُمَا 


ص 
1 
0 ا 


طا ت الت دان ترا ف ف د ع اهن 
ب ء ر تعر فى E a‏ سهى 


ثُلْتُ: ومنل ليع ذا اسح بيد المُشمَرِي كنب أن شان |11 ايك 


٠ 
٠ 
02 ر‎ 


5 ة العَيْن I E PT‏ 
قل الال والله َعْلَم. 


ًَ 58 وه 2 و 0 
(الثالث) مِنْ أَفْسَام الخيار: (خِيّارُ عَبْنِ) بسكون الْبَاءِ المُوَحَدَةِ » مَصَدَّرٌ 
1 2 ص 


2 


مته - مِنْ باب «صَرَبَ) - إِذَا حَدَعَهُ. (يَخْرُجُ عَنْ عَادَةِ) نصا ؛ ل 


.)075/1١( انظر: «حواشي الإقناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)”760/١(‏ 

(۳) من «معونة أولي النهئ» فقط . 

€3 اامعونة أولي النهى» لابن النجار .)١٠١5/0(‏ 
(0) «الإنصاف» للمَرداوي (۳۳۸/۱۱). 


€۸ 


باب الخيار في الم 
9 ي | ليع 00 


رد الشَرْعٌ بتَحْدِيدِو» فَرُجِعَ فيه إلى العف كالقبض وَالحِرْزِ فَإِنْ لَمْ برج 
عَنْ عَادَةِ فلا فسح ؛ لأنه يُتَسَامَحْ به. (وَيَنْبَتَ بنْبْتْ) جيار عبن وَلوْ وَكيلا قبل إِعْلَام 


ص 


ا (لرُكبَانِ) > e‏ جَمْع رَاکب» يعني : : القادم من سَفَر» (و) لو 
OE‏ قا 0 عِنْدَ فرْبِهِمْ مِنَ المد قَالَ في «الرعَايَةِ 
ل نره لقي الرّكبَان» وَقِيلَ: (يَحرم) , ل( كان 
الي (بلا قَصْدِ) نضا“ ؛ لاه شرع لِإزَالَةَ صَرَرِهِمْ [بالعبِن]220 وَل ار 
للْقَصْدٍ فيه (إِذَا بَاعُوا) أي : عبان (أو اشر تروا) بل الم بالسّغْر (وغيثوا) ؛ 
لحَديث: لا كيدا الجَلَتَ 0 قاذ شترى مِنْهُ فَإِذَا اة فهر 
بالخيّارٍ) , ا 


حح الا عم الي ؛ ل لا غود لمن في ايء وَإنّمَا هر 
د وده اسْتذرَاكها AT‏ المصراة. واا قوت الخِيَارٍ 


ص 


و و 
لا يَكون ار صجيح الصورَة. 


د القانة امسار بها قؤله: (وَلِمُسْتَرسِلٍ غين وَيَنَجِهُ) ب(احْتِمَالٍ) 
ظاهر: (وَكَم وَل ) e‏ رقي ال(عَقّْد) فلو بَوَلَاهُمَا قلا يار . 


ا 


رن 0 5 6 o07‏ 0 6 دم ع 5 

(وَهُوَ) أي: المُسْتَرِسِل ) مِنَ اسْتَرْسَل: إذا امكأن نكا نت رقا 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمَرداوي .)۳٤٤٥/۱۱(‏ 
(۲( «الفروع) لابن مفلح (770/5). 
(۳) کذا في «(شرح منتهىا الإرادات») للبهوتي »)۱۹٩/۳(‏ وهو الصواب» وفي (ب): «بالغين»). 
)٤(‏ مسلم (۲/ رقم: )١5١19‏ من حديث أبي هريرة. 


کک 
ك 


۹ 


8 كتاب البيع کو 


من جو القيعة) أي e‏ > (ولا ت تخسن يُمَاكس من بائع ومذ مشر ) 
6 پر و ور ٤‏ 
نه حَصَلَ 5 ال هلو ابيع أغبة لقاو ِن سقرء (ويبلُ َوله) أي 


المشتزيل : (بيّمينه في O TE‏ (بلا کربت تُكَذَبُهُ) فى 
وى لهل وإ کان كم َب مكل لا قبل بن 299 
«الأظهر احتیاجه› يعني : فى دعوّئ الجَهِلٍ بالقيمّة إل ؛ لانه لیس مما 


ذز إِقَامَةَ البيئة به) 007 . 


امس 


(ولا حار لذي خبرَة بسعر) ا ول عا شه (و) لا 
0 لاسْتِمجَالِ) في اليم وَل كوقف فيه وَكَمْ يَستَغجل ل 


قر 


0 > م ا 7 o > ٠‏ 
# الصٌورَةٌ الدَلُِ: أَشِيرَ لبها بوا لو (5) يقبت جيار الَبِنِ (ني نجش 
أن يرَايدَة) أي : المُشْرِيَ (مَنْ) فَاعِلَ ١يُرَايدَء‏ (لَا بريد شراء) لَِعْرَهُ مِنْ: 


ا نَجَشْتٌ الصَيْدَ » إِذَا أت . كان الما جش دثير كثْرَة للح كاري اللي قرم 
ا بع «للمُبع»0"©- را أنه ل ا کن المَرَا يد]”" عَائما 
بِالقِيمّة وَالمُسْتَرِي جَاهَاكٌ اا (وَلَوْ) کات المَرَايَدَةَ (بلا مُوَاطَأَةِ) مع 


؛ لما تَقَدَمَ ذ NT E‏ 


م عترم 6 ته oR 1 Ce‏ 
(وَمِنْهُ) أي: التَجْش » قول بَائِع: («أغطيْت) في السّلعَة (كَذَا)ء وَهِوَ) 


اليد 


ّي 58 


() «حواشي الفروع) لابن نصر الله (ل ۱۹۲/). 

(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح ٤(‏ /۷۷). 

(۳) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» » وهو الصواب » وفي (ب): «الزايد) . 
)٤(‏ «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (۱۹۷/۳). 


١6 


ر 


باب الخيارفي البيع وو 
چ شف 
أي : ا (عَرَام؛ لما فيه من ن تغرير) ال(مة مشتر) ي ) (وَلِذَا حرم م على بانع 
سوم مشر فر لبذ قربا مل اذكه الشَِع) > e‏ ون دس 
CT TON‏ جْرَة المِذْل)2» قَالهُ 
في (الإِنْصَافِ)7 ال : ولو أخيد > أنه اذ شر اها بکڏا» وَكَانَ E‏ 
0 َم يطل الع كا اله العا عانم على الصَّحِبح مِنَ المَذّهّب)0). 
وجه هَذَا) أئ: ج مرَايدته لاي (إن رَايَدَ)م (لِمَغْوِّ)ة: كي 
بِدَلِكَ عَلَى أَنْ ب افر يديز أقرر اليكل E‏ جزاء 
البَايْع سَاوَم ا (ليبْلع القيمَة) أَي: يَصل إلى قيمة قيمَة مثله > (قلا تَخرِيم) وَهوَ 
في غَاية الاتّجَاهِ ؛ لْحَديثْ: (إِنَما الأَعْمَال بالتيّات700" . 


1 


أ 


ص 


(وََا ار ان في بن موق (م إمْسَاك) مبيع ؛ لان الشَّرعَ لَمْ يَجْعَلهُ 
لولم يشل عا A‏ بيو باد 000 ش في مُقَابَلتَهِ. (لكنْ قال ابن 
رَجَب) في شرح ا التَوَاويّة) : ((و a‏ من ن الشّمَنِ م غبنَ به) 0 
مله به إن کان دفعه - ذکره اا قَالَ (المُتَقَحُ: وَل 
رَه لِعبْرِهِ» وَهُوَ اس خِيارِ العَيْبٍ والتذلیس عَلَى قَوْلِ)0*. الْتَهَى) کلام 


1 2 || 


ر 


.)*55- ۳٤٥/۱۱( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» للمَرّداوي .)۳٤۱/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ رقم:  )١‏ واللفظ له ومسلم (۲/ رقم: ۱۹۰۷) من حديث عمر. 
)٤(‏ «جامع العلوم والحكم)» لابن رجب .)۲٦٤/۲(‏ 

رهم «التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص ۲۲۲). 


١6١ 


م2 كتاب البيع 9 و 
وَاخْتَارَ القَولَ به في التدليس َع جم مِنْهُمْ: أَبُوبَكْرِ في «الَْْيه) » وَصَاحِبُ 
«المبهج»» ر«التلخيص»» و«الترغيب»» وَ«اليلعَّة» » و(الرعاية الصغْرّى»› 
رَ«الحَاوي الصغير» › وَاتَذْكِرَة) ابن 00 


(وَمَنْ َال) يِن باي ومشتر عند العقد: »ل خلابة) : ي ل خا 


قله | الخيار إِذَا خلبَ) 1 :ادع ومنه: : لذا تغلب َأَخْلِبْ) ؛ ؛ لما ر وى" 


0 


و همير 


57 كه دل ا 1 يخدع البيوع , ا إِذَا بَايَعتٌ ر 2 
لابه) » متمق عله . 


0- سه ول کان خله ( سرا وإلا) بان کان ما خدع به كَثِيرًا» (كَهُوَ ص( 
ار الگ (تابت) [ له (وَإِنْ لَمْ يَقل) »ل خلابَةَ) : وَهوَ متجة. 


002 


(وَخَِارٌ عَبْنِ مُترَاخْ كَ)خِيَارٍ (عَيْب) لوت لِدَف صَرَرٍ مُتَحَفَقء كَلَمْ 
و e e‏ ت د ويه لهاس ا < 7 ع 
سقط بالتأخير بلا رض كالقصاص» (وَلا يَمْنَعٌّ الَسْحَ) لعن (تَعَيْبهُ) أي: 


(وَعَلى مُشْكَر ش) لِعَيْبِ حَدَتَ عِنْدَهُ إا 8 كَالمَعِيتِ إِذَا تَعَِّبَ 
عنده و 2022 ا ا (ثلفة) أي : المَبيع › (وَعَلَيْهِ) أي : لمكي 

قبمته) لبائعه ؛ لاه فوته عَلَيْهِ) وَظَاهه: وَلَوْ مثْليًا . 

u‏ أو نَائْبه - جَعْل عَلَامَةِ تفي العَبْنَ عَمَّنْ ع فن كَنيرا) 


.(to/ ۷) انظر: «كشاف القناع» للهوتي‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمر.‎ (\orY البخاري (۳/ رقم 11۷( ومسلم (۲/ رقم:‎ (۲( 


o۲ 


2 باب الخيارفي البيع کی 
کے 


SS‏ > (وَكبَبع) في بن جار لا بيع الماع ؛ 3 اا 


العَبْنِ إِذا جَهِلَ المستاً جر أَجْرَةٌ اليل وآ تخسن المَمَاكْسَة . (وَيتَجَهُ بتجه: 3َ) كبَيع 


د 
ع 


(صَلحٌ) بِمَعْتاه م (وَهبَة 0 بِمَعْنَاه) ي با وهو مت . 


ر و م 98 0 2 24 0 0 و 

(وتبطل) هَذِهِ المَذْكورَاتٌ » أي: ترد (بعَبْن تاحش) عَرْفَاء (لا نِكاح) 
0 0 لهم له 4 2 ٠‏ م ت ا e‏ 0 0 َ 
فلا فسخ لاحَدِ الرُوْجَيْنِ إذا غبنَ في المسَمى › بان تَرّوَجَهَا باقل مِن مَهْرٍ المثل 


001 


لا مَهْرَ لها أو باكر مِنهُ َك مَسْحَ لَه ؛ أن الصَّدَاقٌ ليس رُكْنَا في التّكَاح 


ر رت ٠‏ لس 8 کک و 5 2 
(ويتجه: و) كذا لا فَسْح بِعَبْن في (خلع ) لا في (بَقيّةِ) ال(عقود) 


5-007 و ود 
وهو 


(كَإِنْ قَسَمَ) مُؤْجر غرّ العَقْدَ (في أا ع( 


من َضْله) تبح فيه «الإفتاع) 0 وليه لعاف 


ر 


سس 


ي , مدة ال(إجارة ن 2 ة» ازتفع العقد 


أ 


م 


قال في «حَاشيَة ۳ : وات تى أن الفح رفع لِلعَفدِ مِنْ جين القَسْخ 
ل من صله ولاش و : تن الإجارة وَغْيْرِهَا في ذلك قال المَجد في 
دروا فاد من القَاضي: « ((يقيت مث جيار العَبنِ لِلمُسْتَرْسِلٍ في الإِجَارَ 5 كَالْبَيْع: 
کا س وذ می بضر الع برجم عله بجر رة الل ِلْمْدةِ لا قِسْطِه 
لعشي 9 ريج بره اينار الال لوم قار Es‏ 
ى عَيْبٍ في الإجارة مسح هه برع عليه شط يقن ون الس » لان 
يسكذرك طَلَامية بِدَلِكَ؛ لاله رَجَمَّ بقشطه ينها مهيبا رفع عَنْهُ الصَرَدُ 


\ 


.)۲۰۹/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 


١67 


2 2 كتاب البيع 0 


بِدَلِكَ»)) ) أنه ته کلام م «الحاشيّة)(" . 


(ويتجه: وكذَا بيع يرد تَمَاءْ) مي فی لِعَبْنِ» (وَأَحَدَ) 


مؤجر اليه سعد : ج 
(J)‏ تاخز اليا من الآخر ال(مسمی) لانه لا کسه يكرك به شک ون کا 


\ 


المؤْجِرٌ فض الأَجْرَة ء بن تاجو م یع رجع N.‏ المؤجر 
ET‏ ق في المشتقيل الباقي مِنْ مُدَةِ الإجَارة. 


(وَرَجَعَ) EO‏ أيْضًا (يمَا رَاد) عَنْ أَجْرَة الل في الَاضِي إن 
EAE SEE‏ 
ا في المَاضي لما َقَدَمَ. (وَبفْسْخْ لِعَيْبِ) في العيْن المؤجرَة (بؤْ 
ا من المسَميا ؛ وير جع مم بأزش) الرعَيْب) لما َد قريب من كلام 
«الحاشيّة) 


1 7 


0 5 


الاق أقسَامٍ الخيّار: (خيار تذليس) مِنّ الدَلّسِ - بالتخريكِ - 

بمعتیٰ ا 0 افان بنقلء الك 242 ES‏ 
E‏ ر 2م م فير هرم of‏ 8ه رو 2 م © لا 

(بِمَا يزيد په الثّمَنء آو) تزيد به (الأجْرَة) ولو لم يكن عيْنَاء (كتصرية 
ل 0 7 و E4‏ رك 
بْنِ) أي: جَمْعِهِ (بضَرْع) ليث ابي هريره مزفوعا: «لا تصرُوا الإبل 
وَالعَتَمَ» فمن ابْتَاعَهَا فهو بِحَيْرٍ التَطرَيْنِ وان عاياة لاه اك سر 
شَاءَ رَدَهَا وَصَاعا من تمر » متف َيه . 
 )1(‏ ااحواشئ ي الإقناع» للبهوتي .)077/١(‏ 
(۲) البخاري (۳/ رقم: )516٠‏ ومسلم (۲/ رقم: 1616). 


١6 : 


باب الخيار في الب 
37 ي بيع 00 


0 س رمه o2‏ 55 7 ر ا 
(و) ک(تخمیر رَجه) الجَارِيَة (وتسويد شعر )ها وَكذا رفيق ) 


ت 


(وَتَجِْدَه) أي: الشَّْرِء (5) ک(جَمٰع مَاءِ رَحى) تَدُورٌ بالمَاء (وَإرْسَالهِ) أي : 
المَاءِ (عِنْدَ عَرْض )ا ليع ؛ ا انچ إن ميه المُْمَرِي قافا ورا 
في القن دا يي لِمُشْر ذَّلِكَ َه الخيّارٌ كَالمُصَرَاة؛ٍ لاله َغْرِيدٌ لِمُشْكَر؛ 
أب التَجْش. (5) كَ(تَخْبين وَجْهِ صُبْرَة) حو حِنْطة» (أَوْ) تين تساج 
وَجْهَ (نَوْب) وَصَفَلٍ نَحْوٍ إِسْكافٍ وَجْهَ ماع . 

(وَيَحْرمٌ ذَلِكَ) أي: التَدِْيسٌ » (كَ)تَخْر ركم علب عَبْبِ) لِحَدِيثِ | عقبَة 
ن عاور] مرفوعا: الغ احور الفا 7 د 
ل 0 خمد ونو داد راكائ 

(َبَحِبُ بَيَانّهُ) أي: العَنِبٍء (عَلَى عَالِم به) لِلْحَدِيثء (وَلِمُشْئَرٍ لَه 
َعَْمُ) يتَدلِيسِ (خَِارُ) ال(رّدٌ وَلَوْ حَصَلَ) ال(تَدْلِيسٌ) في مبيع (بلا قَضدِ 
كَحُمْرَة وَجْه) ال(جار حل أن تقب) وتخره؛ لن عدم اد ؟ كر © 
في إَِالَةَ ضرَرِ المُشتري» قن عَلِم مشر بذ يس فاا خِيّارَ له ؛ لدخوله عَلَى 
ایرو وکا ل مه با ل يزيد به اَن شيط الغ ل لا َر بلك 

(وَلَا يَْبْتُ) الجيَارُ (بتَسُويدٍ کف عَبْدٍ وَ) تسود (تَوْبِهِلِيَظنّ أنه کا 


. كذا فى «مسند أحمد) والمستدرك الحاكم»» وهو الصواب» وفي (ب): «عامر بن عقبة)‎ )١( 
لم أقف عليه عند 5 داود» وأخرجه أحمد (۷/ رقم: 77/ا/0١) والحاكم (۸/۲) واللفظ‎ )۲( 
(صحيح».‎ :)17١ له. قال الألباني في (إرواء الغليل» (0/ رقم:‎ 


١ 0 6 


0 كتاب البيع 00 
ٍِ و مه عو ر برس 
٠ ٠ |‏ 


أ حَدَادُ) لتقصير المُمْكَرِي ؛ إِذْ كما يمل دل لك يختمل 
لأحَيِهمًا. 


(ولا) خیار (بعَلف د تخو شَاةِ) كبقَرَة (لبظن أذ نها حَامِلٌ) لن ك البطن 

0 تَعيّنُ لِلْحَمْلٍ . (أو کاتت) اء وَتَحُوَهَا (كبِيرَة م خلقَة » فَظتَها كَثيرَة) 

5 فلا خيار ؛ عدم اليس . (أَو تَصرّف) مشتر کر (في بيع يَعَدَ علمه 
ب)اد(تذلیس) بطل ر 5 N,‏ 


0 و 
(وَمم َل ث2 مشتر (التصرية خير E‏ َة َنام قط مذ عَلِمَ) بها ؛ لِحَدِيثْ: 
» 2 ص م سا 
20 2 .م 3 - 


لمَنِ اشر مُصَكَاة د فهو فيا بالخيار ثلاثة د آئام» إن شَاء أمْسَكهَاء رن شَاءَ 
رَدهَا وَ رَد معا ماع من تَمْرِ) واه شل (بَيْنَ إِمْسَاك بلا ارش) لظاهر 
احبر » (3) بن (َهْمََ صاع تمر ليم إن حلا عِوّض اللبنِ ؛ لبر (وَلو 
َا) صَاعٌ التّْر (َليهَا) أي: المُصَرَاة» (قِيمَةٌ) تسا ؛ لاه الكبر. 


ص 


ا بكر وُجُوب الصّاع بأن لب الَصْرِيَة اخلط بِلَمَنِ حَدَتَ ذ 
ملك ١١‏ المُمْكَرِي» فلا لم مير E EC‏ َطَمَّ عَلَيْهِ أَنْصَلٌ اله ة والسلام المشاحزة 
هما بِإبجَاب صاع" . 


ص 8 0 


(وككدة) اذرضًا ع دد د مُصَرَّاةِ) أي : لو اشترئ أكتر مِنْ مُصَرَاةٍ رَد مَعَ 
كل وَاحِدٍَ صَاعَاء (كَنْ علِم) ال(ثَمرُ) يمحل المْصَرَاة (3)عَلَيِ (قيمثة) في 
6 مسلم (۲/ رقم: )١57 ٤‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) «شرح منتهئ الإرادات») للبهوتي ١/١‏ ؟). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمّرداوي (761/11). 


١05 


0 باب الخيار في البيع 99 
5 سے يه سس 1 e‏ و 0 
2 اي ا سر حَ به الأصْحَابٌ؛ لأنهًا بل مثله عند إِعْوَازِهء ولان 


(واختار الشبخ: ؛ عبر في > ا د صاع مِنْ غالب قوته“) لان اَم 
عَالِبُ قوت الحِجَازْ إِذْ ذَاكَ (وثَانَا ل)لإمام (مَالِكِ) بن آتس حَيْتُ اغْتبْرَ في 


(وَيُقْبَلَ رَد اللبّن) المَحلوب مِنْ مُصَرَاةٍ إِنْ کان (بحاله) لم َير ل 
التَمْرِ) وَيَلْرَمُ البائ ِعَ وله كَرَدُهَا به قبل الحَلْب إِنْ كب حت اضرا (قنْ تقب 
لبن (, ِحُْمُوصَةٍ) أَوْ غَيِْهَا (لَمْ يلرم البائِع وله ) لِأَنَهُ تقض في يد المُشْتَرِي , 


كما ل الل 


(وَإنَْ رَضِيَ) المُذْكَرِي بِال(مُصَرَاةِ) فَأَمْسَكَهَاء 0٤‏ 0 ال 
(بعَيْب) ر بها (لزم) ال صاع (الثَمْر عوَض اللجن) الذي ا 


ص 
1 


مِنْهًا؛ لما تَقَدَمَ. . (وختار غَيْرِهَا) أي : المصَرَّاة م مِنَّ التدليس (عَلى التَرَاخي 
ک)خیار (مَعيب) ت أن كل هما ثيَت ت لإرالة ضرر المشتري 


(وَإنْ صَارٌَ لَبَنْهَا) أي : لُصَرَاة» (عادة» سَقَط الرّد) لإ واا 
فع الَّرِ وذ رال (كمَيِبٍ وَل من بع قبل رد ا أن الحكم يدور مَمَ 


وو ار 


علد (9) E‏ ا كان الطلاق 


.)757/11( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
DEE «النوادر والزيادات» لابن أبي‎ )۲( 


١ 6 /ا‎ 


0 كتاب البيع 9 و 
َل في «الإنْصَاف»: «وَقالَ ابن عَقِيلٍ في طلاق بائِن فيه عد 
«احْتِمَالَانِ) . قَلْتُ: الع ي يَظهَرُ إِنْ كَانَتِ العدة َقَدْرِ الاسْتَبرَاء و ا لا اد له 


-1 


وال فی «(الرعاية) من عنده: «وَإِن اشتری تة من لاتق ا 


© قَائِدَةٌ: لو اشْرَامًا لم غلم ينه a,‏ 
مَعَ الأرْش» ِن کان عالما فلا خيَّارَ و له مَنْعٌ رَوْجهًا جها من وَطئه 
بحَالٍ) > ان نکی کلام «الإِنْصَافٍِ) محص . 


(وَإن كَانَ) وَقَتَ عَقَدٍ (بعَيْر 3 مُصَرَّاةٍ لبن كثيرٌ؛ ل اعرذ وني 
رد( أي : لن إن قى » (أو) رَد (مِمْلَهُ إن عَدِمَ) الع ؛ لاله مَبيمٌ » إن 
SS‏ حَدَتَ بَعْدَ الببْع فلا رده ون کثر؛ لانه ل 
e‏ ۰ 
(وّله المُْكَرِي» (رَدٌ مُصَرَاةٍ مِنْ غَيْر بَهيمَة الأنعَام» كَدمية 
ي مِنْ غَيْرِ ءوض اللبن ؛ لاه لا عاض ۾ عَنْهُ غالبا . قال 
2 5 ( مشي كك 
دلرو »: (كذَا قَالواء ليس بمَانِع)7" 2 و رَكَالَ (المُتقحٌ : : بل بقِيمَةٍ 


من لبن ») یعْنی: إن کان له قيمَة . 


جد لم ا 4 ا ا 8 
: حَمَارَةٍ ؛ نه لا شمّة له 


ص 


E‏ ور س ١‏ ےرت 4 چو ےر 
وَلذا قال المصنف: (ويتجه: غير آتانٍ) 


.)3"57-751/1١1( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 
«الفروع» لابن مفلح (9/5؟5).‎ )۲( 
.)۲۲۳ «التنقيح المشبع» للمّزداوي (ص‎ )۳( 


١6 


باب الخيار في الب 
مه ي البيع وو 


a 2 00‏ ا 0 ةبر که ۰ ا و . 5 مھ سر و 
و 5 60 مل سه 
كبَافى المتلفات») 4 انتهىا . 


(الخامس) من سام الخيار : (خمّار عيب وما بِمَعْنَاه) أي : العَنّب ) 


وَيَآتِي . 


2 ٥ ر‎ 


(وَهُوَ) أي : العَيبٌ وما متاه (تَقْصٌ عَيْنِ مَبيع) وَإِنْ لَمْ نض به 
بم (گخصای وَل سو r‏ 
لق وريد رو لقم غالا 7 فهر ع عَنِبٌ. (أو َقْصٌ قِيمَته عُزفا) كما عَدَهُ الجر 
إلى آهل السَّأن. ع 5 «العَيِتُ تقب ا بَضِي الف 
سمه المَبيع عَنْهَا غَالبا70" . 


ثم شرع في تَعْدَادِ ما يُنِْص الثّمَنَّ قَقَالَ: 


(كمَرَضٍ) بِحَيَوَانٍ يجوز بَِعَهُ على جميع حَالات المَرَض » (5) كَ(بَخَرِ) 


گا 


في عَبْدٍ أو آم (وَحَوَل «وَحَوَصٍ) بِحَاءِ مُهْمَلَةِ مُحرٌ کا: ضِيقٌ في مُوخر العيْنِ 


1 في إِحْدَاهُمَا) » قَالَهُ في (القَامُوسٍ)” ". وأا الخَوَص بالحَاء بودن 
- أي: العَيْن - مَعَ عَوَرهَا قال في «القَامُوسِ): الو ي 
4 3ر ۾ سد . 20 اه o2‏ 
غور م خوص هو أَحْوَضُ» وَالأَحْوَص: رد بن عَمْرِو 
)١(‏ «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي (۲۰۱/۳). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (76/57). 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٦1١‏ مادة: ح و ص). 


۱0۹ 


8 كتاب البيع 5 


رزو كرون الكوش اهنا من الحَوّص » وَكِلاهمًا عت 


سر 


© دَ(سَبَلِ ؛ رَه ِيَادَة) في ال (أَجْمَان وَلحَص) زهو (غلَظٍ جَفْنِ 
أَسَْفَلَ وال في (القَامُوسٍ): «لَخصَتٌ ينه كفرح : : ورم TT‏ احص 
الا ون الجَمن الأغلى ]> لحيمًا |0029" . انتهی . (وَقیلَ): «اللكض: 
(مَيْل ا الحَدَقَتَينِ للْحَدَقَة ا(الأخرى في نَظْرِهَا») فکون بمعتیٰ الحوّل . 


(و) ک(مَيّل) وه (كَوْنْ 0 e‏ مائ إلى الآخر» و( كَ(صَوَرٍ) 
وهو (مَبْلٌ عق ) وَروَرِ: a‏ منکب وَظفر) قال ِي «القامُوس»: ا 
حلمم سى الع كالطرة م2 كه 4 وَقَن . A‏ العَيّْنُ - كمَرِحَ - فَهِيّ 
ر 0 انتَهّىا . e‏ وهو َال الوبهام على السبّابة من الرّجْل ع 
E‏ تحارجا کا قَدَة) » قَالهُ في «القتاع»(. ۰ 
(5) ک(كثرة كَذِبٍ » (وَإِهْمَالٍ أَدَبِ) وَوَكَارٍ (بِمَوْضِعِ) هما تَضّاء (وَلَمَلهُ) 
E‏ الدب (في عير جَلْبِ وَصَفیر») قَالَهُ في «الإِنْصَافِ)27. 


1 
ع 
2 


و 


وو م 


خا ا ع لح ا ا TE‏ ل مم ر و ص ےب e‏ 
(و) ك(خرّس وكلفي وَطْرّش وصتانٍ (وَخَنوثُةٍ وتخنثِ) قال في 

2 1 0 ےس ر ت ي م 
«القاموس): «الخنث ‏ ككتفب -: مَنْ فيه اتات › أي : تكس وشن » وقد 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص ٦1١‏ مادة: خ و ص). 
(۲) كذا في «القاموس المحيط»» وهو الصواب» وفي (ب): «لحما». 
(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٦۳۰‏ مادة: ل خ ص) . 
)٤(‏ «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص ٤۳۳‏ مادة: ظ ف ر). 
(5) «الإقناع» للحَجّاوي (۲۱۳/۲). 

.)۳۷١/۱۱( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 


باب الخيار في الم 
چ وو 


4 د سور هو > r SK‏ 7 وير Ics‏ 
خنث E‏ : عطفه فتخنث » ومنه المخنث › 


رو 


ل ل تا تا € 71 1 دو 00 > انتَها . 


رو( ک(تخریم عَام) غير حاص بالمشتري (5)آمة ا لا( 
تَحْرِيم حاص بِالمُشْئَرِي (نَخو و رَضَاع) كَأَنْ وَجَدَ المَبِيعَة ا مكلا من 
الج ضَاع » وَتَحْوٌ الرَضَاع ما كان سمب المُصَامَرَةٍ كَحَمَاِِ وَتَْوهَا وَمَؤْطوءق أيه 
وَنَحْوهٍ (5) ك(عَمْلٍ وَكَرَنِ وتي وَرَنْقِ) وتي في «العْيُوبٍ في التكاح2. 

(وَاسْتِحَاصَةٍ وَجُنْونٍ وَسّعَالٍ وَبحَةٍ وَحَمْلٍ أمَةٍ دون بَهِيمَةِ) فهر زبادة» 


7 


م ےے ف عر رهف ا چ 1 1 
(إن ل ضر ر يلخم ؛ وتروجها) آي: الا (وَدَيْنِ بِرَقبَقِ قن 3) الال أن 


ر 


سے ت صر سر ص 


(السيّد معسرٌ) فإن NE EAE‏ ويتبع 2 E‏ البَائْعَ . 


() جنايَة موجبة ااه في النفس أو مَا دُوتَهَا » (وَآنَار ر قروح) و وَجَرَوح 
2 وَجَدَدٍ ؛ وهو جَمَاف لبن ؛ وَمِنْهُ الجَذَاءُ. (و) حفر رَه ر (وَسَحٌ يركب 
صُول) ال( أَسْنَانِ ‏ لوم فيهَاء وَوَشْمء وَشَامَاتَ) 2 غير مَوْضِعَهًا : 
ا غير مَوْضِعَهَا وَسْرْط يَشين) َي : يَعِيبٌ ) (وَأَكْلٍ طينِ) لاه 
يله إلا مَنْ به مَرَضح. 

(2) كَذَا (دَهَابُ جَارٍ حَةٍ حَةٍَأضْبُع) 6 ا ھاب (سن من 
كبِيرٍ) أي : : ممن بغر ر وَآخْرِ أَضْرَ اس , © تزريانيها) أي : الجَارحة 0 
اة أو سِنّ. (5) كَراخْتكَافٍ أَضْلاع وأشتاق ع طول ى ا 
)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ١١8‏ مادة: خ ن ث). 


١1١ 


ع كتاب البيع ٍ. 
ورم شَْفهَا) وَهُوَ اقرط الأغلى » وَهْوَ على حَذْفٍ مُضَافٍ » 


: ل مه ت و E‏ 
(5) ک(زتا مَنْ بَلَعَ عَشْرَا) ONT ٩ّ‏ 


عَشْرًا قاعلا وَمَفعولا به» (وشرزبه مُسْكِرًا. و تتحه: وَلَوْ) کان اقيق (كَافرَا) 


ات 2 م 
وهو و 


1 
أى: الد 


سف لتاقو ولو راو لو لم بكر َتَكَرَّرْ) ذلك › ي : الزنا را 


ر ص ل ص له لل فيه 72 2 2 
وَصَرَّحّ جَمَاعة: دلا يكون عَيْبًا | ا 


مو کے و2 
وَعْلِمَ مِنْه: أن ذَلِكَ لَيْس بِعَيْب في الصغير ؛ ۽ أن وجوه يذل علَى فصان 

ا E‏ 
فل بخلافي الكبير وه ل على عبت مر Ny‏ 


(5) كَ(حْمْقٍ بالغ وَهُوَ) أي: الحُمْنُ» (ارْتِكَابُ الخَطَ عَلَى بم 
ولا الي ما يَنفْبهُ) أ: ذَلِكَ الإرْيِكَاب ؛ (مِنَ المَضَابٌ: ا أي : 


الكبيرٍ (عَلَى الاس ء وَفْرَعهِ) أي : الرّقِيق الکبیر (شَدِيدا) . 


(وَعَدَم خِكَانِ) أي : الكبيرِء حَالَ ونه (ذَكَرَا لا أ نتى) فَلَيْسَ عَدَمٌ الختان 
يا فيها ولا في صَخِيرِ (وگؤنه أغْسَرَ سر لا يَعْمَلَ بيَمينه عَمَلَهَا المُعْتَاد) فَإِنْ 


ص 


(لا نيوية) اأ يست الثيوبة عيبا في الامَة ؛ ل ها العَالبُ عَلَ الجَوَاري» 


صر صر *» 


60 «الفروع) لابن مفلح (176/5). 
(۲) انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (:/86). 


1۲ 


باب الخيار في المي 
چ نت وو 


رالإطلاق لا يقتي خِلَانَهَا. (3) لا كَوْنِ ليم (وَلَدَ زِنَاء و) لا (مَعْرِقَة 
ل و ر 


اء 3) لا َم حَنِض) لن الإطادق لا يفضي الحَيْض ولا عَدمه» فيس 
فراته 0 عَيْنًا. (7) ل عدم (مغرطة طبخ وتخو اة وشل يجاب OE‏ 
قل بك الا في الرقيق. 


(5) لا (فشقٌ بِاغتقَادِ) كَرَفْضٍء (أو فِغْل) غَيْر تا وَشْرْبٍ مُسْكِرٍ » وتخو 


اسْتطَالةِ عَلَى الاس ما سم ؛ لَه دُونَ الكفر. (5) لا (تغْفِيلَ) لِأَنّ اذى 
ا في الرَّقِيقٍ › (7) لا (عَجْمَة لِسَانِ) لاتم العَالمَة في الرَقِيِقٍ › (2) لا 
(لمْمَ) 2 وَتَقَدَم فى (الإمَامَة) . 


(7) ل (تَمْتَمَةَ) أي: تَكرِيرَ التاءء وَكذا باقي الحْرُوفٍ . () لا (إِحْرَاءَ 
إن مَلكَ بَائِعٌ تخليله) لك في «الحَجّ). (2) لا (عدة بَائِنِ) بخالافٍ عدة 
الرَجِْية» قهي َيب ؛ٍ لاتا في حُكْم الزَّوْجَاتٍ . (2) لا (قَوَابَة بَه) وَرَضَاعَ ؛ 


2 م 


أن و ا 


1 


آنا 


م 
يات يَسِيرَة) عرفا 
له مثله تسام فيه ) 


(و) ل (صداع وَحَمّ يَسيرَئِنِ ) )ل سف 
(بمصحَفي وَنَحْوِهِ) کسقوط ط بَعض کلمَاتِ بالكتب ؛ 
(قال) الِِمَام (أَحْمَلٌ: ١امَن‏ اث شترّئا ا فَوَجَدَه لقص الان ٤‏ ولتي دن 
هذا ع . قال القاضي: لان أي : ال (لايَسْلَمُ عَادَةٌ منْ یك۲ 
أئ: مِنْ تقص الاية وَالْابتَينِ (3) لا (تسير تراب) بر (5) لا يَسير (عْقَدٍ 
ِبرٌ) وَتَحْووء وَإِنَ كثرَ ذلك ثبت الجن" 
() «الفروع) لابن مفلح  2)095/5(‏ 
(۲) «التعليقة الكبيرة» لأبي يعلى (/154). 

1۳ 


8 كتاب البيع 0 


ص دس و 9 هرم ا ر ۶ ر ا ر 3 
(وَمِنَ العيوب: عَثْرَة مركوب» وكدمة) أي: عَضه بأذتى قمِهء يقال: 
2 ع زر ون و e‏ رع سس و 
كلم ) م من باب َرَت وَقتَلَ . (ورفسە› وحرنه» وقوة راسه» و که وكونه 


2 ع 2 م ر 7 
شَمُوسا) أي: مُسْتَعْصِيًا» َال الحَجّاوي في «الحَاشيّة): «وَلا يُقَال بالصاد)7". 


ء پر که e‏ اج چ 4 كم ر ور 2م بورع 2 
(أو بعينه ظفرّة » أو باذنه شق قد خبط » أو بحَلقه غدة) أو عقدة» أو 
ا ر ت صر ص 1 ينا 1 صر ص 
1 


تَخَانِغ وهی ات کن في الحَلق عَنْدَ اللَهاة» ا نع > (أو به رور 

وَهُوَ) أي: الروَرُ٬‏ (نتُو) أي: ازْتِمَاعَ (صَدْرٍ عَنْ بَطْنِء أو بده او رَجْله 
شقاق › َو مدمه 0 وهو نوع وط الف وَكَالَ في «الصحَاح): «(رجل 
دع : بين ن المَدَع ؛ وهو المَعْوَح الرسّغْ مِنَ اليد أو ر الوّجْلٍ)”". 


(أَوْ په مَحَسٌ) بالخَاءِ المُعْجَمَةَ» (وَهو وَرَمْ حل ال(حافر» أَو) به 
(كَوَع وَهوَ خرُوج عزقوب) ال(رَجْلَيْنِ عَن) ا و بِعقبَئِهِمَا) أي: 
جلي رَه e‏ أو ِالمَر س دوه کن إخدّى عَيْنَيه 


بان) أي: ظهر 
(غَيْرَ جَدِيدٍ » ما لم يَظهَرُ ار اسْتَعْمَالهِ) فَإِنْ ظَهَرَ َك اسْتِعْمَالِهِ» فَالتَفْصِيرٌ مِنّ 
المُمْكَرِي ٠‏ (5) كَذَا (مَ1) م بل لي 


مره 


تعض مَنَافْهِ ٠‏ (وَيتجه : أو عْمِسَتْ فيه د تائم ل ياء أو) اسْتُعْمِلَ (في 
مو نووسي باو 


(to ¥) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
مادة: ف دع).‎ ١١6 7/( هه «(الصحاح» للجوهري‎ 


7 ا بوه > راقو ص 28 2 أ‎ ٠ 
لعيوب إن اشترّئ (ثوب)ا نه ددا » (عان)‎ 


١ 


باب الخيارق الم 
جه نع وي 


ره 
و د ے کے وت عي 
E‏ هو متجه . 


2 


(5) كَذَا مُت جيار الَيْبٍ إِذَا وٌجِدَ في المَبيع (ما بِمَعْتى عَبْبِء كَبَقَ 
بِدَارٍ غير معاد د بهَا) أي : الدار» (وكۇنها) أي : ار (بنْزلها الحند) 
ا ري ٠‏ () كَذَا إِذَا إا كَانَ في المَبيع ما يدك انماع به غالبا 
(سيع) روه (بِقَربَة وَحبَةِ بِحَانُوتِ » وَجَار سُوءِ) بجِيرَانِهًا تعلو الدَيَارُ 


ديه 5 ع N)‏ 


رج 


© ک(صخر أَرْضٍ بضر عَرُوقَ سجر دَكرَزٍ وَغَرْس) رض 
حَرْثِ» (و) ک(إجار رة) أَرْض مَبيعَة» () ك( طول ق 


ن 
ص 
ص 


(عز) لول تأر تشایم المريع بلا زط ٠‏ قان نْ لَمْ تطل ١‏ المدة عرفا فلا خيّار 


ص 


َكَل جَمَاَةٌ) ون ميا طول الم( لين 


(ولمشتر إِجبار ة) أي : : البَائع ؛ (عَلى تفريغ ملكهء وَلا أَجْرَة) لِلمُشْئَرِي 
َلَى البائع (لِمُدَةِ تقل صل عاد وَكقدتُ 0 37 يد المُمْكَري على الذَا 


التق كَل في کاب العف ون كا بها َة باع إذ e‏ 
منهّاء (و تسى الحُمَدُ الحَادنّة ثة بَعدَ) ال( بَنِع) لاسْتِحْرَاج د نحو دفین › فیعید ًا 


كما كَانَتْء وَإِذَا احْتَاجَتَ د التسشوية إلى كلق دَ(عَلَى حافر ا تحر لحن 
ا انوكم كارو ا الله (ويزيل يانه أرض) ما 


م ه کو اه مه ےو 
بها ِن (عروق ززع تضر) . 


)١(‏ عجز بيت» صدره: فقلت لهم بعض الملام فإنما. انظر: «فصل المقال» لأبي عبيد البكري 
.)897/١(‏ 


١ 06 


هٍ 8 كتاب البيع چوپ 


) سم 


ویک ذا ي) مي ب كل عه عطقا ان کل د 
أي: مبيع » (يَصْمَنهُ بانع قله أي : القَبْضٍ > (كَثَمَرٍ على شَّجَرٍ وَمَوْصوفٍ 


س 
م 7 0 


5 موا م ك2‎ rs 
معين و وري قبل ڪَقڍ) رمن لا 4 َير فيه (وَما بي بِكَبْلٍ و وَرْنِ أَوْ عَدَ أو‎ 
دَزع) لان تَعيّت المبيع کل جُزءِ مِنْه» فَإنْ تَعيّتَ ما لا يضمنة بائ بَْد‎ 


5 - 7 02 9 0 ر ا 7 ره 02 2 
ابيع » فلا جيار لمشتر (إذا جَهل) المشتري (العيْبَ) حِين العقد (ثم بَان) 


0 ر علو 5 ا 7 1 اق ور 0 ص سے ھھھ 
ي: ظهر له قن كَانَ عَالِمًا به فلا خِيّارَ له ؛ لدخوله على بَصيرة: 


د ( کک“ بَيْنَ رَد) ا ؟ 32 ا العقد هة يقتَضى السَّلامَةَ › رد ا 


ر وو وو 


ما فاته 00 أى : الد (عَلنّه) أي : : الثكتري؛ لن الملكَ يقل عله 


ف 


باختِيَارِه الرّدّ تعلق به حى التَوقيَة. ( ّج لا إن دَلْسَ بَائِمٌ) المَبيمَ ؛ 
فح NSE‏ وياځ مث 18 


صر مھ سے جد 


المي م )م دقع )ه هو أو غيره عه مِنْ ثمنه › 6 دل ا أُرئ) أي 


ص 


E EDE لَهُ) بائ‎ EE Oe بائ‎ 


لاسَحقًاق المُشْتَرِي بالق اسْيِرْجَاعَ جه جَميع الثَمَنِء روج طلقٌ قَبْلَ دخولٍ 
عو 
وَقَدْ يئ مِنّ الاق أو وهب لَهُ. 


ص 


6 (وَبَيْنَ إِمْسَاك مع م أزش) ء: عَبْب لِرِضًا المَتبَايعَيْنِ على أن العوّض فِي 


١17 


باب الخيار في المي 
0e |‏ 


ا 3 المُعَوَضٍ 2 نامض بكاو جز جَزْءٌ مِنَ العوّض » وَمَحَ العَيْبِ 
فاته جر مدب ب تخو المُصَرَّاةَء فَإِنَهُ لَيْسَ فيه 


ر م > 
مھ 0ع 


نُ» وَإِنَمَا له الخيّارُ بالتّدْليس ل لقَوَات جرع م تسق شد 


@ نبي إذا وَجَبَ َب الأزشن كه هو يِن عبن اَن أ عبت اء الاي 


فيه احْتِمَالَانء أَطَلَقَهُمَا في «الفرُوع) ر«التلخيص» وَ١الرُعَايَةِ)‏ والزركشئ 


0 So م‎ 


وعير 
2 2 و 


أحدهمًا: اذه من عين عَيْنِ الشمّن مَعَ م بقائه ؛ لانه سح أو ا قَالَهُ 


القاضى فی برع من ااه ٠‏ قَالَ فی ااتصحبح المروع): ((وَهو الات 


ا 


وَالوَجْهُ النَانِي: «يَأخذة مِنْ حَيْتُ سَاء الائم» » وَقَالَهُ القَاضِي أبِضًا في 
00 من (خلافه) اناك ِي ااتَصحبح الفرُوع»: ١(وَهوَ‏ کلام کثیر من 


الأضحَاب» و حه ابن 2 تصر الله في «(حوّاشی ي المرُوع) في جاب الإجَارَة) ) 


قَقَالَ: «لا يجب کونه مِنْ عَيْنِ اَن في الأصحٌ»). 
(وَهَوَ) أي : الأَرْشِمُ (قشط ما بَيْنَ ة قبِمتِه) أي : : المَبيع » (صجيحا وَمَعيبَ 
من ی کک 50 َم بي لصحي برة: هيا باد نَبَةِ) فقد 


نَقَصَ خمُس قیمته» (5) إِذَا كَانَ (الثَّمَنُ حَمْسَةَ عَشَرَ تالق خْمْسٌ, 
)کون (الأزشه لَانَهَ) يرجم بها لان المَبِيعَ و لا مشر من 


1 


ا وهي معو راب > ين ا > إل 1 0 ر 0 مہ 
فإذ فاته جزء منه سقط عنه ما بقار من الثمَن ؛ لانا لو ضمتاه تقض القيمة 
صر 


اكبيد يي 


.)577/١( انظر: «إرشاد أولي النهى» للبهوتي‎ )١( 
.)١7 (؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (۳/ رقم: غ4‎ 


1۷ 


ع كتاب البيع 2 
لدي ئ إلى اجْتِمَاع العوّض وَالمُعَوّضٍ في تخو ما لو اشترى صما ِعَشَرَةِ وقيمته 


مرو NE a‏ حدما ولا سَبيلَ ل 


سر 


6 


عن رو قا من وق 37 وصور وو لق ها 3 
(وَمَا ُمَنَه مئة وَحَمْسُونَء فقَوم) المَبيع (صَحِيحا بِمِنَةٍ وَمَعيبا يتشعينَ) 
فَالعَيْتٌ (نَقصَ عَشَرَة نسبتها لقيمته ته صجيحا) وهی مه (عشڙ» َيَنْسَبّ) ذلك 


(للمئة وَخَمُسينَ ) کون ا عار وَهوَ الآرشء) الوَاجبٌ (للمُمْكَرِي » 
ولو کان الْمَنْ) في المثال المَڏكور (خمْسینَ وجب 6 أي : ل 
E OWA RS‏ 


سے 
00 


(وَلَوْ سقط مُشْكَرِ حبار رَد يعض بَدَكهُ له بَائعٌ) اؤ عير فليا كان 
كَبيرَاء (وَقَبلَهُ) المُمْمَرِيء (جَارَ) ذَلِكَء (وَلَيْسَ) ما يَأَحْذَهُ المُمْمرِي (مِنَ 


الأزش في شَيْءِ» وَنَصّ) الما ا خمد (عَلَى مله في خيار مُعْتَقَةٍ تحت عَبْدِ) 
ا تتطة عازه حوفي نه لها رشي أن ددم 7 و عَيرهمَا» وَعَلَى 


ع 
ا 


71 7100 فو * ل 7 سرت هس ر رر 
قاس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوّض » وَيَاتِي . 


2 


(ولا) أخذ (أَرْشٍ إن فض ) د (إلى رب > کشرَاءِ < ده 
زيه درَاِم) فِضَة ؛ يِه تي (أ) شِرَاء تيز ماخر ري فب يب 6 


ص 5 
ب 


شیر (بِمِثْلهِ) جنسا وَقَدْرَاء (ویجده ممیباء قیرد) م2 مشر (أَوْ بُمْسك مَجَانَا) 


rS 
og 


0 أزش ¢ لان أخذه يودي إلى ربا القضل أو إلى ا عجو وَدِرْهُمِ). 


و ) || حلي ا 


.)٤٩۹٥/۱( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 


أو القَفير المَبِيعٌ كما س سم (أيِضًا عند م مُشْكرِء َسَحَهُ) 


باب الخيار في الم 
چ وي 


ي: العقدَ» (حَاكمٌ) لتر ر فسح 1 مِنْ بائع وَمُشْثَر ؛ لآن المَسْحَ مِنْ أحَدِهِمَا 
ما هُوَ لِاسْتِدْرَاكَ ظللامته . 
وَهَنَا إن مسح بای الق عََيْ؛ کون باع | ا ون مَس مُشتر 


rl 


الح عليه عه عند فكل مِنْهُمَا إا فسح بر ما عليه وَالمَعِيبُ لَا ُهَل 

%4 7 هه‎ 7 O 
بکد رضاء فلم بی طرق إلى التَوَصّلِ إلى الحَق إلا مسح الحاكم» هَذَا مَعْتى‎ 
. 0) از م في «حَرَاشي ي التنقيح‎ 5 


ورد بائ القَمَنَ المَفْبُوضَ» وَطَالَبَ) مشر مشر (بقِيمَةٍ المبيع» حال كۈنه 
(مَعِيبًا ِالعَئبِ الأول لن ا همل بلا رض 007 أخذ ٠‏ أزش) وَل 
برض مشتر مساك مَجَانَا ؛ و خذ اش العبّبِ ارد وَل ردو مع 
رش ما حَدَتَ عِنْدَهُ؛ لِإفْضَاءِ کل مِْهُمَا إلى اليباء إن اخکار مُشْكَرِ إمْسَاكَهُ 
مانا ف سح . 
(وَإِنَ لم يَعْلَمْ) م مُشْتَرِي حلي بِدَرَاهِمَ 0 روي ) بمثله » (عيْبَ) ال( روي 
ن كلق) اليم (عندة: وَلَمْ كرشن يكيو فسح العفد) يندرك طلامتة: 
(553) مر (بدا ) أي: اليب التَالف عنده» (واسترجہ جع اَم إن کان 


2 


مضه الْبَائِعْ ؛ لتعَذَرِ أخل ر ارش لإفضائه لرا . 


© فائدة: قال ال قي الدين في (شَرْح ««لو اشر ری جل 
ر ے َل 


RE 74 ا‎ e 


)١(‏ كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي »)7١1/(‏ وهو الصواب » وفي (ب): «بائع». 
(۲) «حاشية التنقيح) للمَرزداوي (ص ۲۲۳). 


١ 86 


آل لي اليا َم بل ونة»» كر الاي أضْلَا في التق عض حت عَبْدٍ إذَا 
اّث: لَمْ أَعلَمْ أن ِي الخيارء وَحَالَمَهُ ابْنُ عقيل في مسالة المُْتَقَةَ وواه 


لي 


2 ا ا 6 
فى مسالة الرد بالعيّب) .٠‏ 


ت 


ے ر 


(وَإِنْ بَاعَ عدا بِأمَةٍ مكلاء فَمَاتَ العَبْدٌ) عِنْدَ المُشْتَرِيء (وَوَجَدَ بهَا) 
ي: الأَمَةء (عَيْبًاء قله رَدْمَا ا تاج 7 ل ا عه الم 


كنك باي ا يها وني شر لها أ ينها دويق أ 


ن 


e ل‎ 


واي ب حَاو) في تييع حبرا أ عر مُشْتَر) ظَوْفٌ 
ل«حادث) ‏ (وَلَوْ) کان ا (قَبْلَ مض 1 ين َو يم 


أن جو أذ جُڌام قل شض سكو ته أي: ليب » (مِنْ صَمَانِ) ال(مشتر) 


3 


ا e‏ عنده - 0 295 


عند 


1 os, Tl Bu وجب‎ 5 


ن بت لخر .وقد عيبي SE‏ 
(وَمَا كسَبَ مَبِيعٌ مَعِيبٌ قبل) ال(ز ا مِنْ جين العَقَدٍ إلى الرّد» 
(دَ)هوَ (لمشتر) ل «الْحَرَاجَ ا وَالمَبِيعٌ مَضمُو ينون ارا 


.)516/11١( انظر: «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 
.)۳٤١/١( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )۲( 
وابن ماجه-‎ )۳٠۰۲ رقم:‎ /٤( وأبو داود‎ )51774- ۲٤۸٦۱ أخرجه أحمد (۱۱/ رقم:‎ )۳( 


١0 


مو 0 


الى فتماؤه له. (وَلَا کرد يو منه كثمرَة 
وول بَهيمَة » (إلا لِعذرٍ كود أمَةٍ) يرد مَعَا ؛ لتحريم التفريق. 


(وَلَهُ) أي: المُشْكري» (قيمة) أي: الود عَلَى بائع ؛ لاه َماءٌ ملي 
(ویرد) مشر رَد مَبيعا بيه نَمَاء (متصلا) ائم ا 5 َعَم صَلْعة 
وعود) َي : صَيْرورَة ة (حَب رَرْعاء و) صيرورة OE‏ فتنبع هذه الأَشْيَاءُ 
المَبيعَ دار د؛ e‏ رده بدوتِهًا . (وَفي الإا «(و) من النَّمَاءِ المتصل: 
لمرب ظهُورِها 00 جَرّمَ به في «المَبْدع )7 2 وَمَفَهُومَه: ااب ظُهُورهًا 


زِيَادَةٌ مُْمَصِلَة و َم جد وصرع ب القاضٍي وان عقيل في اليس وال 
ِالعَيْب » وذکره منْصو م اخ م , 

چ ر ا دمن 0 2 . ور 2< ر ر 3 2 ا 

(وَتحَهُ صح قبل جحدهاء وَإِلا) تجد (ف)هي زيادة (متصلة ولو 


ظهَرَتْ) کرم و لقي وار بن [عَقيل] في «الصدَاق» » وَكَذَا في «الكافي»» 
0-0 ده زبادة م( . 


= (۳/ رقم: )5١4 - ۲۲٤۲‏ والترمذي (۲/ رقم: )١١18 - ۱۲۸١‏ والنسائي (۷/ رقم: 
١‏ ) من حديث عائشة. وفي إسناده مخلد بن خفاف » قال البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (۳۳۷): «حديث منكر». وأخرجه من طريق آخر أبو داود /٤(‏ رقم: 
٤‏ ۰) وابن ماجه (۳/ رقم: ٣‏ ) والترمذي ١؟/‏ رقم: 5 -» قال أبو داود: «هذا 
إسنتاد ليس بذاك )0+ 

)١(‏ «الإقناع») للحَجّاري ١07/9١‏ ؟). 

(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (ه/هب7). 

(۳) انظر: «كشاف القناع) للبهوتي (0/؟هع). 

. من «الإنصاف) فقط‎ )٤( 

(5) انظر: «الإنصاف)» للمَّرداوي .)"40/1١(‏ 


۷۱ 


ص 


(وَلَهُ) أي: المُمْتَرِيء (۵) امه (َيّبِ) بيبا » (وَطتها) المُمْكرِي قَبلَ 
لمعيه (ولَّْ تخيل) بن يك الوطم لز يث 16 قلا رَدَّ؛ِ لِمَا تََدّمَ اَن 
الحَمْلَ عَيْبٌ في الإماء. وَقَوْلَُ: (مَجّانَا) آي: بلا ءوض ؛ لاله َمْ صل به 
تقض جْزْءِ ولا عَيْبٌ ولا تقض صِمَة كَمَا لو كَانَتْ مُرَوَجَة مَوَطِنَّهَا ت 

(وَإنْ وطئ) مشر (بكرًا) اوا ا (او ت 
المَيعُ عِنْدَهُ كوب قَطَعَهُ (أَوْ نَِي) رَقِيقٌ (صَنْعَةَ عِنْدَهُ) أي : لري ف 
عَلِمَ عه (أَوْ رَوّجّ) المُمْكَرِي ال(آمة) المَبيعةًء (وَدَامَتَ العضمَةٌ) اَن آ 
طَلَقّهَا لزج كم عَلِمَ المُمْرِي عَيْبهَاء (أَوْ قَطََ) المُْمرِي (القّوَبَ) كم عَلِم 


و 
مر 
عيبة 


0 


E 


(قلهُ) أي : ظ ُشتري في الور ك4 (الأزشن) لِلَعَيْبِ | لأَوَلِء (أَو 9 
يذ المبيع على بانع تع ش تقصه) الحَادِثِ عِنْدَهُ؛ لِقَوْلٍ عَفْمَانَ في 
یری وي وَلبِسَهُ 5 اكع كن عیب ر وما تق › ا 5 


فصان رَوَاهُ الال . وَعَلَيِْ اعْتَمَدَ الإمَامُ. 


أَى 


كه ر 3 


(وَهوَ) أي: الأزشْء (هنا ما نه َقَصَهُ) أئ : ما بَيْنّ قيمَته بِالعَيْبِ الأول 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ رقم: )١5744‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: )5١07‏ وعبدالله في 
«(مسائل الإمام أحمد» (۳/ رقم: ٤۲‏ ۱۲). 


۷۲ 


باب الخيار في المي 
ا ا وري 


2 


وَقِيِمَتهِ با العيبين > (دَإِذَا كان الجَارية يكرا '' بمةٍ َنْبا بِكَمَانِينَ :ند فعها 


و 


شی لفن الال ج ا ا مَضْمُونا عَلَى المُشْئَرِي بقيمته» فيلرمه 


ما نَقَصَ مِثْهّاء (ولا ايه ی الي لزيد لط با 
(به) أي : بأزش العيّب الحَادث ( مث مُشْكَرِ َو رَالَ) َيه (سَرِيعًا بعْدَ رَدّو) كتَذكره 


(لِأنهُ) أي : ال e‏ مفير نا ا قنضة شرطا 
لصحته ٠‏ (أ) ب EI‏ قوط اكه > (صَارَ مذ مَضَمُونا عل 


أي : المُشْتّرِي بقيمته ) (بخلاف ب أَخِلَّ مه أَزْشة) أي : ا المُشْتَرِي 
(لِعَْبِ ) فرَال) الت شريعا) فر المشترق ف رول التقص الذي خْله 


وج 


ES 


إن لس بانع ۾) عيبا بان عَلِمَهُ وَكتَمَُ (قلا آز ش له) على مشر ( 
حَدَتَ عند مه مُشْتَرِِ وَلَوْ) كَانَ الْعَيْبٌ الحَادث (بفغله) أي : ا 
أَذْنَ له فيه شَرْعا > كَوَطءِ کر وَحَْنِ) «بخلاف قم و و سن إن لا 
eT‏ ذکره في را الى ح المنتهوا 2000© 

E‏ ان (إن تلف) المَبِيعٌ بِعَيْرٍ فعل مشترٍ 


و ر ت رو 


كَمَوته › E)‏ امن كاملا م ت البائع ؛ ل 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الکڙمي (0۳4/۱)› وهو الصواب » وفي (ب): «(بكر)). 
(۲) «معونة أولي النهى» لابن النجار .)٠١١/١(‏ 
)۳( (اشرح منتهى الإرادات) للبيهوتي ٠٠١9/69‏ ). 


BAF 


2 2 كتاب البيع هي 


(قال) امام (أَحْمَدُ في رَجلٍ اشْكرَى عَبْدَا ابی » ماقام َة أن کان 
ودا في ى) ا(بائع: «يَرْجِعٌ على البائع بجميع الثَمَنِ ؛ 5Y.‏ ری ٤‏ 
وبع البائع عَبْدَ)). فَإِن وَجَدَهُ کان لَه وَإِنْ فاته ضاع ليه ؛ لِأنَهُ أَذْحَلَ 
العو كان اليبو ييه قدا e‏ ,عله الكتدري أذ كيق يفثل 
لله كَالمَرَضء اؤ يفِعْلٍ المُشْمَرِي عَوَطْءِ البكْر» اؤ يفل أَجْتبِيٌ مدل أن جني 
َيه أو يفِعْل العَبْدٍ كَالسَرِقَةَ إا فطع فيهاء وَسَوَاءُ كان مُذهبا للْجملة أو 


51 ا‎ 
© 
«٠ 


ا ل 5 العَيْبَ (فتلف ارت مشر بد ع 
ابيع تَعيّنَ 0 شك (أَوْ ” مُشْئَرٍ تَعيّنَ ااي وت بن م مشت 2 


4 
ر رو 


اي يا انين 5 صَبَعَ) تخو توب › 9 تح عَرْلَاء (أو رمن ا 
3 (أو وَكَمَهُ أو وَعَبَهُء أو بَاعَُ) أ صَبَعْ أو َس أؤ رَهَنَ أؤ وَنََ أَوْ 

ا باع (بَعْضَه) - تعيّنَ الاش (أو اسْتَوْلَدَ الأمة) المَبِيعَةَ » (تَعيّنَ) 
e‏ البائ 00 توجد منه الا 
تاقصًا» وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا عي لا آزش لَهُ؛ لِرِضَاهُ بالمبيع تاقِصا. وَعُلِم 


2 00 


مله 5 في الاق بد كه في اشر 

هو 1 59 

د له أي : المُشَرِي ِن تصرف في المَعِيبٍ قَبْلَ عِلم ء عيب (في 
قيمته) لاتقاق العَاقِدَيْنِ عَلَى عَدَم بض جْزْءِ ِن المبيع » وَهُوَ ما كَابَلَ الاش » 


.)55/5( «المغني) لابن قدامة‎ )١( 
.)۲٤۳/۹( «المغنو ) لابن قدامة‎ )۲( 


V€ 


بل قول م مر في قَدرِه؛ (لكِنْ لو) جاع ُشَْرِ لمعيب بل يلعو وَ(رُدَ علَيْو) 
َب أخذ أؤشهء (كَلَهُ) أي : المُمْرِي» (أَرْشْهُ) أي : لمعيب > (أو رَدّهُ) لِرَوَالٍ 
الماع » كما لو لم يبعه 


(وَإِنْ بَاعَهُ) أي : المَعِيبَ » (مُشتر لِبَائِعهِ) له حال كَوْنِهِمًا (عَيْرَ عَالِمَيْنِ) 


کر صر ر 


كو 2 


أ ي: البائع وَالمشتَري بالعيّب » >( َان) أ عي (فله 
باع الالء وهو لمكي له ايا (َدَه) عَلّى الجائع الثاني » (نُمَ لب ع الثاني 
07 آي: ٠‏ المع المردود (عَلّه) أي : على الجاع ره (وَفَائَدَنَه) 
ووم العا ين طهر عند (اتلّاف للَممَيْنِ) ذا نار ارا الأزش 


ص 


Gg UNI 


ص ص وو س هو* 


ولم منه: أنه نه لا رَد مع اتاق اللمتن ؛ لِعَدَم E‏ ۶ کان 
اختلاف النَمَتئنِ (كَدْرَا) بان كان أَحَدُهُمَا عَشَرَة مكلاء وَالآَحَرُ حَمْسَةَ عَشَرَء 


(أَو جِنْسا) أن ان دحم دَرَاهِمَ مَكَلَاء وَالآحَرٌ َحْوَ عَبْدِء () إن كاتا 
وو پو 
رد له 


(عَالِمَيْنِ) بِالعَيِبٍ (فلا ترَادً) لَهُمَاء وَكَذَا لَوْ عَلم أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ د 
لما سبق . 


(وَإِن كُسَرَ) م* مشتر (م1) 0 مَعِيبًا (مَأكُولهُ فى جَوْفِهِ) كَرَمَانِ بطخ ؛ 
(فَوَجَدَه) أي : اا (َاسِدَاء ولس لِمَكْمُوره قي كص بض دَجَاجٍ يطيخ 
ران وجه ل َع نه به (رَجَعَ) المُْمَرِي (يكمَنه كُلّو) لش قَسَادٍ العَقْدٍ من 


أا RRR EER‏ الونا زم وله 


2 كتاب البيع 0 


(وَلَبْسَ عَلَي) أي: المُشْئَرِي» (رد) ال(مَبيع) الماد مِنْ ذَلِكَ إلى البَائِع 
(حَنِتُ لا تفع فيو) إِذْ لا فاد في ذَلِك . 


(وَإنْ كَانَّ) المَاسدٌ (لَّهُ) أي : لِمَكْسُورِو» (قِيِمَةٌ كَبَيْضٍ نَعَام» وَجَوْزِ 
هِنْدِ خَير) مر (بَنْنَ) أخذ (أَرْشِه) أئ: رش العَيِبٍ ؛ لتقصه بِكسْرِه» (وَبَيْنَ 
رده مَعَ ار ش كَسْرِ)و الي بی لَه مع قبمته إن كه اد كانه يام رواعل) 
يمه (ثَّمَنهِ) لاقتضًاء العَقَدٍ السَّلَامَةَ» حَتَى وَلَوْ كان الكسر بقذر الِاسْتِعْلام ؛ 


5 


سور ےی 
لانه ع ئ ڪلف عنده. 


(وبَمَيُّ َْضْ) انکر (معَ کشر لا تبقى مع قيَةً) تخو جوز ونر 
2 


أنه أله » وَسَقَط اكد ره بإتلافی ب المَبيع . 


3a 0‏ 5 2 ص : 7 ن كاوهي 9 مه ر 0 ص ّ ب 

تتمة: لو اشتررئ ثوبا مَطويا إمَا بالصفة أو برؤكة بعضه الدالة على 
فكو فكو لوخد E EN‏ : ر 
بفيئة » سره 0 يار تعدم 7 


A 
a 


ا مَجَّانَا » وَإِنْ كان نْقصة التَّشْد كالهسئجًا: 


ر 


دي 2 َه ب 0 
کی ای کر وار کو م اراد رده» و ذلك مَعَ رَد شه للنقص 


ص 


الل ال أَرْشْه إِنّْ اک 


(53 ) 
(لَوْ أنْعَلَ م مشر الدابَة) الم لمَبِيعَةَ ‏ 2( 2 (رَدهَا بعَئْب) وَجَدَهَ بها 0 
الإنْعَالٍِء (وَكَانَ تزع التغل يَعِِهَاء لَمْ يَنْزِعِ) التَعْلَء (وَلا قيمَة) لِلتَعْل عَلَى 


الجاع . قال في «الإِنصَافٍ): ( على َظهَرِ الاحْتمَاليْن»» قال في «التلخيص» 


ص 


۱۷٦ 


ر باب الخيار في البيع کې 
وَ(الرعاية تة الکيرّى»› وَهَلّ < مالا للتغل أو كما ل سقط كأن 
للجائع َو المُشْتَرِي ؟ فيه اختمّالان› LS‏ في خيس و(الرعاية 
الكبرّى»» [قَلْتُ]: الأوْلَئ (بَلْ) يكون تَرْكهُ إِهْمَالاء َ(يَصبر لِسَقُوطهِ 
يَأَحْذَةُ) المشتري»› انتهی بمعتاه. 


هلام 6365 


)١(‏ من (الإنصاف» فقط. 
(۲) «الإنصاف» للمّزداوي (501//11). 


۷۷ 


هٍ 8 كتاب البيع 5 


( فل ) 
(وخیارٌ عَيْبٍ مُتَرَاخْ ک)الخیار؛ ل(إفْلاس مُشْئَرِ) بِالقْمَنِء فهو متراخ 
أيْضًا. (2) خيار (خُلْفٍ في صفة) أو تير ما تَقَدَمَتْ رؤيته مر ا 
ا و س أ 
دَ(لَا يَسقط) بالتَآخِيرٍ كَالقِصَاصِ . 


0 يد ايل عليز يجا كار تصَرفهِ) في تربع يكخو بيع از 
إِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍ (بَعْدَ عِلْمِِ) أي : فس العا اع A E‏ 
من مش مُشْئرٍ (اخييَارٌ إِمْسَاك) المَبيع ؛ > (2) ک(استعماله) أي : : المَِيع (لغَيْرِ ت تَجْربَةٍ) 

عوط وَحَمْلٍ عَلَن ا وَتَقَدَمَ. سقط ارش كَرَ5ٌ) ليام دَلِيلٍ الرضا مَقَاءَ 


هه 
۶ 


التصريح به وَإن صرف فِي بَعْضه فَلَهُ أشن / الجاقي لا رَدَه. 


Pe 


(وَعَنْهُ: «لَهُ الأزش»» اختاره جَمْحٌ) قال فِي «الرُعَابَة ة الكبرّى) و«الروع): 
وهر أظهة)(» وَقَالَ في «القَاعِدَةِ العَاشْرَة بَعْدَ المنَة): هذا نول ابن عَقِيلٍ) . 
| . القَاعدَة المَذكورَة: الكل فيه بعد . وَقَالَ 0 «(قیاس المَذْمَّب 
ن له الاش 2 حَال» . (وَصَوّيَهُ في «الإنْصافي») قال في (الشّرْح) 
ماخلا يلات ل ٤‏ ۷/ب) و«الفروع» لابن مفلح (557/57؟7). 

(۲) «القواعد» لابن رجب .)٤٥۸/۲(‏ 


)۳( »ا لمغنو ) لابن قدامة .)۲٤۳/١(‏ 
(:) «الإنصاف» للمَرداوي (۳۹۹/۱۱). 


۷۸ 


باب الخيار في الب 
ع ي البيع 9 


وَالقَائِق) : «تَص عَلَيْهِ في الهبة رَالبْم». (وَلا يمقر رَدْ إلى حضور بائع » 
ا اي وا لَه الفَسْخْ » 
إن يْسَحْ پلا حُكم حَاكم) . 

(ولمشتر مع غَيْرِهِ) أن اشكرّئ شَخْصَان رفي )لت تيد 
(أو) اشا ا (بشَرْط خِبَارٍ) ET‏ (إذا رَضِيَّ الآ ) 


4 


ت 


بال م وَأمْصَاهُ = (الَسح في تصييد) مِنَّ المَبيع ؛ لله رَد جَِيَ ما َه اعفد 
َا (كشْرَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْيْنِ) سينا ثم بَانَ َيه » أو برط - 
1 تعببي لووقا 2:7 ( غانو كو E A‏ 


ايه سس 


ر(لا) يرد أحد تصيبه مِنْ مَعيب ا خِيَارٍ وَنَحْوهِ و (إِذَا وَرِثَ) 
المَعيبَ 0 خيَارَ الشَّدْطء أن وره ll‏ مَك خيَارَ عَيْبٍ ) (فرضی بتعضضٌ) 
ال(وَرَنْةِ) بتصيبه »قلط كل نيه الور ون الك را خَرَجَّ مِنْ ملك 
مود ع SE‏ مشیر کا مشقصا فلم يكن 
0 

ا لم يَكن) الْمَبيع (نخوّ مكيل) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعَ 
Ph‏ بويا وي حِصَّتِهمْ . وَفِيهِ تَر ؛ لإطلاق 
الأضحَابء لکن بُقَيهِ مَوْلهُمْ: (وَلِحَاضِرٍ مِنْ مربي تخو مَكِيل) كُمَْرُونِ 


رر ه3 00 الا ان 0 0 مه . , ° ٠»‏ ء 8 هه 
ومُعدود ومدروع ( نقد نصفه) اي : نصب نمنه › (وَقَنْض نصفه) أي : ظ| وه 


U لامع‎ 


(۱) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)999/١1١(‏ 


۷۹ 


كناد || 
وم 1 e‏ 


صعفه > وقد ظهَرَ به عَيْبّء يرد الحَاضِرٌ حصته 


بقشطها مِنَ الثْمَنِء 


وَيَصِحٌ القشح لما تَقَدَمَ» وَلِخْرُوجِه مِنْ ملك البائع 7 كق 

0 بتجه منه) أي : اا وَرَدُ حصته: : (جَوَارْ تصرف 
شر بك في م با إن شيك عدم وت جواز شخ الحاغير في كاك 
عَلَى إِذْنِ شریکه الغَائِبِ رهو متجة. 


ره 


(وَإِنْ تَقَدَهُ) أي: المي » (كُلَهُ) عَنْ تَفْسِه سره (لَمْ يفيض أ 
ي: : المبيع ؛ لاله َم َلك بالَقْدٍ َيه » وَهَذّا في المَكيلٍ وك نَحْوو» فَإِنْ 
کان دا تَحْوَه فلس لبائ إِقباضة بغَيْرِ إِذْنِ الآخر» (وَرَجَحَ) مُفبِضُ کل 
تمن (عَلى) ال(غائب) بِنَظِيرٍ مَا عَلَيْهِ مِنْهُ إِنْ توَئ الرّجْوعَ . 

(5) لَوْ قال وَاحِدٌ لانْتيْن: (١بِعْتُكُمَا)‏ كَذَا بِكَذَااء (كْقَالَ أَحَدُهُمَا: 
«قَبلتُ)) وکت الا ر( صح( البيع 6 إلقائل: كك (في نصفه)) 
أي. : المييع» يضف الثم ؛ لأن عَقْدَ الوَاحِدٍ مَمَ ين بمئزلة عَفدَيْنِ » كانه 
حاطب كُلَّ وَاحِدٍ بِقَوْله: e‏ 


2 


ل 3 
نصفه) | 


(وَمَنِ اشترَى مَعِيبَيْنِ) مِنْ وَاحِدٍ صفقة e‏ شترَى (مَعِيبًا في وِعَاءَيْنِ 
صَفقَة) E‏ أحَدِهمَا) أي: أ حَدَ المَبِيعَيْن أو ما في أَحَدٍ 
الوعاعَيْن » ( بقسطه) مِنَ الثمَن ؛ ius‏ ا 
نض التييب الوا وَل تع الإنصاك الف ٠‏ (إلا إن كلف الآخَرُ) له رد 


. وهو الصواب» وفي (ب): «مُسَقطا)‎ »)١71/7( كذا في «مطالب أولي النهى» للرحيباني‎ )١( 


۸۰ 


9 باب الخيار في البيع م 
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انى بقسطه ؛ لا صَرَرَ فيه عَلَ البائع كرد الجمِيع . 
(وَيْفبَلُ قَوْلهُ) أي : المشتري (بيمينه في قيمَة قيمَة تالفي) لِيُوَرَعَ م الم عَلَيْهمَا ؛ 


1 


1 ت ° راس ر صر م‎ 5 e 
نه منكة لما يدعيه الجاع مِنْ زِيَادَةِ قيِمَته» (وَمَعَ عَبْبِ أَحَدهمًا) أي : أل‎ 


المبيعيْن أو ما في الوعَاءَئْنِ (ققط) دُونَ الآَحَرٍ لَه رَد أي 

(بقشط) من النَمَن؛ لَه لا صَرَرَ فيه عَلَى اباقع رَ(لا) يرد أَحَدُهُمَا (إنْ 

6 00 (بتفريق » كمِصْرَاعَيْ باب » وَرَوْجَيْ خف بِيعًا وَوَجِدَ بِأَحَدِهِمَا 
٠‏ لا رده وَحْدَهُ؛ لِمَا فيه مِنَ الضرَرٍ على لبائع تفص القِيمَةٍ. 


3 ص هو‎ ١ 


و يَحْرم) تَمرِيقٌ ن (كَأَحَوَيْنِ) أ جَارِيَة وَوَلَدِمَا وت تخو ذَلِكَ بيعا صفقة 
RET‏ لتحريم اربق بيْنَ ذِي الرّحِم 
التخرم» (3)له أَنْ (رذَهُمَا) مَعَا (و الأزش) دَفْمَا ِصَرَرٍ البائع أذ لخريم 
التفريق. (وَممْلُ) أَي: ما ذكرَ في الأَحَوَيْن مِنْ عدم التقريق » رَقِيقٌ (جَانٍ لَه 
وَلَدُ) أو 3 وَنَحوه ) 5 بَبْعٌ جَانِ فِي الجتايّة» فلا باع وَخده؛ لتَخْرِيم 
التفريق » (مَيبَاعَانِ) معا لما تَعَدَمَ. ٠‏ 


0ع 


(وَقيمَة) جَانِ صرف في اش جتايته على ما 5 رَقِيمَة (الوَلّد) أو 


تخو (لمَوْلاه) لِعَدَم 0 الجتابّة. بهو َنم 0 ضرُورَة د التفريق» 


عام ب E‏ مشتر) لخصوله في يده بلا 
قَصِرّ في رَدَهِ) تلف وت (ضمته) 


(وإِن اختَلقَا) ا ومشتر» (عند مَنْ حَدَتَ العَيْبّ) ذ في المي 
)م مَعَ الاختمال) لخصوله عِنْدَ تع وحدوو عِنْدَ مشر » (كَكَرْقِ) َوب أو قرو 
RET‏ لِأَحَدِهِمَاء (3َ)المَوْلَ (5 قول مكل إِليِ) وهر 
لري إن كان العيِبٌ في المبيع ‏ وَالبَاِعُ إن كان الب في الثم (يتَمينو) 
لاله بكر القَبِضَ في e‏ عَدَمُهُ » كقبض المَبِيع (عَلَى 
البَتّ) أي: المَطوء لا على تفي العلم ٠‏ قلف مكلا أذ له افر وَبهِ العَيِبُ ‏ 
27 ته ما حَدَّتٌ عِنْدَهُ» (إِنْ لَمْ ب َخْرْج ) مُنْتَقَلٌ (عَنْ يَدِه) أئ: بد د من انَل إلبْهِ؛ 
ن اب عله يس لك ر لاخیتال وئه عند من الكل لبه كاي 


(وَإِلا) بأ حَرَجَ عَنْ يَدِوِ (3)لا يَجُورُ لَهُ الحَلف على لبت لِلاحْتَمَالٍ 
المَذَكُورِء بل يَحْلف ع َي العلم) وين تروط لذ الكلنه هل القت 
فلا يَسوغ لَه الرّد» تله مُهَنَّاء وَصَرَحَ به في «المدوع)(0 لیدع ٩0)‏ 
ر«الإنْصَاف»" وَعَيْرهَاء امل . 
)١(‏ «الفروع» لابن مفلح (567/5). 
(۲( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (/49). 
(۳) «الإنصاف» للمَرداوي .)577/١١(‏ 


0 


A۲ 


0 8 باب الخيار في البيع 9 9 
و 


0 ء۶ 
بي 


اشتری جَارِيَةَ على اتا بك وَوَطِتَهَا وَقَالَ: لَمْ أَصِبْها 


0 0 non 
و تحته قو احدهمًا) اي : 2 أو المُشْئَرِي » (كَضيع‎ 
العَقْدِء إِذَا ادَعَى اف‎ TS رَائْدَةِ) وَشََجَةِ‎ 
ر وا ا و ر‎ 
ځدوتها فَالقَوْل قول المُشْتَرِي بلا يَمِينِء (3) ک(جرح طْرِيّ) لا يَحْتَمل کر‎ 
7 


قَدِيمًا؛ إِذا ادع المشتري انه دِيم (قبل) قول الجاع (بلا مين) لعدم 
لحَاجَة إلى اشتخلافه. 


0 0 4 22 تم 5 

(وَيُقبَلَ قول بَائِع) شىء (معَيّنِ) بيمينه: (إنه) أي: المَعِيبَ المعيِّنَ 
العَقْدِء (لَيْسَ المَردُود) صا ؛ لإنکار 2 سلعته » وَإِنْكَاره اسْتِحْقَاقَ 
القشخ» ٠‏ فإ أ 3 عزير نيا ركز امع 3 ال كال 


المي في الذمة» همول المُشْمَرِي o‏ والسلم 


إلا في خيار شَرْط) إِذَا أا الي 2207 بِشَرْط الخيار› 
وَأنكَرَ الام كَوَْهُ المع » (كَ)القَوْلٌ (قول م مُشْئَرِ) بيمينه أنه المَردُودُ ؛ لأَنَّهُمَا 
هتا اققا عَلَى استَحْقًاق المَسْخْء بخلاف التي لاء وَكَذَا لو اعرف الجاع 
ِعَيّبٍ ما بَاعَه ؛ سح حشري | 0 ا الَائُِ أن المَبِيعَ هو المردود» 
المشتري لما دم وَصَرَّحّ به في (المُعْنِي) في «التفليسِ)”". (ك)مَا 
ل ول (قايض) مِنْ بائع وَغَيْرِهِ وينه في (ئابتِ في ذِمَتِه مِنْ ثَمَنِ) مَبيع . 


.)١* 41/( «مسائل الإمام أحمد» رواية أبى داود‎ )١( 
«المغني) لابن قدامة (5/؟67؟).‎ )۲( 


AY 


و 
10 ا 


ھن . سے of‏ لور E‏ ر س به ه ا 
(وقرض و م واجرة وة متلق وصدان ونر كجعال ا في 
ته 2 ل س o‏ ودس 

وعد إن نه مكرك ر8 تر يللي زاكر ميدن يذه اليكرة مر 
الماح الل J‏ القابض بيّمينه . 

ة ٠‏ م ل 5 ر 6س 7 

ومتحه) : ان (كل عوص معي قَنْضِخ) › الما ف أنه المردود» 
2 ج ےم کے 0 N‏ 
(كمبيع) لِمَا تَقَدمَ» وهو متجة» لَكِنْ يَنْبِغِي أن يُقَال: 


ره 
سس له ع 


(وَْفبلُ إفْرَارُ كيل بِعَبِبٍ يَحْتَمِلٌ عَلَى مُوَكَلِهِ المُنكِر) لَه (ک)ما قبل 
إقرار الوکیل عَلَى مُوَكلِهِ ب(خيار تَرْطِ) لاله يَمْلِكُ شَرْطَهُ ِلْعَاقِدِء فَمَلَكَ 
۰ به (خلانًا له) أي : ب (هَا) أي : في «خيار العَيْب»» 

بأنِي) تَفْصِيل هذه الال 0 َك «الإمتاع) ِعيْرهِ (ني) «باب (الوَكَالَةِ) ) 
مصلا » فَلتْرَاجَعْ هتا ۰ 


(وَمَنْ بَاعَ قِنَا) عَبْدَا أو أَمَة 


ىت و مس 
سے هو سے ھ 


ولو مرا وَتَحْوَه (تَلرَمُهُ عَقَوبَةٌ مِنْ نَحْو 


ا َ ر 26 
اص کل ردو وق مر قَة (لِمَنْ يَعْلمْ د ذَلِكَ) أي : روم العم له» (15 
کی أي: الفذكري» لاله رض به قا أشبة سار الععيتات > (وإن 
علم) المُتري يك (بَد البنع ير ي 5ه واخ مادم ين قن كاولا. 
(3) بين 0 حل 110 ش) مَعْ م مساك ي كَسَايْر العيُوب ) وَإِنْ ع لم مُسْتر بذَلِكَ بَعْدَ 
(۱) «الإقناع» للحَجّاوي (۲۲۲/۲). 


A٤ 


باب الخيار في الم 
© تفع وو 


2 هه 


کل قِصَاصا أو دا تعيّنَ e‏ 
(وَهُوَ) أي: الْأَرْشنُ» قط (مَا بَيْنَ قيمَهِ جَانيا وَسَلِيمًا) فلو فوم َير 
جَانِ بمنّة بمگة وَجَانَِا بخَمْسِينَ» فَمَا بَيَْهُمَا التَضْفْء فَالأَرْشُ إِذَنْ صف امن 
ون لس بائ قات عَلَيْوه يزع مشر يجي امن كَمَا ب تن( إن عله 
مُشْكَر (بَعْدَ 20 قِضَاصًا أَوْ بِسَرِقَةَ وَتَحْوِمَاء (وَلا ذليسّ) ِن بانع على 
ر ركنا ر غاب ) المَبيم عِنْدَه) أي : المُمْمرِي على ما تَقَدمَ تَفْصِيلهُ؛ 


1 
ء؟ه 


له انعد أو مع أشي ع ونت 


ع 
E‏ 


(وَيَنّجهُ: وَأَرْشْهُ) قط (ما يَبْنَ كَوْنِهِ مفُطُوعًا الل » وَمُشتجقا ِلْقَطع) 
«لِأَنَ اسْتِحْتَاقٌَ القطع دون حقيقته»› قله المُوَفَقٌ 58 رفي 
«الإِنصَافٍ): «قلتٌ: ا 3 ذلك لس بځدوثِ عيب عند د المشتري ؛ 
e‏ امه لي 2 قز قوف O O OC‏ 
ق المُشْتّرِي م as‏ 
ا 


(وَإنْ لَزْمَهُ) أي : القن الم ا ار برقیته (مَالٌ) اوجبته جتايتة ) 
و كَانَتْ عَمْدا وَاخْتِيرَ (كَبْلَ بَبْعه نعِ) أي : ان لشي وهو البائ » (مَعْسِرٌ 
= ڌم به ڪي مجني عَلي) سبق عَلَى حي مُشْكَرِ» يبا فيها . . (وَلِمَشْرٍ) جَهِلَ 
الحَال (الخيَارٌ) الجن عليه مِنّ انتراعه كَسَائْرِ لو فان اختار 


الإِمْسَاكَ » وَاسْتَوْعَبَتِ الجتاية د المبيع 1 و[ ]ا رَجَعَّ مشر بالشَمَن 
6 «المغني» لابن قدامة )۲٠٠/٦(‏ و«الشرح الكبير» لابن ¿ أبي عمر .)٤۳۲/۱۱(‏ 


(؟) «الإنصاف» للمّرداوي .)٤۳۲ - ٤۳۱/۱۱(‏ 
(۳) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي »)7١7/7(‏ وهو الصواب › وفي (ب): «أخذها». 


آل 


١ 


0 


e \ 


ر 


A0 


0 8 كتاب البيع 00 


و هه 9 > E‏ 2 هده 
¢ نه ارش مثل ذلك › 5350 فبقدر زیر 


(بزِميه) أي الائ ؛ PR‏ نيا بين تسليمه في الجتاية د وداه كا 5 e‏ 


سر سے ص 


عَلَيْهِ فداؤه» 011 عَلَيْهِ؛ رمه أزه شه كما لو قله 


(وَلا خِيَارَ) لانه لا ضررٌ عليوء )جي مجني عليه لى بائ . واي 
في (الإٍجَارَة) . TE‏ أ ُشئر) ثم فح البيْعَ بِعَيْبِء أن للبجائع قلمَ 


ره سم َو مس 5 
الغْرّاس ي أو البكاءء وَيَعْرَم تقْصَهُ أو يكَملَكهُ بقيمته إِنْ لَمْ بَخْترٍ المُشْمَرِي أخذه. 


د25 
(مَن اشكرَى مَمَاعا فَوَجَدَهُ حَيْرَا مِمّا اشرَى» فَعَلَيْهِ رده لاع الجَاهِلٍ) 
باه یو مما اشْتَرَئ »> نال كاد اا عام یك لا ود (كما 5 آي 
المُشْتَري » (رَد ) أي : ا ٠‏ (لو وجده أزدا) ر طن ع 


(السادسش) مر نْ أقسَام الخبار: (خِيَارٌ في البَيْع بتخبير امن ) إِذَا خير 
باع ببخلاف وا (وَبَنْعَ المَسَاوَمَةٍ تة اسل 3 ئ : : مِنَّ الع بتخبير ككل 
اء قَالَ الإِمَامٌ أَحْمَدٌُ: (المُسَاوَمَةٌ عِنْدِي أَسْهَلُ مِنْ بيع الجُرَابحة)20 . 


1 


نهنا 


قَالَ في «الحاوي): «لضيق المُرَابَحَة على الجائع ؛ لته يتاج أن يُعْلِمَ 


الجائع ع المُشْتَرِيَ بکل شَيْءِ م N‏ اشتراه» وَكَلرَمُهُ 


.)586/١( «المستوعب» للسامرّي‎ )١( 
.)۲۷٤/١( «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


۱۸٦ 


باب الخيار فى الب 
هع دات وو 


الْمَؤْنة والرقم ا ETS OT‏ 
ريد َل ذَلِكَ مَْنَا إلا بينهُ له ؛ ليَعْلَم المُسْتَرِي بكل ما يَعْلَمُهُ البَائِمُ ؛ 
كَذَلِكَ ll‏ كا يي 


1 
له أن 


- 
و 4 


0 ا ١‏ و 0 Els‏ 1 5 م هه 
وَفى «الإنصافي»): «قلت: أما بیع المَرَابَحَة فى هذه الازمان فهر أولئ 
(e o7 Af‏ 


TOT‏ کلام «الحَاوي» فِي الضيق على البَائِع م كما 
ب کلام صاحب «الإنصاف» عل الى 4 الممَاكسة. 


(وَمَنْيتَ) الخيّارٌ في الب ِتَخْبِيرٍ الشَمَنِ على قۇل في صَوَّرٍ ربع مِنْ 


صَوَّرٍ بع وَاحَصَتْ هذه السَاء كاختصاص لن باسمه (في تول › 
ک )قول له: ١‏ وَبَيْكَه)) أي : اَمَو ا (ابعتکه برس مَالَهِ) › ا و 


ِ 


(بمَا اشترنته) به» » 6 2-7 2 قمه») ای 7 َمَنهِ المكتوب عليه © 


4 ب 
م ©6 ع 


هما (يَعْلَمَانهِ) أي : لمن أو الرَّقْمَ فَإِنْ جَهلا أو أَحَدَهُمَا القَمَنَ لَمْ مَصِحّ. 
ون دَهَمَ م الثيَابَ إلى تخو قَصَارٍ وَأَمَرَهِ برَقمها» فرقم ثمَتَهَا تمتها لها › د ا 
بكخبير العم ع بها بتَْسِه ؛ لاه ا َعَم ما عل القَصَّاد: 


(وفي شركقء وهي بيع بَعضِد) أي: المَبيع (بقِشْطه) مِنَ الثم , 
(كَ)َوْله: ((آ: شْرَكْتُكَ في تُلنِه), أَو) 31 رمك في (زثيه)): وَتَحوِها عه 
)١(‏ كذا فى «الحاوي»» وهو الصواب» وفى (ب): «المساوة). 

(۲) «الحاوي» لأبي طالب البصري .)81/١(‏ 
(۳) «الإنصاف» للمؤداوي .)577/١١(‏ 


AY 


0 كتاب البيع 3 
وَثمُنه ) (: «أشرَكتكَ) قَقَط بَنْصَرِفُ لنصفه) لات ر تقتضي التسوية . 
(َإِنْ) قال لوَاحِدِ: «أَشْرَكْتُكَ) » ثم (قَالَهُ) أئ : ا > (لآخَرَ عَالِم 


شرك الأول » كَلَهُ) أي : الآحَرِء (نضف تَصِيبه) أ أي : الال و 0 


3 


که لَه ِنَم OR‏ تجاه و يكل امقر شرك 


ميا سوا وا سيو 
2 

کرد JS‏ اللركيية َأَشْرَكَاهُ مَعَا 
خد تله ثلثّه) أي : المريع لما كمه لان مُطْلَىَ الشركة بد بقتضي التَسْوِيَة : وَإِنْ 


و أت ون نف نمع ور :ف أ كاه (فْرَادَى) 
0 رعو و2 رک 
بآن أشركه 


2 مَتفَرد و ه3 ر و ۶ موس 
AL‏ الف لا 


3 


(وَمَنْ شرك آحَرَ في قفيز) ا (أَوْ تَخوهِ) 
كَرِطل حَدِيلٍ د أو ذْرَاع مِنْ َو تَوْبٍ ‏ (قَبضَ) الرى شر بَعْضَه) أي : القفيز 
رتخوه» (أَخَذَ) المُمْرَكُ (نضفٌ المقبوض) لان صرق ب في المبيع 
كيل لا تخ إلا فيا كفن ينة. (وَلَمْ بَصح) البيِعٌ (فيما لم يُقبَض) لِم 


2 


(وَإِنْ بَاعَهُ) مُشْتَرِي القفيز أو تخو من القفيز َو تخو (كله جُْءًا) 
I‏ 
كَنضَفب او ثلث » (يُسَاوِي ما قَبَضَ) قَذْرَاء (انْصَرَفٌ) المَبِيعٌ (إلى المَقَبُوض) 


A۸ 


باب الخخيار فى الب 


f‏ 5 5 و يمو ا 6 م 
اا ده 22 ا ي ا 
أ € 


5 4 برح ت 5 گرا في ا 

(وَإِن ال): ((بعتکه بشمَنه كذ (عَلى َد بح في کل عَشْرَةٍ درْهَمًا)) 
سے به سر و ر ا o‏ ت 7 
جا ساي ج بكرا اين شمر وائ ¿ عباس اي 
ا هاشم ١‏ كن نه دَرَاهم بد دراه . (ک )ما ر ا 2 تصا: (بعتكة 8 
يَارْدَةُ)) أي : العَكَرَةٌ أَحَدَ ڪل ڪش (آ5): اى ( د العسَرَّة اتا 
ع0 وَالأَدَانَان - الال في الكل وَسکون الزَّاءيْنِء قال أَحْمَدُ: (يُكرَه 
ذلك ؛ ۽ لاه من جع الأعاجم» 0 الشْمَنَ قد ل ُعْلَمُ ذ في الحَال». 


6 


رہ 2 
ويه 


ا مِنْ قول الإمام: لاه من بع لأعَاجم) أن | ملكتم 
OS‏ ا : «اعتياد الخطاب بعر الل : العربية مكروة فاته مِنَ المّشَتّه 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي »)٠٤٤/١(‏ وهو الصواب» وفي (ب): «(ريح)). 

(۲) «مسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله (/ رقم: .)٠١١٠٠١‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١5١٠١‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: .)51٠٠١‏ 

.)۲۱۹۹۸ وابن أبي شيبة (۱۱/ رقم:‎ )١9١1١ أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم:‎ )٤( 

() كذا في «الفروع»» وهو الصواب › وفي (ب): «نفل). 

(1) هو: أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي » كان شيخا جليلا رفيع القدر» نقل عن 
خمد مسائل ا راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن الي يعلئ /١(‏ رقم: (VV‏ 
و«لسان الميزان» لابن حجر /١(‏ رقم: ۸۸۷). 

(۷) «الفروع» لابن مفلح (559/5). 

(۸) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (۱۲۷۲). 

6 «الكافي) لابن قدامة (7/ه١).‏ 


۱۸۹ 


0 كتاب البيع ٍ. 
2 0 ر ي 0 5 ”7 
بالاعاجم»» قال: «وقال عمَرٌ: (إيَا lG‏ الأعَاجم) 900 . 
(وَفِي مُوَاصْعَةٍ رهی بَبْعٌّ بخسْرَانِ) عكس المرَابحَة » ك: «بعتكه برا 


ماله م مِنَة ووضيعة عَشَرَةِ) . 


e 


(وَكرة فيها) أي : لا کر في مُرَابَحَقٍ) بَحَةِ) كَفَوْلِهِ: «كَمَنْهُ كَذَا 
i e‏ يه 

عه په) أي : ميد اللي اشكرَئ به (وَوَضِيعَة رمم مِنْ کل عكر > وَقَعَ) 
و تعن EBE‏ ا من المنّة. 


(5) إن بَاعَهُ بكَمّنه المئّةَ وَوَضِيعَةٍ هم (لكلّ) عَكَرَ (أو عَنْ کل 


و صر سر 


چ مهس 


ر لي (يتِشعِينَ وَعَشَرَةِ جڙاءِ ِن أَحَدَ عَشَرَ جُڙءا من وزم ؛ لن 
الخطّ يڻ أَحَدَ عََرَ) لا يِن عكر حط ِنْ كَل اد عر رهما زم 
بنذ ون يقاو ينيع ينكل قي E‏ لكر جز يا 


یکی ما كر 


ق 0 00 
(بالحِسَاب . 2000 5 أي : : اة َالشَرِكَةٍ وَالمْرَابَحَة وَالمَوَاضْعَة 
(عِلمَهُمَا) أي: الاي اه ي المَالِ) لا یر الع العلم 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)0177/1١(‏ 

(۲) كذا في (السئن الكبير» و«اقتضاء الصراط المستقيم» » وهو الصواب » وفي (ب): «رطان». 


(۳) أخرجه عبدالرزاق /١(‏ رقم: )١1١9‏ والبيهقي (۱۹/ رقم: 1891). 
)٤(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية .)٤۸١/١(‏ 


۱۹۰ 


5-5 باب الخيارف البيع کی 

ِالتَمَنء وَإِلا لَمْ يَصِحَّ. وَمَا قَدَمَهُ الْمْصَتف تبَعًا ل«المتت»“ قتاع 
عير قوت القتا رف انو قور ذا CE MI‏ 
تَبعُوا فيه «المُفْنعَ)7" » وهو رِوَايَةٌ حثيل 7( . 
(وَالمَذْمَبٌ أنَّهُ) أي: الشَّأنَ (مَتَى بَانَ رَأس) الإمَالٍ لاقل )هما 

به بائ في هله و الصور» )ا و) بَانَ (مُوَجَّلا) لم ينه E e‏ الَّائَدَ) عَنْ ر 
المَال ۽ في el‏ لاه باعه برس ماله ل أو ما ا 6 أو وَضِيعَةَ: 
فَإِذَا يَانَ رَس ماله دون ما أَخْيْرَ بوء كان مبیعا به على ذَلِكَ الوَجْهِ وَلَا جيار ؛ 


۴ 


س 


ا زد حَيْرَاء كما لو اشر E E‏ وك 
E‏ نة E‏ 
مَن يَشْتَرِيه بِِنّةَ فاشتراه ياقل. 


(وتخط) نضا (قشطة) أي : لاد (في مُرَابَحَةِ) لِأَنَهُ ابع 
0 قُضُ) رانڌ (في مراص جما » (أجَلُ) من (في مُوجل) لم نيز 

م على وَجْهه؛ لاه باع راس ماله» قيكون على حکمه وَأَجَلِه الذي 
E‏ يت 


(ولا قبل دَعْوَى بَائِع قلط) فيإ خمار برس مال كَأَنْ قَالَ: «اشتره 


ب «غَلطتٌ ‏ > بل اشتر ته ب بِكَمْسَةَ عدر > (بلا ل مدع 
يه على عبرو أب اماب إا اى الط في الزن بعد 


.)۳٠۷/١( «منتهى الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
.)۲۲٤/۲( (؟) «الإقناع» للحَجاوي‎ 
.)١55 «المقنع) لابن قدامة (ص‎ (۳) 
«المغني» لابن قدامة (571//7؟).‎ )٤( 


۱۹۱ 


ع 2 كتاب البيع 29 


ےر رت وريه م ر e‏ ر 3 ت اس ر سس o‏ 
(وَيتجه: كهى) أئ: كهذه المَسْألة» (قؤل مدع) اک و هه 
طَلَبثْ مِنَّ المُدَعِيٍ اليه : («لا ية لي»» ٿه ادَعَى) المُدّعِي (عَدَم عِلْمِهِ بها) 


ص 
۶ 


أى ي: البيكقء (وَأقام بدَلِكَ) الشئء (بَيْنَةَ) نة انها ا وهو متجة. 


(واختارَ الأكك) مِنَ الكتابلة» مِنْهم: الخرَقئ وَالقاضي ا 
ا في : «الهداد َة( ر«المستوعب» 53507 (a‏ و«التلخيص» وَ(المحَرَّرِ) 
و(الرعانتين € و(«الحاوب بين وَ«القَائْقَ») و«تظم الممْرَدّات» رَعَيْرِهمْ راختاره 
ابن ا في دته قال ابن رزينِ ف ا(شَرّجه) : (وَهَوَّ ا 
جرم به في «المْتور) عبرو = (يبل ا ول بائع , مین ) حف بطب مشر 
E‏ 10 7 و 
لأن | ا لما َل م مح البائع في الشركة كد فقد اتمه » وَالقوّل 

قول الأمين» وَل (سِيّمَا سِيّمَا مَعْرُوفٌ بصدق). 
را NE E e‏ و و 

م مشر اه مِنَه» ثم قال : «عَلطت› وَالقَّمَنُ راد اخبرت 
به»› فَالقَولَ قَوْلَهُ مَعَ PO‏ جار ينه فك اليم أن كَمَتهَا 
و (5) إِذَا 8 57 مُشْتَرٍ إذَنْ بَيْنَ رَد ) بَيْنَ (دفع زِيَادة) ادْعَامَا 

نع إن كل بانع عن اين ِي عليه بالذكول» وَلَيْسَ لَه إلا ما وق 
i NES‏ 

EE‏ مشتر بدَعوَّى بانع و 
علطا وكال: إل المُْري ت بعلم لِك الس ون ا 2 
يَعْلمُ ذلك » قلا جب جب عَلَيْهِ الحَلف » قَالَ في «الإنْصَاف): «عَلَئ اله 
600 انظر: لاتصحيح الفروع») للمَرداوي (5/١؟؟).‏ 

1۹۲ 


باب الخيار في الب 
چ ع وو 


المَذْهَّب» اماه القاضي › ندم في «الفرُوعٍ» ؛ لانه قد أقَدَ له» فسعت 


ِالإقرَارٍ عن المي ٤‏ الد َالشّارِحٌ فقالا: : «الصحيح أن عَلَيِْ البَمِينَ 
ا 0 دَلكَ) ؛ جرم به فی «الکافی))(٩‏ 

(وَمَنْ بَاعَ سِلََْةَ دون تَمَنِهَا) الذي اشْتَرَامَا به (عَالمًا) بالتّقْص عَنْ 
مها (َزمة) ايع » ولا خِمَارَ لَه ولا يلرم المشكري عير ما وَكَمعَلَيّه الد ؛ 
ا 


rd 


ومتجة): أت رمه اليم ام بينَةَ) بان e‏ دون تَمَيها؛ 
ت 2 2 كو 
تا بذلا مله تبكر نك : «عالما» تَأم|, . 
و 5 َلك (قالجَاهل مثْله عالما» [حشوا] »ف 


> 


(وَإِن اشكرَاه) أى: البَيْعَ » تولية أو شركة أو مُْرَابَحَة أو مُوَاضعَة و 


ع اکر و وه ٦ے‏ آه 04 م أن م 6 ا 
ترد شهادته له) كاحد ل عمودي نسّبهِ 0000 ين . (أو) 


(ِمنْ حَهَه) أي' اشتراه مِنْهُ باكر مِنْ EPI‏ . 


هار 


(لِرَعْبَةٍ تخصه نخصة) أي : : المتري» (گیکن) أن َة أ بَهِيمٍَ» وَكَدَارِ پچوار روء 


وا رشا وَلَدِوء لَرِمَهُ أ 0 مين (أو) اشْكَرَاة يم دَهَبَ) كَالْذِي باع 


على [العَبْد]" إِذَا اا وبقې عِنْدَه) زمه کک 


ت 


(آو | شاه ِدَنَانِيرٌَ 56 خبر) في ال بتخبیر الثمن 1 تراه (یدرايم) 
وَعكسه عَكْسَهُ (آو) اشكَرَ اه (بعوّض) فَأَخْبر 1 اشتراه بِتَقَدٍ مِنْ دَرَاهِمَ 0 دَنَانِيرَ › 
)١(‏ «الإنصاف) للمَرداوي .):58/1١(‏ 


(۲) هذا هو الصواب» وفى (ب): (حشو). 
(۳) كذا في (شرح منتهئ الإرادات) للبُهوتى (771/7)»: وهو الصواب » وفي (ب): «العيد) . 


۹۲۳ 


0 2 كتاب البيع 0 


ت 


تقد احبر أنه اشمَرَاهُ يعض » لَزمَهُ أن ين . 
TT‏ 0 ر »م ° ى ر E‏ ى ره 2 
(أو باع تعضّة) أي : المبيع ( (بقسطه) من الثمَن › (ولیس) الْمَبِيع بَعضه 

2 م ر 0 5 ا E‏ 8 ر 
(مثليًا) اي : من الممّاثلات المتسَاوية كزيت من کل مکيل ومَوزولٍ 
حَسَاوي الأَجْرَاءِ كالاب وَتَحْومَاء (لَرْمَهُ بيان الحَالِ) حر ۽ ل دک 


0 
سے ا ےم 


(وَء عَكْسَهُ) بان اشكرَاه تقد 


زقس يد إا عل كما ل افر عجر ير و مها ود تعر 
2 چ ايام 0 م 2582 2 2 
اه بح . وَكَذَا لو اه شکراه بأَككرَ مِنْ : َمَنِهِ حيَة » أو اشْكَرَئ مِنْ عُلام دكاتة سِلْعَة؛ 
لاه َم في حَقَه وال الى وَالشّارِحٌ : «الصَحِيحٌ جَوَارَ ر دَلكَ)20 0 
به في «الکافي». وَإِنْ کان المَبيع رَيْنَا وََحْوَه جار بَيْعْهُ مُرَابَحَةَ وَنَحْوَهَا وَإِنْ 
وك ص 
بين الخال . 


(قإن كتم) بائ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ ء (خير م E‏ ش) 
كَالتَدْلِيِسِء وَهْرَ حَرَامٌ كدْلِيِس العَيْبِء وَكَذَا إن تَقَصَ المَبيمُ يمَرَض » 0 
اا دا بقع ان ا مُشْثَرٍ صوفا أو لا وَتَحْوَهُ كَانَ حِينَ 
بيع ابر بالحال 

EN‏ صَفْقَةَ وَاحِدَة ثُمَ أرَادَ بَبْعَ أَحَدِهِمَا بكخبير الَمَن» 
أ افوى فن کیت راصعا ور فا تع ميو نره أذ كزية أ 


امك تان كام ين ت لا تشم علا الم بالأَجْدَاءِ كالاب 


ت 


أ َه 7 هه أ 
ا م o‏ و 0 و ل ال ل حك و 8م - 7 سر0 
والعبيد وَنحوهاء لم يَجز أن يبيع بتخبير الثمن حتئ بين الحَال على وَجهه ؛ 


)01 (المغني) لابن قدامة (/؟/17؟) و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤٤۹/۱۱(‏ 
(۲) «الكافي» لابن قدامة (۱۳۸/۳). 


۱۹٤ 


35 باب الخيار في البيع کی 
ا سمه الَّمَنْ عَلَى ذَلِكَ تَخْمِينٌ » وَاحْتِمَالَ الخَط| فيه كثية . 


(لكِنْ لَوْ أَسْلَمَ في تَوبيْنِ) أَوْ تَحْرِجِمَا (بِصِمَةٍ وَاحِدَةِ) وَأَحَدَّهُمَا عَلَى 
الصو (قله ب آعییما) تخر كدر (مراب ا lS‏ ية (بحصته 
مِنَ الَمَنِ) كد التق ولتي َم عَلَيْهِمَا ِضْمَيْن ؛ فَهُمَا کالمَکیلات اوتا 
المتماثلة ولك لو له فى أَحدوما أو تعذَّرَ تليق كان له صف امن » 
ون حَصَلَ 5 ا زبادة على الصمة a‏ مجر ی الَتَمّاءِ الاد بعد 


ال > ق 7 وّثْر عدم الإخبار به 5 2 الثاني ب بير الشَمَن . 


(وَمَا يراد في نَمَنِ) َمَنَّ الخْيَارَئْنِ ) 6 راد في (مَكَمَنِ) رمن 
لتباين» أذ يراد في جيار زط في > بيع يَلْحَقُ بِالعَقّْدِء يبر به كَأَضْلِه. 
ا . ا : وع من تمن أذ مم (أو أجل أذ جار وم 
بن ) : ا ا أي : ا 
ل NES‏ وعد اميه عَنِ المُشْتَرِي 
ر ا ” وو و 


01 
ء؟ه 


(لا) يَلحَقٌ بعَقَلِ ما رَد أو و حط فیا در (بَعْدَ لَرُومو) أي: العقد» قل 
بُ أن يُخْرَ پو (ولا إن جتَى مب مدا مُشَْرِ) وَلَوْ في مُدَةٍ الخيّار: ِن » فلا 
خير بو؛ لن النداء لا لح يالعَفدِء وَلَمْ برذ به الي قبم E‏ 5 وَكَذَا 
و (دَاوَاهُ) المُمْمَرِي (أَوْ مَائَهُ) او كَسَاه» فَلَا بُخْرُ بدَلِكَ في النَّمَنِء قَالَ في 
«الشرح»: («وَجْهَا وَاجدا)20. (وَإِن أ بلك فَحَسَنٌْ) لانه 3 في الصدّق . 


1 


١ 


+€ 


.)505/١1١( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
١ 6 


ْ 8 كتاب البيع چو 


(وَإِنْ أَحَذَ) مُه مشر (أَرْشَا لعَيْبٍ أو جتَايةٍ أَخْبَرَ به) إِذَا ع ا 


وَتَحوَهَا؛ لن الأزش ۴ مقابلة جر م مِنَ المبيع» و يرد لجائع إن رد المَبيع 
بِعيّب 5( يلرم | إخبار (بأَخْذٍ نَمَاءٍ حَادث› اام وَوَظءِ ما ل بنقصه) 


أ 


ع 


الوذ ؛ کر يلرم الإخجَارٌ بوء كُمَا لو وَطِعَهًا عة وَأَخلّ الاش . 


َة ما أَحَدَهُ المُشْمَرِي أَرْشا لِعَيْبٍ أو جِتَاة عَلَى المبيع» أخْيرَ به 
اااي 0 الجِيَاَيْنِ ؛ لن المأخوة 
في مقابلة جزءِ مِنَّ المَبيع» وَمَغْتئ الإخبارٍ يه عَلَى وَجْهه: : أن تبر آنه اشر 42 
sg A E E‏ 
ال 


0 


(وَهِبَةَ مد مشتر لوَكيلٍ يَاعَهُ) شين من جنس الثمَنِ أو عَيْرو» (كَزْيَادَةِ) في ) 
امن ؛ کون لائع رَمَنَ الخيارَيْن » وبر ر با (وَهبَةَ ب و ا 
به (كتفص) ي امن » كلح العف ؛ (لِأنهَا لِْوَكُلو) رَمَنّ الارن » إن 
کاتت الهبة بعد روم 00 هي لِلْمَوْهَوب 3 فيهما . 


(وَإِنِ اشترَئ وبا بِعَشَرَةِ» وَعَمِلَ) فيه بتفسه مَا يُسَاوِي عَشَرَهَ (أو) 
َيل (حَيدهُ فيد) أي: التّوْبِء قَصََمَهُ َو فصر (وَلَوْ أَْرة» ما يساوي 
معو رد اد سي كي كوي 
نْمُمْئَرِي ٠‏ (وَلَا يَجُورُ) قَوْلَهُ: («تَحصّلٌ) على (يعشْرِينَ1) لاه تذليسن. 

(۲( انظر: «تصحيح الفروع) للمَزداوي (711/5). 


دا 


باب الخيار في الم 
چ ف وو 


و eT‏ ص هه و 2 ا 
(ومثلها أجرة دحو مَكان) المَبيع › © أجرّة (وزدَ)ه وَاجِرَة عله 


ل 41 


وَدَرْعِهِ (وَحَمِْ)هِ وَخِياطتهٍ» وَعَلف الذابة 


ل 


ابق وَسِمْسَارِهِ وَتَحْووء فَيَخْبِرٌ به عَلى 
e‏ ال ور ع 


ر2 


(وَإِنَ بَاعَ ما اشئرَاه [ ِعَشَرَةٍ] AG SSS‏ 
مُرَابِحَةَ) مُخْبرا بِكَمَنه ر الثاني . (بل يخر د أ اشْمَرَاهُ بِعَصّرَةٍ ثم بَاعَهُ 
ِحَنْسَة عكر ثم با رة (أو بَحْط البح وَهْوَ حَمْسَةٌ في الول 
المَذْكُورٍ و الشَمَن اي و وهو عَسَرَة (وَبُخبرٌ َنَّهُ) قوم (عَلَيْهِ بِحَمْسَةٍ) 


ص 


أن البح حَد تَوْعَيِ التَمَاء» فَوَجَبَ الإخبَارٌ به في المرَابَحَة وَتَحُوِمَا كَالتَمَاء 
7 تفس المَبيع گال وَتَحْوِهًا) , اله في (المبوع»”" و د حي «المنهى ٠)‏ 
وَغْيْرِهَا ٠‏ وَفيه تفلك ؛ بلا مء لا يجب الإخْبَارٌ به 


ت 


انا 


و(لا) يُخْبرٌ (أنه اشَراه بحَمْسَةٍ؛ لأنة كَذِبّ) وَالكَذِبُ حَرَامٌ » (وَقِيلَ: 


«تحور) 3 حبر ١‏ 7 تدا بِعَشَرَةِ)) رمه في «المُقنع»*» واختاره 


)» رالشار 0 ق في «الفرُوع)” ". (وَصوََهُ في «القتاع‎ SS 


. فقط‎ )0 57/١( من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي‎ )١( 

(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)١١1//5(‏ 

(۳) «معونة أولي النهئ» لابن النجار )١١5/5(‏ واشرح منتهئ الإرادات» للبهُوتي (۲۲۳/۳). 
€3 (المقنع) لابن قدامة (ص .)١50‏ 

)0( «المغني) لابن قدامة .)۲۷۳/١(‏ 

(7) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)15//1١(‏ 


(۷) «الفروع» لابن مفلح (5/؟؟؟). 
(۸) «الإقناع» للحَجَّاوي (۲۳۰/۲). 


۹۷ 


وَقَالَ في (الإنصافٍ): : وهو الصّوَاتٌ) . وَقَالَ عن الأول (إنه ئه المَدْهَبُ) : ثم 
قال : وَهُوَ ضَعِيفٌ » وَلَعَلَّ مراد الإمام أَحْمَدَ CEW‏ شيل 
لاروم انتھیٰ . قَالَ في «الشّرْح): : «هذًا ف 0667 21107 سبیل الاستحبّاب 


س 


E‏ ِي حَصَلَ به الملك الثاني». 


(5) على القَولٍ الأول (لو لم يبق شَئْء) أن اشتراه بِعَشْرَةٍ م بَاعَهُ 
2 0و 00 ر 0 هو 0 أ له 
بِعَشْرِينَ » ثم اشْترَاهُ بعَسَرَةٍ» (أَخْبَرَ پالحال) عَلَى وَجْهه ؛ لته أَقْرَبُ إِلَى الحَق 


صر 
سے 
ر 


وَأبْلَعْ في الصَّدْقٍ . (وَلَو اشْتَرَاهُ بِحَمْسَةَ عَشَرَ: م باق بعرو فم افر را باي 
تَمَنِ کان مَيْنَهُ) أي : لمن لاني إِذا باع بکخبیر الم »› (وَلا َضهُ الكَسَارَةٌ 


ص 


لکن َنِ) لا گٽ» وَل رخصت السلعَة عَمّا اشْتَرَامًا ها په » َم يلرم الوخبار 


(وَمَا بَاعَهُ انْنَانِ) مِنْ عَقار أو غَيْرِِ مشترك بَيتهُمَا (مَرَابَحَةَ » فَكَمَنه) بَيْتَهُمَا 
ا > ووم گا و ا 4 ر ِء ا 7 3 
بحَسَب مِلكَيْهِمَا) َمْسا .2 وَمَّء وَ(لا) يكون (عَلى رَس اا 


AT‏ مر واشکری ير باق ورین ثم باع ا 


ن 


مُوَاضَعَةَ أو تول صَفْقَةَ وَاحِدَة فَالنَّمَنُ لَهُمَا بِالنَسَاوِي ؛ لِأَنْ التمَنَ عِوَضْ 
الْمَبِيع › هو على قَدْرِ مأ ملكنيها 


أ 2 


(وَلَو اشر ريا توًا بِعشْرِينَ [فُسيم]!") أيْ: بُذل لهُمَا فيه 


)١(‏ «الإنصاف» للمَرّداوي (١48/11هغ ‏ وه:). 
(۲) «الشرح الكبير» لابن بي عمر .)50//1١(‏ 
(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (١/605)ء‏ وهو الصواب » وفي (ب): ((فيسيم)»). 


۱4۹۸ 


باب الخيار في المي 
چ وبي 


قال : «أتا شمر به (بانتيْن وَعِشْرِينَ) › قاد وى التي مر 
لسر ادل لاء (أخْمر في المَرَابَحَة) ور و نَحْوِمًا (بأَحَدٍ وَعِشْرِينَ) عَشَرَ 2 


ص 


افيه ١‏ لع حلا 1 ا ؛ نَصِيبٍ صَاحِبدِء (لا انين وَعِشْرِينَ) 7 


ر 


.) 


كَذِبٌ . 

(السَّابِعٌ) مِنْ أقسَام الخيار: (خِيَارٌ) يَثْيْتَ (لاختلاف المْتَبَايِعَيْنِ) في 
الشَمَنِ في صُورَةء وَكَذَا لو اخْتَلفٌ ا وَالمُسْتَأُجِدْ (إِذَا اخْتَلنًا) أي: 
المُتَعَاقِدَانِء (أو) اح( ا د ور الا( قدو تمن ) 
1 ل َائٌِ أذ واره: «القَمَنُ لق وَفَالَ مشر أو وار «كَمَانِ مة» . (وَل 


5 لِأَحَدَهمًا سالفا (أو) كان (لَهُمَا) أئ: IS‏ بيه يما ادعَاه 
(وَتَعَارَضْتَا) آي: الان (تَحَالنًا) أي : المتعاقدان› ا تاهما › 


0 


\ 


ويه - 


يان كم لا ؟ بي اء (وَلو غد قلف مبيع ؛ لن كلا مهما مد مدعا 
عله 000 وَكَذَا حكمًا لسَمَاع بَسِنَتَهِمَا) قَالَ في «عيُون ود ((ولا 
تَسْمَعٌ ! إل 60 ال(مدع )ي (باتقاقتا»“). 


ذو > 


وَيُوَكذ ذلك حَديث ابْنِ مسعود يَرفعه: : ذا اختَلف المتبَايعَانٍ الل 

انو ا جره أ موه e eS‏ ا 

انمه ولي Ea‏ رجا لكان NEE N‏ 

.)5717/5( انظر: «الفروع) لابن مفلح‎ )١( 

62 لم أقف عليه بهذا اللفظ » ولكن قد أخرج الدارمي (70745) وابن ماجه (۳/ رقم: (۱۸٦‏ 
والبيهقي (۱۱/ رقم: )٠١410‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا: «البيّعان إذا اختلفا والبيع قائم 
بعينه » وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع»» قال البيهقي: «خالف ابن 
أبى ليلى الجماعة فى رواية هذا الحديث: فى إسناده حيث قال: (عن أبيه) » وفى متنه حيث- 


۱۹۹ 


0 كتاب البيع وو 


تالق ؛ لَِوْلٍ الإمّام في الجَوَابٍ عَنٍ الحَديث المذكور: «لَمْ يقل فيه: «وَالمَبِيعُ 


ص 


قَايْم) الا هاو تدا خط رَوَاهُ الْكَلقٌ الكفية ء عن المَسْعُودِيٌ لم 


r,‏ شاه 
تقولوا هَذِهِ الكلِمّة » لكتها في حَدِيثِ مَعْنِ)". 


ا( بائ أَوّلا) لِمَوّةِ جَانِبه؛ لِأنَ المبيع يرد 
6 72 


2 وَيَجْمّع يَجْمَعُ كل مِن ا ومشتر وَمُؤْجرٍ اجر ب يْنَ التي وَالإثات » (مقد 


لی ر ۳ الإنْباتِ) م ل البائع: «وّالله (مَا بعته ه بكَذَاء تما ع 


فالتفی لما ادعی عَلَيْه رالإثجات لا اعا (١‏ 536 5-9 مشتر) فيقو 
((رالله (ما اشترنته بِكَذَاء وَِنَمَا اشْتَرَ دنه ِكَذَا)) لِمَا تَعَدَمَ e‏ «ما 


آجَرْتهُ بِكَذَاء وَإِنَمَا جرت بكذَا) ا *: ما اشا جرت بَكَذَاء وَإِنَّمَا 


ا بِكَذَا) . 
وبلق يُحَلف وَارِتٌ حَصَرَ العَقْدَ عَلَى البَتّ) ِن الم طبور 
E‏ غلم اللَمَنَّ (فَِنَّهُ يلف (عَلى ؛ في العلم) لان على 


6 ص سیم سر 
اه 


الَبْرء ثم بَعْدَ ا (إن رَضِىَ أَحَدُهُمَا) ا 10 0 


وا 0س 


r4 


العقد؛ لأن مَنْ رَضِيَ صَاحِبَه وله نُا حَصَلَ ما دعا عاد و ا ل 


e 


(أو تكلّ) أحَدَهُمَا عن اليّمين » (وَحَلََ الآحَرٌء أقرّ العَقَد) بمّا حَلََ 


= زاد فيه: «والبيع قائم بعينه»)» ثم قال أيضا: «ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ وإن كان 
في الفقه كبيرًا» فهو ضعيف في الرواية ؛ لسوء حفظه وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون» 
ومخالفته الحُفَاظ فيها». وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (0/ رقم: 177). 

.)۲۸۳ - 5817/5( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


و و” 


باب الخيار فى الب 
هع ت وي 


عليه الحَالف مِنهُمَا » (وَلَزِمَ تاکلا) مِنْهُمَا (مَا حف عَلَبْهِ صَاحِبُهُ) لِقَضَاءِ عُثْمَا 


ور 


على ابن م ا ا ل التكول كإِقَامة البيتة على مَنْ تکل 
يمزل الإقرًار» قال في «المتدع): E‏ و ا | أَحَدَ 5 اليّمين 


و 2 
وس ع 


فته يُحَدَ تكلا ولا ا 

(وإل) يَرْضَ أَحَدُهُمَا قول الآحَرِ بَعْدَ الالء (َلِكلٌ) ينهم 
(الفَسْعْ) وَلَوْ (بلا حَاكمٍ) له لِاسْتَدْرَاك الظلامة اسه 57 المَعيب » 
(وَيَنْفَسِحْ) ابيع مخ أَحَدِهِمَا (ظَاهِرَا وَبَاطِنَا في حَقَهِمَا وَل م تع ظلم أَحَدِهِمَا) 


0 ير e. of‏ 24 ا عر 8« > س 2 
لما تقدم» أو يقال: فسخ بالتحالف» فوقع ظاهرًا وباطنا كفرقة العامة 


سو ره 


(وَلَا يْمَسِحٌ) العقْدُ (ب)تفُس ال(تّحَالُفٍِ) له عد ج ني 
اهما رهما في احج كا كن كام كن نيعا يه O O‏ 
یح أنِضًا (جُحُودِ) کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما [قَالَ]7) صَاحِْه بل لا بد مِنْ 
تريح يها بالخ . 

َل المُتَقَح: («قَإِنْ تكلا) - أي: امْتتمَ البائِمُ وَالمُمْتَرِي مِنَ الحَلفي - 
(صَرَفَهُمَا) الحَاكِم , (كَمَا لو تکل من يرد عله المي“ “) على القَوْلٍ بِرَدُمَا 


(۱) أخرجه عبدالله في «مسائل الإمام أحمد» (/ رقم: .)١119‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(۸/ رقم: ”)2 ااصحيح) . 

68 كذا في («المبدع» » وهو الصواب » وفي (ب): «بذل»). 

(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)٠١9/:(‏ 

)٤(‏ كذا في «الإقناع» للحَجَّاري (۲۳۱/۲)› وهو الصواب» وفي (ب): «قا). 


(5) «التنقيح المشبع» للمَرداوي (ص 5؟١؟5).‏ 
5١‏ 


ع2 كتاب البيع چو 
/ صَعِيفٌ . (وَكَذَا إِجَارَةٌ): دا اخْتلَفٌ المُؤْجِرَانِ أو وَرَكَُهُمَا في قَدْرِ 
كما تَقَدَمَ. ٠‏ (فَإِدَا تَحَالََا) أي : ا 5 وَرَكَتْهُمَاء (وَفْسكَت) 
الإجَارَة َل نة قن مت إِجَا رة (قَ)عَلى مشتأجر (أجر رل الكين المؤحدة 
(5) إن EE‏ (في أنائها) أئ: مد الإِجَارَة» فَعَلَى 
مجر (با لقشط) مِنْ أَجرة مغل ؛ لَه َل ما لگ مِنَّ المَنفعة روات 


سے 6 


اع قط إد كَانّ) الُا في ذر تمن احالف (بَعْدَ بض َمَن قنخ 


عفد بتو إِقَالَةِ أو 2: َنِبِ) لأن البائِعَ مَك لِمَا يَدَعِيه المُمْمرِي بَعْدَ الْفسَاخ 
العَقَدِ فَأَشْبَهَ ما لو اخكلقًا في المَبْض . 


5 . وهر «المهىن) 09 بقيمته تنه شی َل شي ا 
في اشر جه) : ولام ولو مِثْليا ؛ ل الششكريج 3 خلب بالعقد د على / ضصمانه 
بالمثل)0, 

(ويشبل 1 ) آي: المشتري بيّمينه » (فيهًا) أ قىم قيمَة المَبِيع التالف 
تصا'" ؛ لأنه غارم. (إذا م رن ع غل قز رقت رج لاء( فيل 
)١(‏ «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)859/١(‏ 


0( لاشرح منتهىا الإرادات») للبهوتي (/؟١؟).‏ 
(0) «الفروع» لابن مفلح (71//5؟). 


5 


باب الخيار في الم 
چ ت وو 


قول مشر أنضا (في قَذْرِهِ) أي: المَبيع التالفي» (5) في (صِفته) بأن قَا 
و ت 


ل 
e‏ ا ل 9000 2 7 
بانع : العبد كاتبًا) » وأنکره مشر وله ؛ لاله غَارِمٌ وَكَذَا يبل قول 


۶ے 
يمينا في قذر السلعة: 


6 ر 


r‏ س 5 ت 
© تَتَمَة: لو وَصَف السلعة التالفة مشتر عي برص وحَرْقي ؤب وَقَطم 
ن عَدَمْ الْعَيْب . 


> 
0 


5 رص أن ل ل افد اث ير 
اصبع ونحو ذلك› فالقول قول | لجاع بيمينه 


ا مشر (قَبْلَ لف صم أَرْشْهُ َيه أي : المَبيع 
إلى بده ؛ لاه e‏ عله ٠‏ حِينَ | تعيب )» اله في 0 إح المنته 200 , 


ت 


0 ا“ أن صفته تبر تعتبر حين َ التلف ل لا حال العقد» إلا E‏ ال ضم 
شه إلى قيمته ) لکن القيمة تعر حال العقد. 


(وَكَذَا كُلّ َارِو) لهل تولك :فبقز نانرق دوو رون ا 
ه2 س اس 0 الد أ : 
و( قبل 0 صفه) أي : ا مشتر | يع التالف أو الغارم لما تخر مه 
0 04 4 ر ع 
بعیّب ) (وإِن د تبت عسه) أي : او وَنَحَوهٍ 0 وله ) أي : المشتري او 


العام ؛ (في 0 أي : العَيْبِ على , الم أو الل ؛ لن الأضل براه مِم 
دى عَلَيْهِ. 5-0 بِنَجهُ) إِنَمَا قبل قول المُمْترِي أو العام في قم العَنّب » 
حَيْثْ احْتَمَلَ) التقد ذم لا فیا لا تیل گج كَجْرْح طري عَلَى ما تَقَدَمَ. 

(الثَّامِنُ) مِنْ أَفْسَام الخيّار: (خِبَارٌ بْب للخلف فى الصّمَة) إِذَا بَاعَهُ 
لوضف ء (وَلتَمَيرٍ ما تََدَمَتْ ويه العَقْدَ وَتقَدّ) في الساوس مِنْ شرُوط 
60 ((شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (YTV)‏ 


۰۳ 


2 كتاب البيع 29 


0 


n‏ أن يوَاد) عل أقْسَام الخيّار [قشة تاسة]» وَهْوَ الذي أرَاد 
بقوله: (التَاسِعٌ) 37 سام الخيّار : (خیاز ثبت لِمَقد شَوْطٍِ صَحِبح َو ای 

ا أو لا يطل بان القن ادكه راط راك لاه تقول 
ودا لو اخْتَلمَا في شط صمين بِالثّمَن واي المبيع ؛ 
1 من يَنفيه بيّمينه ) م نص عليه في دَعوّئ عبد عدم الإِذْنَ” '" وَدَعْوَّئ البائع 


ر 


E E "11‏ 
(و) د 2 ت هذا الخيار يض (لقَوّات عَرَضِ من ظً( من المتَعَاقِدَيْنِ › 
و ر ا 
(دُخْول ما لَمْ يَدْخُلُ في شرّاءء أَوْ) ظَنَّ (عَدَ عَدَمَه ) مَهُ) أي : : الدّحُولٍء (في بيع كما 


(9) جت هذا الحيّاة نضا (بظهُور عر مشر وَل بِبَعْض الثَّمَنِء 

بَ) المشتري (أو لا) آي: : أذ لَمْ يَهرَبْء لائ القَسح في الحَال. | (آو) 
ا | (حَجَرَ عَلَِ) أي: : المُشْترِي » (لِقَلْس) وَبَاعَهُ أ 
جاولا بالحَجْر عَلَي» َه المح وَالوّجُوع َي ماله كَمَا ياي في «الحَجْر) . 
وَلَا يَلرَمُ البَائِعَ إا ظَهْرَ لَه َه إعْسَارٌُ المُمْترِي أو الحَجْرٌ عليه أ أن يُنظره ثلاث 


صر 


> 3 
مع 
جل ا 


6 أَئْ: وُت الخيّارٌ إِذَا (غَيِبَ) المُشْكَرِي (ماله بَ)مَكَانٍ (بَعِيدِ) 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): (قسما تاسعا»). 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (۲۷۲/۹). 
(۳) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: .)۲٠۳۹‏ 


aE 


باب الخيار في المي 
چ وو 


آي: مَسَافَةَ قَصر» فلا ع لقح في الحال» (وكا كس ايع (يكؤن مشر 
مُوسرًا مُمَاطِلا) ل ا ا عَلَيْهِ وَوَفَائه مِنْ ماله » (وَكَالَ 
الشَبِح : 1< أي : البائم» (القَسْخْ) إن كاذ المتتري لسرا قات دده 
لضرر المُخَاصَمّة)20. قَالَ في «الإنْصَافِ): اوه لاء فل 
خصوصا في رَمَنتا هَذَا. 
(3لا) َس للَائُع (بهَرَ بد) آي: المشتري الموسر قبل دقع الشَمَن 
(َيُوفي حَاكِم ار من ماله إن جَدَ) مالا (وَإلَا باع المَبِبعَ وَوَفَى ثَمَنَهُ 
مِنْهُ) وَحَفظ الباقي ؛ لان لِلْحَاكِم وِلَابَةَ مال الكَائِبِ كَمَا بَأتِي في «القَضَاءَ) . 


ص 41 


ge: هلام‎ 


.)۱۸١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
.)٤۹۰/۱۱( (؟) «الإنصاف» للمّزداوي‎ 
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( فل ) 
(وَإِنٍ اخْتلمَا) أي : ل ا َمَنِ) اتَمَهَا عَلَى ذِكْرِءِ في ف 


ص 


9 (وَيتَحه: أو) الما في (جنسه) - أخد تقد البلّد » لکن قال 28 5 


سر م ت 0 سه رور 2 ا : 

الإقتاع»: : «وَإِنِ اخملا في جِنْس الثمّن ) كما لو ادع أحدهما أنه عقد بتقد 
۴ه م e r13‏ ر 1 سے ےس ن ص ت 01 

وَالاخد ِعَرْضٍ ) أو أَحَدَهُمًا 5 عَقَدَ بذهب والاخرٌ بفضة.» فالظاهر أنهمًا 


يكَحَالَمَانِ ؛ لاهم اخَْلمَا في امن على وجه لا يرجح قول أَحَدِهِماء فَوَجَبَ 
حالف كما لو اخمَلمًا في قَدْرِ 20 , انتَهَئ . 


7 ا 
(اخذ يمين مدعي مد البَلَدِ) آي: ا ق 
ب0 لان الظَاهِرَ أت ل يَعْقَدَانِ إل بدو (ثم) إ إن ذد تشد الد أ 


ت 


(عَالِهُ رَوَاجَا) لأَنَ الظاهِر و العَقْدِ به ؛ لان المُعَاملَةَ به كر (قَإِنِ اسْتَوَثْ) 
قود البلد رَ رواج (كَالوَسَط) مِنْهَاء د قَمَنْ حَلَفَ عليه اة كَالَذِي قله 4 تَسْوِيَة 
ين حَقيهما وَدَفْعَا لِلْمَيْل عَلَى أَحَدِعِمَاء وَإِنَّمَا وَجبت اليَمِينٌ عَلَى مُدَّعِيه 


ES‏ برجم إلى ما ذكِرَ حَيْتُ ادَعَاه 
1 7 ر 58 ر و 
أَحَدَهُْمَاء فَإِنِ اذعاه غَيْرُهُمَا تَعيِّنَ التَحَالف . 


ع 
ص 


.)٤۸۷/۷( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)۲۸١ - ۲۸٤/٦( «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


5 


ع اختلاف المتبايعين 08 
قال ابْنُ ضْرٍ اللو في «حَوَاشِي ي المحَرَّرٍ) : ) ظاهِرُ كَلَامِهمْ : ون لَمْ يَدَعِهِ 


6 ر 


E‏ قوی عدي َه نما كود ! إذَا اذّعَاهُ أَحَدْهُمًا) . قلت: وده 


مَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَْلِهِمْ: «وَعَى مدعي تقد البلَدِ أو غَالِِهُ أو الوَسَطٍ اليَمِين»: 


ا 
صر 


قال: «وَالوُجْوع إلى ذَلِكَ ‏ أي: إلى تَقْدِ البَلَدِ أو الوَسَط 


1 4 


| 
0 
\ 
2 
0س 


ر 0° 


كول بحكم ج وَهَوّ من القضاء بالقرَائِن لقطع الترّاع 300 . 


وال في «حَوَاشِي الفرُوع ) : و 
ا فلو ادعيا غَبْر ا ارق كل ا ك 
ا امعان جاتر الصدَاقی إِذَا قلَا: برجم إِلَى مَهْرٍ المفل» رَجَعَ 
لَه وَلَو اديا عير بان يدعي احدهما أككرَ مِنْهُ وَالآَحَرُ آَل مئه ؛ لاه ليس 

كتا في العَقَدِ)7" » انتهی . 

رلا قَلَ: (ويَتّجُِ: وَإِلَا) بان ادّعيَا َبْرَ تَْدِ البِلّدء أو اذَعَيَا غَيْرَ الاب 
و ا وَتَقَاسَحَا ؛ لِعَدَم) دَلِيلٍ (ظاهر» وَاْتَمَلَ م مَعَ َقَاوْتِ) أ 
(الَمَيّن قيا أَنْ يكو مِنَ الاختلّافٍ في القَدَرِ) أي: في در الثّمَن 


٥ ےر‎ 


ککاکان رر مه اور ا سبق » فَتَأمّل . 


(وٳنِ اختلا في شَرْطٍ صجيح َ) شَرْطٍ (قاڍ أ) في (أَجَلٍ في عَبْر 
سَلَم) على ما بتي في ١بَابٍ‏ السّلّمٍ) » (وَِفْرَارِ) كما ياي في بابو (أو) اخ 
)١(‏ انظر: «إرشاد أولي النهئ» للبُهُوتي (579/1). 


(۲) كذا في «حواشي الفروع»» وهو الصواب» وفي (ب): «الرجوع». 
(۳) «حواشي الفروع) لابن نصر الله (ل .)/۱۹٤‏ 


۹۷ 


0 ِ كتاب البيع وو 


في (رَهُنِ٬‏ أو قَذْرِهِمَا) لجل في غَيْر صَلَم وَإِفْرَارٍ وَرَْنِء (أَوْ) في 
شَوْط (ضمين › فَ)القؤل ( 1 منکره بيَمينه) لن الأصْلّ عَدَ عله : 


(ك)مَا يُقبل 5 1 (منكر و وتوو (من تخو إِكرَاه 1 جنونِ) 
بيّمینه ؛ لن الأَضلّ عَدَ عَدَمْ المقسد ۾ لَكِنْ بَأَنِي في «الإة قَرَارِ) : : «تفبل دَعْوَئ إِكْرَاهٍ 
بقريتة » كتَؤْكِيلٍ به وَزسيم علي . (وَلَوْ عُهِدَ له) أي: لِمَنِ اذعَئ الجنون› 
حَالََانِ: حالة اة 3 وَ(حَالة جْنُونِ) قبل قول مُنكره بيَمينه ؛ لان الأضلّ في 


° چ 


العقود ا ٠‏ وان اما بين قدمث بين مدع » وَقِيلَ: «يَتَسَاقَطَانِ) . 
(وَنَصَ علي الإمَامٌ أَحْمَدُ (في اا الإذْنَ) مِنْ سَيّدِهِ بَعْدَ 

ل ٠‏ فلا قبل منه مہ مَعَ إنْكَارٍ المشتري 0 (بائع 

لِصِكَر) بان CE‏ الي ل 


الظاهر مِنْ حَالٍ المُسْلِم CYS‏ 


َه صر ت 


(وَإِنِ اخْمَلَمَا في كدر ر مَبيع) ب بان قال بائ : «بعتكَ قَفِيرَيْنِ) » فقال مُشتر 
«ثَلاثة) » (قَ)القَو - َائعِ) لاه منك لِريَادَةِ » وَالميِع دد دد ا 
ا آخَرَ ينره البائ » بخلاف الاخْتلاف في الثّمَن. 
(وَيَتَجِهُ: إِنْ د 8 : البائ » (الحس) فن NS‏ 


.)>08/9( «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي‎ )١( 
.)717/7/7( «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
.)۲٠۳۹ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم:‎ )۳( 


۹۸ 


0 اختلاف المتبايعين و 


(وگڌا) لو خيلا (في عَبْنهِ) أي : e‏ بعتي هله و الجَارية)» 


ا 015 اا ل باي ا ۽ له كَالعَارٍِ. وَلِإتَمَاقِهِمًا 
5 وُجُوبٍ الثَّمَنِ وَاختلافهما في التَعْبِين. قن نَم كلّ) مِنَ 0 
(بَيْنَةَ بدَعْوَاه تَبَتَ العَقَدَانِ) مَعا ؛ (لعَدَم تََافِيهِمَا) إِذ لا مَانمَ ا کرد 
اشْكرَئ قُفِيرَئْنِ اشتری E‏ ثم عَبْدَاء (وَكَذَا حم إِجَارَةِ) 
سار ما تَقَدَمَ. 

ولذ تقاحا في نها يلم ثبل( الآحرء ل اا :لا ألم الي 
حت سل لمن وَل المَشْتَرِي: ل ا الشّمَنَ حى أا م المَبيع)› 
(وَالثمَنْ عب ) أي: مُعيّنٌ في العَقْد - (نصب عَدلٌ) أئ: تة الحا ليش 
لر (ب ِْضن) اذل (منْهُما المي دا النَمَنَ وَيُسَلُمُ المبيع) لِمُمْمَرِ (ثُم) 
لم دمن لاع ؛ أن بض التبيع من تَيِماتٍ الم في بَعْضٍ صُوَره. 
وَاسَفْشْقَاقَ او تب عَلَ تام ع > وَلْجَرَيَانِ العَادةِ ذَّلِكَ. 

(وَإِنَ باد رَ أَحَدُهُمَا النّلِيم) أي : تَسْلِيم ما عَلَيْهِ (أُجْبِرَ الآحَو) على 
مضه وليم ما عَلَيْهِ نضا . ۰ 

(وينّجه مِنه) آي: ِن جواز تاهما في ايها يل َل (جَوَارُ حبس 
المبيع على نمه تمنو المعَيّنِ ون صح )آي “المع بلا رکا تی 6 
يَمْتَعُ ذَلِكَ جَوَارَ حَبْسِهِ عَلَى تَمَنِهِء (لكِنْ لو َلق) المَبِيعٌ (إِذَنْ) أيْ: وَقْتَ 
حَبسه على ثمنه» (فَمِنْ صَمَانهِ) أي : البائع ؛ وَعَثَارَةَ «الإقتاع»: «وَمَنِ امتَنعَ 


۲۰۹ 


2 2 كتاب البيع 29 


ِنْهُمَا مِنْ ليم ما عَلَيْهِ َع او e‏ 


(وَإِنْ كان امن بَا حال بر َائٌ) على تَسلِيم المبيع ؛ ٠‏ (وَلَا یبس 8 
الم بع لی بض كَمَنه : يون تك ) لأ ڪن المُشري تعلق عن المع » وح 
ابيع كملق بالگ كرحت فيم ما تعلق يلين كيم حق المُرْتَهنِ عَلَى 
وی انيه فک ر کان انم افر 


في المجلس ؛ لاه عن مطل ظلم. ٠‏ اوعلم منْه: أَنَهُ لس لأا 
المبيع على میب اله ا منصوڙ في «شزح المي )7 . 


ص 


(2) إن کان الدَيْنُ الخال (غَائِبًا دون مَسَافَةٍ قَضْره > حَجَرَ حَاكِمٌ عَلَى 
مُترٍ في ماله كُلّو) حَنّى المَييمٌ» (ڪٿى يُسَلَمَة) أي : امن » حَوْا ِن تصرف 
فيه فَيَضْرٌ ببَائع ٠‏ (5) إِنْ كَانَ غَائِنا (5 َوقَها) أئ: مَسَاقَة القَضْرِء (ا و ظَهَرَ) أئ : 
بان لري (مُسِرا قبِْسَخ) البائِعٌ» (وَتَقَدَمَ قرِبًا. وَكَذَا) أئ: كماع فيا 
كيز (مُؤْجرٌ بتفدٍ حَالٌ) ين كاد وجلا اَم باَب به ئى ول 


(وَإِنْ أَحْصَرَ مُشْكَرِ بَْض النَمَنِء لَمْ بَمْلِكَ أَحْدَ ما يُكَابِل) مِنْ مبيع (إِنَ 
َقَصَ) م بيخ (بتَفُقيص) كَمِصْرَاعَيْ باب » وَقَلَنَا: َِائِع حبس مَبيع على ثَمَنهِ؛ 
لا صرف فبه وَل يدر على باقي امن يتَصَرَّرُ بائ بص قيمة ما بی 
بده. (وَينَجَهُ: هَذَا) الذي كرتا (في مُعْسِر) پباقي امن ء 5950 
(۱) «الإقناع» للحَجَّاوي (۲۳۳/۲). 


(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)١17/5(‏ 
(۳) «شرح منتهئ الإرادات») للببهوتي 9/١‏ ؟١؟).‏ 
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4 اختلاف المتبايعين 2 
OED‏ شارك لعاف كرا 
(وَلا يَمْلِك بائ مطالبة بِكَمَنِ ِذِمّةٍ رَمَنَ خِيّارٍ شَرْطِء وَلا) يَمْلِك 
(أَحَدهُْمَا) أي : المتََاحَيْنِ (قَبِضَ مين ِن ٿن ومن (رَمله) أي جيار 
نط أ اتيس عي صر في یو یکو الا لَهُ) لِعَدَم انقطاع 
1 لجار عَنْه . 
5-0 بتجه) بِ(اخْتمّالٍِ) ضعيفب: ١‏ خمارَ مَلس) وَصَرٌ الث 0 


في (شَرْ الم ح المنتهها ( بتساویھم'» وَهوّ هر قياس ما تدم 0 


© تَتِمّة: إِنْ E‏ لبائ | a‏ مَس . 


ge هلامه‎ 


(۱) ((شرح منتهئا الإرادات) للبهوتي (/. م7 ). 


۲۱۱ 


في التصرن في المبيع اونا اذ شري) بالا للمَجهُ » (بکیْل) کقفیز کقفیز 

وكام (أو) اشتري ب(وَرْنِْ) كَرِطلٍ مِنْ رَبْرَةِ حَدِيدِ) (آو) | ادر 

عَدٌ) يض على أنه ممه » (أَو) ثري ب(دَزِ) کتزپ عل أنه عقر سر أذ 

(ملكَ) المَبِيعٌ ب بذَلِكَ العقد» فتماؤه لِمُسْثَر ما يد بائ (وَلز) 0 فيه 
(بمْجَرَّدِ عَفَدِ) إذ لم کن فيه جار كسار الْمَبِيعَاتِ . 


(وَلَوْ) كان المَبِيعُ (كَفيرَا مِنْ صبْرَةِ) أو كَانَ (رطلا مِنْ رُبرَة) حَدِيدٍ أَوْ 
توء (لَكِنْ لا بَدْخُلُ في صَمَانِ) أي : المُمْكَرِي» فلو تلف قبل قَبْضِهِ فَمِنْ 
مال الجائع ؛ (لِأَنَهُ : «تھی عَنْ ربح ما لَمْ [يُضْمَنْ]000". وَالمُرَادُ بو رن 
ما بيع ع" القبض»» قَالَهُ في «المئدع )47 . 


لَكْنْ إِنْ عَرَضَ الائ المَبِيمَ عَلَى المُشْترِي امت مِنْ قَبْضِهء ثم َل » 


. قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص هل/ا؟): «الصيرة: العام المجتمع كالكومة)‎ )١( 

(۲) كذا في مصادر التخريج و«المبدع» , وهو الصواب» وفي (ب): «يقبض) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: 51/١‏ 277 5177 77) وأحمد (۳/ رقم: 1۷۳۸) والدارمي 
(710759) وابن ماجه (۳/ رقم: )7١8/‏ والترمذي (۲/ رقم: )١775‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو. قال الترمذي: «#حسن صحيح)». 

.)١١١/:( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٤( 


1۲ 


3 التصرف في المبيع ىج 

كَانَ مِنْ صَمَانِ المُتْمَرِي كَمَا أَضَارَ ِلَيْهِ ابْنُ صر الو وَاسْتَدَلَ له كلام 
ا 1 £ 0 1 ور سس م 0 راس 

«الكافي» في «الإجَارَةِ)7". (بَل صَمَان تمائه) على البائع إن تلف بتو 


هت 


رر هو 0 ر و م 
تعديه ؛ لانه أمَانة بيده كما تقدم 
مھ مر ر 


ها 
1١‏ 


9 
٠ 


ولا بسح ته تَصَرُفهُ) أي : المُشْئَرِي (فيه) أي : اديع 00 


مضه - ولو ْغ E‏ رة( مُتَعَلقّ ول اه رو ب بع وَلَوْ 
ES‏ اس 


کر سے ا 


م 


عَنْه عَنْهُ) أي : EEA‏ حَوَالَةَ به ؛ لِحَدِيث: «مَن ابْتَاعَ طعَامً 


وس س 


کد ل نازوف ل ڪرت . وهو ْمَل بَْعَهُ مِنْ باه وَغَيْرِ. وَقِيسَ 
عَلَى البيْع ما ذْكِرَ مِنَّ الإجَارَة وَغَيْرِهَاء وَلِأَنَهُ ِنْ صَمَانٍ بائعهِء قَلَمْ بَجُز فيه 
كاك 

وَالمُرَادُ مِنْ عَدَمٍ صِحَةِ صرف المُشْمَرِي في المَبيع بتو كَبْلٍ حَيْتْ کان 
في الذَمةَ» فلو يح تخو مك بل انا كبر معي وكوب » جا تصرف فبه قبل 
َيْضِه صاب ؛ لقَوْلٍ ابن عر لمت لاا اة أا 


مَجْمُوعا فَهُوَ مِنْ مَال المُشْئَري)0"» وَلِأن التَعْيِينَ كَالمَبْض . 


.)ب/١95 «حواشي الفروع) لابن نصر الله (ل‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن قدامة (۳۹۳/۳). 

(۳) البخاري (۳/ رقم: )7١١57‏ ومسلم (۲/ رقم: )١07‏ من حديث ابن عمر. 

.)877/١( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ‎ )٤( 

(4) كذا في «صحيح البخاري»» وهو الصواب» وفي (ب): «حبًا). 

() أخرجه البخاري (/594) معلقا بصيغة الجزم وابن المنذر في «الأوسط) (۱۰/ رقم: 
64 والطحاوي في «(شرح مشكل الآثار» (507/71؟) والدارقطني /٤(‏ رقم: )۳٠٠٠‏ »= 


iS 
2 


1۳ 


ع كتاب البيع 29 


© تنبية: مَعْتَى الحَوَالَة عليه هتا تؤكيل العَرمٍ في قَبْضِهِ تفه تَظِيرَ ما 
لل ال المصتف: «وَلا حَوَالَة به تبع بم فبه «الإفا» 07 


سے » ا a‏ 
256 نظر ¢ 2 ۶ 
و فتا مل 


(وَيَصِحّ تَصَدّفَهُ) آي: المشتري (فيه) م اشتري بكَيْلٍ تَحُوهِ 


ع موسر 


ِعِئْق) ما لو اشتری عَشّرَةَ َب مكلا ها بل ها َلَ في «المبوع». 
ا تح اغا 2 (مَهرً)ا» (و) صح م ال(خلمٌ) عليه 
إعْتِمَارٍ العَرَرِ اليسير هما : 4 لصح ال(وَصِية) به ؛ لانم مُلْحَقَةٌ بالإزثِ , 
وصح بالمَعدوم» راد بَعْضْهُم : (وَتَزويجه) . (وَيَنْفَسخْ العقد فيمَا كلف منه) 
أ اي يكبل أو توه ل بض (يآقة سَمَاويقٍ) E e‏ 


1 5 
. بائّعه‎ ASS 


(وَبُحيّر مُشْرٍ إنْ) كلق بَغْضةء و(بقي) مئه هَيْء (بَبْنَ أذ أ 


أ 


6 
0 ص 


ي" 
الاي 5 1 57 e‏ اَن کله ريق الصفْقَة» (كَمَا لَو 
ع تعيب ) عند ابام (بلا فعل) دمي كم َد في «(خيار العيّب»). 


() تمذم هتاك ايض أن (له) أي : لري (الأَرْشَ إن رَضى به َيب 
خلاقا لِ)ظَاهِرٍ («المَنْتَهّى)”") قَالَ في «حاشية المَتْتهى): «كرلة: «ولا أرْش) 


0 ا 


يَعني : اللغندري إذا اله مَعيبًا ؛ لاه 1 ES‏ ف اشير أه راض 


= وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (/757): «موقوف صحيح الإسناد». 
(1) «الإقناع» للحَجّاري (؟/75). 

(۲( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح .)۱١١/٤(‏ 

(۳) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)۳۷١/١(‏ 


5١: 


97 التصرف في المبيع وو 


بعيّبه) » قال في «شَرجه»» وقد عدم لَك في «(خيار العَيْبِ) ا ارد 


E‏ الأرش» وو وَاضِحٌ َالأَوْلَى عرد ول رش لبه موه 


اي 0 م. 2 051 EY‏ به 0 7 م 0 
ا و ي بين أخذه بقسطه من الثمن ولا 


د 
1 ا 


. لهُ؛ لان الك م 7 و يَنْقص بالتّفريق)20©, 
(وَينِرَأ) أل 2 ري ( نم بمجَرَّدِ اختيّار الرّد مِنْ اح جَميع الثْمَنِ) لِمَا تَقَدمَ» (وَلوْ 


EE e‏ ل شیع الت یق ر ال 


ص عه 


(و[لمُسْسَر]" الخبَارٌ) لِعَيْب الشركة (5) إن كلف م ا 
عَابَ قل بيو (تإنلاض مشتر أو تَعْييبه تنییید) له دَ(َا خا 1 لاد إن 
كَقَبْضِهِ» فان عيبه فَقَدْ کا کی وئ اجر کان كير )و 

تلف أ كب يذل باقع أذ) بفِغلٍ (أجْتِي يّ) غير بَا ع وَمُشْئَرٍ » (بخیر مشت 


١١ 

o 
Ca 
الس‎ © 


6 
ئ 


ر 


۶ چسو و 


قِضِهء () بَيْنَ (إِمْضَاء) ب E‏ مشتر ر (مثلفه بمثلٍ ملىئ أو قِيِمَةٍ 
مَتقَوّم) 8 E‏ الإتلاف 5 ( إِمْضَاءِ مُطَالمَة معب (ب)أز: ش (تقصِ م 
تَعَيْتِ) أئن: في مش الب ؛ تدهم على ينك القثر 


هه 
0 


وَعُلِمَ مِنْهُ: أن العَقَدَ لا فسخ ب له بعل ادي » بخلاف كله بِفِغْله 


.)51/1/١( «إرشاد أولي النهى» للبُهوتي‎ )١( 
وهو الصواب» وفي (ب): «(لمشتري)»).‎ »)٥٥۱/۱( كذا في «غاية المنتهى) لمرعي الکڙمي‎ (۲( 


10 


لكي الضَمَانَ بِالبَدَلٍ إن مَصَى العَقدٌ 0 العَقْدِ يَقْعَضِي الضْمَانَ بِالدْمَنِ 
إن فسح » فَكَانَ الخيرَة لِلْمُشْئَرِي فيهمًا. 


1 


(3) حُكُمٌ (َاةٍ پیٹ بشَعِيرِ) اکا كَلَنْهُ) الشَّاةٌ (كَبْلَ مَنِضِه وَلَيْسَتَ) 


ص 


3 
rt ص‎ 7 


الشَّاةٌ ( بيد أَحَدِ) انْمَسَحَ بع » (ك)مَا لَوْ تلف ب(آقَةٍ سماو بَةِ) لأن التلف م 


BA SA I يآ‎ 019 AIR 


سد 0 4 


(تيَضْمَنٌ) الشّعِيرَ (مَنْ هي بِيَدِه) لاه كَإنْكَافه. 


0 


i gı E E 


ز أَجْتِبِيَ » خير البائ ببْنَ اللخ و ويرجع مِنهاء 


ص 


و أخذ بِشفْعَةٍ مَا) أ : تييع (امْترِيَ پيل أو نخوه) كَوَزنٍِ 


أو 12 أن زع» بأ اشتری عَيْدا أو فصا مَشْهُوعًا بتو صُبْرَةِ بر على أنه 
عَشَرَةُ أَفِْرَة» كم بَاعَ العَبدَ و أَحَدَّ الشََّصَ بِشْفْعَةَ (ثُمَ تلق النَّمَنُّ) وَهْوَ 


22 بآقة (َبْلَ قَبْضِهِء انفْسَح العَقْدُ الأرّل) الوَاقِع ِالصَبْرَةٍ ؛ لتَلَفِهَا قبل 
يَضِهًا ؛ كَمَا لر كَانَتْ مكنا (فَقَطْ) أي : دون الثاني 3 عَلَى العَبْدِ تَانِيَا 
والأخذ ِالشّفْعةٍ لَتَمَامِه ٠‏ قبل فسخ الأول اله مشتريه) أي : ا أ 


الشقصِ بالصبرة ل( لبا ع) لَهُمَا (قِيمَة ا أي: 1 العَئْد ١‏ مر ؛ لتَعذَرِ 


ص 
1 


2 
0س سر م 


رده عليه . وَكَذَا لو عق عَِدَا أ احبر امه اش 


۲۱٦ 


2 التصرف في المبيع وو 


(وَيَأُحْدُ) المُشْتَرِي الأول ( من الشّفِيع مل الطعَام َو تَحوّه) ل نه نه ثمن 
عر ا 0 ا 
ري يكبل أ ورن أذ عد أو َع (كَمب) معي (وَصبرَه) مي رطن 


و2 


ما (يَصِحّ التَصَدّف فيه مطلقًا) أي : 5-0 وَإِجَارَةٍ وهبة وَرَهن و 


ِو 


O‏ قبضه) لحديث ابن 0 «كنا بيع الإبلَ البق 


ورای ام نها لكي يلمي » تات ر سول الله لله مَنَالَ: ل 
ا بسغر يَوْمِهَا مَا لَمْ ترقا ويَيَْكُمَا شئ › روا الحَمْسَة. (إلا 


المبيع بصفَة) وؤ ميا (أو روب دمو )صح أن (ب يَتَصَرَّفٌ فيه) قل 


سر 
8 ر ع 6 


َبَضِه (مُطْلقَا) أي : رَو بعيْقٍ وَطْلَاقٍ ) فَلِيتَأمّل . 


o 
e 
۶ 


وعتق وغير 


\ 


() إن تلف لی يبر گیل أذ تخوه. دَ(مِنْ صَمَانِ مشتَر) تمكنّ مِنْ 
َنِضِ أَمْ لا؛ لِقَوْلٍ ابن عمو اقبت الس أن تنا أَدْرَكنة الح[ 
مجموعا فهو ن ال المبتاع) رواه البځاري و او 
العاف 0 وَهَذَا المَبيع ربحه حه للْممْتَرِي » مَصَمَائهُ عَليِْء (إلا إن م( أي : 


)۲۲۹٣۲ وابن ماجه (۳/ رقم:‎ )۳۳٤١۷ رقم:‎ /٤( أحمد (۳/ رقم: 5844) وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (۲/ رقم: ۲ والنسائي (۷/ رقم: 60> 2 ”0 ).قال الألباني في ا(إرواء‎ 
الغليل» (0/ رقم: 17): (ضعيف).‎ 

(۲( كذا في «(صحيح البخاري»» وهو الصواب» وفي (ب): «حًا) . 

(۳) أخرجه البخاري (14/۳) معلقًا بصيغة الجزم وابن المنذر في «الأوسط» /٠١(‏ رقم: 
4 والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) )۲٠۹/۳۱(‏ والدارقطني /٤(‏ رقم: ›)۳۰۰٢‏ 
وقال ابن حجر في (تغليق التعليق») :)۲٤۳/۳(‏ «موقوف صحيح الإسناد) . 

/( رقم: ”٠ه ”) وابن ماجه‎ /٤( وأبو داود‎ )757779 ۰۲٤۸٦۱ أخرجه أحمد (۱۱/ رقم:‎ )٤( 
-)1601١ والنسائي (۷/ رقم:‎ )١1787 21١74865 والترمذي (۲/ رقم:‎ )۲۲ ٤٣ ۰۲۲٤۲ رقم:‎ 


1۷ 


المشتري (بَاْعٌ مِنْ + بضو) ال الشيخ مَنْصُودٌ في «کز رح المنتهئ): ١«وَوْ‏ لقَبْضٍ 


چو صر س 


تَمَنه » فَعَلَيْهِ ضمانه ؛ لانه كَعَاصب»)» رَائظر مَعَ ول المصتف. 


(وَيتَحِهُ) : إِنَّمَا يکون مِنْ صَمَانِ بائ إ إن مع المُْمرِيَ ِفْيَاضَ المريع 


( بير َي بخافی) ما إذَا مته ا مََعَهُ ا( تخو 5 أي : م (عَلَى ثَمَنهِ و( 
27 7 0 
a.‏ بشمَند ؛ وقّدم للمصتف تَظيره» ا 


عِدَة: المَبيع وہ سر وہ Sot“ r‏ فغير المتميز : تبان به ترق كفي 
SS NIWA‏ وعم َم یخی يه 
َوْفِيَةٍ كنِضفب عَبْدٍ وَتَحْوِه فَفِي «البلعة): «هوَ كَالَذِي قله . 


د 


وَفي «التلخيص»: : اهو من المتَميرّات)" 2 0ت قِسْمَانِ: 


ما 


ما یملق به ی كؤقة ك: : عمك هَذَا القَطِبِعَ ك شا يدِرْهم) وتځوو 
هو گالمبهم الي تعلق به حى توفي 


0 و 2 يه سه 7 0 ت 0 ّ 
29 وَمَا لا تعلق به حق توفية کالعبد والدار وَالصبْرَة مِن > الجر رات 
و 4 ويم ۰ e‏ باه ا ر طاو 0 وو ع ا م 
يجوز التصَرّف فيه قبل قبضه» وَصْمَانه على مُشْكَريهِ کما ذكرَه لمصنف . 


= من حديث عائشة. وفي إسناده مخلد بن خفاف » قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(۳۳۷): «حدیث منکر». وأخرجه من طريق آخر أبو داود /٤(‏ رقم: 5 )"0٠‏ وابن ماجه (/ 
رقم: 57 ۲۲) والترمذي (۲/ رقم: .)١187‏ قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك». 

(Yo) «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي‎ )١( 

(۲) «بلغة الساغب» للفخر بن تيمية (ص ۱۸۷). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمَّرداوي .)008/1١(‏ 


۲1۸ 


90 التصرف في المبيع و 
(آَوْ كَانَ) المي ( مرا لی شجر) لف (أ) لف قبل جَدَافِء مهو 


2د 


مِنْ ضَمَانِ بَائِع عت بَجُذهُ مشر عَلَى ما يأنِي في ابيع لون وَالتّمَارِاء أَوْ 
كان يها (بصفةٍ أو ية َم َه (من صان بَاِع) بعك به حن 
او 
بنّحهُ: في تاه اة أْ) لِه ِصُنْع (آدمِيَ مَا مرٌ) مى النَفْصِيلٍ » (خادفا 

«للمنتع ا وشار إلى القَرْقٍ في «حَاشيته)7" و«شرجه». 

ای ی و 
ا سوحن وريه 3 كم( اَذ بدي 
إن تلف قَبْلَ قبضه» وصح بيعه وهبته لْمَنْ هو َير سَلَم» واي 
(لاستقراره) في ذمتهٍ. 

(دَكبَيع مَا) أي : : عرض و و ر (بِعَقَدٍ) مَوْصوفٍ 
َه ينسح بهلاك لووض بل َبَضِهء كَأَجْرَ رة معيتة في (إِجَارَةِ عوَض) معي 
ني (شُلح) بعذتئ بم » قم (5) وض من في (جبة) بنك بنع (وقة 
منتى بيع في الْفِسَاخ بِتلَفِ) أي: العوّض بل قَبْضِء وَكَانَ حى العارة أن 
يقول: وَمَا مَلّكَ بِعَقْدِ... إلخ» كَبَنِع في الْفِسَاخ تلو (5) في (صِحَةٍ 
تَصَوّفٍ) فيه إِنْ لَمْ يَحْتَحْ لحن تؤفيّة » وَلَمْ يكن بصهًة ةا رة متَقَدمَة . 
(1) «منتهئن الإرادات» لابن النجار (۴۷۲/۱). 


(۲) «إرشاد أولى النهئ» للبهُوتى )517/١(‏ . 
(۳) «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي (ro)‏ 


514 


2 كنا البيع وو 


a‏ ر أي: في عِوّض لا نقح العف باه 
قل قَبِضِه كما (مَلكَ بعوّض عتقِ وخلع وطاق وَمَهْرِ ًارش حِنَايَةٍ وَقِبِمَةٍ 
ای ا ا عَنْدِ) قاد جور الصف فيه بِعَبْرٍ تَحْو عِنْقٍ قبل قبضه 

ا LS‏ كين عَلَى مَنْ كلف ذَلِكَ بيده و 
إِفِْاضِهِ (ب )سب (تَلَفِهِ مله 


إِنْ کا يي ا 2 

5 اساي ىوهي إلْحَا له بالمَبيع . 
(وَلَوْ تعيّنَ مِلَكهُ) أي : لائر | لتَصَرُْفِ (في شَيْءِ مَلَكَهُ بلا عَوَضٍ ) 
كَمَورُوث ای و و غنيمَةٍ وَصَدَقَةٍ» د َه النَّصَرّف فيه قبل قبضه) مام مله 


عليه وعدم وهم غرر الفسخ فيه ) (كوَدِعَةٍ وَعَارِيَةٍ وَمَال شر کَۆٍ) ق 
رع O SEN‏ ا 


م 


اظ لصحته) اي : بَقَاءِ صحة عقدو» (كَصَرْفِ و( رَأْسِ مال ٠‏ (سلم 


0 
2 و 


وروي بروي ؛ لاه لا يتم الملّكُ فيه أَشْبَه شْبَهَ التَصَوّفٌ في ملك غَيْرِ. 


\ 


ةا 


ar 


تتمة: بحرم تَعَاطِي الود القَاسِدَة مِنْ بَيْع عَيْرو» ل ل 
بيع وتخو ول ب صر في فوع عفدا ادا كبر الوق » ريف 


وَزْيَادنّه بقيمته كُمَعْصوب ل بالكمن ) وَتَقَدَّمَ ممص فى «باب الط کر 


الببع) . 


ص 


ge: هلام‎ 


Y۰ 


روما بض تا بيع يكبل أو وَرْنِ أو عد أ ذَرْعِ بذلك) أي: بالكيل 
أو و الوزن َو العد أو ي الذرع؛ لْحَديث ار عن ع د «إِذا بعت 


كز : وَإِذا ابْتَعْتَ از وَرَوَاهُ البُخَارِيُ تَعْلِيقًا("2. وَحَدِيث: (إذَا سَمَيْتَ 
الكَيْلَ قذكل)2"0 رَوَأه الود ثرم. 


ولا بر قله بَعْدُ (بشَرْطٍ حُضُورٍ مُسْتَحِقٌ) لمكيل وَنَحْوهِ؛ٍ لِمَا َد 
1: ولا بْتَعْتَ فَاكْكَلُ). (أَو) حضور (نَائبو) ا 
لقِيَامهِ مَقَامَُ (وَوعَاؤُة) أي: المُسْتَحِنٌ کي ؛ لِأَنَهُمَا لَوْ تتَارّعَا ما فيه كَانَ 
لر (وَيَصِحٌ الَنِضُ جْرَاَا إِنْ عَلِمَا) أي: المتبَايعَانٍ (تَدْرَهُ) أي: المقئُوض » 
ا ا باه پو) كَمَا تدم (لا إن ام تكو ند وا فد ا 


وَوَضَعَهُ بكبل, 4 اتال به بلا عد وَتَقَدم) راا الا 


:)١7.٠ قال الألباني في «إرواء الغليل» (05/ رقم:‎ .)٥۷۰ »٤٥۱ رقم:‎ /١( أحمد‎ )١( 


((صحيح) . 
(۲) البخاري (1۷/۳) معلقًا بصيغة التمريض . 
(۳( أخر جه ابن ماجه (۳/ رقم: .7" ). قال الألباني في «إرواء الغليل») (0/ رقم: (TY‏ 
((صحيح) . 


۲۲١ 


م2 كتاب البيع 9 

شُرُوط اليم . 

(وَ تكو وَلرَلةٌ الكبل) عِنْدَ القَنْض ؛ لاحتمَال زِيَادَةٍ الوَاجِبٍ» قال في 
«شزح المُتْتَهَئ): «وَلان الرّجْوعَ فِي كَبْفِيَة الاكتيال إلى عرف الّاس ف 
موا قِهمْء وَلَمْ تَعْهَدُ فیها»› انْتَهَى. 5-0 بَنَجِهُ: مَا لَمْ بَحْصل بهَا) ب 
ا الكَيْل (زَيَادَةٌ مُحَفَقَةٌ مَتَخْرم) رَو مسج ظادِرٌ ِن ليلو قال في 
(«(شرح الإقتاع»: «(عهدّت الَلَوَلَة فى بَعض الأَسَيَاءِء فَعَليْه: ل 0 فيها 
A‏ 


م كي (1) لاي ° کک ا کو 

(وَلَا يكون) لكيل ( م ما“ (ما لم تكن عادة) فيعمّل 

ياء انهم في دش بان ما کال في العْلْبَة ‏ وهی يِضف الكل اشام ۶(“ _ 
ه هه ه د ا 2 
e‏ ان ال زهو تخو صَاعَيْن7'' - يکال مُعَرَّما 


([وَيَصِحّ کا وکيل منْ تفسه لتفسه) أن واد لمَدِينٍ عة غل رت 


الأنوية ار ات ؛ لاله يصح أن كله في التي من 

.)١79/6( «معونة أولي النهی» لابن النجار‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي الفتح في «المُطلع» (ص 7 ): «الكشك: هذا المعروف الذي يُعمل من القمح 
واللبن»). 

(۳) «كشاف القناع) للبهوتي (/01/90ه). 

)٤(‏ قال دوزي في «تكملة المعاجم العربية) ٠۹٥/۷(‏ مادة: ع رام): (اتعرّم: امتلأ الكيل حتى 
الحافة». 

)٥(‏ بعدها في (ب) زيادة: «أن» » والصواب حذفها. 

69 بعدها في (ب) زيادة: «أن) » والصواب حذفها. 

(۷) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي )004/١(‏ فقط . 
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بهم قبض المبيع 00 
تَفْسِهء قَصَحّ أن يوَكَلَهُ في القبض ينها (إلا ما كَانَّ مِنْ غَيْرٍ جنس مَالِهِ) أي : 
الوَكيلٍ عَلَئ المُوَكلٍ أن كان الدَيْنُ دانير مكلا وَالْوَدِيعَة دَرَاهِمَ » فلا ادا 
عرض الدتائير ؛ (لافقاره) أي: الأَخْذٍ مِنْ غَبْرٍ الجنس (لِعَقْدٍ مُعَاوَضَةٍ) وَلَمْ 
يوج في مثَالمًا. 


۶ o 


: الميكة لو وكله ) أي : 00 المدين 2 الدَيْن الي عنده 
25 في الال (في عَقْدِ) المُعَاوَصَة في الوَدِيعَة أن يحاض مِنْ دَتَانيره 
كله ا (وَقَبض) ينه مِنهاء وهو الاتَجَاِ 0 


EBE‏ ري فير ِن ير 


يدقع ربج الكل ِلْمُمْكرِي وَيَأدَنُ له أن يكال ؛ ليام الوكيل مَقَام ا 

(ومن وَجد) يِن باي ومشتر (مَا ق ي مضه رائدا م( أي : كدر (لا مَتَعَايْنْ 
6 ا (أعْلَمَ رَنَه) َه) بِالرْيَادَة (وجوبًا) ولا جب عليه الد بلا طَلَبٍ . © 
u‏ ۾ (تاقصاء فَإِنْ 3 بِضَهُ) أي : المَكيلّ وَنَحْوَهُ جُرَاهَا (ثقة بِقَوْلٍ 
. و م ا دو ا دراك ع > 20 
E .‏ كَبِد)ه (وَوّزن)ه كعدو أو ذْرْعِهِء (قبل 

5 00 

ي: القابضٍ (في) قذر (تَقْصِه) لاله منكد : فالقول ا 
عط بس حيسي وي 
اعْتبِرَ بالكل وَنَحْوه. 

(وَإنَ صَدَثَهُ) ابض في قَذره (قلا) عَهْدَةَ عَلَى المُقبضء فة عَلَى 


DET 


QÊ 


O ا‎ 


عم كتاب البيع 9 
1 ك1 0 م 5 20 8-7 1“ 0 رص ت ے۹ م هه 
القابض» ولا تقل دَعْوَئ تقصه بَعْدَ تَصَدِيقه» (وَلا يَصَرّف فيه ابض بِنَحْو : 
ioe 2 o‏ 8 و یر 
ببع) كهبة (قبل اعتبّاره, لمَسَادِ القَْض) لانه قبضه بكيله ونحوو مَعْ حخضور 


لين -ه 
ومس ا 5ه جاعم 2 و ° 
مستحقه أو نايب › ولم يوجد. 


\ 


او رأ دي يفل كرك ؛ لأ الآذد 


ص 


ا قد صل بير مال | الآَدْنء د 0 به. 
وَمَنْ قَالَ لِآحَرَ وَلَوْ لِعَرِيمِهِ: «تَصَدَقُ عي بكذَا), آو: «اشتر لي به) 

م وس E‏ 5 8 6 7 ےم ت e‏ 

ر و تقل : ((من ديني) » صح ٠‏ وَكان و ذلك اقترَاضًا اون 


4 
ع. لس 


دق و 1 0 مه سدم ۰ 
ل رتوکي له في الصَدَقَةٍ و 
بقذر الْمَادُونَ فة بالمقَاصّة» ب؟ بِشَوْطِهَا كما 1 


(وَإنْكاف م شر ريي وو ae‏ لاف (متهَپ) لِعَيْنٍ 


22 ع و ر رت‎ o 
ا‎ 


مووب (بِذنٍ وَاهپ قبِضْ) لِأنَهُ ماله وَهَد أله (وَيتجهُ: و) 

العَيْنَ المَؤْهوبَة (بلا إِذْنهِ) أي : لواهب (يَضْمَنُ» وَفِيهِ نام ا 
الهة»: لَه بصع الصف فبا بل تبضيه(". (وَكَبِسَ عضب 
ییا لا ذل في قتان إل عضو وآ حَطْبُ زوب 


م 
3 


60 قال الفيومى قي «المصباح المنير) (؟/ه ٠‏ مادة: ف ص ص): «(قاصصته مقاصة وقضاضاء 
من باب: قاتل» إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك » فجعلت الدين في مقابلة الدين) . 
(۲) «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي (؟/88) . 
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(تَنِضًا) فک صح TT‏ فيهما) ) 4 ِي 0 ح المنته 2200 , 


4 م ا في «الهبة»: : يصح تہ تصرف فيها قبل قَبْضِهًا) 0 مَأ 
على على المكيل وَتَحْووِء وما هتاك على غَيْرهِ. 


(وَعَصْبٌ بائع) مِنْ كر (كَمَنَا بلِمّةِ أو) كَمَنَا (مُعينَ e‏ 
كَمَوْرُونِ وَمَعْدُودٍ وَمَذرُوع ؛ (أَوْ أخذة) أى ي: البائع الم من ل مث مشر (بلا 
)ين لس بعتا من بل عضب إلا ع الْقاصّة) باذ لف فى بده 
أذ 


e 1‏ مُوَافِهَا لما [ سر تَوْعا وَقَذْرَاء قَيَتَسَاقَطَانِ » وَكَذَا إِنْ 


رۇت توفي المييع لثمن (3) 3 ود من جر كيل ) 2 
(وَزْنِ» و) (عَدّ» وَ) ا (ذرع» و( ل (تَقَدِء عا على تاول) المريح و 
لمن مِنْ ب تع وَمفْكَرٍ ؛ لن ويه اجب عَلَيْهِ » فَوَجَب عَلَيْهِ مُؤْنَة ذلك › (و) 
جره (تغل عَلَى آخِذِ) لاه مِنْ مَصْلَحَتء (لَكِنْ لَوْ َقَدهُ) أي: الائ النَمَنَ 
(بَعْدَ أَخْذِ)ه مِنَ المُمْمَرِي (مَمَليْ) أي: البائع ؛ لته ملحَهُ بمَِضِوء كَعَلَيْه أن 


ين أنه مَعِيبٌ لِيْرَده» ولا عْرَض للمشتري في ذلك بخلافه قبل القَبْض 
لأن عَلَى المُشْتَري تَسْلِيمَ لثمن صَحِيحًا 
فر قي لين انه 22000 هلا N‏ كاقة حاذة 
تتمّة: أجْرَة الدلال على بائع إلا مَعَ شَرْطِ . (وَلا يَضْمَنْ تاقد حَاذِق 


)010( ااشرح منتهئ الإرادات») للبهوتي (6/١٠ع؟).‏ 


Y0 


(وَيتَجِه : وَكَذَا) لا يضمن (نَحْوٌ كيَالٍِ) كَعَدَادٍ ا 


عو 00 


(3) صل (قبض) في ( نوها يقن جزانا ككل (و نا بقل) 
کاب وَأَحْجَارِ (بتقل)ه› رفي حَيَوَانٍ بتمشيته» (3) في (ما تتاو وَل كير 
وَدَرَاهِمَ وکت (بتتاؤله) باليّد؛ إذ الف فيه ذَلِكَ (5) في (غَيْرِهِ) أي 
المَذَكورٍ مِنْ أزض وَبنَاءِ وَشّجَرٍ وَكَمَرٍ عَلَى سجر (بِمَخْلِيَة) باع كذ وي شمر 
ES‏ الذان وشلية جم كاخها وخر e‏ كان رفوا 


ا 


\ 
\ X* 


إماع] للجائع ؛ لأن القَبضَ ثم في في اشن َيُرْجَعُ فيه إِلَى العف كالجزز 


وس و 


والتفرق»› وَالعْرْف في ذَلِكَ مَا سی 


(وکتحه : قَائَدَةٌ هَذَا) التفصيل تَظهَرٌ (في رَهنِ وَقَرَضٍ وَهبَةِ) فَمَا کان 
a‏ وَحَلَى الائ بيه وََبْنَ المُمْكرِي » جار لِلْمُشَري رَهْنْهُ وه 


ر وو رار وت في 
وهه © و 


بعر رو 


ر 


(يُنقل) فَكَرَ ج الگا 5 شَرِيكِ) ا ؛ لان غ 5 72 ا 
يي وَالتَصَدُفُ فی مَالٍ العَيْر بعَيْر ذْنِهِ حَرَامٌ. 
0 ءءء ب وا ف قر الورك ضر ت هم ع سس 
وَعْلِمَ مِنْهٌُ: أن مض مُشَاع لا يُنْقَلَ كنضف عقار لا يعبر لَه إِذْنَ شريك؛ 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): (متاعا) . 
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mm 


(قإن أبن ) الشريك الإِذْنَ جائ تسلیم الكل لى > )5 وکل ) 
الشَّربكُ بتؤكيل المُشْمَرِي لَه (فيه) أي: ابض (عَنْ باذلو) صل المُضَْري 
إلى مقصوده مِنْ بض المَِيع ؛ > (قإن أب ) م تر أن يُوَكلَُ فيو أذ أبى شَرِيكٌ 
اويل فيه» (نَصَبَ حَاكِمٌ مَنْ بَقْبضم) لعي ا أا E‏ 
عَلَيْهِمَا مُرَاعَاة لِحَقَهمًا . 

(لَوْ سَلَمَهُ) أي: المريع بَعْضْهُ ب ائ با رذن ربكو )الا ا 
لِحِصَّة شَرِيِكهِ 1 عَلَيهِبتسْلِيمِهَا بلا ذه (وَقَرَارُ الضمَان) فيه إن كلف 
(عَلبْ) أي : ا ؛ لتغربره المُشْتَرِيَ» (مَا َم يَعْلَم آخڏ) وَهْوَ المشتري أن 
للبائع يكالم أن في تيم حصيو وڌا و عَم الشركة وجهل وُجُوبَ 
الإِذْنٍ E‏ 

قن عَلِمَ بالشركة وَعَلِمَ وُجُوبَ الإذْنِء وَتَسَلَمَهُ َل TT‏ 
الضمَان عَلَيْهِ؛ لحصول التَلفِ في يد ؛ وَفِي «المَعْنِي)7 و الشّرْح 7" فی 
١‏ الرهن): ل كفي هذا اليم e‏ : تسلیم ال بير إِذْنِ اريك . 2 
إن قلتا: اسْيتِدَامَةَ المَنيض شط روم الرَّهْنِءْ كم مُوَ المَذْعَتْ ؛ اریم 
الاستدامّة) . 

هلام ge:‏ 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة .)561١/5(‏ 
(۲) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)8٠5 - ٤٠٤/١۲(‏ 


7 


کتاں | 


ر 
أ 


(وإقالة لادم مُسْتَحَبّةُ) لِحَدِيث آي هريره مَرْفُوعًا: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَ 


سے چ ے 
ص 
0 ص 


قال الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ لقا ا ان ا ازا لأ ا Rr‏ 


ذكر: (يَوْمَ القَامَةَ) . 


0 8 و ۰ ره ل اسان a‏ ا مع 

(وَهِيَ) أي: «الإقالة عرفا في البَئِع: تقضة وَإِبْطالة) إقَاله]7" ابن 

رو مر م4 ص 2 و ر e 2 ٥‏ م ر 0ے ا 7 0 2 20 رر ت 
درستويه َكَل الفارسي: ((معتاه: انك رددت عليه م اخذدت منه ) ورد 
عَلَيِكَ مَا َد مِْكَ» » وَالأَفْصَحُ: :ا 
أبو عَبَيْدٍ في «(المصتف») وابن لطاع كاله اله فط وه كالاة الاو 


|اء. 17 “ 1 و ہے E‏ سه س مہ ر کے 1 5س )۷( 
الحجاز يقولون: قلته » فهو مقيول› ومَقيل» وهو أجود) .٠‏ 


ر سے 97 و د 7 2 ب 
قاله إقالة » وَيُقَال: 2 A‏ 


عمو 
| 


َالإِقَالَة (فشخ) للعقد لا بيع ؛ لانم عبَارَة عن الرَّفْع وَالإرَالَةَ ال 


(۱) ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۱۹۹). قال الألباني في «إرواء الغليل» (/5/ رقم: 1775): (صحیح) . 
(۲) أبو داود (4/ رقم: ٤‏ 8560). قال الألباني في لإرواء الغليل) (08/ رقم: 177”5): (صحيح». 
(۳) هذا هو الصواب» وفي (ب): «قال». 

.)١57 «تصحيح الفصيح) لابن درستويه (ص‎ )٤( 

(5) «الغريب المصئّف») للقاسم بن سلام .)٥۷٤/١(‏ 

() «الأفعال» لابن القطاع (/55). 

(۷) انظر: «تحفة المجد الصريح» للبلي (ص ممع - 85:). 


ارا 


الإقالة ووم 

ھم ا 

أكَالَكَ الله عَبْرَكَ » أئ: زاء يتليل رازا في الل مَعَ إِجْمَاعِهِمْ على 
المع مِنْ بيعه قا و ١‏ تټض) عا ع مِنْ (نَخو 
مکیل) rS‏ وَمَعْدُودٍ َمذْرُوع 2 في ذَمَةٍ أو بِصِمّة 1 رؤية مَتَقَدْمَة » 
رفي سَلَمٍ قبل قَبْضِهء (وَبَعْدَ يغد ناء جمَُة) كسائر اسوخ » (3) تخ الإا 
(مِنْ مضارب وَشَرِيكِ, لو با إِذْنِ) رَبَّ المَال 9 شَرِيكِ لا وکيل في شرا 


(5) تصح مِنْ (مفلس بَعْدَ بعد > حَجْرِ) عليه ٠‏ (وَيشحه : وَ) مِنْ (تاظر) وَقف , 
(3) من (ولِي) يتيمء وهو متجة. (لِمَصْلَحَةٍ فبهنّ) مسل داتصخ». )5( 
نصح (بلا شرُوط بَنِع) من مَعْرقة المُقَالِ فيه وَالقَدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِء وَتَمْييزِه 
ن غير كما و تماد في آبتي اؤ شَارِوء كما و مح فبها ال يار 
شَوْطِء وصح الإقالة بلَنْظِها (وبلفظ PE‏ لن 
لان كن لقتعيو لوقتو كر ا ا e‏ 


(وَلَا خيَارَ فيهًا) أي : الإقالة لا المَجْلِسِ وَل يرو ؛ لاتم فَسْحّء (وَلا 


شفْعَةٌ) فِيهَا تضًا كَالعَيِْء (وَلَا يَحْنَتُْ بها) أي: الإِقَالَهَ (مَنْ حل لا يبي 
وَعَكسّهُ) أي: ولا ر بها مَنْ حلف لين » سَوَاءٌ حل بطلاق أو عِنْقٍ أو 


ومو َد) مبيع تَفَايِكَا فيه (عَلَى َائع) لِرِضَاه يِبَقَاء ء المبيع ا 
مشر بَعْدَ التََايْلٍ » قا يلم المُشَْريَمُوْتَهُ ود كوَِيع » يخلاف ارد يليب ؛ 
مر ستيه تَمْنَعُ رُجُوعَ أب في هِبَةِ) لو وَهَبَ روالد ولده 

کے باع الود ما به 4 َُوة» ف رَجَمَ إلى الود ياه لم نكم وجو 


ر 


۲۹ 


ع كتاب البيع 0 
الأب فيوء كَمَا لو رَجَمَ إلى الابْنٍ مشخ لِخيَارٍ » بخلّاف ما لو رَجَمَّ إلى الاب 


أ 2 -ه 


زر 
ر و ۶ و و 
چك | 


© تَتِمّة: قَالَ في «الإقتاع): لو باع أمَة » ثم أقال فيها قَبْلَ القَبْضٍ ١‏ 
ول يتَمَرَقَاء لَمْ يَحِبْ على الجاع اسْتئرَائ)7'" » قال شَارِحَةُ: «لِعَدَم احْيِمَالٍ 
إصابَة المُشْكَرِي لما «وَالصَحِيحٌ مِنَّ المَذمَبٍ ا سَتبِرَاؤّهَا حَيْث الْتَقَلَ 


o 


الملكء وَلَوْ قَبْلَ القنض»» قَالَهُ في «تصحيح الفرُوع )00 , انتهید . 


(وَلَا مَصِح) الإقَالَهُ (مَمَ كف مَكمّن) مُطْلَمَا؛ لَِوَاتِ مَحَل القَسْخْ 


تخ كع كلف ن (3) ا تع (مَْتٍ کا )تع اده مشر ؛ لِعَدَم تاتيا 


() كَذَا لا صِح مَعَ (غَيْبَةٍ أَحَدِهِمَا) فَلَوْ قَالَّ: قلي قال وهو غَائِبٌء لَمْ 


9 0 د فر ا تق ل ار + 
تصح ؛ لاعتبار رضاهء وَالعَايْبَ حَاله مَجهو 


سے » 


5 


\ 


0 
۹ ٠ 


kL 
حر‎ 


0 0 0 چ هه 3 ر خم 5 7 
000 مَعْقَودٍ به (أَوْ) مَعَ (تقصوء أو بِغيْر ا 


2 


ة رَد الأمرٍ إلى ما كان عَلَيْ َج کل وما إن ما گان 
فلو قال مشتر لْمَائِع : : قلي وَلَكَ كَذَاء قعل فَقَدْ رهه أَحْمَدُ 0 تبه بِمَسَائْلٍ 
ل للج زل حبیه و لعل لی ل رمم 
قال ابن رَجَبٍ : «لكنْ 0 ور العا هنا ی جدًا) . (مَ َمْ يَسْتَأَنِهَا) أي : 


المَتبَايحَانِ (بَيْعَا آخَرَ) بزيَادَةٍ على الثّمَن الأول 16 


e. 
امأ‎ 
تا‎ 

0 3 
1 
4o0 
٠ 35 


\ 


.)۲٤۲/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)هم١م/ا/( «كشاف القناع) للبهوتى‎ )۲( 
.)۲٠٠١ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم:‎ )۳( 


رض 


الإقالة 
2222-2 100 


00 4 ل ة مِمّنْ (قَصَدَ مَسْألَة) ال(عِيئَة) لما تَقَدَّمَ 


(وَلا ه مِنْ وکيل بلا ٳِذنِ مو كله) وهو منج وَصَرَّحّ به به مِنَ المَتَأَخَرِينَ فخ 


اش 01 أ 8 في ي كلدم غير وَفي 5 في «الحمٌّ»: (وَمَنٍ 
استؤْجرٌ عَنْ مَيِتِ - يَعْني : حح ڪنه و صح الإجَارَة» فل دصح 
الإقَالَةَ أَمْ لا لِأَنْ الحقّ لِلْمَيْتِ؟ وجه احْتِمَالَان)» قَالَ في «تَضحِيح 
الفرُوع): «(الصجيح الا لاه ايم مَقَامَهُ » فهو ُو كالشريك 7 
ا وقئاس عدر ارقا مِنّ التَاظِرِ وو ولي اليتيم لِمَصْلَحَة) 2220 انْتَهَّ کلام 
«الحاشيّة» وَكَذَا e e‏ 


(هَمَا حَصَلَ 8 كشب أ( (تَمَاءِ قصل 0 لحَديث: گرم 
)۱( «كشاف القناع) للبهوتي (0۷/۷). 

(؟) «الإقناع» للحَجاوي .)۲٤۱/۲(‏ 

(۳) «حواشي الإقناع» للبهوتي .)077/١(‏ 

620 «كشاف القناع) للبهوتي (001//1). 

ره( كذا في (غابة المنتهى) لمرعي الكَرْمي (2)007/1 وهو الصواب » وفي (ب): «(غير)»). 


۲١ 


ِ 8 كتاب البيع هي 


بالضمًان»(. . وَكَذَا طلغ د تسق تق ولو َْ يبَر وره ظهَرَث » کون للْمُشْمرِي ؛ 
رلا ت تع في اشح ؛ انها ذ في حكم المُنْمَصِلَة ا تَوْ ضيحه في ابجع 
ا 


ين aS‏ 00 0 ل و 2ه ر ےب ر 

ا ا ا وا 
العَبْنِ) ودم مما فيه . . (3) لَوْ تقَاَكًا في بيع فَاسِدٍ ثم حُكِم بَعْدَ التَقَابْلٍ بصكة 
ذلك ا رلا قل كا بصِحّة) هذا ال(بيع) كسد ند جاه 


هلام 6365 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ رقم: 4-501 )١١‏ وأبو داود ٤(‏ / رقم: 0" وابن ما 
(۳/ رقم: )۲۲٤٣٣ - 7١47‏ والترمذي (۲/ رقم: )١118 - ١7805‏ والنسائي (۷/ رقم: 
١‏ ) )من حديث عائشة . وفى إسناده مخلد بن خفاف »› قال البخاري كما فى «العلل الكبير) 
للترمذي (۳۳۷): «حدیث منکر». وأخرجه من طريق آخر أبو داود /٤(‏ رقم: ٤‏ ٠ه")‏ وابن 
ماجه (۳/ رقم ٣ ٣‏ ) والترمذي (۲/ رقم: 615.»). . قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك». 


حرص 
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باب الريًا وَالصَّرْفٍ) 
وَتحْرِيم الحِيلٍ 
(الريَا) مَقصودٌ» بحتب ةليف ]00 وَالوَاوِ وألا وه ل ال عة 


وم شحوم إِجْمَاعَ”"؟ ولو تعلق : «وَلعلَ َه ابيع حك ارتا 
البقرة: ]۲۷١‏ » وهو (مِنَ الكبائر) لِعَذَهِ 4# في ی ا في الحديث 
المتمَق عليه » وځکي عَن ابن عباس وَغَيْر' “ إِبَاحَة ربا القَضل؛ لِحَدِيثْ: 
دلا ربا إ9 N‏ رَجَعَ ابن عباس عَنْهُ رَوَاه 


)١(‏ من «كشاف القناع) للبهوتي )٥/۸(‏ فقط. 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (ب): «أن أمة هي أربى من أمة). 

(۳) «الإفصاح) لابن هبيرة .)750/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ رقم: 71/57) و(۸/ رقم: )1۸٥۷‏ ومسلم /١(‏ رقم: )۸٩‏ من حديث 
ا هريرة . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۷۸) ومسلم (۲/ رقم: )٠٥۹٤‏ عن ابن عباس وأسامة بن زيد. 

() البخاري (۳/ رقم: ۲۱۷۸)» وهو عند مسلم أيضا (۲/ رقم: )١597‏ بنحوه» من حديث 
أسامة بن زيد. 


إرضريض 


0 2 كتاب البيع وو 


انرم , وَقَالَهَ التَرْمِذِيُ7" وَابْنْ | O E‏ 


(وَهُوَ) شد عا : (تَفَاضْلٌ في أَشْيَا) وَهِيَ المكيلاث ب : بجنسها الي وكات 
ِجنهًاء (وَتسَاء في آشیاء) هی المَكيلاثُ بالمكيلات وآ من بر جنيها: 
بع سسا PDE E‏ 2 بأياء) 
رت فیا و ر 


0< الصَّرْفٍ . 


(مبَحومُ ربا قَضلٍ في کل مكيل) من تفدٍ أ عيروء مطعوم كير وزز أو 
ا كَأَمْمَانٍ بجنسه ) (أَو مَوْزونِ) من كمد 5 غَيْرِهِ؛ َطعُومٍ مِنْ سر أ عَيْره 
کقطن (بجنسه) لْحَديثْ عاد الصامت فرعا (الذّهَتْ بالذّمَبِ: 


7 ر 


وَالفضة بالفضة» ا بالبرٌ؛ وَالشّعيدُ ار ا ِالتّمْر وَالملحُ 
لح» يفلا يمل » يدا یی إا الث مذو الأضكاف يعوا كيف ت 


ص 
° 


5 


ا E‏ رَعَنْ أبي سَعِيدٍ توه » هق ع 


وَاخْتْلفَ في العلة التي لِأجْلِهَا حرم حرم الا في هه الأضئاف الستة» 
وَالأَذْهه عن مامتا ومختار عام الأضحَاب: 3 1 الوا فی التقدَيْنِ rG‏ 
(۱) أخرجه مسلم (۳/ رقم: .)۱٥۹٤‏ 

(۲) «جامع الترمذي» .)٥۲۲/۲(‏ 
(۳) «الأوسط» لابن المنذر .)١185/١١(‏ 


.)۱٥۸۷ أحمد (۱۰/ رقم: ۲۳۱۹۸) ومسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 
.)۱٥۸٤ البخاري (۳/ رقم: ۰۲۱۷۲ ۲۱۷۷) ومسلم (۲/ رقم:‎ )( 


1 
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وتي ئس وَفي الاَعيانِ الباقَة كوا مکيات ئس( 

يجري الرتا في كُلَّ مكبل او مَورُونِ بجنسهء (وَلَوْ) كَانَ (َيرَ مَطْمُوم) 
گالاْشتان وال 000:7 َالقَطن وَالَحَرِيرٍ رالصوف وَالحِنَاءِ وَالكتّان وَالحديد 
وَالنُحَاسِ وَالرّصَاصٍ وَالذّهَبِ وَالفِضَةٍ وتخو ذَلِكَ مما کال أو يُورَن ؛ (أو كَلَّ) 
بيت لا يتان ی يله (كَكَمْرَة بتَمرَة) أو کنر ِء عدم الم ويها في 
الكل › 6 ل 05 ر كزما دون الأررَة من قد) ف من ذهب e‏ 
بمفلها؛ لِمَا تَقَدَّمَ» وَلِأَنّ القَاعِدَة أن الجَهْلَ بالتَسَاوِي العم بِالتَمَاضْل . 


و( , وي حرم الرّبَا (في مَاءِ) وَل فل هو مكيل ؛ ؛ لِإِبَاحَتهِ في الأضل 
َعَم تَمَوله عَادَة قال في e‏ (وَفِيهِ ظز ؛ إذ ال نا الكت هو 
الْمَالكَة)0©. (وَلا) ربا (فيمًا لا يُورَنْ عرفا لصتاعته) وَإِنْ إن كَانَ أَضِلهُ الوَرْنَ ؛ 

0 سِعْرِهِ بها (مِنْ غَيْرٍ ذْهَبِ أو فضَّةِ) فَأ ا E‏ يحرم فيهمًا 

مُطلَقَا (كَمَعْمُولٍ مِنْ نُحَاس) CE OS‏ 
َالِ وَسَكَاكِينَ وَلجُم» (أَوْ) مَعْمُولٍ مِنْ (فطْنِ وَنَخوِِ) كياب مِنْ َطْنِ أو 
خر ل كلا تخي ؤم شوم 


9 


لاه 3 8 ٠‏ 0 َه 
)١(‏ «الروايتين والوجهين» og‏ 
(۲) قال الفيومي في «المصباح المنير) (0/7"” مادة: ن و ر): (١‏ الثُورة: أخلاط تضاف إلى 
الكلس من زرنيخ وغيره» وتستعمل لوزالة الشعر). 
(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)١71//5(‏ 
0 


2 2 كتاب البيع هي 


ر 
كك ع 


يکين كيت » وخر وك n‏ أي ذهب ر 5 


4 


\ 


2 


E OHO CED GE‏ ا وم ا الحديث البو 


(خلافا للشبخ) َة قي الدين بن 3 ا نه جور بیع مصتوع ماح 
ینک گکام رکخرو بيع جنيو فيج حا جنك للا وذ الحم 


ر ر“ 


لو اق OE E‏ 3 ء ما لَمْ يَقَصِدْ كَوْنَهُمَا ثَمَنَا 


س 


وَقَالَ الشَيْح: وما َرَج عَن القوت بالصنعة a.‏ 
لم برح عن القوت فجشن بتفسه» [فيباح] خبرٌ بهريسة» » وَالمَذْهَبُْ 


م سو 


بای ين 121 بيط 


و َبْرِي الرا (في فلوس) كملس بِمَلْسَيْنِ (عَدَدَاء وَلَوْ) کاتٺ 
(تَافْقَة <: حَيْتُ لا نَسَاء) لِخْرُوجِهَا عَنِ الكَيْلٍ وَالوَزن» أَخْوَجَ بن أبي شَيةَ في 
«مُصَتَّفْها [عَنْ مُجَاهد ](©) َالَ: «لا بَأمَ س بالقلس اين 1 بي » 

وَأَعْرَجّ عَنْ حَمَّادٍ مء وَنَص أ حْمَدَ: «لا اع فلس بِمَلْسَيْنِ 0 
AOE ee‏ مدنا كلاف المتصوضن: 


.)١585 البخاري (۳/ رقم: ۰۲۱۷۲ ۲۱۷۷) ومسلم (۲/ رقم:‎ )١( 
في «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية): «فيباع».‎ )۲( 

(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ۱۸۸). 
)٤(‏ من «مصنف ب بن أبي شيبة) فقط . 

(5) ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: .)5١995‏ 

() ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۲۹۹۸). 

(۷) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى .)918/١(‏ 


٦ 


e‏ باب الربا والصرف» وتحريم الحيل وھ 


۷ 


تثمة : لا يَجَرِي لرا في مَطَعُوم لا يکال وَلَا يُورَنُء كَالمَعْدُودَاتِ 
اا روع لز ع نوق يجوز بيع بَنِضَةٍ وحار 
وَبطيحَة بِمئْلِهاء نص عليه . وَكَذَا بيْصَتيْن وَخِي ين وَين > لکن تقل 


0 أ آنه کر بیع بد 1 بِيْضْةٍ بِبَيْضْئَيْنِ ) ول رلا 8 إل ورتا بِوَرْنِ ؛ لاه 
مَطعُوةٌ)0" . 


با ا تَمْرٍ بِصَبْرَةِ تَمْرِ» (إِنْ 
عَلِمَا كَبْلْهُمَا) أي : الصبْرتيْنِ > () عَلِمَا (تَسَاوِيَهِمَا SE N‏ 
کر (لَهُمَا) لجو الالء (لكن لا يَضُرٌ) في امال (يَسِيوٌ تخو حَبَاتَ 
000 

٠ 0‏ (وتَامَاهُمَا مذلا بل ' کیا فکاتکا سَوَاء) لِوْجُودٍ التَّمَاثْلء فَإِنْ 
وي ع ب يي EE‏ 
جب التَمَاْل» وَيَأتِي ٠‏ لَكِنْ ِن تباي صَبْرَةٌ بر بِصَبْرَة سوير ما ذل » کیت 
رادت إِحْدَاهُمًا فَالخيَارٌ. 

(5) يصح بَبْعٌ (حَبٌ جتن ين وعد بز يعاري نهاري 1 
لاه مِعْيَارُهُمَا الشَّرْعِكُ ولا يُوَثْرُ اختلاف القيمّة» وَ(لا) يَصِح بَيْعُ حب 
(بَ)حَبٌ (مُسَوّسِ) مِنْ جئسه؛ لاه لا طریق إل العم بالتَمَائلٍ » وَالجَهّل به 


)١(‏ «الفروع» لابن مفلح (5/9؟). 
(؟) «الفروع» لابن مفلح (95/5؟). 


۷ 


8 كتاب البيع ووه 


(3]ا) صخ بيع (مكيل) كتئر وير وير (بجنيه وَزْنا) كَرطل نر 
پرطل كَمْرِ 520 5 م (مَوْرُونِ) كَذَهّبٍ وَفضة وَنْحَاسٍ وَزُئْدٍ (بِجِنْسِهِ کنا 
لحَديث : («الَّحَثْ بالذھب ورت بوَرْنِ وَالبْرٌ الب بلا يكيل » وَالشَعِيرُ بالشعير 
كيلا بكَبْلٍ) ؛ روه الأَثْرَمُمِنْ حَدِيثِ با5 . دا عَنْ أبِي هريره مَزفوعا: 


«الدَّمَثْ ِاللمَبِ 5 وذ غلا يوغل > فَمَنْ راد أو و اسْرّادَ فهو رِبَا)0". 
ولاه لا يَمْصُلُ العم بكاوي مَعَ مُحَالَمَةَ المغْيّارٍ السَرْعِوٌ . 


(إلَا إا عُلِمَ مُسَاوَائهُ له أي : المكيل اليم ا 1 E‏ 
المي بيه كَبْلَاء (فِي معَْارِه الشَْعِي) يصح الع ؛ لولم بالمائل 
(وَيَصح) ابيع (إدا اخَْلَفٌ الجِنْسٌ) كَذَهَبٍ بفضة» وَكَمْرٍ بربيب» وجنطة 
یکی عاو يأ کش ب حي ينل » 9 ولك الین 
OOO‏ المبيع مکیل > (وجُرًافا) لقوله < 
علو الآشتاة فيكو كنقك ف ذا کان هذا كوك رر م 1 داو . 
3 جنسان جوز التفاضل هما جار جُرَانًا. وَحَدِيتُ جار في التي 
7 ع الصبرة: «لا يذْرَئ ما گیل هَذَا وما کیل ها٩‏ وشارل عار ا 
و ا الأدلة . 


(۱) أخرجه أبو داود /٤(‏ رقم: ٤۲‏ ۳۳) والنسائي في «السنن الكبرئ») (۸/ رقم: )٦۳۳۳‏ 
والبيهقي /١١(‏ رقم: 57/8 .)٠١‏ 

(۲) مسلم (۲/ رقم: .)۱٥۸۸‏ 

(۳) مسلم (۲/ رقم: )۱٥۸۷‏ وأبو داود /٤(‏ رقم: )۳۳٤۳‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

.)١6٠ أخرجه مسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 


Y۸ 
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(3) يصح (بَيع يع لخم بمثله) وَزْنَا (من جنسه) 5 وَيَاِسا (إدا نَوَعَ 
E E‏ بيخ RS‏ ع 
1 0 ؛ للجهالة ِالتسَاوي : (3) يصح : ي لخم (بحَيَوَانٍ من غير جنسه) 

طون تخر يي يك ل يو ع ب بير أله وَل جِنْسِدِء فَجَارَ يبه 
حون بر اول وما 


مو عمو 


8 لم مِنْهُ: أنه لا صح بَبْعٌ لخم بڪَيوَانِ مِنْ نسو ؛ لِڪيث: تھی عن 
م بع التي E‏ اااي الذي فيه 
3 جز بيع الشبرَج "اديت 3 


(3) يصح بيع (عَسَلٍ بمثله) كَبْلا (إِذَا ا ا 


ل بع نا عي ی إن اح الج » وال بجا جار التَعَاصْلُ كَعْسَلٍ قَصَبٍ 
(3) يصح بيع (فرع) مِنْ جِنْسه (مَعَهُ) أي : القزعٍ (غيرء لمَصْلحَته) 


بن » إن فيه ملحا لِمَصْلَحَي أو مُثمر ردا لَيْسَ مَعَه مَعَهُ يره كسمن (يِنَوْعِهِ) 


سرجه ے ص 


كحت بحن مُتَمَائْلًا) ورتا وَكْسَمْنٍ بِسَمنٍ متمَاثلا ٠‏ كيلا إن کان مَائعًأ؛ 1 


0 
٠ 


(3) صح بيع ع مه َيه لِمَضْلَحيِه أ لا (ب )قرع (غْبْر تَوعه› كريد 


60 ا وو( ق ج حا ال ا 
62 لاشرح الخرقي» للزركشي (AY)‏ 
(۳) قال ابن بَرّي في «التنبيه والإيضاح» 1١7/7(‏ مادة: س ل ط): «دهْنْ السمْسم هو الشيرج). 


۹ 


2 كتاب البيع © 


بمَخيضٍ ولو مُتَفَاضلا) كَرِطلٍ ل يطل ميض ؛ لاختلافهمًا توعا بَعْدَ 
85 ر كاك يمف ادا تا دام الاتضال بأضل الخلقة م وواه 
(منه) أي : ا بار (5آ) بم م بيع م تا 0 


تع (معَه 0 أ" € َي (لَيْسَ لِمَصْلَحَتِه #كلن نوين ت لإا نه 
كَمَشالة امل عجو ودزهم». 


(أو) أ : رلا صح يع فرع ليس مَعَهُ يره لِعَْرِ مت مَصلحَته (بمَرْع غَيْرِهِ ؛ 
ككشك بِجْبْنِ) Î‏ اکان التَمَائْلٍ . 


سر 
TT‏ 


12 بع نغ لزع وای كي أذ جني ر ا 
ب 

ر دان ر س 6 ت ہو e o‏ 01 

(5لا) صح بيع (تؤع مَسَنهُ الَارُ) كَخْبرٍ شَعِيرٍ (بِتَؤعه الذي لَمْ تمَسّهُ) 


س کو ع لي ° » سے ھچ ۴ر صر ٠‏ 0 ار 
الثار كعجين شعير؛ لَذَهَابٍ التار بِبَعْض رطوبة أَحَدهِمَاء فَيْجهل التَسَاوي 
e‏ 


(والجنش ما) آئ: مُسَمَّى حاص (سَمِلَ أَنْوَاعا) أئ: أَنْيَاءَ محلم 
بِالحقِيقَة» وَالنَوْعَ ما سمل أَعَْاءَ مُخْمَلفَةَ بالشخْص ) كذ يَكُونْ التَوْع جنس 


د 


باعتجار مَا تَحْتَهُ» وَالجِنْس تَوْعا باعتجار مَا فَوْقَهُ» وَالمُرَادُ هتا الجئس الأ خص 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي »)004/١(‏ وهو الصواب »› وفي (ب): «(إلا)». 
” 
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الع احص » مكل توْعينٍ اجْتَمََا في اشم حاص فهو جنس . 

ثم مله َال : (کالذهّب) E TE‏ 
(وَالفِضَّةِ) تَشْمَلُ: الل » وَالأَسَدِيّ» وَالبَتَادَِة» وَتَحْوَهًا. (وَالبْرٌ) يَشْمَلُ في 
دِمَشْقٌّ: الحَوْرَانِيّ وَالسَلْمُونِيَ ؛ وَغَيْرَهمّا (وَالأَدقةٍ والأخباز وَالأَدْمَان) 
وَالحلول وَتخُوهَا» قي الب جسن وَخْبْرُهُ جِنْسسٌ» (5) قي (الشعِيرِ) 
جِنْسسٌ» وَخْبْرهُ ڏس وَالزَْتُ جن ٬‏ وَالشَيْرَجُ شن » قَرَيْتُ الرَسُونِ جِنْسٌ ؛ 
وزات القزطم ر سلجم جس » وَرَيْتُ الكَتَّانِ جنس » وَمَكَذَا. 
وَدَهنٌ وَرُدٍ نفس وَرنبق وَيَاسَمِينِ وَتَخوهًَا جنس واج إن كَانَتْ مِنْ دهن 
وَاحِدٍ كَالشرَج ؛ ولو خلت مَقَاصِدُهًَا. 


(وَاللْخمُ) اس (وَاللمَدُ) ا (وَالحَبْن) ل (والسمن 
أَجْنَاسٌ باختلاف مدو ا لعجيو ساي 
وَسَمْنّهَا جنس » وَهَکذا لبر وَالضأن» (لكن ابقر الجا تَوْعَا (جنس) 
اخ الا وَالمَعرُ) َوْعَا (جِنْس) وَاجِِ» لا ا َحَدُهُمَا بالآحر 1 

وَكَذَا البْحَاتِ 2 تي وَالِعِرَابَ الحم الأنيضء 5 کسمین الظَهْرٍ) وَالْجَنْبِ _ 
(والخم الم مڑ جنٌ) واد يك نم اللخ (وتخو بق كخم رآ 
46 بقر (وَحْشْيَةٍ جنسان) بیع بَقَرَة هة بقرتن وَحشيتيْن ) مع 
[بمثلٍ] e‏ بدا بِيَدِ» (وَالشُحْمُ الم وَالأليةُ) بمنح الْهَمَرَة (وَالقَلْثْ وَالطّحَالٌ) 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


م2 كتاب البيع 00 
بَكَسْرٍ الطاءء (وَالرََةُ وَالكَليَة وَالكَبِدُ وَالأَكَارِعٌ) وَالدّمَاعٌ وَالكَرِشٌْ وَالمِعَاءُ 
ا م 7 
َالجلوُ وَالأضْوَافٌ وَالعِظَامُوَتَحوهَا (أجْنَاسُ ؛ ييَجُورُ) مكلا (بَْعٌ ِل خم 
بر برطل شخم منة» وَرِطلٍ شخم مله برط مځ منه) وَرِطلٍ شَحْم برطي 
E‏ 


5 ا و ل 4 ا 2 م ٤‏ 01 5 هه 
(وَيتصِح ب 4 بیع دقيقٍ رټوي) کدقیق درق (بدقيقه) كيلا » مثلا بمثل (إذا 
اسَْوَيَا) أي : E e‏ 


جار بيع الّمْرِ مره (3) بَصِح بَئِمُ (مَطْبُوخِه) أي : الربوي جه من 


8 أ 8 8 21 له ّ 
جنسه » كرطل سمن بقری طل منه› م بمثل . 
ل ر کر - ي بعري بر - 2 رہ ب 


(5) صح بيع (خبزه بخبزه) كَحْبْرٍ بر بځبز بر وَكَذَا شاوه يشَائِهِ ملا 
ونل (إِذَا اسْكَوَيَا) الحُبِرّانِ وَالتشَاءَانِ (نسافا أو رُطوية) لا إن اخْتكََاء (لَكِنْ 
لا يَسِيرٌ زيَادة أذ تار م دي أي : الحبْرَيْن (أککر 2 الآخر) 
للتَسَامُح بمثلٍ ذلك عرقا» وَلِعْسْرِ اظ فيه. وَفِي ا : Yi‏ 
َطِيرٍ بخمیر)» وا في «القتاع»» وَقَالَ في «شَرجه»: ل 
ذا لم يتَسَاوَيَا في النّشَّافِ أو ا يُوافِقُ كام الضحَاب»). 


ع 


(3) يصح بَيْعٌ (عَصيره) أي : الجنس الرتوي ي (بعصيره) كَعَصِيرٍ عدب 
بعصير عِتب وَلَوْ مَطْبُوحَيْنِ إا الا ويا كما دم إن كَانَ أَحَدُهُمَا مسو 
)١(‏ انظر: «الفروع) لابن مفلح (701/5). 


(۲) «الإقناع» للحَجّاوي .)76١/7(‏ 
(۳) «كشاف القناع» للبهوتي (۱/۸). 


هه باب الربا والصرف » وتحريم الحيل وو 
Ca O‏ ا 2 : : E‏ 
دون الاخر لم يتصح. (3) يصح بیع (رَطْبِهِ بِرَطْبهِ) بسکونٍ الطاءِ» كرطب 
٠ VULPES‏ (3) يصح بيع (يَابِسِهِ 


ر 31 


ركيد 


د يع (منْرُوعٍ نَوَاهُ) مِنْ تَر وَرَبيب (بمفله) منرُوع الى مِنْ 
نید ودلا مل ٠‏ (3) بص َع (توی بغر فيه توى وو متقَاضَِا) بدا پیر 
(3) صح بیع (كمْرٍ ذه وی يعفله) لمر فيه توى» مفلا يمل . و(لا) ص 
س تع قوع واه (مَعَّ واه بمَا) أي : 2 التَوَئ (مَعَ نَوَاهُ) لرَوّال التَببّة 
تی کنا ١مُد‏ عَجْوَةٍ وَدِزْهَم) . 

(ول) , بيع (مْرُوع نَوَاهُ ما نَوَاهُ فيه) لِعَدَم الساوي» (ولا) بَيْعُ (حَل 


رو #8 رمو 


ِنب بحل ربِيبِ) رلو مُتَمَائلا ؛ انراد حل الربيب بالمَاءِ» (جل) يجوز بيع 


( حل كل نوكا ) أي : العتب وَالزَّبيبٍ (بِمثْله) . 


(وَيتَحه : وَلا) صح 1 بيع (خَلَّ رطب بحل تَمْرِ) أئ: لانفِرَادٍ حل الثَّمْر 
بالغاء ما في الرييب» (لْ) : تصح بیع حل (كُلّ مِنْهُمَا بمذله) قِيَاسًا على 
العتب والزبيب» وهو متجة. 


مر 


جه أْضًا: (3لا) يصح بي (خَلَ ربيب بحل تَمْرِ) لِعَدَم عِلْم تَسَاويهمَا 
في المَاءِ» 0 ربیب 7 (رُطب) لانْفْرَادِ 0 ازيب بالمَاءِ» (جل) 
صح بيع ع (حل عِنَبِ )حل (رُطْبِ) لما تَعَدَمَ. 


عم كتاب البيع 8 
السويق» (93) س د (دقیق e‏ ك )0 بِسَويقه) نز ار قن َحَدِهِمًاء 
كصب علي يي و67 > تخ (خبز پڪ أو دقیقه َو سويقه) لِلْجَهْلٍ 


(ولا) بيع (نيئه) أي: الربَري ؛ َم ِكَسْرٍ التو وَبَعْدَهَا ياء سَاكِنَة 
i‏ ل ين تناع نيو رن السو افق 


أنَاءه غَيْرُه: لَمْ يُنْضِجْهُ) » اله في ا . (بِمَطبُوخِه) کلځم نيءِ بلخم 
5 مِنْ جَْسِه ؛ لاز الثَّارِ مِنّ المَطبوخ . 


(ولا) ۰ 0 بيع (أضله) كَعَنَبِ (بعصيره) 3 حم ب بحَيوان مِنْ جِنْسه ) (ولا) 
بيع (خالصه) أي : روي لبن بمَشوبهِ» (أو مَشُوبه پمشوبه) لانتماء ءِ التَسَاوِي 
أ از الل بهو (ولا) ب بيع بيع (رطبه) أي : الجنس الرتوي ( بِيَابسوِ) رطب بِكَمْرٍ 


1 


وتي وزیي ؛ لحييث سند بن أبي وَقاص : 37 الي بي سيل عَنْ عن بيع 
الطب بِالثّمْرِء قَقَالَ: ‏ ب ينق الطب دا ب ل او 
و EE‏ ا 


ge: هلام‎ 


(۱) «المطلع» ê‏ 5 الفتح (ص ۲۸۷). 
(۲) مالك /٤(‏ رقم: ۲۳۱۲) وأبو داود /٤(‏ رقم: .)۴۳٠۲‏ قال الألباني في «إرواء الغليل) 


/٥(‏ رقم: :)٠۳٥۲‏ «(صحیح». 
Y€‏ 
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( eA ) 

(وَلَا صح المُحَاقلة) لِحَدِيثِ أتس: «تهى عَن المُحَاقَلة»» رَوَاه 
البْخَارِءِ 00 > (وَهِيَ) ماله مِنَ الحفْلٍ » وَهُرَ والررْع ! إِذَا َشَعَتَ ا 
ر وَقِيلَ : ال لازن 3 ا ول صَاحتٌ «المَطالِع»: ل(كرَاءٌ 
لاض بالجئطة » أو كِرَاؤُهًا بجُزء مما يَخْرْحُ مِنْهًا) » وَقِيلَ: (بَيِعٌ الرَرْع قبل 
A TN O E TEES‏ 
المُرَارع»» قال فی «المُطلع». 

رَفِي اصطلاحتا: (بَبْعٌ الحَبّ) كَالُرٌ وَالشعير (المشتد تد في سبل بچنسه) 
ار واي ن ی ی 
ك الا رضن أو برط القَطّم» م صح إن انتمَعَ به 

ت ت حي دبي 2 يه جنيو 2 الح وَغَيْرِهِ؛ 


م وك 
بيع اد 
وكاب عد 


(3]) تصح :( الما َة( لحديث ي أبن ع تھی عن المرّابَئة) متفق 


لي 
0 


.)۲۲۰۷ البخاري (۳/ رقم:‎ )١( 
.)۲۸۷ «المطلع» لابن 5 الفتح (ص‎ 62 


0غ ” 


2 ِ كتاب البيع 9 


وت ص 0 
عَيه(31 . (وَهِيَ) ا يِن الرّنِء وهو الدع الشد كأن كل رَاحد مِنْهُمًا 
يبن ع صَاحِبَهُ عَنْ حقه وَيُرَادِدهُ » وَمِنْهُ سمي ج لطر ربیتا ؛ لانه يدفع التاس 
ِشِدَةٍ وَعَنْفٍ E.‏ : بيع الطب عَلَى النّخْل بِالثَمْرِ) لما تَقَدَم. 


لا في العَرَابَا) التي ا فیا سول الله ڳل رَوَاه: أَبُو هريرة290, 


و ى (r)‏ ر مي ^ ) E,‏ ت 
وَرْنْد بن ثابت ؛ وَسهل بن أبي حَثْمَة > مق عَليْهِن . 


ص 


(وَهِيَ) أي: العَرَايَاء جَمْعٌ عَرِبَة» قَالَ الجَؤْمَرِيٌ: «العَرِيهُ: النَخْلَةُيُعْرِيهَا 
Î‏ لاع جا رها له غاما فعيلة بعت مفعولة)0). 
وال ل ا ١هِيّ‏ اش لکل مَا آفر د عَنْ جَمْلَة سَوَاءُ كَانَّ لِلهبة أو و الع و 
الأكل)7 , وَقِيلَ: «سمّيَتُ به لأا مغرة 0 مِنَّ البيع المُحَرّم) أي : اله 
مِنْهُ. (بَبْعُ رُطب طب عَلَى تخل خَرْصا) أ زر وَتَحْمِيًا (بمشل ما مول إِلَبْه) 


الا ف جف) وَصَارَ توا 


وا سے 


E 


و 


ع 


(كَبَا) لأن الأضلّ اعْتَِارٌ الكيْلِ مِنَ لجان » قسَقَط في أَحَدِهِمَا اقيم 
ال جَة» فَيَبْقَى الأخر على مف 0 فص الأضل (فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 


(۱) البخاري (۳/ رقم: ۲۱۷۱) ومسلم (۲/ رقم: .)٠٥٤١‏ 

(۲) البخاري (۳/ رقم: ۰۲۱۹۰ ۲۳۸۲) ومسلم (۲/ رقم: .)١55١‏ 

(۳) البخاري (۳/ رقم: ۲۱۷۲) ومسلم (۲/ رقم: .)۱٥۳۹‏ 

.)١554٠ ومسلم (۲/ رقم:‎ )۲۳۸٤ ›۲۳۸۳ البخاري (۳/ رقم:‎ )٤( 

. من «الصحاح)» للجوهري فقط‎ )٠( 

() «الصحاح» للجوهري (577/7 ”7 مادة: ع ر .)١‏ 

(۷) لم أقف عليه في كتب أبي عبيد» وانظر: «التعليقة الكبيرة) لأبي بعلن (۳۷۸/۳). 


” 5 5 
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عه يي 


أشي) ديت آي مد دع ان د في العرَايَا أن بام يحَرْصِهَا فا 
يذ تند اللي 0 ايكذ ينتار إزتري ا 
ل في الكلّء (لِمُحْتَاج لرْطَبٍ وَل تَمَنَّ) أي : ذهب EE‏ 


لِحَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لبيل قَالَ: اقلت ريد : ا رایام مه ركد 
مُحْتَاجِينَ مِنَّ الأَنْصَارٍ كوا لی ال ب44 أ ن الْطَب بابي وآ تقد يديهم 
يون به رُطباء وَعِنْدَهُم فصول من التَمْرِ رخص لَهُمْ أن تبَايعوا العَرَايَا 


بِحَرْصِهًا مِنّ ا الذي في ديهم يأكلوتة رطبا » متمق عل . 


وظاهره: ١‏ تبر حَاجَة لبايع إلى الثم دا َم يكن 0 06 
ليه بو بكر وَالمَجْدَ: E‏ لاه إذا جار كاله الأضل لْحَاجَة : التَفَكه 


َلِحَاجةِ الافنِيَاتِ أَؤْلّىء وَالقياس عَلَى الرّخْصَةَ جَائرٌ إا فهِمَثْ200 . 


3 :تلو يلوجر ڪور اَي رايا كبعا لِقَاضِي في بَقيَّ الما 
و م 0 ص | r‏ و یں 


(۱) البخاري (۳/ رقم: 2519٠‏ 7 ۱( 

(۲) لم أقف عليه » وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق) :)٥١/٤(‏ «هو وهمّء فإن هذا 
الحديث لم يخرّج في «(الصحيحين) » بل ولا في «السنن)› ثم قال: «وقد فَشْتٌ عليه في 
كتب كثيرة فلم أرَ له سنداء وقد ذكره الشافعي في «كتاب البيوع» في «باب العرايا» بلا 
إسناد» . انظر: «الأم» للشافعي .)1١١/5(‏ 

(۳) انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (179/5). 

.)١894 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») لابن اللحام (ص‎ )٤( 

(6) انظر: «المغني) لابن قدامة (9/5؟١).‏ 

(1) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية») لابن اللحام (ص ۱۸۹). 


۷ 
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و ماهير 


في بَرَيَةَ الحِجَازٍ وَتَحْوهَا ذكره عه في «القَائْقِ)7" وَالرَرْكِشِيٌ » وَرَادَ: ١‏ 
الفضة الحَالصة بالمَعْشوشة» نَظَرا للاج . 

(بشَوْطِ) ال(حلول وَتقَاْض) عافن (بمخلس) ال(عفد) لاه بيع 
مکيل بمكيل مِنْ جِنْسهِ (5 )ابر فيه شرُوطة إل ما استشتاه ال فا 7 
ُن اعْيبَارُه (في) العَرَايَاء فَالمَبضْ فيمَا عَلَى (تَخْل بِتَخْلِيَةٍ» وَفِي تَمْرِ بكبِلٍ) 
أو تَقْلٍ لما عل کله » قَالَهُ في ا ح المنتهى)”". 


ولا رط يشرط خُضُورٌ كمْرٍ عِنْدَ تَخْلِ (كَلَو) اعا و(سل ادما ؛ 
مَشََا قَسَلّمَ الآكَرُ) قَبْلَ ارق » (صَحَّ) لِحُصُول القبض قَبْلَ ارق . 


وَعُلِمَ مما تقَدَّ: اَن الرْطَبَ لَوْ كَانَ مَجْذُودًا لَمْ [يَبغه] © باكر لِلنَهي 


عَنهُ وَالرْخْصَةُ وَرَدَتْ في ذَلِكَ لود َا ككينا لحاجة التقكه. وأ 
E‏ ق Ta‏ 5 َه و وس ىح ا رو وور ت 
المشتري إن لم يكن مُحْتَاجا لِلرّطب أو كان مُحْتَاجا لبه وَمَعَهَ تقد لم يصح › 


2 


و( و یرد 6 ٣‏ انمه ل رو 2 ع 2 ا 2 E e‏ ر ور ه 7 


6 
را 1 7 ره مير 
4 وَيَاتِي ِي الاب بعله. 


(وَلَا صح في بَقِيِّ الثمار) اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدٍ النَصء وَغَيْرُهَا لا يُسَاوِيهَا 
٠‏ ص مھ ٠‏ 0 س 0 ص اه سر صر © عر 7 أ 
في الحَاجَة » وَفِي التَرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ رَافِع وَسَهْل مَرْفوعا: «تهى عن المُرَابََة 
(۱) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي ۷٦/۱۲(‏ - ۷۷). 
(۲) «شرح الخرقي» للزركشي .)٤۸٦/۳(‏ 


(۳) «معونة أولي النهى» لابن النجار .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): (بيعه). 


5” 
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[القَمَر]”" بار » 1 أصْحَاب العَرَايا فته قد أَذْنَ لَهُمْء وَعَنْ بيع التب 
بالرّبيب». وقد قَدَّمْمَا [اخار] القَاضي وَالشْيْحْ . 


(وا) صح (في حَمْسَةٍ أَوْسْتٍ فَأَكترَ) ِعَدَم الإذْنِ فيهء (وَلَوْ مِنْ عَدَهِ) 
تين تين ماكر (في صَفَقَاتِ) صَفْفتيْنِ دار ؛ لَِقَاء تا راد عَلَى التخريمء (ولا 
يصب تَعَدّدُ العَرَاَا لاء N‏ اي 
في الجواز حا ج المُشْتَري » (وَبَطَلَ) ابع 
CENE‏ 05 َخَذِه) وَقَوفًا مَعَ مورد الل . 


(وَيَصح بيع وعَيْ چنس) حلفي القيمة بتو َيه أو توعە› (أ) أي: 
وصح بيع م (نوع بتوعيه أو عه بيع (ديتار قر 57 - وهي قط ذَهَبِ أو) 
قِطْمُ (فضَةٍ - 3) ديتار ع مَعها (ي)دِيتَارَيْنِ (صحيحَيْنِ أو قراضتێن) 
إذا اراو( ببْع تار (صَحِبح ب )ديتار ر جي مله وَزْنَّاء (3) 
e‏ حَمْرَاء) بِبَيْضَاء متلا » (5) حنطة (سَمْرَاءَ ببَيْضَاءَ) وَعَكسه» (3) 
بنع (تمْرٍ مَعْقِلِيٌ وَبَرْنيٌّ پانراهيمي) وَعَكسْه» وَكبَرْنييٌ وَصَيْحاني بمعقلي 


وبر اهیمئ مغلا ؛ لأن المَعتبرَ المذليّة في الوَرْنِ أو الكَيْل لا القيمَة وَالجَودة. 


(3) يَصِحٌ بَيْعُ (لَبنِ بات لَبَنِ) وَلَوْ مِنْ جِنْسِهء (5) بيع (صوفِ بمَا) 
ائ بحَيَوانٍ عله 50-99 قن جنسه ) (و) د 0 َيْعٌ (ذَاتِ بَن) بمثلهًا؛ (أو) 
)١(‏ كذا في «جامع الترمذي»» وهو الصواب› وفي (ب): «التمر). 
(۲) الترمذي (۲/ رقم: »)١0‏ وهو عند البخاري (۲/ رقم: ۰۲۳۸۳ 785) ومسلم (۲/ 


رقم )8٠‏ بنحوه. 
(۳) هذا هو الصواب» وفى (ب): «اختار). 


۲۹ 


0 كتاب البيع 0 
ذات (صوف بمثلهًا) 3 العيوفت وَالدة بالحَيَوَانِ غير E‏ مُعكبرٍ وَلا مَقَصودٍ ) 


ت 


رلا يُقَابلهُ شي ع مِنَ الكَمَنِء أَشْمَهَ المِلّحَ في لمج وات عبر يلط 


(6 تع ج (دزخم فد نخاش تخاس أو )دزم (مسَاويةٍ بو في غش 
بيقين) فَإِذَا عرو بطل البيْعُ » وَكَذَا إن جهل » جلاف ا 


ےت 02 


ودم قريبًا. 

( بسع 8 ی ی کر جاو( ج ثراب سا رر 
جنسه) لِعَدَمْ اشير اط الموائلة إِذَن؛ قان بیع تر ٠‏ معدن ذهب بفضة 
بالقكس» ار [الحلول] وَالتَقَايْضصُ بالمَجْلِس»ء ولا نض جَهَالَُ المَقُصْودٍ ؛ 
سْيَارِِ بَضْل الخلْقَة في المَعْدِنِء وحمل عَلَيْهِ ُرَابُ الصَّاغَوَ» وَل يصح بيع 
َلك بِجِنْسه؛ لِلجَهْلٍ بِالتَسَاوِي . 


(5) صح بیع (ما موه قد من تخو دَارِ) کباب وَشْبّاكُ بحِنْسه؛ 2 


۶ 


37 ب رت A‏ ا ر ر € ت 
بیع دار مموه سَمَفها بذهب بذهب وبدار مثلها ؛ لان المت في السَقَف عير 


1 1 أ و o‏ س ب مب ه 
وَ(لا) جوز بیع ما مو ه بتقدٍ مِنْ ( حلي بجنسه) لان الع وَتَحُوَه 
قم مَقَصود في الحلي ؛ وَالتَسَاوِي 0 وَفى «الإفتاع ) : «قَالَ في «الرّعايَة) : 
(وَكذَا - يعبنى : : مما لا يُقصَد عَادَة اتوت طَرَازْه ذهب ل يُمْنَعْ مر م 
60 لم أقف عليه. 
(۲) هذا هو الصواب» وفى (ب): «لحلول». 


50 
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(3) يصح ب يخ (تخو حل عَليه مر ) أؤ رطب (بمثله) ا عليه 
رط او ا أ" ل ر) أو 
لن اوي في ذلك عي ا فصوو پالم » وجوه ديو (وكمَرَةُ ر ين 


تخل عَليْه عليه تمر تمر (لبائعه). 


سس« کرس ا 


وَلِذَا قال (وَيَشحَهُ بَنَحَهُ: إِنْ قَصَدَ الثَّمرَ أنضًا) ® 
كج ؛ لما أن ين كه بصم ينم عبد ال تكن و N‏ 
َه إن لم يِذ ماله" 


ص 
5 


(5لا صح بَنِعُ بوي بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا) أي: العِوَصَيْن (أَوْ) مَمَ (أحَدِهمَا 
من عير جِنْسهمًا كمد عَجْوَةٍ عَجْوَةٍ ودرهم بمثلهمًا) أي : يمد عجوة وَدِرْهُمٍ وَلوْ 
أن المُدَئْن وَالدَرْمَمَيْن من نوع واحد» (أؤ) مد عَجْوَةٍ ودرهم (بمُدَيْنِ) 
من حجر (أذ ييز م تبن کا رگا يخ شك َي َي a‏ 


2 و إن 


لِحَدِيثِ قَصَالَةَ بْن عبَيْدٍ قال: أ ا کل قادو ذيها کر وم 
ابتاعها رجل بتسعة دَنَانِيرَ ل نكال : ل تی | 
وبين فَقَالَ: إِنَمَا ارت الْحِجَارَة قال التب : لا حتى تميْرَ] 7" م 
(۱) «الإقناع» للحَجَّاوي .)۲٠٤/۲(‏ 


(۲) «مسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله (۳/ رقم: ۸( 


69 من (اسئن أبى داود) فقط. 


50١ 


بيهم o‏ : رده n‏ داو . وَفى لنْظ 0 
َالذّمَبٍ الذي ِي القلادة فزع وله قال لهم : الذ 
وللأّصحَاب فى تؤْجيه البطلان مَأَحَدَانِ: 
َحَدُهُمَا: سد دَريعَة الربَا؛ لكا َد َلك حِيلَةَ عَلَى الا الصّرِبح ؛ 
2 وة دِرْهَمٍ في كيس يمين » جَعْلًا للم في مقَابلة اليس › وقد لا 
يساوي دَرْهَما؛ رفي كلام e‏ 


ر 
4 4 


0 مم شين مكلف القيمة اَم الم على ذر قبمَتهما قیمتهماء كَمَا لو اشترَى شِقصا 
e‏ الله تاذ د الشّفْصَ بِقِسْطِه مِنْهُء وَهَذَا يودي هتا إِمّا إلى العم 


باكامن أن إل الجيل «اللتصارى» E‏ 


ب سو 2 م ا 7 عر ت 2 م ت و ص س » 0 a‏ کش ص 
فإنه دا باع درهما ومدا يساوي درهمين بمدين يسَاويَان ثلاثة دراهم › 


ر ا ص 


کان الدَرْمَمُ في مقابلة ٿلئي مد وَيَبِقَى مد في مُقابكة مد وَتُلْثْء وَذَلِكَ ربًا. 
َل فض النَسَاوِي کا يساوي دِرْهَما رَدِرهم» و کک يساوي رهم وَدِرْهَم, 
لَمْ بصع أيْضًا ؛ ؛ لان التَفوِيمَ ظنّ وَتَحْمِينٌ : EN‏ 
التَسَاوِي کالولم التَقَاضلٍ . 

(۱) أبو داود (0/ رقم: 5 .)۴۳٤‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)٠١٠١١‏ (صحيح». 
(۲) مسلم (۲/ رقم: .)١69١‏ 


YoY 


9 باب الربا والصرف» وتحريم الحيل وو 
إلا أن ذ کون کا عع انر (يَسِيرَا لا بُقصَدُ) بِعَقْدِء (كَخْبْرِ فيه ملح 
بمثله) أي: بځبر فيه مِلْمّء (5) كَحْبزِ فيه يلع ييل لاد الول في الجر 
لا بوث في وَرْنِ ‏ 1 كُعَدَِهِ » (أو) يَكُون ما مَعّ الربوي (كَثِيرَا) لا بقصد 
(لكنّ (لِمَصْلَحةٍ الفضودء كَماء بحل تفر أو حل (ربیپ» 3) كما 
ب(دبس) قلا يَمْتَعُ المَاء بيع ما ذكرَ مِنَ الل اس (بمئله) فَبَجورْ بَيِعْ حل 
ايل انر كذ اليب يكل اليب » دنس اثر يس ار يفل 


ني مھ 


ِمثلٍ بدا بی ولا أثر لما في ذَّلِكَ مِنّ المَاءِ ؛ لته غَيْرُ مَقُصْودٍ . 


1 0 و 0 E E‏ شم لظ >«س 2 N‏ ص 

وَ(لا) يجوز البَيْع إن كان مَعَْ الرّبَويَ (مَا) أي: كثيرٌ» وَ(ِليْسَ لِمَصَلحَتِهِ 
و 2 72 ر 0 و ص 
أيْ: مَصَلحَة مَا أضيق إِليه؛ (كَلْمَنِ مَشوب) بالمَاء إِذَا أبيعَ (بمفله) وَكالاأثمَان 


6 


ا بعد بأَنْمَانٍ حَالِصَةٍ» ا يَجُوزُ؛ لولم التَمَاضل . 


o 


(قتصح) قر لهُ: (أَعطني ب بنصف هَذَا الدَرْمَم نضف ۰ وَبالنضف 
الآخَرِ فلوسا أو حَاجة) گځبز وخر ؤب 8 (أو) قله (أغطني بهذا 
الذزمم) TO‏ 4 أن قيمَةَ الضف في الدَرْهُم كقيمَة 
د الآحَرِء فوجد التَسَاوِي َو ون عن کت لاخر دِرْهَمَيْن: أعْطنِي بهذا 

م فلوس (وبالاخر نِصَمَيْنِ) وَفَعَلَ » قَإِنَهُ يَجُوزُ ؛ لِوّجُودٍ النَسَاوِي » وَلَيْسَ 
OAR 17‏ عَجْوَةِ)ء بل بمئزلة عَفَدَيْنِ . 

© صح م قول 0 ص لبي حَائَمَا) مِنْ فضة ة ملا (ورنه درهم, 
ا مغل زنته 3( أك (أَجْرَتَكَ دَرْهَمًا وَلِِصَائغ أخذ الدَرْهَمَيْنِ : 
َحَدُهُمًا في مقَابَلة) فضة : (الخاتّم» € الدرهم (الثّاني جر ل( ولس بَيْعَ 


YoY 
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o2 6 


درغم ِدِرْهمَيْن . 

(وَمَرْجِعُ كَبِلٍ عُزْف) هل (المَدِيكة) البو عَلَى عَهْدِهِ 8# . (5) مرجع 
(وَرْنٍ عْْفُ) أَمْلٍ (مكة عَلَّى عَهدِ اللي بله) لِحَدِيثِ [عَبداله بن عُمَرَ] 
فوع «المِكْيَال مکیال المدينة› وَالِمِيرَان ميزان مك20 . وَكَلَامْه 48 
6 د بين الأَحْكَامء فما كان مكيلا بالمَديئة في رمه 4 انضرف 
الحرم تاشر الکیْل ل لخر ا ال 


(وَمَا لا عرف له هَاكَ) أَئ: بالمديتة 7 )اده (في مَوْضِعِهِ) 


صر کر صر 


لأن ما لا حَدَ له في الشرع يُرْجَمُ فيه إلى العزف كَالحِرْزٍ وَالمَنْضِء (فَإِنِ 
ل في واو ( اعْتَبرَ تبي (فِِنْ لَمْ َكنْ) له لعفا 


ب ما يُشْبِهُهُ بالحجَاز) لأن عراوك ترد إلى و 


ص 


2 


(وَكُلٌ باع کان ور يت وشي مكيل ؛ ؛ لحديث: «کان َر 0 بالمد 
م فى 
ل بالا وَايَعْتَسِلَ هو وَبَعْضْ نِسَائِهِ مِنَّ القَرَق)240» وهو مكيال 


و 
س 0 


0 در [بد]© العاف ك سَايِرٌ المَائِعَات » ويونده حَدِيتُ ُن ماج فوعا: 


. كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب » وفي (ب): «عبد الملك بن عمير»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد (۸۰۳) وأبو داود /٤(‏ رقم: ۳۳۳۳) والنسائي /٤(‏ رقم: 579؟) 
والطبراني (۱۲/ رقم: 59 )١85‏ والبيهقي (۸/ رقم: )۷۷۹٩۱‏ و(١١/‏ رقم: .)1١١77١‏ وقال 
الألباني في «إرواء الغليل) (5/ رقم: :)١157‏ اصحيح). 

)۳( أخر جه البخاري /١(‏ رقم: (۲١١‏ ومسلم /١(‏ رقم: 06 من حديث اسن الك 

)٤(‏ أخرجه مسلم /١(‏ رقم: )7١19‏ من حديث عائشة. 

(5) هذا هو الصواب» وفي (ب): «بها». 


7 0 : 
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«تهى عَنْ بَبْع ما في ضرُوع الأنْعَام إلا بكيْل». وَجَعَلَ في «الرَّوْضَة) العَسَرَ 


© كُّ (حَب) مكيل › وَكَذَا الدقِيقٌ وَالسويق TT‏ وَالأَشْتَانُ: 


و3 


وَكَذَا الجص lr‏ (3) 1 د تَحِبٌ فيه الرَّكَاة (كتمْرِ فدونه 
سے 6 روه ص »+0 0 
مکیل) كَرْطبٍ وبر وَبَاقي مر النَخْلِ» وَکڙپيب٬‏ وَبْنْدَق» وفستتي» وَلوز» 


ويا “2 وَعَنَّاب » وَمِشْمِش ) ريون ا ا ور 


۶ 
أ 


لتَعَامُلَ بكَيْل لَمْ يُعْهَد. (وَذْهَبٍ و فضة مُطْلَعًا) ا والامفترك اذ عا مقت ان 
عو 4 
مَوزون. 


(وَغْبْر مَعمولٍ من : : نْحَاس ) وَحَدِيدٍ » وَرَصَاصٍ ) وَعَرْل كان ؛ وقطنِ» 
وحریر» وَفَر٬‏ وَشْعْرِ) وَصوفيٍ › 2 ون( كد (شمْعٌ) وَعِنَبْ 
وَرَعْفَرَانٌ) وور » (وَعْصْفْدٌ» وخب وَجْبْنٌ 0 رزب (مَوْزون»› وَمِنْهُ) 
أي : المَوْزُونِ: (رُبْدٌ» وَسَمْنٌّ جَامِدٌ» وَعَجْوَة تَجَبَّلَثْ) وَرْجَاحٌ » وَطِينٌ ا ا 


ر 2 EE <A‏ 5 ا به لور عم ر5وافا 
(وَمَا عدا ذلك) المَذكورَ مِنَ المكيل والمَوزون› (فمعدود) او مَذروع › 


(۱) ابن ماجه (۳/ رقم: )۲۱۹١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(60/ رقم: ۳ )): (ضعيف). 

(۲) انظر: «الفروع) لابن مفلح (599/57). 

(*) قال الجوهري في «الصحاح» (089/7 مادة: ب ز ر): «والأبازير: التوابل». 

)٤(‏ كذافي «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي »)071/١(‏ وهو الصواب» وفي (ب): «(تمر)». 

)٥(‏ قال الجوهري في (الصحاح» 538 مادة: ب ط م): «البطم: الحبة الخضراء). 


Y 00 
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(لا) يَجْرِي ال( ربا فيهِ» ک: حَيَوَانِ› وَجَوْز› وَبَيْضء وَرَمَانِء وَقثاءِ » وَخيّارٍ 
عرد ا ی ر و م چ0 » م ےو 0 ور 7 ےا ت 
وَسَفْرْجَل » وتفاح , وَحَوْخْ › وَخصر› وَبُقول) بِسَائِرٍ أَنْوَاعِهَا «وإجاص» 
2 8 رھ سم 5 0 5 8 سے سے © 0 E‏ 

وَكل فاكهة رَطْبَةِ)» ذكره القاضي7". (وَمَعمول مِنْ مَوْرونِ ك: ثم 


وَحْوَاتِمَ › وَإِبَر وسكاكين › وَنَحْوِهَا) كسيُوفي . 


60 ه١‎ 


oe: هلام‎ 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (ص ٦۱۲‏ مادة: اج ص): «الإجّاص: المشمة 
ول بلغة الشاميين) . 
(۲) انظر: «اللإنصاف» للمّزداوي .)۹٥/۱۲(‏ 


۲ 0٦ 
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( فَصْللْ ) 
(وَيَحْرُمُ ربا النَِّئَة) مِنَّ النَسَاءِ يالمدٌ» وَهْرَ التََخِيرٌ» (بَيْنَ مَا) أي: 


معي (امقًا في عِلةٍ ربا القضل) وَهُوَ الكيْل الوزن إن اخْتَلَفَ الجنْس » 


وأا لجنس كط إقخريم ر أن قاع ك 


1 
لي 


(ک)بیع (مد بر بمغله) أي: مد د بر (أو) مد (شَعيرٍء وَكَايَبْع درم 

قر بطل ِن (حبز يشرط للك (حلول وض بالمجلس) معلا 
CS NLA e a‏ 
قَحَدْمَ التَمَدّق فيهما قبل القَئِضٍ کالصرف . 


@ كنسة تنبية: التَقَابْضْ هتا وَحَيْتْ اتير د رط لِبَقَاءِ العَقْدِ لا لصحت ؛ إذ 


لوط لا يده عل شط 
وَ(لا) يُعْتبَرٌ ذَلِكَ (إن کان أَحَدُهْمَا) أي : العوَضيْنِ (تقدا) أئ: ذَهَبا أو 
فِضَّةَ كسكر بِدَرَاهِمَ» وَحَرّ بِدَتَانير؛ لاه ل ا ا 
السّلَّم في المَوْرُونَات» وَقَدْ رخص فيه الشّرْع » وَأَضْلٌ رأس ماله التَّقدَانَ. 
و 


َ ع o‏ و ET‏ 
(إلا في صَرْفِهِ) أي: النقد (بفلوس افو كَكَتَقْدِ) صا يشرط 


المع 


.)۲٠١۷ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم:‎ )١( 


0۷ 


0 كتاب البيع 2 
و ور 0 ° کے ا o‏ ر كح سسا 3 

الحلول وَالمَبْضضْ » إِلحَاقا لها بالنقد» (خلافا له) أي: لصاحب «الإة تاع 

CO KA O درو امير م‎ 

تبعا لِجَمْع و منهم ابن عقيل » واختاره الشيح وذكره رواية . 
GIN‏ اوتاه (في) بَبْع (مكيل بِمَوْرُونِ) كير بسر ؛ لاه 
تيتا في علو ره القضل» أب ينع عبر لري بقبرد؛ (3) َل تا 
9 في) بيع (ما لا يَدْخُلَهُ ربا قَضل ٠‏ كِنياب) بياب أَوْ تَفْدِ أو غَيْرِ» (وَحَيَانِ) 
يوا [أذ' " غَيْرِه» وتن يتن اؤ غَيْرِهِ ؛ لِحَدِيثِ ابن عَمْرِو: «أنهُ أمَرهُ التي 
أ ن بأد ر 5 فَكَانَ أذ ا إلى ايل 


2 مله مه o‏ ممع م 2 ره o2‏ 
(وَلَا ص نصح بي كال يكالي) الهم وقد بتر تخفيفاء (وَوَ بيع دن 


ِدَبْنِ» وَلوْ 5 هوّ عَلَِِ) لتفيه 4 ر بيع الكالى الال . رَوَاه أبو عبَيْدٍ 


7 


فى «العّريب)» إلا أن الأثْرَمَ رَوَوا 31 أَخْكَدَ ا ١أَبَصِحٌ a‏ الحَديث؟ 
فال ل فی رع 


(1) «الإقناع») للحَجّاوي .)۲٥۷/۲(‏ 

(؟) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص .)١894‏ 

(۳) هذا هو الصواب» وفى (ب): «و). 

. من استن الدارقطني» فقط‎ )٤( 

.)۳٠۰٠٤ أحمد (۳/ رقم: 5476571054 7) والدارقطني (4/ رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ «غريب الحديث» 5 عبيد )١5٠0/١(‏ من حديث عبدالله بن عمر. قال الألباني في (إرواء 
الغليل» (5/ رقم: ۱۳۸۲): (ضعيف». 

(۷) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١7١/١7(‏ 


T0۸ 
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۶ 5 4 1 204 ك 


ب e‏ ل 4 ت 20 0 ع0 ت 3 
وَمِنْهَا: ما شار إِيْهِ بِقَْلِهِ: (وَلا جَعْلهُ رَس مَالِ سَلَم) بأن کون له دَيْنٌ 
رو تير ا ص سا 3 7 ا 2 
على آخْرَء قيتقول: جَعَلتَ مَا في ذَمّتكَ رَأْسَ مال سَلم على كذا 
سر وسوهى ر 2 o‏ 4 : ت 2 2 e‏ و هه 0 ا ٠‏ 


E OT‏ م 
هما من تفي) بذ 5 بڍ على ڪرو كت ولغرو على َي فضة 


ص 


E e‏ ا ڪال 


ص 


رک 


ی أحد 


N 


ب ور و عن د 
(وتصح معَاوَضة) اي: مصارفة وَغيْرها» (إن احضرَ عوّضنْ) 
28 غا رب ەر 2 


تين » (أو كَانَ) أَحَدُ العوَضَيْن O EOE‏ ةم 
لب یی بع وا عل ما ويا بن اشن بی ر 
تا رَاصيا به لَكِنْ يَأَتِي في الاب ِا عَوّضَهُ تدا عَنْ تف آحَرَ بذِمته ائه کون 


بسِغْر يَوْمِهِ» فَإِنْ لَمْ يتَفَْا على س سِعْرٍ ادى كَل وَاحِدٍ ما عَلَيْ. 
(وَمَنْ عَلبَه) لاحر (ديتار دَيْنَاء فَقَضَاهُ دَرَاهم مار ا تعد ا 
بعطيه E‏ نَقَدَة) من درم مم (بحسابهًا + منه) أي : 


إن کان يُعْطِيه 
قول لَهُ: هَذَا الدَرْهَمُ عَنْ عُشْر ديئار مكلا أَوْ: هَذَّانِ [الدّوْهَمَانَ]0) 


+ © 
١١ 


)١(‏ هذاهو الصواب» وفى (ب): (و). 
(؟) هذاهو الصواب» وفى (ب): «الدرهما». 


۲0۹ 


کتاں | 
هھ س وو 


مُه (صَعَّ) القَصاء؛ لاه بَبْعُ كين بعَيْن e‏ 


ص 


وَسَكْتَ ؛ 2 تَحَاسَبًا بَعْدَ) إِعَطًاء الدرَاهِم» (فَصَارَفَه بها و قت المحَاسَبَةَ 


ع 2 


أغطاه 


8 


هه 
رص لق 


2 _ 0 ين 2 5 ر 
فلا) يجوز ذَلِكَ ؛ (لانه بيع دين n‏ 


2 


(وَمَنْ) عَلَيْهِ دَيْنٌ) دَ(وَكَلَ غْرِيِمَة) أيْ: رَبّ الحَنّ (في بَبْع سِلْعَةِ) 
لِلْمَدِينِ © في (أَخَذٍ دَبْنهِ من ثَمَنِهَا) أي : ا ا 2 ازا 
وخر جنس ما عَلَيْهِ) أي : الموكل. > (لَمْ بص د أي : الوکيل دَيْنَهَ مِنْ 

تمن السّلْعَةٍ نضا زلا لم ادن لَه ۾ في مَصَارَفَةٍ تفسه) ل 


سسا 


وجه الصَّحَةَ مَعَ إِذَنِو) أي: إِذْنِ المُوكل لوكبله (فِيها 
المصضارفة› رَه 0 


(ومن عله ۾ ديتار) دَيْنَا ( فَبَعَتٌ إلى غریمه) صاجب الديتار (ديتارًا) 


تاقصا : (وتتمته دَرَاهِمَ) ا تجز ؛ لاه من 0 ل عجوة و وَدِزْهم). . (أَو 

أَرْسَلَ مَنْ عَلَْه دازي ری 2 (إلى مَنْ له( َهُ) أي : ارول (عَلَيْهِ د دَرَاهِم › 

EO‏ ب لذ ول (خُدْ حَقَكَ منْة) أَئ : م 
ا م ا 2 : 

الكل بره ی 


ا سا ؛ لاه 3 ارف 


م 


م مقر 2 00 ص ا 


باعث » ولو کان عليه دانير 1 کراب وك ريق فى ينه ارو أ ترم 


600 «المغني» لابن قدامة .)١١9-15١١8/5(‏ 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (711/7). 


51 
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HE e‏ ک۶ ص كر 
حَقه ؛ ٠‏ يك ل بائذ َه في مُصَاوكة تفه فان اذن له فى ذلك جاز» فتولی 


طرفي عَقْدِ المُصَارَفَة وكقدم فرب : 


7 6 سر 


اتويت جا ترايع ور اال 6ه 22101 e‏ 
(رَجَعَ) معطي الا ٍ (بالدراهم) الد < ہما أ 


6365 o 


(وَالصَرف: ب تفل يتفد) ون جه أو روء اوذ مِنّ الصريف وهو 
e‏ و ر 2 7 0 مه 00 7 ساسا م ° 
(وَينْطل) صرف (ك)بطلان (سَلم بتفرّقي) ببَدَنٍ (يبْطل خِيارَ المَجلس) 
ا TIT‏ ون او E‏ 
قبل تقابض» (5) ينطل أيْضا (بمَؤت) أَحَد المتصارفين (قبل تقابض) مِنَّ 


الجانب بين في صرف ؛ لما َد مرخ قَوْلِهِ 2 : 55 د وف سل فض 
راس ماله؛ لما يأنِي في پابه. 
(وَإِنْ تَآَخَرَ) تَقَابْضٌ في صَرْفٍ » أو في رَس او بَعْضٍ) مِنْ 


0 و 


ذَلِكَ » (بَطَلا) أي : الصف وَالسَّلَمُ (فيه) أي : المكأخر مضه (فَقط) لِمَوَات 
شرطه › رصا فيما بض ؛ لوجود شَرْطه ) وَيَقَومُ م الاشاده عن أ 
العوَصَيْن» وَسْقَوطهِ عَنْ ذ ًا سا غ 

ص 2 ك و 0و ره ك7 

(ويصح) ال(تؤكيل) مِنَ لعاقدين ا 
صرف مِنْ (رِبَوي) و و تقوم قَبْضْ رر 5-6 بض مُو کله( 
دام م مو کله بالمَجْلس) أي: مجلس العقد؛ ا به» سَوَاءٌ بتي س 
600 البخاري (۳/ رقم: ۰۲۱۷۲ ۲۱۷۷) ومسلم (۲/ رقم: )٠١۸٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


51 
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e‏ سے ر ه 


ِالمَجْلِسِ 0 َارَقَهُ ثم عَادَ DT‏ توركل قله يط + 


4 


۴ ص ل وو 0 ر 
ون وَكَلَ في العَقْدٍ عر حال الوكيل» وَلَا بطل صَرْفٌ وَنَحْوْهُ باشيِرَاطٍ جار 


فيه كَسَائِرٍ العقود المَاسدَة في ابيع ' فيص العقد وَيَلرَمُ ِالتَمَدّقٍ . 


(وَإِنْ تَصَارَهًا عَلَى عَيَْيْنِ) 8 مَُييْنِ (مِنْ جِنْسَئْنِ) 5: صَارَقُكَ هَذَا 
الدِيئَارَ بِهَذِه الدَرَاهِمِ ؛ يبل . 

(وَيَنَجهُ: وَلَوْ) تَصَارَقَاهُمَا (بلا وَرْنِء أَو) أي وبآ (إِخْبَارٍ بد) أي : 
الوَزْنْء مُتَقَدَمٌ على مَجْلِسِ العَقْدِء (خلافا لَهُمَا) أ أئ: «للمتتهى» ولف 
رن بِوَرْنٍ متقدّم 0 إِخْبَارٍ صَاحِبِهِ - “. (لِعَدَم اشترّاط 
المُمَائَلَِ) إِذَا اختلف الجنس 5 تَقَدَمَ؛ وهو مُنَّجة. 


ع 


کو 


(وَظهرَ عَضْبٌ) أي: بأن أَحَدَ العِوَضَيْنِ مَعْصو ب بطل العَقد ؛ لاه باع 
ل سكا عيب في جَمِيعِهِ) أي : 4 العوّضَيْن» (وَلَوْ) كان 
العَيْبٌ (يسيرًا) وَكَانَ عَييه عَيْيْهُ (مِنْ عَيْر جنْسه) أي : المَعِيب ) (کنحاس) وجدّ 


ص 
ع 
e )‏ 


(بتَقْدِ) أي : في الدَرَاهِم َو الدتاير ا ت ا و الدراهم 
نُحَاسًا » (بَطَلَ العفْدُ) لاه يَاعَهُ ما لَمْ سم لَه أَشْبَه: «بعْمْكَ هَذَا البَغْلَ)ء قَبَانَ 


52 جار 

(وإن ظهر) العَصْبٌ ر الل ف بَعْضِهِ) بن کان بَعْضْ 2 
الدَرَاهِم مَعْصَويًا أو نْحَاسا أو به ناس ملا » (بَطَلَ) العَقْدٌ (فيه 4 أي: ا 
)١(‏ منتهئ الإرادات» لابن النجار )۳۸١/١(‏ و«الإقناع» للحجّاوي .)١58/7(‏ 


Y1 
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أو المَعيب (فقط) ياء عَلَى تفريق الصِفقَة وَيَصِحّ في الباقي بقَسطه. 


عه ر ر 


(َإِنْ گان) اليب (منْ جِنْسو) أي: المَعيب » (كَرَدَاءَ ءة) آي : ن تکو لن 


الف حَشنَةَ : E Î‏ الضزْب» انر بالذَمَبِ سء من 
ذلك (و) ک(تغیر 0 السلْطّان» أو 00 في أ (تقص » ف)العقد 


AM DE E‏ سَوَاءٌ ظَهَرَ العَيْبُ قَبْلَ التَمرْق ا 
وَ(لآخذه) أي : الذي صَارَ إل (الخبَارُ) بين مشخ رفسا ا 
بده ؛ لوفو اعفد عَلَى عَيْنه فَنْ أَحَدَ غَيْرَهُ أَحَدَ ما لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ 


فن ر أى ال( )القند أو قت تنص اا 


ص 
م 


مء (وَإنْ أَنْسَكَ) أئ: أَنْضَىئ العَقْدَ (قلَهُ أَرَشْهُ) أئ: ارش العَيْب كَسَائْر 
المَعيَاتِ المَِيعَة» (بِالمَجْلِس) وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ جنس مَعِيب ؛ لاعتار التََائْضٍ 
E LS es‏ جا e‏ ل عة د 

فيه » و(لا) ياخذ (من جنس) النقد (السليم) لتلا يَصِيرَ كمد عَجْوَةٍ وَدِرْهم) . 


ا 7 4 م 000 2 7 42 م ده 0 ع ا ° 
(و) كذا تجوز أخذ آزش المَعيب (بَعْدَ المَجلس) إن جَعَل الأزش (مِنْ 
َر جِنْسِهمًا) أي : التقديْن » كبر وت تمْرٍ وَشعِيرٍ ؛ لِعَدَم اشير تراط التقارض 


9 
9 إذن » 
صر سمس 

وو 


كد ل يوي بخ بربوي غير جنيو يما اليم ؟ سط فيد مکيل بیع 
مكيل وَمَوْزُونٍ بيع بمَوْزُونٍ غير جِنْسه ) 2 ضر 2 E‏ وَ(وَجِدَ 
أَحَدِِمَا) أي : ال رالشعير (عَْبٌ بَعْدَ تَقَرقِ) مِنَ المَجْلسِ 5 )الت 
(بدرهم أو تخوه) من المَوْزوتات (ممًا لا شارك في) ال(علة) رهي (الكَيل) 
في المكال» (جَارٌ) وَلَوْ بَعدَ التَمَدّق ؛ لِمَا م Ee‏ 
جار في المَجْلِسٍ قَقَطء لا مِنْ جنس السّلِيم. 


ل 


0 باب الربا والصرف » وتحريم الحيل 0 
(وَإِنْ صارقا عَلَى جِنْسَبْنِ بذِمّة) کديتار بندقي بِعَكَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَة) 
(وتَعابًِا قبل تقر ق) صَحَّ» وَلَوْ لَمْ يکن العِوَصَانٍ مَعَهُمَا آو اف امتآ 
مسا معأ - َل آخَرٌ وَتَقَابِضَاء وَحَدِيتُ: «لا تبيعوا غَائًْا مها بکاجن»( 
مَعَاه: لا باع عاجل بال ل مَفْبُوضعٌ َير ميض ) َالقَبِضُ بِالمَجْلِسِ 
سي حَالَ ا 


إن EE e‏ مضه 8 ا 
قحي كه لو له یکن عب 24 ار بنا رقي » وَتَارَة بعلم 
ES‏ جلس (إِبْدَا أن: مت ليم :1 


ت 


گالسلیم ؛ لأن الإطلاق يفضي السَّكَامَةَ (أو أَرْشْهُ 5 وله ِمْسَاكة مَمَ ارد 


ص 


ر رت 8 3 3 0 0 2 ت 2 يب ا ر س ر و 
فی س وهو متجة كما تَقَدم» وَجَرَّمَ به الشيح 
مَنْصورٌ في (شَرْ ح المتتهى). 


(و) إن علمه (يَعَدَه) 2 


2 
و 


رق 9 ِمْسَاكَهُ مَعَ) أَخَذٍ (أزش) 
لاختلاف الجئس » وَ(لَا) يِصِح أَنْ يَكونَ الأشُ (مِنْ جِنْسِهِمَا) أي: جنس 
ير لتيب .أذ وآغ بای لأ فاك نذا 
بل ارق جار بَعْدَهُء كَالمُسلِمٍ فبو» (بمَميس لس رد فَإِنْ ترقا َبِلهُ) 
آذ بَدَلْهِ؛ (بَطلَ العَقد) لحَديث: (لا تبیعوا غاا متها با جز)7". 


\ 


() أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (577/9). 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري . 


5106 


0 8 كتاب البيع 00 


ا ا 2 ماه 7 0 a‏ 
ترضح اموي رام قا) أي: المَتَصَارِفَانٍ مِنَ المَجْلِسِ 


(قبل رَد( معب (وَأخذ يَدَلهِ > بَطلّ) ال ف للتفرق قل الَقَابُض. (وَإنْ 
من أَحَدَهُْمَا) أي : لعَوَضيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ في صَرْفِ (دون) العوّض (الآخَرٍ) 


ص 


اَن كَانَ في الذمَة» ك: صَارَمَكَ هَذَا الذيتارَ بعَسَرَة دَرَاهِمَ كَذّاء أَوْ هذه الفِضَّةً 


ص 


بديتار مِصْرِيٌ » ثم ظَهَرَ في أَحَِهمَا عَيْبٌ َيْبٌ» (قلكل) مِنَ المعيّن وَمَا في الذمَة 
(حْكَمٌ تَفْسِِ) إِذَا ظهَرٌ مَعِيبًا عَلَى ما سَبَقَّ مِنَّ النَفْصِيل . 


(وَالعَقَدَ على عَينيْنِ رون من جنس) واحد» ک: هذا الديتاث بهذا 
الديتار» وک م a‏ في الذْكَة 0 كَذَّلِكَ؛ (ک)العقد على ربويين (من 


نْسَيْن) فیا دم ودا ل کا أ َحَدُهُمَا في الق (إَا آل لا بصخ عأ 


کو 


امي 


و 


أزش مُطلقا) لا قبل التَمَرقٍ وَلا بَعْدَه» ولا مِنَ الجنس ولا غَيْرِهِ ؛ لاأنه يُؤدي 
إلى لَقاضل إِنْ كَانَ مِنَ لجنس » وإلى مسأل «مد عَجْوَة وَوِرْهَمٍ) إن ن کان من 

(ولا مُد) فِيمًا دا كان العيئَانِ مِنْ جنس وَاحِدٍ (مِنَ العم بِالمُمَائَلَةِ) 
کید أ ؤَوَزْنَاء (وَلَوْ) كَانَ العم بها بها (پوَزْنِ) أو كبْلٍ (متقدم) على العقد» (آَو) 
کان العم بها ب(حَبَر ديا (صَاحِبَهُ) إذَا مه 

(وَإنْ لق عِوَضٌُ قبض) بالبتاء لْمفْعُولِء (في) عَقْدٍ (صَرْفِ) ذَمَبٍ 
أو فضة مكلاء ئم عَلِمَ عَيِهُ) أي: الِب (وئذ راء فُخَ) صَرْفٌ » أئ: 
فَسَحَهُ الحَاكِم (وَرد) ال(مَوْجُو 0 ال(سَّلِيم) لجاذله» (وَتَبْقَى) قِيمَة قيمَة المَعيب 
ال(تالف في ذْمَّةٍ مَنْ كلف في بَدِهِ) لذ الد (َيْرْدُ مله أو قِِمََهُ إن انمق 


\ 


511 


9 باب الربا والصرف » وتحريم اليل 55 
وة «شزح المنتهى) وشح الإفتاع) هَکڌا: ((ف Ee‏ مَنْ لف بيده 
(مثلَهَا) أي: القيمَة (أَو عِوَضَهَاء إن اتَمَمَا عَلَيْه) أي: العوّضء انتهى . فَلْتُ: 


E ua‏ الا ال 


-. و 2ه 5 2 ل E‏ 1 
(وَيَصِحٌ أخذ أزش المَعيب) إن كَانَ العِوَضَانِ (في) صَرْفِ مِنْ 


10 


ا کی مِنَ المَبيع ‏ الول HG“‏ يصح أذ الأزض 
AO O E‏ زيل يابو 1 


التفرق» رفي e‏ الح هتا : (خلافا «للمنتهى» فِيمَا بُوهِمُ) فَإِنَهُ قَالَ: 
الوَيَصِحْ ا مَا لَمْ يكمَرَقَاء إن كان الِعوَصَانٍ [مِنْ جِنْسَيِن ](200")» وَمَا 


ص 
0 ۵ 
ا 


الت ار لما تمذم فَليتَأمّل. 


ge هلام‎ 


(۱) «شرح منتهی الإرادات») (8//> ؟) و«كشاف القناع) (/ه:) كلاهما للبهوتي . 
(۲) من «منتهئن الإرادات») فقط . 
(۳) «منتهی الإرادات» لابن النجار .)۳۸۲/١(‏ 


1۷ 


(وَلِكَلَّ) من المقَصارفين (الشْرَاءٌ منّ حَ الآخر مِنْ جنس ما صرف a‏ 


ص 
م 6 20 


مِنْهُ (بلا ا ا قوقع ونه يمارا ا 0 


2 


مه الدَرَاهِمَ بدیتار آخرٌ؛ لحديث أبى درن 1 37 رفول الله یا 


تمر خیبر 0 حبر هَكَذَا ؟ 


التعل ا ی ا ر چ کا ار 


سس سم 


َالَّ: لا واش إنَا َتاَذ الصاع مِنْ هَذَا الصاعَين» وَالصاعَينٍ باللائة » فَقَالَ 
التب : لا تفع ٠‏ بع الشَمْوَ الدَرَاهِم : ثم اشتر لامر جَنِيبً) » 
له ولم تامره أن تيه من عير من اشترئ منةء ولو كان 2 ا 


و ر ۶ ZZ.‏ ا ره ا ا س ) مه 
لا يجوز تاخير البيان عن وَقت الحَاجَة 


و 0 56 د 


و 0 


ب الديتار ی ر e‏ صاحب الديئار قدرَ حَقه» 


ابض ٤‏ وق E‏ للتمييز » (والاية) 2: ع غه (امات) تدوع 
لِوَضع يده عَليْهِ بإذْنِ رَبَهِ. 
)1١(‏ البخاري (۳/ رقم: ۲۲۰۱) ومسلم (۲/ رقم: )٠١۹۳‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 


5711 


مه باب الربا والصرف» وتحريم الحيل وو 


5-0 نّحِهُ) مِنْ هَذَا التَغييل : 59 يَضْمَنُ [رائدا]) کلف بيده (آخڌ) 
- قاع ا (لبَخْتَارَ اا( اه 
وَصَعَّ يَدَهُ عَلَيْهَا بإذْنِ رَبّْهَاء فَهُوَ أَمِينٌ عَلَى ما رَّادَ عَلَى الوَاحدء وَالأَمِينُ لا 

(5) صَارِفُ (حَمْسَةٍ دَرَاهِم) فضة (ينضب ديتار» فأَعْطَى) صَارِفُ 
الع قي )الخد ونه وق رق صَحٌ) الصّْفُ ؛ جود القبض» ولو َع 
ور کی ڑا وي يذهل اق آم ينيد كنا قن و أن 


ص 
لي 8 


قابض الديئار (مَصَارَفََُ) أي: مُصَارَة َه صاجبه (بَعْدَ) دَلكَ (بالباقي) من 


الدبار» وَكدَا بور لَه أن يَْعرِي بالباقي مه َي أو قعل سلما فى قاد 


(وَلو اقَتَرَضَّ) صَارِفُ الحَمْسَة دَرَاهِمَ (الحَمْسَةً) التي دَفعَهَا لصَاحِبٍ 
الدَيَارٍ» (وَصَارَفَهُ بها عن) اللعمك (الباقي) من ع الديار» (صَح, بلا حلة) 01 


ماله 2 
ه ساس 
جو هو 


صَارَف ديتار ا 5 دراه صفقة » ا راهم 5 نم افتَرَضَها أي : 
الحَمْسَةَ المَدْفُوعَة» وَدَقَعَهَا إَِيْهِ انيا عَن الباقي مِنَ العَشّرَةٍ = ص ذَلِكَ بلا 


سو 


حيلة ؛ لوجود التَقَايْضٍ قَبْلَ التََرّقِ ) ِن كَانَ كَمّ حِيلةٌ آي: راطا کے 


ي أي : الله (لوسر 3 0 بِمَا e‏ الوبَاحة ؛ ا 


° 
ع 


رسو وقد 595 أن سبق » فهو ما ومن ن فر 7 بين فَرَسَيْنِ ولم يَأمَنْ 
6 هذا هو الصواب » وفي (ب): «(زائد)) » وليست في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي )077/١(‏ . 


1۹ 


أن e N e‏ م إِدْخَالٍ 
الرس اثالث ؛ لِكَوْنِهِ لا يَمْتَعُ مَعْتى القِمَارِء وَهُوَ: کؤن كل وَاحِدٍ مِنَ 
المَتَسَابِق يِن لا ينمك عَنْ كَوْنه اخ ا و دحل ت تحنلا عل 


إباحة د المحم وَسَائ لحيل مل ذَلِكَ» وَلِأَنَ الله تَعَالَى إِنّما حرم لكات 


للك - 0 


ا تا وَالضَّرَرٍ الحَاصل مِنْهَاء وَلَا يرول دَلِكَ مَعّ بَقَاء مَعَنَاها . 


راما حَدِيتُ َير المَشْهُورُ وَهُوَ: «بع الجَمْعَ - أي: الثَمْرَ الرّدِيءَ 
بالدار رهم ثم اشر بها [جَيدَا] 2009 1 مَرَهُمْ بلك لكي كَانُوا ل 
الصاعَيْن م من الَويء بالصاع بن الج لمم ب الجية الماية ين الا 


لأن القصد م هتا بِالذّات د كخصيل د د النَوْعَيْنِ دون الريَادَة» فَإِنْ قُصِدَّتْ حرمت 


و و مر و م و وو 


َعْلِمَ أن ما قصِد الْتَوَصّل إِلَيّهِ مِنْ حَيْتْ ذَاتَهُ لا مِنْ حَيْث كونه حر 


ثم عَرَفَ المُحَرّمٌ مِنَ الجيّل بقَوْله: (كَأَنْ طهر أي : المُتَعَاقِدَانِ قدا 
ل الإبَاحة ([يُرِيدَانِ]9) په مُحَرَّمَاء مُحَادڪة) وتوسلا إلى فعْل ما حرم 


(۱) أبو داود (۳/ رقم: »)۲٠۷۲‏ وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (۱۸/ رقم: )۳٤۲۳۸‏ وأحمد (: / 
رقم: )1١1707‏ وابن ماجه (4/ رقم: 7175) كلهم من حديث أبي هريرة. قال الألباني في 
«إرواء الغليل») (0/ رقم: :)١6١9‏ (ضعيف»). 

(۲) في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم): (جنيبًا» . 

(*) البخاري (۳/ رقم: ۲۲۰۱) ومسلم (7/ رقم: )٠١۹۳‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 

)٤(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (75>» وهو الصواب» وفي (ب): ((يريدا)»). 


5 


رھ باب الربا والصرف » وتحريم اليل 3 
نَحووء أو إِسْقَاط راجب له تال » أو دف حق» (فیحرم 


ا ا 
وش ؛ نا لتبيمة) أي : المُفْرِضُ لِلْمُسْتفْرضٍ (سلعة بأككرَ م منْ قيمَتها› أو 


لسري مِنْهُ سِلْعة بأل مِنْ قِيِمَتِهَاء وسلا لجر الع » وَكَمَسْاَلةٍ العيئة 
المتقدمة 3» وَ) ك(المُسَاقاة مَعَ الإِجَارَة الآتيهِ) في «باب المُسَاقَاةٍ) . 


(وَذَكَرَ) الإمَام سمس لذو انر ]199 عير اللو كمد اتن الم ۾ في) 5 
(«أعْلام المُوَقَعِينَ) عَنْ رب العَالَمِينَ) (صُوَرَا كَثِيرَة جدًا) ا هتاك : 
ا 


َال فيه : فصل : َم يذل عَلَى مُطْلَانِ اليل وََحْريها 
ا بن مصاع عبّاده ت 


EO 
بمنزلة الغذاء الذي لا بد لَهُمْ مِنْهُ‎ 


مَعَاشُهِمْ و وَمَعَا مَعَادِهِم ) َالسَرِيعَة لوه 
لاا لا 6 اَل العَبْدٌ عَلَى تَخُليل ما حرم الله 
وَإِسْقَاطٍ ما فَرَضَ الله وَتَعْطِيل ما شرع الله» كان سَاعِيا في دين الله بِالمَسَادٍ 


ه و دو 


من ادحو 
: ابال ما في لمر المُحْتَالٍ عليه مِنْ حكمّة ر الشّارِع ؛ وَتَقَضء 


2 


ر 5 روم بك زو بيو 
حكمته فيه › ومتاقضته له. 
ص 07 i‏ 5 2 مو وو 
وَالثانى : أن الا ال به لسن لداع 
ظهورء فإن المرَابىَ متلا 


بل المَقصود لَه ر الحم فة ودا ضار ر الور 
مَقْصُودُهُ الوا المُحَرّمُ » وَصُورَةٌ البيْع الجًائز غَيْرُ مقْصودة لَه وَكَذَّلِكَ المتَحيل 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «أبي) 
۷1 


ٍ ع كتاب البيع 0-5 


عَلَى ِسْقَاط الزَّكَاةِ بِتَمْلِيكِ ماله لِمَنْ لا هبه دِرْهَما وَاحِدا حَقيقة مقصوده 


قاط امرض » وَظَاهِرٌ الهبة ال عة عير مَقَصودٍ ل 


الَّالِتُ: نسبنة ذَّلِكَ إلى الشارع الحکيم» رى شريه التي هي عِذَاءٌ 
و e N‏ 
اونب EL‏ , فلب الدَوَاءِ وَالَعذَاءِ 


ص 


ضده» فَجَعَلَ الغذَاءَ دَوَاء » وَالِدَوَاءَ غذاء» ما تغب اسمه َو صورته مَحَ بَقَاء 
و 


م 


حقيقته = لَأَهْلَكَ الئّاسَء فَمَنْ عَمَدَ إلى الأذوية المسهلة فَكيّرَ ضورتهًا أ 
اماما وَجَعَلَهَا عِدَاءٌ للئّآسء أو عَمَدَ إلى الشَجُو م القاتكة فير أَسْمَاعَمَا 


ص 
1 
کر صر ص ع ص رت[ 


وو وَجَعَلهَ E AAS‏ 
بالقََادِ في الطبيعة» كَمَا أن هدا سَاع بالمَساد في الشَّرِيعَة؛ قن الشَرِيعَة 
ملوب بمَنْزلة الغذاء وَالدواء لدان انتهی باختصار ا 


وَمَنْ له على حر عَشَرَةُ) دتانير ملا (وَرْنَاء قَوَفَاهَا) أي : العشْرَة 
00 ل العَسَرَةٌ (وَرْنَا أَحَدَ عَشَرَ) ديتارا» (ف)الديتا الَا 2 
م 10 عَليْهِ) لمَالكه | لمقيض ؛ (لآأنه) أي : القابيضَ ( قبضه ل لنفسه) على أ 


0 9 7 2 5 رو ٠‏ 0 79 
عرض مَالِهِ » فكان مَضمونا بهذا القبض ء (ولمالكه التصرف فيه) بصَرّف وَغيّره 
به لير o‏ 


يمن هو بيده وَغَيْرِه ؛ لبَقَاء ملكه عَلَيْهِ. رن صَارَفٌ بوَدِيعَة» کان کان له عِنْدَ 


ص 


ھچ سم ر ص ر ص ص O RO‏ ا ا 
SB ST‏ 27 ب الديتار الوَدِيعَ » صح ولو شك في بَقَايْهَا وَهوَ 


٥ 1 


الديتارٌ في المَكال » لا إن ظنّ عَدَمَهُ » وَإِنْ تبيّنَ عَدَمهُ حال العقد تبي 
بطلا . 
60 (أعلام الموقعين» لابن القيم .)٠١7-1١1/6(‏ 


VY 
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(وَمَنْ بَاعَ ديتارا بدیتار عبن بإخبار صَاحِبهِ) الباذل له (بوزنه) ثقَة 
به » (وَتَقَايضًا وَافْتَرَقَا» فَوَجَدَ أَحَدَهُْمَا) أي : الدكار: ن (تاقصا) عَنْ وَزنه 
CD‏ (زائدا) 2ن ونه المَمْهُودٍ؛ (بَطَلَ العَفدُ) لته بيع دمب 
ذهب مُتَقَاضِاكٌ ؛ )و إن کاتا (في لن أن قال : (١‏ بعتكَ ديار بديتارٍ) 


rE. 


وَوَصَّفَاهَمَاء (و) قد (تَقَايَضَا وَافْتَوَقَا) * ثم م وَجَدَ أحَدذهمًا رائدا» (قَالوَ اد بيد 

ابض مُشَاعَ مَضْمُونٌ) ره ؛ لما دم وَل يَفْسْدٌ العفْدُ؛ لِأنَه إِنَمَا باع تار 
بمثله» وَإِنَمَا وَقَعَ القبض لِلرَّيَادَةِ عَلَى المَعقود عَلَيه. 

(وَله) أي : ابض 9 عِوّضِه) أي : الرائد لربّه (مِنْ جِنْسه) أي: 

0 2 0 

الزائدء © من ¿ (غَبْرِهِ) لا ه ايْتدَاءٌ مُحَاوَضَة : (وَلكَلَّ) من العَاقِدَيُن شخ 


العَقْدِ) أمّا القابض فلا وَجَدَ المَبِيعَ مُخْتَلِطًا بمَيْرِهء وَالشركة عَبْبٌء وَأمَا 
الدافع فَلأََهُ لا يَلْرَعُهُ أذ ءوض الزَائِدِء وَإِنْ كاتا في المَجْلِسٍ اسْتَرْجَعَه رَبْهُ 
نل 
ودفع بدله. 


(وَيِجُورُ صزف) يتقدٍ منشوش» (5) كجوز ال(معاملة ب)تفد 

(مَعْسُوشٍ ' وَلَوْ) كَانَ غشه ۾ (بغيْر جنسه) کا تعش بِنْحَاسِ (لمَن يعْرِفَةُ) 

أي : الغْشنَ » تَقَلَ صَالِحٌ عن الإِمَام في دَرَاهِمَ AE‏ الس عامتهًا 

امن ا و (إذا كان شَيْنَا اضطلَّحُوا عَلَيْهِ مل 
r‏ 8 


هه وو سس ع سس سا 0 
الوس اصْطَلّحُوا عَلَِهَاء فاجو أَنْ لا يَكونَ به بان . وَلِأَنْ غَايَهُ سمال 


)١(‏ كذافى «مسائل الإمام أحمد) رواية أبى داود و«المغنى» » وهو الصواب » وفى (ب): «المسيبة). 
(۲) لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح » وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية 
أبي داود ٤(‏ ۱۲۷) و«المغني) لابن قدامة .)١1١١/5(‏ 


YVY 


2 8 كتاب البيع وو 


عل جنسين ل رر فيهمًا› ولاستفاضته 5 الأعْصار» وا و ضرت 
الثقد د المَعْسوش » (وإِلا) ن لَمْ يعرف الآحَرُ شه (حَرُءَ) ذلك ؛ لما فيه مِنَّ 


(والكيمياءٌ غش › فتَحرم) لات بيه الحصنوع من ذَهَبِ له فضة 


(قل اد ي لدين بن يميه : «هي بَاطلَة في العَقْلِ» مُحَرَمَة (بلا 
راع بين المُسْلِمِينَ » 3 0 تبث عَلَى الرّؤَْاصٍ” أو لاء يرن بها) أي : الكيميّاء 
كر ِي المي ابي جي) أي : الا( AS‏ وعم A‏ 
مَخْلوقٌ » وَمَنْ ظَنَّ ياه المَال ما حرم الله عُوقِبَ بتقيضه كَالمُرَابِي» وهي 
- أي: الكِيمْيَاءً - آشد تخريما مِنْهُ؛ لِتَعَذّي 0 (وَلَوْ كَانَتِ) الكِيمْيّاءً 
(حَقا مُبَاحَاء لَوَجَبَ فِيهَا خْمْسٌ) کالرگاز » (أَو) وَجَبَتْ فیا (رَكَاةٌ) كَالزّرْع 
وَالثمَرٍ وَالمَعْدِنِء (وَلَمْ يُوجبٌ عَالِمٌ فيهَا سَيْنًا) تل على بايا لقو 
1 اود علا با َكَْ َعْمَلّْهَا إلا يلوف أو اتحَادِيٌ أو 
(ولا لا جور بي ئب کب تَشْتَملُ عَلَى صِنَاعَتَهَاء وَبَجُو ا فعا 


(وَيتجهُ اء هَدَا عَلَى القَوْلٍ بِعَدَمِ َنْب الأَعبَانِ حَقِقة وإلا فكد قن 


\ 


٤ 


6 قل ذراياقي ا ا مادة: ر وب ص): (رَوبَّص: REE‏ 
ونقاه) . 


(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (9؟77/4/1-/717). 


VE 
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4 


له [خَوَاضَ ]20 وَأَسْوَارَا في العَالم» , بقلب بها تخو نحو النحاس) كَالرّصَاصٍ 
ولحي 8 خالصاء لكنه کا ا 5 لكو الدع ا 0 


ص 


لاب لمعتب ول بجواز لها بل الاو تلا رانء كل 


(وَيَحْرْمُْ) فطع ورم وَدِيئَار وَتَْوِجِمَا و التعه الكادة كن E‏ 
كنم السك ایرو النيديق) بذک وَل ف ما ين ليق عل 
(وَلَوْ) كان كَسْرُمَا (لصِيَاعَةٍ وَإِعْطَا ء سَائِلٍ) لِعُمُوم المي » (إلا أن بُختَلَفَ في 
کيء منها: ل ُو وَدِية أ جَي؟) جود نرکا فاج ؛ وسيك الدَرَاهِمُ 
الزُيُوف» ولا تباع ولا تَخْرَح في مُعَامَلَةِ وآ للا تلط بِجَيّدَة 
تحرج على من لا يَْرفه EE‏ 


1 


َه حرام ”© . قال في 


7 


0 de 


«الشزح»: (فقد ص بأنه ِنَم کرهه لِمَا فيه مِنَ التَغْرِير TT‏ 


د 


(وَكَانَ) بدا (بْنُ مَسْعُود) و (يكسرٌ الرَيُوفَ وهو على بَبْتِ الال 


(وَلَا يَحِلٌ) أَي: لا اح بلا كراهة» بل ير (لقَاضِهَا إِخْرَاجُهَا) أي : 
ليوف (نِي مُعَامَلَةٍ وَلَا في صَدَقَةِهِ لِمَا فيه) آي: إِخْرَاجِهَا (مِنْ تَغْرِير 


)١(‏ كذافي «غاية المنتهى» لمرعي الکڙمي (071//1)) وهو الصواب » وفي (ب): «(خواصضًا)»). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: 4 770) وأحمد (5/ رقم: )١57957‏ وأبو داود /٤(‏ رقم: 
0 5 ) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن سنان. قال الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) /١١(‏ رقم: 757 © (ضعيف). 

(*) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ )881/١(‏ . 

.) ٠ - ۱۲۹/۱۲( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: .)588+٠‏ 


Vo 


0 ر 2000 0 ر 
المشلمينَ) قيل لابي عبدالله: «أيتصَدق بها ؟ 
0 و 0 e‏ 5 ار سے کہ 
المَسْلمِينَ » وَلا أقول: إنها حرام . 


(وَكرِه َنْب 5 قرآنِ عَلَيْهَا) أ : على الدَرَاِموَالدَتَئيِ وَكذا الحِيّاصَة0) ع 
قال أ بو المَعَالِي: «(وَتَثْرّهَا) أي : الدَوَ اهم و وَالدََانِير (عَلى التاس ٩)‏ ا 
«الوَلِيمّة): «يكره نار َانْقَاط)0). 
16 2 ر O E‏ 4 
(واول سر الدرّاهم) صرب 8 (على عهد ۳ مهد الحَجّاج) بن يُوسف 
في خلاقة عَبدالمَلك بن مَرْوَانَ0*©: (وَلَا يَجُورٌ للسلْطَانِ) وَل تابه 
يه وَكَذَا لوس يبا بأَبِدِي التاس) رَائِجة ؛ (ليفسد مَا عِنْدَهُمْ 


5 
E‏ ا لما فيه من التَفوّت عليه فيمَا هو 
وَظَائِفهِ . (قَالَ) الإمَامُ (أَحْمَدُ حْمَدُ: ١لا‏ يَصْلحُ ضَرْبُ دوا وَكَذَا الدَنَانِث (إلا 


ست 


في دَارٍ الضَرْبء بِإِذْنِ السّلَطَانِ)0©. وَبُعْطِي) سان (أجْرَة الصّنّاء) الذي 


س 


e 
\ 


ت 


ربوك (من بَيْت المّال) لاه مِنَ المَصالح العامة . 

.)971/١( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )١( 

١؟١)‏ قال الفيروزابادي في «القاموس المحيط) (ص 5١6‏ مادة: ح و ص): «الحياصة: سير شد 
به حزام السّرْج) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۳١۷/١(‏ 

.)۲۳۹/۲( «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي‎ )٤( 

(0) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (5057/5). 

(1) «الأحكام السلطانية» لأبي بعلن (ص .)١98‏ 


۷٦1 
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( وسر نمر عن منَمُنِ اء البَدَلبَةء وَلَوْ أن أَحَدَ هُمَا) أي : : العوَضَيْن 
(تَقْدّء قَمَا مَخَلَتْ عَلَْه) الباء (دَ)هْوَ ال(ثَّمَنْ) دَادِيئَارٌ كَؤب» الم ارب 

حول الباءِ عَلَيْهِ» (ويصح اقتضاءُ تَقَدٍ مِنْ) تقد (آحَرَ) ذب و رقص 
رمئر صم 


رَعَكْسِهِ (إِنْ أَحْصَرَ أَحَدَهُمَا) أي : لتََدَيْن ؛ وإ 2 ل ْم کين 


0 وو ڪر رد 


دين ؛ (أَوْ كَانَ) أَحَدُهْمَا (آَمَاَةً) و عَار E‏ (وَالأحَر مستقرٌ في الذَمَة) 


۶ 


كتَمَنِ وَقَرْضِ وَأَجْرَةٍ استوفي تفعهاء بخلاف دَيْنِ كِتَابَةِ» وَجْعْلٍ قبْلَ عَمَلٍ 


وتخو هما لم تفر »وراس مال ملم 


A 


١ 


7 (ولو) كان امن في الد( َير حال) بان كان وجلا (بسِغْر يَوْمه) 
: يوع الافیشاء؛ لِحَدِيث ابن عر ١ن‏ تييع الأرة» ليع بالدتانير وت 
EN‏ شول اللو ب ققَال: 
ا : E ES e,‏ 
وَابْنَ مَاجَة1'". ابر سر يوه لبر «وَجَرَيَانَ ذَلِكَ مَجْرَى القضاءِء 
ساي رين ERO A‏ 


حا 


(۱) أبو داود ٤(‏ / رقم: ۸ ) وابن ماجه (۳/ رقم: . قال الألباني فى «إرواء الغليل» 
(ه/ رقم: :)۱۳۲١‏ اضعيف). 


VY 


م2 كتاب البيع 9 ١‏ 
فى (ا لمعن 00 


5-80 بَنَجهُ) ِنَم تعر و (إن تَصَاخًا وَإلا) كَسشَاحًا (جَارَ أن 0 


0 9 ره ےر #ے وت و 
و دن وهو متجة . 
وو ا قن د ف I‏ . أي عمق ف ره 3 
(ولا دشترٌّط حلوله) «أى: م فى الذمة إدا قضصاه بسعر تومه ؛ لظاهر 
1 2 م م ےا ٠۰‏ 2 4 ۴ 2 
لس ع اد ا ع لسو 
عن ادن قان نَقَصَه عَنْ س سِعْرٍ المُوَجَلٍ و غيرِهِ ل يَجْرْ ؛ لِلحَبَر) » قاله 
م 8 0 م 5 
5 مَنْصُورٌ في (شَرْح المنتهى) .٠''‏ 


ا 1 + 7ه نے e E‏ 4 ن 6م 5س أ 
إن كان م النقدئن فى دمتيهما » فاصطرّفا من غير إحضار أاحدهما ) 
5 7 7 عو چو ےر و ال 02 سي ر ع و 
لم يصح الصرف ؛ لا نه ب دن بديْن » وَتَقَدمَ بعضه 


(وَمَنِ اشْكَرَئ سَيْنَا) ابا أو تَحْوَهُ (بنضفف دیتار » لَِمَهُ شقٌّ) 
مِنْ دیتار » (نُمَ إن اشترَى) شنا (آحَرَ) كوب (بنضفب آكَرَ لَرِمهُ) يي أبن 
لدخوله بالعقد عَلَى ذَلِكَ رتور ِعْطاؤٌة) أي : الو لِلبَائع (عَنْهُمَا) 
أي : الشُقصَّيْن ديتارًا (صَحِيحًا) راه راء إن ن کان 5 


ص 
17 سے ەر 


ل ناء أَوْ بصِحَاح ا ا افك ة اكثرّ 


سر ص 


بمكسرَةٍ واا صحاحا 
مِنْهَاء لَمْ يَجْرْ؛ٍ لِلتَمَاضْل . 


0 
و- ا 


هه مه 


(لَكِنْ إنْ شُرط ذَلِكَ) آي : إغْطَاءُ صَحِيح عَنٍ الشَّقَيْنِ (في المَقْدٍ النَانِي؛ 


600 «المغني) لابن قدامة .)١٠١/8/5(‏ 
00( (اشرح منتهى الإرادات» هوت (TVET)‏ 


TVA 


ع باب الربا والصرف » وتحريم الحيل 5-5 
وس ر 3 0 ر 0 ره £ 0 0 ل ل ل ور 
أنطله) لَصمنه اشتَرَاط زِيَادَةٍ عَن العَقدٍ الأول » (5) اشترّاط ذلك (قبل لزوم) 
العَقد (الأَوّلٍ بخيار) EE‏ عقا (تتطليق) أي : العقَدَيْن ‏ لوجود 
المفسد قبل الْبرّامه. 


(وَََعيَنْ دَرَاهِمُ وَدَتَانِيرُ) غين في جَمِبع قود المُعَاوَضَات. (وَيَنَّحهُ 
و) كذلك عي (غَيْرْهَا) أي : الدَرَاهِم وَالدَتَانِيرٍ» وهر منج . (بتعيينِ في 
جمیع ود الفَاوَضَاتِ) تالا اک رصل عتا پاد ار لك بين ار 
ين » وَصَالحه بِدَرَاهِمَ ودتانير مُعَيّئَة E‏ رَصَدَاقي» وَعِوَضٍ عق 
ولم وما صُولِحَ به عَنْ 5م عَمْد 1 عي أن E‏ 


العِوَصَيْنِ » فَتَعينَتْ بالتعيين كالعوض الاحر. 


(وَتُمْلَكُ) دَرَاهِمُ وََتَانِيردُ (بو) آي: انين في جَميع العقود» (ذَ)عَلَى 
هذا (لا يَصِحٌ) وَل يَجُوزُ للْمُشَْرِي وَتَحْوءٍ (إبِدَالََا) إِذَا وَقَمَ ادس 7 
ياء (وَيَصِحُ تَصَرُفْهُ) أي: مَنْ صَارَتْ إِلَيِْ (فيها بل بض )ا كسار 
أنلاكه» (5) إِنْ تَلقَتْ أ تَعيّث هي (مِنْ صَمَانهِ) كَمَيْرِهَا مِنْ ألاكىء قَالَ 
(المتقخ: ِن لَمْ ختّح ۾ الام أ اناو EEE‏ 
(لوَرْنِ َو عد يعني ' وَنَحوَهُ) ككَيْلٍ 9 ذَرْع ؛ امل . . فان احْتَاجَت إلى شي 
مِنْ ذلك لَمْ يصح تَصَرَفَة فيهَا بل قَنِضِهَا ؛ [لاختياجها]" لق توفية. 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۱۹۹۷). وانظر: «التعليقة 
الكبيرة) لأبي بعل (۲۹۸/۳). 


(۲( «التنقيح المشبع) للمرداوي (ص ۲۳۱). 
(۳) هذا هو الصواب» وفى (ب): «لاحتاجها». 


۷۹ 


0 كتاب البيع وو 


ine‏ حلي وطاق (وعتق) على دَرَاهِمَ أو دانير معيئة 

َر (صلح) بها (عَنْ د د عَو) في شس أو طرّفي» (يِكَوْنِهًا) أي : ا 
1 الاير (مَعْصَوبَة) كَالمبيع يَظهَرٌ مُسْتَحَقَا مُسْتَحَفَاء (أَوْ) كنا (م مَعيةً) عيبا (من 
غير جا عليها) تكن الشرام كاسنا أ اك د يها شىء مِنْهُمَاء وَكَوْنِ 
كاير يما اؤ با 0 A‏ 


5 


ص 


اه * ما بَقَدَّهَ م اياوه (في بَعْض هو كَذَلِكَ) أئ: E‏ 
أ يب ين بر جيم (قط) وَبَصِحٌ في الاي يما َل تفري الصفْمَةٍ. 


ت 


اسم 5 الي ١‏ ينأ جِنْسِهَا) گرا واد ضوع كاين( ( تحير 
بدیتار ؛ 54 يفضي 5 شر 1 ل 8 ١م‏ عجوة ا وَإِنْ 
تَعَاقَدًَا على نين لَه الأدشة شن في المَجلس و بعْدَه إن جَعَلَاه مِنْ عير جنس 
الشَمَنِ كما تَقَدمَ ل 
LS‏ م لبها الاسم آم ل › كقۇلە: 
«بعتكَ ڌا 5 بهو ا أو «بهذه) فَقَط من عير كر الدراهہ» 
١ 5‏ بعتكَ هَذَا بِهَذْه) مِنْ غير تسمية العَوَضَيْنِ ) وفخضر, اا انض 
بالاشم» ک: (بِعْتكَ عَبْدِي سَالِمًا) » 2 «داري يمَوْضِع 5ذا) وَععْلمَانياء أذ : 
«(بمَا في ى كىن ع الدَرَاهِم) آو: «الدتانير»» ' وَيَعْلَمَانِ ذَلِكَ . 
)١(‏ قال الزبيدي في «تاج العروس» 010/1١7(‏ مادة: م س س): «والمس بالكسر: التحاس». 


A۰ 


2 8 باب الربا والصرف ء وتحريم الحيل 9 5 


(وَمَنْ نَذْرٌَ الصدقة بدزهم , بِعَيْنه د تَعَيّنَّ » اله فى «الانتصار»» خلاقا 


بحس 


ِنقَاضِي) ا نهم ا لكك a‏ (ق )على القَول بالتغيين 
ا 


( لا تضمنه : ا صد به) بلا اه رِ مَنْ عي وَعَلَ قول القاضى: يَضْمنه . 


(وَيَحْرَم) ال(ربا) دار شلام دار حرب ٠‏ وَلَوْ) كَانَ الربَا (بَيْنَ مشلم 


و SS o‏ 
وَحَرْبِيٌ) 0 لم تكن يي مانغ تاخز المسلم زيَادَة من من الحربي ؛ لموم 
وله على : َر الأ [ابترة: 215/0 وَعُُومٍ الس وَلِأَنَدَارَ الب 


سے 


گڌار ابي في أنة لا يڌ لاام عَليهَا. وَحَدِيتُ مَكحُول RY‏ »ل ربا بين 


e 


1 


المُسلِم وَأهْلِ الؤب»0) زد بات بر مَبجْهُولٌ » لا بنرك له تَخْرِيمُ ما دل عله 
الآ ار 0 


م 6 س و 6 
وَقَال في «الإنصاف» ما لفظه: «وَقَال في «المَسْتَؤْعِبٍ) في «بَاب 
ص ل س لن ت 0 0 و 
الجهاد» وَ«المحَرَّرِ) و(«المتور) و تجرد ريد العتايَة) وَ(إِدْرَاك العَايَة): ا 


4 ص 


اللا م وَالحَرْبِي اللىل ان با وا المَيِمُونِيٌ » وَقَدَمَهُ | 


14 


م 3 ص ٠‏ دقر 0 1 »س مه لس i 4 o o 14 ٠»‏ 
عَبدُوسَ في اتَذْكرَتِه) » وَهُوَ ظاهر كلام الخرقي في دار الحَرب ) 8 


. من «الفروع») فقط‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١5/57(‏ 

(۳) منها ما أخرجه البخاري /٤(‏ رقم: 1/57؟) و(۸/ رقم: /5801) ومسلم /١(‏ رقم: 89) من 
حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ 
قال: الشرك بالله» والسَّحْرء وقَثْل التّمْس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

6 أورده الشافعي في «الأم) (۹/ رقم: 1718) عن مكحول» وقال: «ليس بثابت» فلا حجة 


فيه) . 


۲۸1 


ِ 8 كتاب البيع 90 


حو و 0ه روس 2 4 -ه و 
ومن دخل إلئ ارضِ العدو بأمَانِ لم يَحْنْهُمْ في مَالِهِمْ ‏ ولا يُعَامِلهُمٌ بالرّيَا) » 
N‏ ا ولم قد هله و الرُوَايَةَ في (التَمْصِرَة) وَغَيْرِهَا يعدم الآَمَانِ 


وفي «الموجَز) رِوَايةٌ: لا د 7 بحرم الرَبَا في دار الحَرْب»› واھ الشَئي قي 
الدین»» انتهى هی كَلَامْ «الإنْصَافٍ)» وَقَالَ(©: «مَال کافر مُصالح مما 


ص 


تفسه ) والحرپي مباح از ڪل ا وجه کان) 7 . 


1 


و(لا) رم الها (ْنَ سير ئرق وَلو) كان الى 16 
طا ؛ لِأَنَّ المَالَ کله سد (أَوْ مُكَاتَيًا فی مال أ 
لا 


مجلا دوته › 4 وَيَأَتِي في «الكتابَة): 


ge: co 


.)٠۳٥/۱۲( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 

(۲) أي: أبو الخطاب الكلوذاني. 

(۳) «الإنصاف» للمّرداوي (15/17) نقلا عن «الانتصار». 
)٤(‏ «الإنصاف» للمَرداوي (15/17). 


TAY 


37 باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 


و 

ا صُول) جَمْعُ أضل » وَعْوَ ما برع عن غير وَالمُرَاد يا 
وَدُورٌ وَبَسَاتِينُ وَنَحْوُ)مَا كَمَعَاصِرَ وَطَوَاحِينَ. وَالتمَارُ) جمع 0 > كجَبَلٍ 
َجبَالٍ» معْرُوقةٌ» وَهِيّ: (ما حَمَكَتةُ الأَْجَارُ) سَوَاء (أكِل) کوت وَحَوْخ (أَز 
لا) كَقَرَظٍ › وهو تَمْرُ السَّئْط وَتَحْو. 

(قمَن باع) دارا او وَمَبَ دارا (أَوْ رَهَنَ) دارا (أَوْ رقف) IS‏ 
أكرّ) بدَارِء ا وض دار وَيتَجه: أو جعَلَهَا نَخْوَ صَدَاقٍ وَأَجرَة) وَعِوَضٍ 
خُلٍْ وهو مُنّحِ. (تتاو) ذَلِكَ (أرْضَهًا) ٿا في «المبدع») وز 
المنتهىا ) : و 1 0 وَقَغَا > كَسَوَادِ العرّاق) وَمصرّ رَوَالشّام وَعَيرِا000. 
ومفتقَئ ما سب ِن صِحَةِ بع المَسَاكِنِ ينها دُخُوَاء إلا أن ْمَل على ما 
هتا؛ لما 5 في (الشْفْعَة (بمَعدنها الجَامد) لاه رن n‏ الأرْض : 
بخلاف الجَارِي . 


(وَلَِائِع [لْ](" بَعْلَهْ) به (المَسْحُء ) تَتاوّلٌ (بنَاَهَا) لاله دال في 


.)١۷١/١( و(معونة اول النهىن» لابن النجار‎ )٠١ 5/5( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
فقط.‎ )٥۷۰/١( من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي‎ )۲( 


YAY 


ٍ : كتاب البيع وو 


ا ا مَامَهَاء (إِن كان) لها فِنَاءٌ؛ 


0 
س 
5 

صر 
باحة 
مد 
9 

8 

\ 

ما 


© فائدة: مَوَافقٌ الأملاك گالط و ق رًالاأَفنية فنية وَمَسِيلٍ المَاءِ وَتَحُوِهًا: هَل 
هي مَمْلوكَةٌ» أو ينمت فيا حَنٌّ الاختصّاص ؟ فيه وَجْهَان: 


رور 5 و و ر 9 س چ حر 0 ل صم 7 
أحَدهمًا: ثبوت حَق الاختصّاص فيها مِنْ غير مِلكِ» جَرَمٌ به القاضي 
5 2 2 ر و ا وو ا 
وَابْنْ ع ت «(إحياع المَوّات»)› ودل عليه نصوص احمد 


النَّني: المِلّكُ» صَرَّحَ به الأَضْحَابُ في الطرّق» وَجَرَمَ به في الكل 
ماح «(المغني»» STS‏ حْمَدَ والخرَقي عَلَى ڪريم ابر . 


(5) تتاوَلٌ (متصلا بهَا) آي: الدَّارٍ (لِمَصْلَحَتِهَاء كَسَلَالِيم) مِنْ 2 


مُسَمُرَة ) > جَنْعُ سم بهم السين وَتَشْلِيلِ اللّام ا وهي المزقَاة 1 


من السَّلامَة مة تمالا (و) ک(رفوف م و( كَ(أَبَوَابِ) مَنْصوبَة 
CP‏ 


وَ[حلقهًا]7", (و) ک(رحی مَنْصوبَةٍ) و) ک(خواب " ذفنو وَأجرة مب 


.م 


وَأْسَاسَاتِ حيطانِ» وَحَجَرِ رَحَئ سفلانی مَْصوب؛ لان ذلك متصل بها 
لِمَضْلَحَتِهَاء شب الحِيطان. 


() تَتاوّل (مَا فيها) أي: الدار (مِنْ شجَرِ) مَعْرُوسِ » () مِنْ (عرّش) 


.)١50/١7( انظر: «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 

68 هذا هو الصواب » وفي (ب): «خلقها». 

(۳) قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص ۲۹۰): «واحدتها خابية » قال الجوهري: «وهو ا 
الذي هو الزّير) » وأصله الهمزء إلا أن العرب تركت همزه»). 


YA 


9 باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 


جَمْعٌ عَرِيشٍ ) (وَهِيَ الظلهٌ) لِإنْصَالِهَا بهَاء (أَو) العُدثم (مَا بُحْمَلُ عَلَيْهَا 
الكَرْمُ) أي: العتبُ» وَتُعْرفُ ا U‏ 


کے 


وَ(َا) پتتاول ما فيا مِنْ (کٽز وَحَجَر مَدُْوتَينِ) لِأَنَّهُمَا مُودَعَانِ فبا 
لتقل عَنَْا كارش وَالستورٍ» بخلافی ما فبا ِى الأَحْجَارٍ المَخْلُوقَةِ كالصخرٍ 
ا و تهر عيب يت يد شري الخيار بَيْنَ الرَّدْ وَالإِمْسَاكَ مَعَ 
الأ إن لم يكن عَالِمَا بها وَيَْرَمُ البائ كل العكانة E‏ 
الاجر غَيْرَ المبْنٌ . 

(5لا) يتتاوَلُ ما فيا مِنْ (مُتْفَصِلِ) عَنها» (كَحَبْلٍ دلو َبَكَرَة وَل 


6 صر ت 


ورش مفتاح وحجر ك قَوْقَانِيٌ) كن إن قال : «بعتكَ هله و الطاحود» آو: 


(المَعْصَرَةً) وَتَحْوَهَاء شَمِلَ الحَجَرَ المَوْقَانِيَ كَالتَحْتَانٌِ ؛ لتتاول E‏ 

(5لا) يتَتَاَلُ ما فيها مِنْ (مَعْدِنٍ جَارِء وما تبَع) في بر أَوْ عَيْن ؛ لاه 
ري من تخت الأْض إلى يذكدء أَْيَة ما يجري ين الماء في تهر إل 
ملکه» ولاه لا ملک إ3 بالحِيَارَة › وَتَقَدّمَ في «البيع). وَِنْ ظهرَ ذَلِكَ في 
الأزضص وَلَمْ بعلم به بَاِعٌ» َه اللخ . 

(5) كَذَا لا يكَاوَلَ تا فبا مِنْ (رُفُوفٍ مَوْصُوعَةٍ عَلَى واد با تَسْمِيرٍ ؛ 
أو غَرْرٍ بِحَائِطِ) ِن کاتت الرُقُوفُ مُسَمَرَةَ أو مَغْرُورَةَ في الحَائِطِ دَخَلَتْ 
لاال (3) لا ما فیا ین (حَوَابٍ مَؤْضُوعة با كيين علي وس كير 
مَنْصوبَة ؛ لِعَدَم لقالا رالا و اک و 


50 


8 8 كتاب البيع وو 


ےر و TET‏ ا EET‏ 
ا دخول علو بَيْتِ) في ال (بَنْع؛ لا مَا قَوْقَهُ مِنْ مَسْكنٍ مُشتقل) 


(5) إن بَاعَ اؤ وَمَبَ أو رَمَنَ أو وَقَفَ أو أقرّ أو أَوْصَئ (يأزض أو 
يُسْتَانِ) أو جَعَلَهُ صَدَاقا أو مم A‏ 


(وَلَوْلَمْ بقل بحقوقها) لانّصَالِهِمَا يها وَكَوْنِهِمَا مِنْ حُقَوقِهَاء وَيْمعَان ان الزن 


كر يي ده ا يتَخَذَانِ ا لانتهائهمًا مد ا 
خلا ار وني شا البستان دن اسم لاض وَالشَّجَرِ وَالحَائْطٍ ؛ 


0 ےو 


ر(لا) يَدَخْلٌ في 3 رض و بستان (شجر مَقُطوعٌ وَمَقَلومٌ . وجه 


) لا (پتاء م ر لان الط لا ول اكه راك القطعث با فصان 


(5ا) يَدخْلُ في تخو بع رض (ما فبا من زع لا يُحصَدُ لا مر( 
وَاحِدَةَ » (كَبْرٌ وَشَّعيرِ) 0 وقطنْيًاتِ) کسر القَاف » كَعَدَسِ وَتَحُوهِ» سميَّت 
بذَلِكَ لِقَطوتَِا ٠‏ أَئ: مُكيهًا بالبيوت وتخوها» (وَكْجَوَرِ وَفْجْلٍ ر وَبَصَلِ 
لفت ؛ لاه وع في الأزض بْرَاد َل » ْم مره المؤيرة . وَيْقَ) ذلك 
في الأْض (لمعط) أئ: بانع وَتَحْوهِ (إلى أوّلٍ وَقت أ ق 51 ل 


0 2 
إلى عَادَة أخذه كالمَرة 
ےر ہی عمو ب ري رود 2ه ره .٥۹۶‏ 
و منه أنه لا بق بعد أو وَقت اخذه. 


e4‏ باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 

2 2 ے 
بلا أجرّة) لاض لقا (مَا لم ب َشْتَرِطهُ) أ ي: الرَْع 

(آخذ) من م فت آز هب تخر وذ شَرَطَهُ (فَ)هْوَ (له) أ : ع رتوو 

0 برضا م مشتر رخو [ولا يضر ا ب َئِع |7" وَل عَدَمْ كَمَالِهِ ؛ لدخولة 
ا اللخ تل ارات ين تخر عشي ایی وک ذل ته 
ِن الأرْض اء لان لطا اضر عن » وَالمَعْرس صل فلا کون تَبَعَاء بَلْ 

ون ه حَنُّ الانْتَاع في الأزض الابكة ها 


(وَإنَ حَصَدَه) ؛) أي : او كر الجَرَّرٍ (بَائِعْ) وَتَحْرُهُ (قَبْلَ اانه ؛ 
عبض في نكتل )يا في ند وذ و مد 
نا جره كر ِن مكايو شري قيا في أْض التائع إن لَْ شر 
تلا کر لن جر بيخ بد بو لاء ورت لري حي الاجا 
ياء وَالدخول لِمَصَالِحِهَاء وَلَوْ قلمَتْ أَوْ بَادَتْ لَمْ يَمْلِكْ إِعَادَةَعَيْرِهَا مَكَاتَهًا. 


530 ) 
(البسْكَاتُ: انم َِرْضٍ جر حاط دلِيل ن الأَرْضن المَكْشُووَةَ لا 
تُسَمّى بهء (وَمَنْ قَالّ) لِآحَرَ: (١بعْتُكَ‏ هَذهٍ الأزض ولت بتَائِها» أَوْ): 
ا( بعتكَ هذه I‏ (وَثُلَتَ غرّاسهًا) ‏ أ ): (ابعتكَ 7 (الْمَسْتَانَ وَثْلْتَ) 0 
رح - وَتَحْوَُ - (ِرَاسو»» لَمْ يَدخلْ في البَع) من اليا وَالغِرَاسِ (إلَّا الحرم 
المُسَمّى) وَكَذَلِكَ لو قَالَ: «بِعْتكَ ‏ متلا 55 لاض ربع الغْرَاسٍِ) » لَمْ 


ا 


.)177/6( من (معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 


TAY 


كتاب الب 
پھع____ وھ 


كَتَاوَلٍ البَئْعٌ مِنْ غرّاس الثَصف سِوّئ الجزْء المُسَمّى مِنه؛ لقريتة العطفي» 
oC‏ 95 َه 2 ا ا روم ص ر ره 
ويدخل مَاءَ الازرض المبيعة تبَعا لھا » بمَعت أن المشتري يتصير احق به 
e 6‏ ر0 3 ٠‏ ا ت ص ا ر ار 

كَالبَائْع » لا أنه يَمْلكه ؛ إذ المَاءٌ لا يُمْلك إلا يالحِيارَة كما تَقَدمَ في «البع» . 


(وَإنْ کان مَا ما في الأزض) مِنْ زع (مُجَرَ مر ة بعد أغْرَى ‏ كَرَطْبَةٍ) م 
ا ميا هل الشام الفِصّد» وَإِذَا بيست هي القت (5) كَ(بُقُو 
تت وکت وکاب کو نميو لازن کے کید 4 
كاك طبة » (أَوْ) کان في الأأرْض رع (تكرر دنه كَقنَاء ازنجان) وََرْع ؛ 
أو يتكرّر زهره کبتسفج وچس وَوَرْدِ وَيَاسَمِينَ وَبَانٍِ › اول له هله 


(لِآَخِْذِ) مِنْ مُشتر وَتَحْو ؛ لِأَنْ َلك يُرَادُ مء أَشْبَهَ السَّجَرَ. 


ص 


4 س1 8 2 عر دخ 9-2 ر ا ا 2 2 e‏ 
(وجزة ظاهرَة) وفت عفد » (وَزهة تفتح) وفت عفل » (وَلقطة أولئ) 


م © 
مھ فا ء أصله 


قْتَ عَقْدٍ (لمُعْطِ) آي: : بانع وکخوو؛ لأ يجت مع بن ء أَضْلِدء أَشْمَهَ السّجَرَ 
و (وعَي) أي: المي (تَطْْه) أي: المَذْكُورٍ ون الجر الظارة 
وَالزّهْرٍ ال a‏ لأر (في د 
کی بی ور ا عَيْرٌ ما كان ظاهرا فُيعْسرٌ التمييز > قن شَرَط المُشْتَرِي 
دیول ذلك في الدع کان له له ؛ لحدیث: «(المسلمون عند د شَرُوطِهِة)(2. 


0 0 
° 04 


(وَقَصَبَ َصَبُ سُکرِ كََرْع) ببق بْقَى لبائِع آل اران ن أخذوء قن أخذه بَائِع قبل 

/۳( والترمذي‎ )۲٣٣٣ أخرجه البخاري (4۲/۳) معلقا بصيغة الجزم وابن ماجه (۳/ رقم:‎ )١( 
والدارقطني (۳/ رقم: ۲۸۹۲) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الألباني‎ )١1757 رقم:‎ 
اصحيح).‎ :)١107" في (إرواء الغليل» (5/ رقم:‎ 

TAA 
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أوَانِهِ نتف بالأزرض في غَيْرِهِ لم يُمَكنْ مِنْه» (3) قصب (قارسي كثَمَرَةِ) «قَمَا 
a‏ وتقطعة فَوْرًا) > قاله في «شَرْح المنتهى» . وَفِي «الإقتاع»: 
«يُوْحَدُ في وَل وقته او اراد وق أي : القَصَب 


قاری (لمُشْكرِ) انها د رك في الأَرْض لاء فيهَاء ا 


(فإِنْ طَلَبَ) المُمْئَرِي (مِنْ 3 إِرَالَةَ عُرُوقِهِ المُضِرَة بالأزض َرِمَهُ) 
َلك ؛ كَعَرُوقٍ قطن وَذْرَة» وَعَلَيهتَسُو َه الحَفْرٍ كما تقَدَم» (وَكَذَا) يََْم الان 
إِزَالَةَمَا قى مِنْ عَرُوقٍ القَصَب لار ار زا َم صر بالأزض» و( کل 
او 

(وَبَذْرْ َقَى أَضْلَهُ) في الأزض (مِنْ تَخو) بَذْرِ (رَطَبَة) وَِنَاءِ وَبَاذنْجَانِ 
تانر یار كتج + يخ الأؤضن ؛ لاه يندا ْ كان ظَاهِرَا» فَأَوْلَى دا 
ES‏ 


7 ا في دض للبَقَاءٍ 5 LEN‏ في 


الأْض کبذر ابر وَنَحوهِ (فکرزع) د هو لبائ وَتَحْوهِ كما و ظهَر. 
(ولمشتر جَهِلهُ) أي : جَهِل بَذَرَا ل ع الأرض ) (الخيار بي ين فشخ) 
بيع لقَوَاتِ مَتْقعة اتا انی ع ر ا ان لا أشي لاه 
ا فس بالأرْضء (وَيَسْقُطْ) جيار مشر (إن حو أي: 0 


.)١۷٤/٠( «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( (؟) «الإقناع» للحَجّاوي‎ 


۸۹ 


2 كتاب البيع هي 

الأزض (مْبَادِرًا بِرَمَنِ يَسير) لِرَوَال العيْبٍ عَلَى وَجْهِ لا يضر بالأزض . 

(أَو وَعَبَهُ) أ : وَعَبَ البائ المُشْتَرِيَ (مَا هُوَ مِنْ حَقه) أي: البَذْرَ َد 
Ea, 0‏ عبرا وإ اشْتَرَى أَرْضًا بِبَذْرِهًا فيها صَحَّ وَدَحَلَ 
عا (و كلاد ا OTE‏ 
في ابيع > (كبَانَ مُوَبَرَا) أَي: قى طلعه» فيكت ت به الخيّار ٠‏ وَيَسقُط إن وَعَبَهُ 
بائ الطَلْمَ ؛ (لكِنْ لا يَسقْطٌ) الجيارٌ (بقطع) الطلع ولو قرا ؛ لَه لا اير له 
فى إِزَالَهَ ضَرّرِ المُشْكري ؛ لِقَوَاتِ الثَّمَرَةِ ذَلِكَ العَامَ. 


(وَيَتْبَتَ خيار ر لمشتر) e‏ : شَجَرَا (ظَنّ دخول َْعِ) يأَرْض » > (أو) 
دول 5201011101111 أي : الزن ار 
ايع لتصَرُرِِ َِوَاتِ هة الأزض أو الشجر َلك العام (وَالقَوْل لل ا" 
المُمْكرِي (بتمبنه في جَهل َلك إن جهله م كام ؛ لان الث اھ 
َم بل وله 

(ولا تذل مرَارعٌقَيَ) بیع (بَا َص) لني گان : بقول: (بِعْتَكهًا 
بِمَرَارِعِهًا) › (أَو َرِيئَقٍ) عل دولا (ک)مساومَة مَةَ على ا (بَذْلِ تمن 
O E ORTE‏ 
ا 

(وإلا) بان باعه الْقَرْيَةَ وَل يكر مَرَارِعَهَا؛ وَلَّمْ تَكنْ قريتة تدل على 
دُخولهاء (3َ)البَيِمُ إِنَّمَا اول ال(بيُوتَ وَ) ال(حِضْنَ) إدا E‏ 
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ص 


N SS ر عَلَئَهَا) أ أي: | ل لك‎ NS 


1 
م 


ل 


مِنَ القَري » وهو ا EN‏ النامن» 


هه و 7 ار م د 
(5) يَدْخْل (الشجَرٌ) القَائِمُ (ببْنَ بتائها) أي: القَرْيوَ سَوَاءٌ كان في 
الت و كد أ سول بول دَرَرْعِ) وَنَحَوهَا (كَمَا هدم( تَمْصِيله 


ب 
هم o7‏ ريم ه ر 


ترجا ولا ل ن 12 ر ا 
تكن نوه رخال عراف رذق 3 َتَحْومَاء بخلاف المتصل مِنْ عرش 
وَ[َحَوَابٍ]”" عيبي وَتځو ذَلِكَ مما يَدْخْلُ في بيع دار كما تَقَدَمَ. 


ge: هلام‎ 


)١(‏ هذا هو الصواب› وفي (ب): «خوابي». 


۲۹۱ 


ءٍ 8 كتاب البيع © 


5 ر 


2 0 > (أَوْ وَهَبّ) تَخْلاء (أو أَحَذَّ يسْفْعَةٍ 
نخلا ٥‏ ق تسق طلعة) بکشر ال (©: «وعاع العنقود»» اله الحجاوي ي 


o2 5 


«(الحَاشية)'. REDE‏ 00 ا له وَالتَبِيُ: للقي وهو هو وضع ع 


ر ۶0 


الخال في طلع اتر (أن) بع أذ رک أذ وب أو عد ية تشلا به 
(طَلْمُ مُكَالِ) كَكَدَ قق برا القع » (أَو صَالَحَ بو) أي: بل يد ذَلِكَء أ 
a‏ جرةء أو صاقاء أو وض خُلع) أو علقي أذ عي (ر) و 
کال (لَمْ يَْترطه) كله (أو) يشرط (بَعْطَهُ المغلُوم) كيضفه أو له أو كَمَرَة 


کہ ص مھ و سسب 
: 


معينة ) (آخِدٌ لمعط) من 0 وَوَاهِبِ وَمُصَدَقٍ وَرَاهِنٍ وَتخوهم› 
2 وکا فالخل (إلن دان َلك جب تتام حا راء و بارا 
قَطْعُهًا فى الحَال ؛ لْحَدِيثِ : : ١مَنْ‏ باع تَخْلَا بَعْدَ أن وبر فكَمَرَتّا لِلَّذِي بَاعَهَاء 
إل د نکر الماع » 2 غ 


ص ر0 


وَعْلِمَ مِنْ ذَلِكَ: أن ما قَبْلَ ذَلِكَ لِمُمْمَرِ؛ لِأنَهُ جَعَل الاير حَدّا لمك 
(۱) كذافي (ب) واكشاف القناع) 000 قال لين في (المصباح المنير) ۳۷٠/۲(‏ مادة: 
ط ل ع): «الطَلَمُ بالفعح : ما يطلع من 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبُوتي کک 
(۳) البخاري (۳/ رقم: ۲۳۷۹) ومسلم (۳/ رقم: 47 )١6‏ من حديث عبدالله بن عمر. 


۹۲ 
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باع لمر وص على الأبير» الحم مُوط الكو ؛ لملارمته له عا 
ولحي ابيع بَاقِيَ عقود المُعَاوَضَاتِ نما في مَعْتَاهُ؛ والح بذَّلِكَ 9 
وَالرّهِنَ ؛ نه يُرَادُ لبي توفي ادو هر لجيه 0ك لف الكد اذ لآن 
أ 


ر 


فر تيع يحب اثر تالاكو گتار يها ألما ماع . 
إن َرَطَهُ کله مشر ا قوط ف عنلوكًا لله قا قرط رمال 
عَادَةٌ بأَحْذٍ 6 أي : التمر (5 )ی قوسي FA ١:‏ ري 0 
ل ل رةه له طلغ » قد امسا 
ذا إذا ار رَاسَدَارَ فال وا وال ذا کر شَيْنًا شبَعْوٌ فَإِذَا عَظَمَ 
م ممم ثم [توكت]. م درت م [جنً]) م ند 

ع وى لذي و ول 0 
(أَوْ يكنْ) بره (خيرًا من رُطَبهِ) فَيَجُذهُ باع َوه إِذّا اسْكَحْكَمَتْ 
حَلَاوَ بُشرو؛ لاله عَاده ا صَرَّرَ الأضلٌ) آي: الل (ببقائه» أَوْ 
شَرَطَ) مُشْمَرٍ (علَى بائع الَطمَ » قَطَعَ) لان الضَّرَرَ لا يرال بالضَّرَرِء وَلَوْ شَوَطَ 

المَعْطِي بَقَاءَه ب 1 O‏ 


رد ههج 


(وَبَنَجِهُ: وَإِفْرَارٌِ تخل تَمَرَةٌ فيهمّا) أي : الوَقْفِ وَالوَصِيَةَ (تضًَا()) 


. كذا فى «القاموس»» وهو الصواب» وفى (ب): «(موكث»‎ )١( 
(؟) كذا 5 «(القاموس»» وهو الصواب» 9 (ب): «خميسة).‎ 
مادة: ب س ر).‎ 0٠ الات المحيط) للفیروزآبادي ( ص‎ (۳) 
.)٠١۸/٤( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٤( 


A 


0 2 كتاب البيع وو 


سر ه ر ه ,وس 0 و o2‏ ا 
درن تون (كقشخ) بَيْع 0 يكاح قبل دخول (بعَيْب› وَإِقَالةٍ) في 
روو 8 سرام ود 

أ 


ب في هبَةٍ OS‏ 
هذه الصوو كلها لان تَمَاءٌ مص » أشي 3 ت السمن : 


ب 0 (وَكَلامَهَ هًا) أي : ل في «الهبة» › (فيه 
بَعْدَ أن د أن المَذْكُورَات ا في هله الصوّر: : (وَصَرَّحَ 


ع 


القاضي 3 عل في «التفليسِ) 59 ِالعَيْب) َه - أي : الطْلعَ المَتَشْفقٌ ‏ 
زيادة مُتْمَصِلَةٌ» وَدَكَرَهُ مَنصُوصٌ أَحْمَدَ فلا تذخل انمره في الفشخ وَرُجُوع 
الأب وَغْيْر ذلك ( وهو المَدْهَثُ ڪل ما دکروه في هذه المَسائل»› 

وَجَرّم به صَاحتٌ «الإقتاع) ا في «(خيار العَيّبِ 70" . 


و 2-0 
لها أ ع 


ور ( بيع لق 0 طلعه» (مَا بدا) أي : ظَهَر عند العقد ل (من) 
0 ل 2 و رر اء ک(عتّب وتينِ وتوت وَرْمّانِ وَجَوْرِ) وَحَمَيْز . 


رفي جعْلِهِ - گالشقیی ٩‏ وال قتاع E E‏ طهر مر مرت بارِرّة لا 
قشر عله بها وَلَا توْرَ كالتين وَالنَوتِ والجميز = تَظرء بل هو بمَنزلَة ما يَظهرٌ 
4 م تادر ٿر تمه تمر الاح رالمشمش. 

و و 


و 1 
قال في «المُعْنِي): «وَالِعِتَبٌ به بمنزلة ما له تور ؛ لانه بدو فى قطوفه شن 


.)۲۷۱/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)۲۱۷/۲( «الإقناع» للحَجَّاوي‎ )۲( 
.)۳۸۷/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )۳( 
.)۲۷۱/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ ):( 
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چ وان 2 چ 2 a2‏ ره 
E,‏ ا ار التؤر» کون من هَذَا القشم»٠‏ 
و 


أي : قشم ما يَظهَرُ وره ثم مستا فتظهر الْثَمَرَةٌ . 


وَقَدْ جَعَلَ الشَّجَرَ على حَمْسَةَ أَضْرْبٍ: هَذَاء وَمَا لَه أَكْمَامٌ 
يهر مر الع وَالقطْنٍ » مايص وره كَالوَرِْ الرس » وما هر ره 
اذ يكل كَالرّمّانٍ اموز وَمَا يَظْهَرٌ في قِشْرَئْن اللو 
3 ذَلِكَ کله مَعْلُومٌ مما ذکره المُصَنُّف . 

(أَوْ ظَهرَ مِنْ نَوْرِهِ کمشمشِ فاح وَسَفْرجَلٍ وَلَوِْ ز خف جاص ) أ 
حرج مِنْ أَكْمَام ۾ كَوَرْدٍ وَيَاسَمِينٍ وَتَرْحجِسِ بس وَقَطنِ يُحْمَلُ کل عام 
)قطن (الججاز) هر هر لبائ لط َعْدَ تَكَقَقَه» (وَمَا قبل دَلِكَ) أي : ار 
رالخرو مِنّ التؤر» والظهور ص الأكُمَام؛ (فلآَخٍ) مِنْ ا وَمُتَهَبِ » 
(ك)مَا 3 (3353َ) ا ر ال وتخو للخل (مطلقًا) 5 e‏ بقصد 
أَحْدَهُ لتربية دود المَرٌ ا غْيْرهِ ؛ 5 تقصد tS‏ ا وَتَحوَهَا ؛ 
ا الشَّجَرِ خَلِقٌ لِمَتْمَعَتِهَا ؟ جْرَاءِ سَايْرٍ المَبِيعَاتِ . 


x 


(وَيُفبَلُ معط ) ِن تخو و باع وَوَاهِبِ (بيمينه في بدو ذَلِكَ) أي: 
رة ل عَقْدِ لِتَكُونَ بَاقِيَةَ لَهُ؛ لِأنْ الأَصْلّ عَدَمُ انْتقَائِهَا عَنْهُ ولات ينكد 
الدوعج] !1ع وك الام عقي (وَكَرْرْع) - فِيمَا قم مِنّ التفصِيل - 
قطن يُحْصَدُ كُلَّ عَام) قطن الام (وصځ رط مُطِ) من باع ولخو 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة .)١15/5(‏ 

(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (ب): «خروجه». 


۹0٥ 


0 2 كتاب البيع 0 


(لتفسه مَا لآخِلِ) مِنْ مشر وَتَحْوهِ) E‏ جُرْءًا مه مغلوما) کر 
وحمي وَجُْهِ ن أَحَدَ عََرَ» كمَا دم في طلم الل » ول کب إلى جَذَاذ ‏ 
تا لم يرط عَلَيْهِ فطع َيْرٍ الفقاع. ٠‏ 

ی و و 
هر أو كفو ق (لمعط) بَائْع أو تَخْوِ (وَعَيِْو) أي : بر الي هر أو قق قر 
9 مشر أو نَحْوءٍ لر 60 لا( إِذَا ظهَرَ أ لك لم ره (في 

شَجَرَةِء فَالكلٌ) أَئ: کل ؟ مر السَّجَرَةٍ مَا ظَهَرَ أو 5ه تق » وَمَا لَمْ بظهر أو سق 


(لنفط) ا الا الواحد يبع الْبَعْضَ الآخر. 
20 و 0 0 ر 7 يم ره روم سس أ 7 0 
(وَلكل) مِنْ مُعْطٍ وَآحِذٍِ (السّفْْ) لِمَالِهِ (لِمَصْلَحَةِ) و 1 بجع فِيهًا إلى آهل 
539 ر الآَحَرُ) بالسَّفَى ؛ لدخولهمَا في العَقَدِ عَلَى ذلك فَإِنْ لَه 


0-8 
1 


lS‏ في السقي ۾ مع مِنْه ؛ لان السقى ى صن انضرف في ولك المَير 
0 المَنْعٌ ؛ I O‏ امس السقى هَمَؤْئتهُ عَلَيْهِ 
رلا يرم أحَدَهَُا فوم ا لكر و مسار کن فى سَقيه . 


(وَمَنِ اشكرى شَجَرا) تَخْلا أو غَيْرَه ع وَل تتبَعه ll‏ (وَلمْ يَشْكَر ا 
طم أَْقاهُ في أَْض بان )كت ع الجر لا أن ولا بل تا 
وَلَوْ بَاد) أَيْ: مَلَكَ ؛ (لِعَدَم ملكه الأَرْضن تَبَعا للشجر» وَلَهُ) أي : المشتري 
(الدُخُول لِمَصْلّحدِ)ه؛ لوت حى الاجتياز لَه وَل يذل لنرج وتخوه. 
(۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۳۷۹) ومسلم (۳/ رقم: )١0 ٤۳‏ من حديث عبدالله بن عمر. 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (ب): «المصلحة». 
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( فل ) 
0 
(وَلا صح بَبْعٌ نَمَرَة 0 بدو صَلَاحِهًا) لِحَدِيثِ ابن عمَر قَالَ: «تهَى 


2 كلد عن ب بیع الثمار > ج صلاحها» تهّى البائ وَالمبَتَاعَ) » متف 
ع0 وا في المَسَادَء قَالَ اد بن المنذر: ا ا العم عَلَى القَوْلٍ 
بِجَمْلَة هَذَا الحديث»0. 


0 
۶ 
صن س n ٠‏ كر 


ص ۵ہ هر ريت 0 مه 0 2 

ل ته عن تع ال حل يوون ع اش ڪل تيد 
العامة نهَئا ۾ الْبَائِع و لمشتري) › رَوَأه U‏ قال ا المنذر: لک أعلم 
أحَدا يَعْيِلٌ عَن القَوْلٍ بى». (لِمَْرٍ مَالِكِ ي الأضل) أي EEE‏ 
مالك (الأرّض). 

(وَيَتَجه أ) لير مالك (مَْقَعَِهَا) أي : الأض (فقَط) وَ هو متجة» فَإِنْ 


ره 
سے 
0۶ هه 


باع الثَمَرَة 4 دو صَلَاحِهَا لِمَالِكِ أَضْلِهَاء أَوْ بَاءَ الزَّرعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ ڪه 
)0010( البخاري (۳/ رقم: (1۹٤‏ ومسلم (۲/ رقم: .)١ ١8‏ 
(۲) «الأوسط» لابن المنذر .)06/١١(‏ 


(۳) مسلم (۲/ رقم: ه"6١).‏ 
)٤(‏ «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر ( رقم: (E1‏ 


4۹۷ 


o‏ وه 


مالك أزضِه أو مها = صَحّ الي ؛ لِحُصُولٍ الشليم للْمُمْمَرِي عَلَى 
الكمَال؛ لملكه الأضلّ ت نيما 

(إلا مَعَهُمَا) يصح مُطلقًا» (أَوْ بشَرْطٍ القَطع في الحال) مص قَالَ 
في «المغني): بال جما ؛ لان المَنْعَ ِنَم کان 08 مِنْ تلف الفمَرَّة وحدوث 
العامة اا بو م «آن اللي ل تى عن بيع الثمَارِ حت 
تَزْهِيّ › قال 7 إِذا مع لله التّمَوَةٌ > بم د َحَدَكمْ ال أخيه ؟!) روه 
المْخَار 0017" . 


(إن انْتقَعَ بهما) أي: الثَمَرَةِ وَالرَرْع حِينَ المقطعء إن ا 
رة الجَرّرِ وَرَرْعَ الترمس , لَمْ يَصِحّ لِعَدَم م التقع بالمبيع» (وَلَيْسَا) أي 
ار 1 د 
يضف لمرو كلا لَب ر صَلَاحِها مَُاعَاء أو ري رح لزع مكلا بل 
اتاد حَبّهء فلا يصح الشَرَاءٌ م ؛ (إذ لا بنك القَطمُ) لِمَا ملك 
لا بطم يلك َبرو) ویس ل 


(قإِن ا ل َو استعارّها) أى : الال 3-2 مشتر )ي 5 مرَة تَمَرَةِ قبل 


فیا 


53 
کر 


بدو صلاحه وَالرَّ: زع قبل اشتدَاد حَبّهِ (مُشَاعَيْن) بان يَشْتَرِيَ 


1 
1 


ور ماعنا (بشَرْط القع لِتبقَِةَ امن لأَوَان (جَذَاذِ لم يَصِحٌ) وَكَذَا لو 
فت ازن غر 7 زط لقم في الالء م امأ ر الأْضه أو اسْمَعَارَهَا 
لترقيتة لتنقيته » لمْ يَصِحَّ E‏ 3 فنع يطل يأرل الرْيَادَة . 


60 البخاري (۳/ رقم: ۲۱۹۸)»› وأخرجه مسلم (۲/ رقم: )١000‏ أيضا. 
(۲) «المغني» لابن قدامة .)١59/5(‏ 


۲4۸ 


هه باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 
(وَكَذَا رطب ُو . لا تباع مفردة عن أزْض بَعْدَ بعل بعد بدو بدو صَلَاحِهَا) لِغَيْر 
مالك و لاض إلا ا شرم a‏ في وا لن ي نه ل تفلو 


معدو بي به لدتو لمر 
(وَظَاهِرُ ا م ل بع م أَضْل) 20 وَعبَارَةٌ «الإِنْصَاف) : 
«حكم بَيْع الرّطبة وَالبقول حكه القكر وَالرَرع؛ فلا يَُاعَ بل بدو صلاجه إل 


ص 
عه 
1 


ا لر أو ع ا 


ص 


ع 


ر 5 
,2 


ا رهم وك م م م ر 76 
ملا قله لذ العو لحم O‏ » فتامل . 


سرح سار 


(ولا صح بيع خو قِنَاء وبطبخ) كَبَاذْنْجَانِ وَحيَارٍ وَيَاميَاءَ (إلا قط 
عا عي ا لاي ا لو َل 


1 


أي ع آل ضيه يدون ازغ ر ذا بيع م لال هُ) أن 


31 


الدين: ر شو رر مترو 


١ 
E o أ جوز ز بيع المَقاي نر اهاوه 1033 لقال‎ 


ww 


لقصد الا E‏ 
(وإن تلف بِجَائَحَةْ) وهي E‏ صلع 2 فيهّاء (ما بيع ) فاعل 


.)١71/5( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» للمّزداوي (۱۷۳/۱۲). 

(۳) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)٤۸٥/۲۹(‏ 

.)١9١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 


1 


2 2 كتاب البيع 5 


«تَلقٌ» ممه أ أ) کلک ما بيع (بکزط فطع بل تمكن»' المُمْكَرِي مِنْ (أخذوء 
7 ضَمَانٍ (بَايْع ( وَإلَا) أن تلف بعد لمكن مِنْ حدم (فَ)من ضَمَانٍ 


مُهكَر) لتفريطه في أَخْذِه. 

O ويه كف د مو تقر (ولقاط )ىقبيه لمط‎ E) 

و د ا ا و ع 
ر وم RPE‏ ر واه 
علول مشتر > (وَجَذْادْ) تمر بيع يت يتصح (على مشتر وَنَحْوِو) كمتهَب 2 


وَمُوصَئ لَه به؛ لان لِك مِنْ مُوتَة ما اشْيرَاهُ وَتَحوهِ قل الطعَام لی 
4 


OE E e 
بع إلى المشتري› و ان بالتخلية بون‎ 
(ويتصح رط( أى: الحَصَاد وَالجَدَاذْ‎ ٠ اقلم ؛ لِجَوَازِ بَيْعَهَا وَالتَصَرّفٍ فِيهًا.‎ 


ص 


\ لطع 


ص 
ع 


أو اللقَاط (عَلَ بَائِع) كَشَرْطٍ حَمْلٍ الطب ار هر 


(وَإِنْ َرَكَ) مُمْمَرٍ (ما) آي: كَمَرَا ا رَرْعَا (شرطً تَطْعَهُ) حَبْتْ لا بص 
بدونه» (بطل بَبِع)ه بيده ریت lG‏ بن أي : الع 
كهب يعوّض (بِرَِادَتِ) للا َد ذَلِكَ وَسِيلَةَ إلى بيع الثَمَرَة ع 4 
صلا حهًا ؛ َوسَايلٌ الحَرَام ڪرام كبقع العيئة » (غَيْرَ حقپ) اشْتَرَاه مَعَّ شر 
ا ا ای ازم اط بلك » وَيَشْتَركَانِ في الرَيَادةِ ؛ يي 


(وَيُعْقَى عَنْ يَسِيرِهًا) أي: الريادَة (عَرفا » ک)تزكه القَطْمَ اليومَ وَال(يَوْمَْنِ) 
و ا ر 
اله e‏ مه َكذَا بعل الم بالدرك و اشر 
i‏ عر كلها ولو لعذر > حى أَْمَرَثْ أئ: صَارَت ترا لقوله : 


"o و‎ 


3 باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 


و ا 2 م 
«يأكلها أَهْلَهًا رُطبا)(": وَلأن شِرَاءَمًا كَذَلِكَ إِنَّمَا جَارَ لْحَاجَة جَة أكُل ني 
دا تمر ميا عَدَمَ الحَاجَة » وَحَيْتْ بطل اليم عَادَتِ الثمرة 56 لَائْعٍ تبعا 


لأَضلِهًا. 


0 


(وَإِنْ حَدَتَ مََ نَمَرَةِ اشر تَرِيَثْ) بان دري جرا علي مر ظاهِرَة وَل 
يشْتَرطْهَا م مشت ) ع فَاعِلَ «(حَدَتَ) (أخْرَى) غير ر الأوى فَاختَلَطًَاء 
ا (َيمُون: أو) , ثمرَة ة (عَفْصٍ» اه ثمَرَة (نځو ِنَاءِ) وطخ وَبَاذْنْجَانٍ › 
اخْتَلَطَتْ حَادِتَتُهَا بِقَدِيمَتِهَا؛ (أَو اختلطث) تَمَرَة (مُشْتَرَاة) بَعْدَ و صلا حهًا 
(بمَيْرِهَا) أي َر رة حَدَقتْ (وَكَمْ ل تكَمير) الحَادِئَةٌ» (فَإِنْ د عل قا َدْرَهَا) أي: 
يسن الول الث (قالآخذ) أي : ال اة (شَرِيك 
به) أي: بدَلِكَ القَدْرِ المعْلُوم ؛ (وَإِلَا) يَعْلَهْ قَدْرَهَا (اضطَّلحَا) عَلَى الثَمَرَةِ. 
(وَلَا بطل بَنِعْ) دم تعَذر كشيم بیع » ونم اخلط يرو أ شه م 
َو اذْكرَى صُبْرَة" فَاخْمَلَطَتْ بِعَيْرِهَاء وَلَمْ يعرف قَدْرَ كل مِنْهُمَاء بخلاف 
شراء رة تل بدو صَلَاحِهَا بشَرْطٍ قَطع » رکا حت بدا صَلَاحْهَاء إن الع 
بطل كما تَقَدَّمَ ؛ لاختلاط لري بره بازنگاب تفي وگزنه َد جيل ع 
شرَاء اللَّمرَِ بل بُدُوٌّ صَلَاحِهَاء وبمار ل جي 


3 أَيْضًا مشاه العرَايَا ؛ لأا مذ حي 
ا ال أكله . 


رف بي | الع فهو هر (کتأخير قَطع خشب) Ol‏ مَعّ (شْرْط قَطعه) 


. أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۹۱) من حديث سهل بن أبي حثمة‎ )١( 


(؟) قال ابن ا الفتح في «المطلع» (صاه/ا١):‏ اليد ة: الا المجتمع كالكومة). 
5١‏ 


9 8 كتاب البيع وو 


0 
قاد فا يطل البيْع» (وَيَشْترِكَانِ) أي: البَائِعُ وَالمُمْكَرِي (فِي رَيادَتِ) 
الخشب ا ' وَتَقَدَمَ. 


أ 


ي 


(وَمَتا / يَذَا صَلاح تمر( عار ی (آو E‏ 1 عه مطلقا) أ : 


7 ص ص 


شَرْط قلع أو تبقية تَبْقيّةِ » (3) جار بیع ( بِشَرْ ط که تنقيتأه › أي : الثمّر إلى الجَذاذ 
eS‏ ¿ العامة . 

(وَلِمُشْترٍ ب بَيِعه 0 ا الَذِي بدا صلاحه» وَالرَزع الي اشد حه 
(كَبلَ جَذه) لاه مَفمُوضٌ بِالنَخْلِيةِ » فَجَارٌ النَصَوُف فيه كسار المَبِيعَاتِ» (3) 
لمشتر (قطعة) في الحَالٍ (5) له (تنقيتة لحَصَادٍ وَجَذَاذِ ؛ لاقتضاءٍ العف 
ذَّلِكَ) أي : لتقي :| الحَصّاد وَالجَذَادْ . 


$ 


اا 


(وَيَنّجه: أ إلا مَعَ شَرْطِ) ال(قطع لغرّض) صَحِيح ؛ ؛ يعمل به ولا ببق ؛ 
لحديث: «(المسلمُون على 000 ل 


ب 


(وَعَلَى تخو بَائِع) كَوَاحِبٍ (سَفَيْهُ سَقَيْهُ) أي : موري و يتن 
لبد (وَيَتجه : و) عَلَى تځو بَائْع (حِرَاسَية) ا فح عر ستل و 
يلاف جر بع علب تمر ئی » تل يم شفتريا سيلأ لباق م لم ملک 
مِنْ جهته › وَإِنْمَا بقی ج ملكة عَلَيْه (وَلَوْ نض رو أضل) أن ككة والشدى: 
)١(‏ «الفروع» لابن مفلح .)۲۰٥/۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۹۸) ومسلم (۲/ رقم: 8ه5١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (4۲/۳) معلقًا بصيغة الجزم وابن ماجه (۳/ رقم: )۲٠٠۳‏ والترمذي (/ 
رقم: 1707) والدارقطني (۳/ رقم: ۲۸۹۲) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الألباني 
5 الإرواء الغليل») (0/ رقم: 107): ااصحيح»). 


ET 


97 باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك 9 


م کر ١ے‏ اع 07 ا ۶ مر 2 o12‏ هه f‏ ٥ہ‏ 
(وَبُجْبرُ) بائڂ عَلَى سي (إنْ أَى) السّفْيَ ؛ لِدّخُولِهِ عَلَيْهء (مَا لَمْ َع 
تَمَرَةَ بأضل)هاء قإن بيعت مَعَهُ فلا سمي على البائع. 


م ووك 


ET EE‏ له أو فيل بدو 
صَلَاحِهِء بشَرْط القطع قَبلَ اکن بء (3) گا ما لف مِنْ (رَنع وتخو 
قاء) كَذَلِكَ (يوى بَسير) مِنّ المَذْكُورَاتِ» (لا بَنْصَبِطٌ) لفل (بجائحَة) 
تعلق ب«تَلف). (وهی) أي : الجَائِحَة (ما) أ ا ٠‏ (لا صن لادم فيهًا) 


صر لا 


كرح وَمَطْرٍ ؛ ولج وَبرَدِ» وَجَلِيد لي وَصَاعِقَةِ » وَحَرٌ وَعطش » وَجَرَادٍ وَِنْدَب . 
ل ا ê eR‏ 000 > 5 چا 
(وَلوْ) كان تلفه (بَعْدَ قبض بِتَخْلِيَةِ) وتسلمه بالتخليّة؛ لأنهًا ليِسَتْ 

2 و 2 هن ر كر ان البق كما ديه > (ذَ)صَمَائَهُ (عَلى 


تأ خذ 
ل ٠ e‏ رامنا مناه ٠‏ ولد مز على الاق إلى تتمّة 
es‏ 
صلاجه» فَوَجَب کون مِنْ صَمَانِهِ كما لو لم يقبضه ا باك في قدر 


21 


تالف ؛ لِأنَهُ غَارِمٌ. 

(3) يلي خض القكر وَالرَّ المبيعيْن بعد بدو بدو الصلاح (بُوضَعٌ من 
امن بقشطه) أي : لتالفي» (وَبتَلفِ الكل يَبْطْلٌ العَقْدٌُ) مِنْ أَضْلِهِء (مَا لَمْ 
يُبَعْ) ذَلِكَ (مَعَ أضله) فَإِنْ ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ رقم: .)١5054‏ 
(۲( مسلم (۲/ رقم: .)١565‏ 


كتاب البيع د 
(وَيسحَهُ أو) أ : E‏ (لمَالك أَضله) لحصولٍ القبْض الام 
وَانقِطاع عَلقَة و البق عَنْه » وَصَرَحَ به به الشيخ مَنْصُورٌ في «شزح المتتهى»'. 
E)‏ نتر (أَحْدّهُ عَنْ عَادَيِه) ِن أَخَرَهُ عَنَْا قَمِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِي ؛ 


000 
بقصيره ٠‏ 
8 ١و‏ 
ص ⁄ ص ص ر 


(إِن تَعَيَبَ) المَذْكُورٌ مِنَ الفَمَرَة وَالرَرِع ودحو القَاء (بها) أي: الجَائْحَةٍ 
قَبَلَ اران ا ير تلفي ١خ‏ المشتري (بَيْنَ إِمْضَاءِ) ي أخزٍ 
(أزش) اليب « (أَو ( أئ: وبين (رد) المبيع وات من کاملا) ل مَأ صو 
تله بسب في وَفْتٍ گان صان تع فيه لِك من باب أذ . 


اموس ب اع وساي و 
(عَسْكَرِ َو بص) بان ره وَتَحْوَه» (خير مشر َير يْنَ قشخ) تيع ویر 
ده (3) بَئنَ (إفشاء) البنع (وَطَلَب) آي: ما اي ل ور 
6 آل کیل القنض» وذ اة مذكر كك ۶ له > كمَییع يكيل وَنَحُوءِ 
ر عتنع) فعا ققدم لمیا ' (وَكَدَا 
يده لا و فسخ عَقْد قلف قن بوله) 1" بعة قول بَائع» وَإِلَا 


240 فائدة: َال 2 «الإقتاع» وش رجه) ما لَنْظة: ١(وَفِي‏ «الأَجو 1 
ا رسا عل 


1 


چ َه اس يج 
لمصريّة» ل ٤‏ الإسلام أبِي العبّاس : الَو اسْتَأجَرٌ بستانا 


.)۲۹۳/۳( «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
هذا هو الصواب» وفى (ب): (إذ).‎ )۲( 


€ 


9 باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 
ب و 


الجر بِجْرْءِ مِنْ لف جُرْءِ إا كل بَجَرَا ا وتخوو ين الات الاو وإ 
يجب وضع م الجَائحَة عر عن المُسْتأجِرٍ ضور المُشْتَرِي 1 عله من 
لضي ماق نال ا ل الم يدأ يي ؛ لموم حَدِيثٍ 

الاو ولان نافد ا ا الضمَان ا 


0 


نتهی . 


لديم سياه سي 


ته 


ا شجَار (تؤعها الذي بالبُستان) لآن اعتبار الصاح 8 الجميع يَشق 0 
فت ا نه يسابع غالبًا. 


(وَكَذَا صَلَاحٌ) أي : اشتداد (بَعْض حب وع رَرْع يُسْتَانِ) صلا لِجمیع 
لي ا كد ضاكت بجعا لما نذا دي ابع المُصَبّفٌ 
الإضَافة » وَفِبه عِنْدَ [الَبَانيينَ]7" ما عَلمْت. (والصلاح فِيمَا يَظْهَرُ) مِنَ 


ءًِّ 


3 


الثمَر (قَمَا واجدا كيل وَعِتپ» وَبَقِيه مرا كرما وم مشمش خوخ وَجَوْزِ 
(طِيبُ أَكْلهِ وَظ هور نضجه) لِحَدِيث : : تى عن بيع القمرَة ة حت تَطيب) » متف 
7 


)010( أخرجه مسلم (۲/ رقم: .)١66:‏ 

(۲) «كشاف القناع) للبهوتي .)8١//(‏ 

(۳) هذا هو الصواب» وفي (ب): «البيانين». 

)٤(‏ تتابع الإضافات من عيوب الكلام عند ا ولكن نشرط أن يُمْضِيّ هذا الجاع باللفظ 
إلى الل على اللسان» وإلى ثُيرٌ الذؤقي عَنْ أن يَُوكَهُ مطْمَينا إليه في السَمْع والٌطْي . ا : 
«دلائل الإعجاز) لعبدالقاهر الجرجاني (ص:١٠)‏ و«الإيضاح» للقزويني م ha‏ 

() البخاري (۳/ رقم: )۲۱۸٩‏ ومسلم (۲/ رقم: .)١075‏ 


.م 


8 كتاب البيع هي 


را وَيَتَحه : 1 n‏ قال في «الإقتاع» : الصاح 2 تمر النَخْلٍ 


و اد )0 . (أَو يَتَمَوّه) ال(عِنَبٌ ب)المّاءِ ال(خْلو) أي : ا 
لونة» وَيَظهَرَ ماه وَتَذْهَبَ عَفْوصَتهُ مِنَ الحَلاوَة» قله الحَجَّاوِيُ في 


204 
ع 6 
0 


ان 


(«الحَاشِيَة) » قَالَ: «قَإِن كان أبجقه حَسْنَ قَشْرْهُ وَصَرّبَ إلى البيَاض » ون کان 


0 ا فيه السرّاد). 


سے 


۵ شان تايف قاين نر يم كه ن بک عا 
كَالثْمَرٍ (3) صلاح (في حب أن يَشْمَدَ 00 7 
غَايَةَ لصحة بعد" » كيدو الصاح فو في الثَمَرِء واه اة أل 


ge: هلام‎ 


.)۲۷۸/۲( «الإقناع») للحَجّاري‎ )١( 
.) انظر: «(کشاف القناع) للبهوتي )۸| ۸° - لم‎ (۲( 
من حديث ابن عمر.‎ )١ ٥ أخرجه البخاري (۲/ رقم: ۲۱۹۲) ومسلم (۲/ رقم:‎ (۳( 


.م 


9 باب بيع الأصول والشمار وما يتعلق بذلك وو 


( فض ) 
ماع ضر م 8 اھ م کے : 7 ٠:‏ کر 0 ور ره و 5 > 
(وَيَشْمَلَ بيع دَابَِ) كَفْرّسٍ ([عِذارا]“''» وهو اللجَام » وَ) يَشمَل (مِقوّدا) 
بار الميم ؛ (وَتَعْلا) لتبعيّة ذلك لها عَرْفًا. 


1 


(3) يَسْمَل بيع (قنٌ) 0 1 / (لياسا مُعْتَادا) عَلَيْهِ ؛ لأَنَهُ ممًا علق 
a‏ وَمَصْلْحَتَهُ » وجرت الكاذة د مث مشتر (مَا 


لجَمَالِ) بالتخفيف من ¿ لاس وَحَلِيٌ ؛ ۽ لاه زبادة ڪل العادة» ولا تعلق 
عد اشر 2 رن فد ين البائع ولا يَشْمَلَ المَبيع . 


0 


(2) ل 53 ليع (مالا مَعَُ) أي: الرَّقِبقِ» (أَْ بَعْضٍ ذَلِكَ) أي ينض 
ما لجَمَال وبع بض الما (إلا شَرْطِ) بان رط الشْكري كَلِكَ أو ب 
ار خب رارع ((مَنْ بَاع عدا وله مَال ل ماله لاء إل 
يَشْتَرِطهُ المُبتَاع01 رَوَاهُ مُسْلمٌ وغَيْرُك9" . 

(نُمَ إن قصَدَ) المُبَتامٌ المَالَ الَذِي مع الرَقِبقٍ ولا يكَتَاوَله بء لَوْلَا الوط 
أن لم برذ تزه لقي كمَا ياي (ا شْتَرَطَ لَهُ) سَابِرَ (شُدّوط) الينع) من" 
للم يو» وَأَنْ لا ارك النَمَنَ في عة رتا القضل وَتَحْوِوء كما ب بر ذَلِكَ في 


)010( كذا في .«غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (١/لالاه)ء‏ وهو الصواب » وفي (ب): «(عذار)). 
(۲) مسلم (۲/ رقم: ۳ 6١)غ‏ وأخرجه البخاري (8/ رقم: ۹ أيضا . 


۹۷ 


کتاب | 
چچ س سgلو‏ 
ر 4 5 


المعيتين المبيعيْن ؛ لانه بع a‏ ضم إ ١‏ القن عَيْنَا أخرّى 
٠ 5‏ (وَله) 0 : للمبتاع (الفَسْحْ يِعَِبٍ مَالِِ) له) أئ: مال الرّقِيق (كَهوَ) أئ : 
e oT‏ الرّقيق . 


م صر 


(وَإن رَد) الرَّقبِقَ (بِإثَالَةٍ أو 


)ر 


خټار َو عَبْب) أو غيره او تدلیس وتوو 
a‏ 


(رَدَّ مَالَهُ) مَعَهُ ؛ لاه عَيْنّ مال أحَذَهُ المُشْتَرِي به» فيرده بالقشخ كَالعَبْدِ» فَإِنْ 
تلف الال ل وَأَرَادَ المشتري الرّقيق بتحو عَيْبٍ ) قله ذلك © لل 


المْشْكّري (بَدَلُ) آئ: قِيمَةٌ (كالف) مِنَّ المَالٍ عند کال تاف و 
رده» ون لَه يه ْصد ال الق أ ياب جاله د حل كلا يشكرط ]1 ؛ ا 


ص 
65 


0 9 َّ ومس سم ا اس U‏ < 
الب ا ا LS Lk‏ 
وسوا لنَا: القن يَمْلِكُ باكَمْليك أَوْ لا. 


ص 


م ا سه 7 or‏ 8 ره ر 3 ر 
© َتمة: لا يُقَرّق بَيْنَ العبئد المبيع وَبَيْنَ | رات بيع » بل التكاح باق 
مع الب العم ها بوجت اقرب 


سر ص ٠‏ 
ص 314 


ge: coo 


بع باب السلم 00 


بَابُ السَلم) 
له َل الججَاز. َالَف لع أل e‏ 
سمي «سَلّمًا) لسليم راس المَال بالمَجلس» وَاسَلَعَا) 0 ول 


3 9ے > 
(السلف) للقرض انضا 


واحدة 


ت 


وَالسَّلَمُ شَرْعا: (عَقَدٌ عَلَى) ما مَا يصح بيْعه» (مَوْصوفيٍ) بمّا د 
(بلم ون رشك ير رو كرك ملا يلرام وَالالِْرَامء (مُوَجلِ) أي: 


03 


المؤصوف (بتمَنِ) علي ب(عَقدّ)» (مَقبُوض) ذلك الثمن (يِمَجْلسِ عَقَدِ) 
عسو ر 


قَالَ في کک : (وَاعْتَرضَ 1 0 الشَمَن ll‏ رو لا أنه داخل 


ےّ 


في حقيقته» وَالأَوْلَى أَنَهُ بيع مَؤْصُوفٌ في الذمّة إِلَى أجَل» 
جوازو» دکره ابن المنذر». 


ا 2 K9‏ ام 
وَدَليله من الكتاب قوله تعالوا: یادها اوت منوا إذا تدا تھ دن 


مم هھ 


جل سی ا كير 4 [ [البقرة: ۲۸۲] » وزو 0 بإستاده و عن ابن عباس 
ل : E IN‏ لله تَعَالَى في كتابه 
ان ف ارا كوو كو امود ارد ول لسّلَم E,‏ 
)١(‏ «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)11/١/5(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١5 ٠714‏ والشافعي في «مسنده» (۲/ رقم: )58٠١‏ وابن أبي شيبة- 


۳۰۹ 


2 ry e 5 o 
e i E َكَوْلَهُ چ: «مَنْ أَسْلَفَ في ؟‎ 
عضي المَبيع » قَجَارَ اَن يعبت‎ eA أَجَلٍ علوم متمق علي و‎ 


ص 


ل 


س 


تِصِحٌ) السَّلمُ (بلفظه) ک: : «أُسْلَمْتَكَ هَذَا الديتار في كَذَا مِنَ ا 1 
6 39 ب(لفظ سَلَفِ) :انلك كذ ل 4115 ا ةة 5 


ك ص 


هما الي جل كم أجل رتيو (3) بتع بل يي نع) ك: ( جعت 
منك قحا ص کا وکل َا إلى كَذَا بكَذَا ؛ له 5و ع ين التبم . 


© صح ع (ب)كل (مَا ص صح به) ابيع ك5 : هر * ت) و (اتَهَعَتٌ) 
00 لَكِنْ لا يصح بِالمُعَاطَاة. (وَهُوَ) أي : لد 20 مه يشرط له 


له 


3 اس 
شُدُوطةٌ) أي : ليع ؛ لانه بغ ببْعّ إلى أجل سول امه ا ته أي : السّلمَ 
(لا کون إل في) ) الشَّْء (المَعْدُوم) قال في «الوجيز» في تَعْرِيفِ لسم 
شَرْعا: هو بيع مَعْدُوم حاص ليس تفعا إلى أجل بِكَمَنِ كبو ض مجلس 
العقد»"» وَقَالَ في «الرعاية الكبرئ) وَغْيْرِهِ: ((هو بيع عَينِ مَوْصَوفَة مَعدومَة 
[تثښت] في ل مه إلى َجَلِ مَعْلُوم مقدور عَلَيهِ و الأجَلٍ شَمَنِ مَقبُوضِ 
/١١(١ =‏ رقم: 1) وابن جرير في «جامع البيان» )1/1١/0(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره») 
(۲/ رقم: )۲۹٤۸‏ والحاكم (587/1) والبيهقي /١١(‏ رقم: .)١114١‏ قال الألباني في 
«إرواء الغليل» (5/ رقم: 18589): ااصحيح) . 


)١(‏ البخاري (۳/ رقم: 27719 ۲۲۲۰) ومسلم (۲/ رقم:  )١1١5‏ واللفظ له من حديث 


ور 
)۲( «الوجيز) للدجيلى (ص .)١9١‏ 
(۳) من «الرعاية الكبرئ» فقط . 


11۰ 


9 8 باب السلم وو 


رن قر 


0 ب e‏ لك سا امہ م ه مو > , 2 0 
عِنْدَ العقد)0". وقال فى «الرعَايَة الصِغْرّئ): (هوَ بيع مَعْدُوم خاص بِكَمَن 


مَفُوضٍ 70" . 


(وَشدُوطهُ) أي : : لسم E)‏ 0 ا 
EO.‏ و 
(أَحَدَهَا): : کون مُسّم فيه مما بُمْكِنٌ (الْضبَاط صِفَاتِِ) أن ن ما لا تنضبط 
صِمَائَهُ مُخْتَلف كيرا » فَيْفْضِي إلى المتارعة والققات مو عدفها مطارة قوع 
(كَمَكِيلِ) مِنْ حَبٌ وَثَمَرٍ وَدْهْنِ وَلبن وَتَحْوِمَاء (وَمَوْرُونِ) مِنْ ذَهَبِ و 
أ[ سم نير 2 ر رس 2 0 ادي مر ٠‏ ر صن رب هس 
وَحَدِيدٍ وَنْحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَقطن وَكتانٍ وَصوف وَقِنّبِ" وَكِبْرِيتٍ وَتَحْوِهًا . 
ول كان آل رون (شََهُذَا) أي : عَسلا (شَمْعهِ) ِأنَهُ مصلل به خِلْقَة : 
كَالتَوَى في التَمْرِء رَالعظم ذ في اللځمء OC TEE‏ 
احم ١إِنَه‏ يَخْتَلف » فَقَالَ: ل سف يَخْتَلِفُ)29. 
هه E i‏ الا و يا د ارا عات ا 6ك ال نر ٠‏ هه 
(و) لو كان الموزون (لحما نيئا ولو مَعَ ععظمه) لانه كالنوئ في التمر 
إن مي ف الم اليه (مَوضع يقطع) م نه (كلخم) ظهرِ وَ(فَخذٍ وَجَنْب) 
لا أن د تين مَل يفطم مه مه لاختلافه (وَبُغْتيد قَوْلهُ) إِذَا َنَم في (لَحمٍ گر 
أو ان مَعَ بيان توع) يقر أو جَوَامِيس » أَوْ عَم صَأْنٍ أو مَعْزِ» (5) بيان 


.)أ/6١ «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (؟/ ل‎ )١( 
.)555/١( (؟) «الرعاية الصغرئ» لابن حَمّدان‎ 
0 قال في (القاموس المحيط) للفیروزآبادي (ص ۱۲۷ مادة: ق ن ب): «القنب كدِتّم‎ (۳( 
نوع من الكثان).‎ 
.)95٠0/1( «الفروع» لابن مفلح‎ ):( 
۳11 


5 ا |/ 
O:‏ : 3 م 
۰ 1 


(سِمَنِ وَهِرَّالِ > حصي أو خير جدَعٍ أذ تَِي» (رَضِيع أو قطي ؛ معلوف أو 
راع( لان القّمَنَ يَخْتلف بِهَذِهٍ الأَشْيَاءِ» احبر بَيَانّهَا. 


(وَإِنْ ن کان) السّلَمُ في (لخم صَيْدِ » لَمْ يَحْتَجْ لذكر عَلفبِ وَخِضَاءِ) لأن 


و 


ا لا ىلك ٠‏ لجن بذك الآ الي بصا يا متا (أَحَبُولةَ: 


أو كَلبّاء أو غَيْرَهَا) كاز وَقَهْدِ؛ A RR TN‏ 
لأن (تَكَهَةَ الكلب أَطْبَبُ مِنْ) تَكْهَة (الَْهْدِ) مَالأَغْرَاضُِ م مُخْتَلِقَة فيهاء فَاعميرَ 


2 
ع 


(وَيَلَوَمُ) يَلرَم) المَسلم إِذَا سم في اللخ وَأ (قبُولُ لخم بحم )وء لن 
انَصَالَهُ ب به انَصَالَ خِلَقَةَ (كتوئ بِكَمْرٍ) و() رمه ؛ (كَبُولَ راس وَسَائَيْنِ) لا 
لا لَحْمَ بها ما( أل في لخو عي لم ختج) في الضف (لدكْرٍ دورن 
EEE‏ يَْتلِفٌ) اللَّحْمُ (بدَلك) أي: بِالذَكُورَة وَالأئوة (كلخم) 
ال(دْجَاج) قَبَحْتَا َيَحْتَاجَ إلى البَيان. 


e‏ و 


(5) بَع نا في الس في الطر (لوقر عضي قط . ؛ إلا أنْ يكو 
كَبِيرًا باذ مِنْهُ بَعْضَهُ) ؟ َحَمْسَةٍ آزطَالٍ مِنْ لخم تام بين مَوْضِعٌَ القطع 
بردي و 


C1 


1 


لاف العَظم 9 كر في سَمَلكٍ) دا ألم فيو (التنع) € 
(وَالتَهْر) الذي يُؤْحَدَ مِنْهُ كَالتَيل وَالعَاصِي › و( ا شا ( نو سمَنِ) 
وَهْرَالٍ» (وَصِفَرِ) وَكِبر» (وَطري وَملّح) لان القّمَنَ يَخْتَلف بِدَلِكَ . 


َه 


CEASED‏ كل )انارقة قو 


1۲ 


رھد باب السلم وو 
(مَا بَبْنَهُمَا) ر الرس وَالذتب بعظايه. (وَلا يَصِح) السَّلَمُ (في لخم طبخ 
أو) خم (شو ا 
شر د 2 0 ا E‏ 1 أرق يندرا 7 
(وَيصِح) السلم (فِي مَذروع) كَ(ئِيَاب) وَخَيُوطٍ » (5) كَ(مَعْدُودِ) مِنْ 
(حَيوَانِ ول ادوبا) كعبر ب ات مم في ان ا (کاولی) 


3 


1 
١ 
امن‎ 

١ 
١ 
اى)‎ 
١ 
جما‎ 
5 
١ 


1 
ا“ تارك قن ل قي الك اندر 2D‏ 


(و) بصخ الم ني (مَْدُودِ وا گرمان) وسَْدْجلٍ وحوح وا 
وؤ أَْلَمَ فيا وَْنَاب لاختَافهَا صِعَرَا ورا (بَلْ) يصح السّلَمُ في (المَكِيلٍ) 
نها (كَرْطَبٍ » 5) في (المَْرُون) مِنْها (كَعِنَبٍ) كَسَائْرٍ المكيلات وَالمَْرُوئَاتٍ. 

(وَلَا) صح السَلّمُ في (بُقُولِ) لاخْتِلافِهَاء وَل يُمكِنٌ تَقدِيرُهَا بالحرّم : 
(5) لا في (جُلُودِ) لاخيلافهاء وَل يُمكِنُ ذَرْعُهَا لاختلاف أَمرَافِقَاء (3) لا 
في (رُعُوس وَأَكَارِعَ) لِأن أَكْترَهَا العِظَامٌ وَالمَمَافِك» وَلَحْمَهَا ليل » وَلَيْسَتْ 
مَؤْزُوئَة» (5) لا في (بَنض) لاختلافه كيرا وَصِعَرَاء (3) لا في (كتُب) 


دم نو . | 6 عمس وو AE‏ مر EN‏ 2-66 
(و) لا في (أوَانِي مختلفةٍ رءوسا وا 0 
القَاقَيْنَء (و) دَأَسْطالٍ) صيقَة رُمُوس لاختلافهماء فَإِن لَمْ تختلف رءُوسَهًا 


1۳ 


2 كتاب البيع 5 


وَأوْسَاطها صَحَّ السَّلَمُ فيا » (وَلَا في تا ا ينُصَبط » ٠‏ كَجَوْمَر) ولولو وَمَز جَانِ 


(وَعقيق يقِ) ونځو ها ؛ لاختلافها اختلافا كثيرًا: صِعْرًا وکبرا» وحسنَ تدوير) 
اكه َء وَصَفَا» وا يكح كيدها ينض عُصْقُورٍ وتَخوو؛ لأ كلف : 


(5) لا في (مَفْشُوش أَلْمَانِ) لان عِنَّهُ يَمْتمُ الِلّم بالمقْصُودٍ مه وَلِمَا 

فيه ِي الشَّرَرِ (أَو يُجْمَعٌ أخلاطً) مَفْصُودة (عَير مكمَيرة : » كَمَعَاجِينَ) مُبَاحَةَ : 

(5) لا في (نَد وَعَاليةٍ) لِعَدَم صَبْطِهَا بالصمَة» (5) لا في (قسي وت 

ر وکخرعا مدا يبتع أخلام تة 1 يكن بط كذ ل ينها ولا يكم 1 
فيهًا؛ إن القي مُشتملة عَلَى حَسَّبٍ وَقَرْنِ وَعَصَبٍ ووز . 


(وَمَصِح) السلم (في 6( ا شيع (فيه لمصلحته : --- 
ع ٠‏ 0 ر ت 7 ر ت 5 
كجبن) فيه أنفحة» () ك(خبْز) وَعَجِين فيه مَاءٌ ملح , (3) ک(خل كمْر 
وزيب فيه ماع رو( ک(سَکنجَبیل) فيه ۾ خل > )5( کل 6 2 فيه 8 
لآن الط قد سير غير متمیز ر رلا مَقصود بالمَعَاوَضة› I‏ 
َم يؤر 

() يصح السَّلَمُ (فيمَا يُجْمَعُ أخلاطا مُتَميْرَة» كوب ب سج من تَوْعَيْنِ) 
)١(‏ قال دوزي في «تكملة المعاجم لرا( ا الاتوق كلهة فار زهو حبس ما جا 

في المعجم الفارسي لريشا ردسن: لحاء الشجر الرقيق مثل ورق البردي » يُلف حول القوس 


زينة لهء أو ليزداد نعومة) . 
(۲) قال ابن بَرّي في «التنبيه والإيضاح» ١١17//(‏ مادة: س ل ط): «دهْن السمْسم هو الشيرّج)» . 


1€ 


9 8 باب السلم کو 


قطن وتان » 1 إِبْرَيْسَمَ سم وَقطن» 1 صوفي وَقطْنِ» © كَ(نْشَابِ وَنَبلٍ 
مرَيشِيْنِ) لان الرِيشَ غَيْرُ مَقُصودٍ. قَالَ الأَرْمَرِي: «التبل: مَا يُرْمَى به عَن 
[القسئ] العَرَبيّق العا ما يُرْمَ به عَن [القسي]”" الَارِسِيّةِ)7". 
(5) كَ(حْفَافِ وَرماح مُكوَرَة) أئ: مَصْئْوعَة ؛ لاله لا بُدْكِنُ صَبْطْهًا بِصِفَاتِ 
١‏ ميف مه " َال 


(3) بص السّلّمُ (في أَنْمَانِ) حَالصة؛ لِأَنَهَا تيت في الذمةء 
کا كوس غو م ت عتم رکو رن بان عر المَال 
غَيْرَهَا) أي : الأثمَانِ كوب قرس ؛ للا ب تفضى إلى ربا التسيئة بين التَقدَيْنِ 
گا قم لو ع اَن أن بات نة روي حاص برطي ين اليد 


الأنتى مكلا إلى أجَلٍ لان القَرْقَ بَيْنَ المَن وَالمُكَمُنِ اء البَدَليّة. 


1 


نار أن َأ رَهْنًا وَکفیلا» 1 يُشْترَط فيه غَالِبٌ ما 1 فى 
السَّلّمء كَلْبُحْمَظ 

(5) يصح e‏ رفي ُلوس) وَلَوْ نَافِقَة» وَزْنَا وَعَدَدا لی ما في 
«الإقتاع» ”© (وَيَكُونٌ رَأس مَالها عَرْضً لا أَنْمَانَ) أي: ذَمَبًا أو فِضَّةَ؛ِ لن 


)١(‏ كذا في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»» وهو الصواب» وفي (ب): «القيس»). 
(۲) كذا ۴ «الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي»» وهو الصواب » (ب): «(القيس») . 
(۳) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص .)٥ ٤٤‏ 

.)۲۸۲/۲( «الإقناع») للحَجّاوي‎ )٤( 


10 


0 كتاب البيع هي 


1 أ 1 2 ا ر ين 0 ص ص ےر ° ت 
الفلوس مُلحَقَة بالنقد كما تقدم في ربا النسيئّة) » وَيَحْرمْ النساء بير بين التَقدَيْنِ . 


(خلاقًا له( أ لصاحب E‏ حَيِثُ قال: «(وَيصح في فلوس عَدَدِيَة َو 
ورنية : ل کان مَالها أَثْمَانًا ؛ کک عرض وَهَذَا الصَّدَاتٌ)2300 انَتَهّئا . 


ر ار 


وَاخْعَارَ هَذَا الشَيْح» وَالصحيح ما اختاره المُصَتَّف كما تَقَدَمَ. 


(3) يصح (في عَرْضٍ بِعَرْض) كثَمَرٍ في فَرس»› وَحِمَارٍ في جمَار» 
e‏ الجَوَاز: ما لم و جر بَيْنَهُمَا ِْنَهُمًا ربا الس ١لا‏ إن جَرَئى يَبْنَهِمَا) أي : 
الا ئاس ماله (ربا) ال > (كبْرٌ في شعیر» وَنحَاس) | 


ص جه سر 


۳ و 


(في وس) َه تومي إلى بيع مكيل بمَکِیل» El‏ بِمَوْرُونٍ نَسِيئَة . 


ص 


(وَمَنْ جيء له) أيْ: جَاءَ الم 7 لم لعَرْض في عَرْضٍ (بعَيْنِ 
ما أَسْلّمَهُ) أئ عن وَأ مال السّلَمٍ (عِنْدَ مله له) أ : : خُلُولٍ السّلَمٍء كَمَنْ 
ألم عدا صخرا في عبد تيمر إلى عر بن لاء قا وين العِدٍ وف 
الخُلُولٍ وَكَدْ كبر وَانَضَفٌ بِصِمَاتٍ السَلَم (َرم) المُسْلِمَ (كَبولة) لانْصَا 
بِصِمّات ملم فيو به ما رَو جَاعهُ بعرو ولا يلرم عَلَيْهِ انّحَادُ لمن 
وَالمِكَمَنِ ؛ لان المَكمّنَ في الذَمَّةَء وَعَذَا عرض عَنْهُ. 


أ 7 


رمَا : (مَا لَمْ كن حِيلَةٌ وَطْءِ) أن عير ( كما لو أسلم جَارِيَة صَغيرَة 
في) جَارِيَةٍ (كبيرَةِ) وَوَصَمَهَا تلم بات الأَجَلُ إلا وَهِي) 
المَأَخْودَة (بصِقَة مُسْلّم فيه) وَهْوَ الجَارِيةُ الكَيرَة قن فَعَلَ َلك جيه لينف 


.)۲۸۲/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)۱۸۹ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )۲( 


ره 
ع8 
أي 


۳1٦ 


8 باب السلم 9 


و ا 7 
الى 00 
ت سَ 2٥‏ 


@ تمه > يصح السلم في السُكر الف وَالدَبْسِ وَتَحُوو مما مَسته 
و 3 
النَّارُِ لِأَنْ عَمَلَ النَّار فيه مَعْلومٌ عَادَةَ يُمْكِنُ صَبْطَهُ بالتشاف وَالرّطوبَة : شبه 


ت 


ا بالشة [ 
الشَّْط (الثَّانِي: ذِكُرٌ مَا يَخْتَلف) المُسْلَمُ فيه (به تَمَنْهُ) اختلدفا ظاهِر) 
(غَالبًا) ن الله ون عن الشكم ب تا ييب في الذَمَة > فاشترط العلم به 


1 


ال وطويقة الو أ الصَفَةٌ» وَالأَوَلَ مُمتَنمٌ : تعن الثّانِى ي ٠‏ حلم مِنْه: 


ص 0 


وَلا رق ن دك الصمّات ِي المد أ قله » (ک)ذکر (توع) المُسْلَم 


فيه ) وهو مُسْعَلزِمٌ لكر جِنْسِه قول مَكَا: تمن ل أو مَعْقِلىٌ ٠‏ (2) ذكر 
(قَدرِ 0 كَصِعَارِ 3 أو كبَارو, مُعَطاولٍ ال أذ مَمْدُودِوء () ذكر 
(لون) اخم أو أ يض (إِنِ اختلف) تَمَنْهَ بذَلِكَ ؛ ليمير بِالوَضْفف . 


(و) (بلده) ي لحت ٠‏ من كا 6 0 (حَدَانْتهِ 


ے 
3 ر س 1 


َو جودته ار ضَدَهمًا) 3 1 ا و قليمء جيد او رَدِيء ) 5 قَدِيمَ 


أ 
س صم 0 227 وس د سر که مشعرا أ و 
¢ 


ست أو سين وَنَحْوَه) وَين کوت ي: العتعة وتكن ار E‏ 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (ص :)۳۳١‏ «الفانيذ: صرب من الحلواء» مُعرّب 


بأنيد) . 


1۷ 


0 كتاب البيع 3 
ر ?2 1 7 لي 0 
42 كر (سن حَيْوَانٍ وذکر) ما يمير به متفه فيقول: ذكرٌ (أو 


سَمِينٌ ) أو لوف َو ضِدها) كأئتى كزيل وَرَايي. 


(وذِكْرٍ جنْس) المُسْلّم فبوء يفول مكلا: مرا أو ِنْطة. (5) ذِكْرِ (قَذرِ) 


کرد 4 0 رطل . © ذکر (جَوْ ودة) حير ل © و (رَدَاعَة) كَحَرِيرِ 
ذکر. (شْط) عب عن َوْلِه: الذِكرٍ جنس »٠..‏ إلخ » ٠‏ (في كل مُسْلّمٍ فيو) مِنْ 
وو 

و 


ن [اختلف 500 ل 5 رومن ر کر يل خم ف 
' وَ) يَذْكرُ (بَلَدَهُ ضري أو كُوفِيٌ) أَوْ حا 
كه » فَإِنْ أطلقٌ العَتيق) وَلَمْ 00 ادر 0 1 أن يق ) 
| ا5 لَمْ يكن مُسَوّسا) أو حَسَفَاء (أؤ مَتَعَيرًا) اد َم م العمل 


ê. 
أ‎ 
عرب‎ 

م 


2 
\ 
اح 
5 
ا 
“A‏ 
ا 
o‏ 5 
حر 
t١‏ اس 
vw‏ 
و 
u‏ 
ا 
الس 
Oo‏ 
و اا 


(وَإِنَ د شَرَط) المشلم (عَتِيقَ عام أو عامَينِ › مين )هو (عَلى ١‏ ما شَوَط) لوقوع 
العَقْدِ عَلَى ذَلِكَ ٠‏ (وَيُذكرُ 20 (أَوْ رَدِيءِ) كَحَشّفٍء (وَرُطب كتَمْرٍ 


2 كو 2 رس كله 


في مَذِهِ الأوْصَافٍ) إلا الحَدِيتَ وَالعَتِيقَ ؛ لاه لا ياتى فيه ذَلِكَ . 
(J)‏ تاخز 3 َن أشلم في في 5 05200 5 (: ب ا 2 


. فقط‎ )٥۷۹/۱( من «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي‎ )١( 
۳۹1۸ 


باب السلم 
ا 


يتْكّدِحَ)» قال في «القامُوسِ)20. وه اد رما قفاوت أن يمر لِعَدَم تال 
الاسم له (هكذَ1ا) أ كَالوُطبٍ في تَځو هَِهِ لصاف (مَا بُشبهة مِنْ عِنَبٍ 
وَتََاكة) يَصِح فيها السَّلَمُء () كَذَلِكَ (سائر الأجتاس) التي 0 


2 2 


َا) الجَمَافٌ المُعْتَادَ (إلا أن 


(ولَا يلرم أذ ل تخو تَمْرِ) كرّبِيبِ (إلا جا 
اَی جَمَافَهُ) قلا يَلْرَمُ ذَلِكَ المُسْلَمَ ليه ؛ لِمَا يَأتِي مِنْ آله ليس للْمْسْلِمٍ إلا 


س و 


كل ما تَقَمُ عَلَْهِ الصّفَة. 


2000 0ے 0 7 فه o‏ 2 1-6 ۶ 0 
(وتصف) مسن (الخبز) المشلم ف فيه (بنوع » > کخبز 6 او سكير أو 
2 و ىم سلس 


در » و( ب( نَشَافةٍ ا ر( ب(لَوْنٍ كَحَوَّارَى) ع ا بيص ) (وَخَشْكارٍ) 


20 
5 


اي : أَسْمَرَء (وَجَوْدَةٍ وَرَدَاءِ) . 

(وَيَصِفُْ ف الجنطة) بأزبعة أَوْصَاف: (بالتّوع كَسَلْمُونِيٌ» ) ب(البَلَد 
كَحُورَانِيٌ أ بِقَاعِية) إِذَا كَانَ بالشّام ؛ 1 بجيري إِذَا كان بِمِضْرٌ متلا 
(وبالقدر) اا حب او کبیر )و (وَحَدِيثٍ أو عَتِيقٍ ) وإن كان النّوع 
الواحد يخ فل ذَكَرَهُ) کما تَقَدَمَ م 
e‏ أي: ار (إلا مُصَقَى) مِنْ تبنه وَعْقَدِهِ؛ و الشّعِيرُ 
وَالقَطنّاتُ وَسَائْرٌ الحبوب) َيَصِفْهًا أَؤْصَافِ الم (مبَلَْ دقع حَتَ ب بلا تبن 
وَ) لا (عَقَدِء فَإِنَ کان په) أي : الحَبّ (تَخو و تراب Nr‏ 
لَمْ بجر وإ يذ ضعا ين الوخيال» (لَزمَ اَذ لعُشر لحز ينة. 
)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ١0‏ مادة: ش د خ). 


5716 


. 8 كتاب البيع 9 


ص 2 م سس 5 و 0 ع 0 ره 0 0 م 
(وَيصِف السمنَ بالنوع ك: من ضانِ) او معز او بقر أو جَامُوسٍ ) 


اه ده أو أَصْئَرَ وَجَيّدٍ و رَدِيءِ. (قَالَ القاضي: وَيَذْكُرُ المَرْعَى » 


ما 


ال في عي أي ا ا 


oe TB N د 1 ب‎ 


َو ن 
بول م تير ين سفن ورب و1 مول سفن أو رند زوين 


ب 
کک 
١ئ‏ 
1 
5 


(وَبصِفُ الجن بتوع وَمزعئ ء ولا يُحْنَا حا ج إلى اللو عي 


لا إلى اکر علي ويه لان إطلاقة يد بَقَتَضي ذَلِكَ) إن ذكر کان مو كد 


E‏ ل ن تتكيّر بتو حُمُوصَة؛ لن الإطلاق بتي ي السلامة 


بصخ السَّلَمُ في المَخيض تضا0") ايأو ا ف ب العا ع 
نلو تعد العَادَةَ به فَهُوَ كالملح في الد الاه د 
ضمي اللمنِ) › قال في «شر رح الإقتاع». 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «اشقبفي». 

(؟) هذا هو الآليق بالسياق » وفي (ب): «قوله). 

(۳) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (۲/ رقم: 55؟١).‏ 
)٤(‏ «كشاف القناع» للبهوتي (0/>و). 


51 


ر باب السلم 99 
0 1 م0 o‏ ا ص ن 5 ار ا 0 ت س س 0 
(وَيَصِف الجِبْنَ بتؤع) كبقري» (وَمَرْعى, وَرَطْبٍ أو يَابس) جَيّدٍ أو 


٠ ردذىء‎ 


و( تف ال كما قت (اللَبَمَ) أي : : بالتوع والمرعی › (ويَزيد) 


عَلَيهُمَا (اللّونَ 6 يَذْكرٌُ في وَضْفِهِ أن (الطبَ َو عَدَمَهُ » وَيُسْلمُ فيه) أي : 
OO‏ يقن عقت لين دذة e‏ 


(وَيَصِفُ ابوا طلا ا (بالتّوع والس وَالذكورَة 
وَضِدَّمًا) رهی الأتُوكة 59 کان) الان ال فيه : (رقبقاء ذَكْرٌ نَوْعَهُ 
كَتْرَكِيٌ) وَزِنْجِيٌ» (5) كر (سِنهُ : َيرْجَعْ في سِنّ الغلام) وَكَذَا الجَاربة ( لبه 
إن كَانَ بَالِعَا) لِأَنَهُ أَدْرَى به مِنْ غَبْرِهء (وَإِلا) بان لَمْ يكن بَالغَاء (3َ)المَولَ 
(ؤل سَبِّه) في قَدرِ سن [لأن] قَولَ ا مير معد به (وَإِنْ لم 
َعْلَم) سَيدُهُ سه (دَ)القَولَ (5 ول أَهْل الخبرة عَلَى مَا يَقْلِبُ عَلَى ظَنْهِمْ تَقَرِيبًا) 
لِعَدَم اة على اليقين . 

(وَيُخْتْرٌ ذِكُرُ طول) الرَّقِيق (كَُمَاِيَ أو سُدَاسي» يَغْنِي: حَمْسَةٌ أَشْبَار 
ويك أشوزة أو N‏ أ صح كشلا را والككر 
- مُحَرّكَا -: سَوَادُ العيْنِ مَعّ سِعَتهًاء وَالدَّعجُ: أَنْ يعْلَ لأجنان د 
مَوضع م الكخل » ؛ (وَتَكَلتم وَجهٍ) أي : اسْتِدَارَتِهِ » (وَبَكَارَةٍ وَنُيُوبَةٍ وَنَحْوهَاء و) 


)١(‏ قال ابن 5 ق (ص :)٤۳۸‏ «اللباً: مهموز مقصورء بوزن العنب » أول ما 
ا اع ا بقال: لبأت الشاة ولدها وألبأته: أر ضعته اللبأ) . 


)۲( هذا هو الصواب » وفى (ب): «لانه). 


۲۱ 


0 كتاب البيع 5 


يَذْكْرُ (كَْنَ الجَارِيَةِ) المُسْلَم فيهَا (حَمِيصةً ا ا اف يي و كز ذلك 
ا فص ولا بده في الأَوْصَاف ء ولا بهي إلى عر وجو 

(فَإنِ اسْتَقصَئ الصّفَاتِ حَتَّى انتهى إلى حال ندر جود مُسْلّم فيه بتلكَ 
لات بطل) مء أن شط أ يود لنم فيو عام لوو عن 
المَحَلَّ؛ وَاسْيِفْضصَاءٌ الصّمَاتِ يَمْتَمُ مِنْهُ (ك)ما يطل السّلَمُ بقَوله: «أَسْلَمْتُكَ 
(في مل هَذَا النّوب) وَنَحْوهِ) لِعَدَم الط . 


لا تاح اج في) وَصفب (شَعْرِ الجار َة( يَو) المُسلم فيها (ل)قۇلە: («جَعْدْ) 
أو : (سَنْطٌ) أو : 11 سُوَد) أو : 31 شَقَرٌ)) لاه 3 يَخْتَلف به الشَمَنُ اختلاقا با 


0 


- لا تُرَاعَى صِمَاتُ حُسْنٍ وتلاخ أن الثم لا تلف مَعَهَا اختلدف 
.١‏ (قإن ذَكْرَ) ا إِلَيْهِ شَيْنَا مِنْ (ذَلِكَ) وَعَقَدَ عَلَيْهء (لَرْمَهُ) الوَقَاءٌ 


صف الإبل) ا افا (بالتتاج > كك من نتاج يني فلانقٍء 
ع ا 


ل يض أو خن اؤ وُرْقِيِء والس كنت مَحَاض أو لبون حمة ) 


وَيالذَكُورَة وَالأَمُوئةٍ. 


(وَأَوْصَافُ الحَْلٍ كَ)أَوْصَافٍ ال(إبل) الأَرْبَعَة (وَتُنْسَبُ بعال وَحَمِيرٌ 
إلرنه شايع بيشي زلانها لقث يكيو ًالبق وَالعََمُ إذ ف لها 
ناخ نُسِبَث إِلَبْه وَل بان لَمْ يُعْرَفُ لها اج (فَ)هِي (کالحمیر) تنسب لی 
بَلَدِهًا . 


0 
(+° 


Y۲ 


باب السلم 
8 “ب ك2 4# 


(وَلَا [يد]2"0 من 00 نَوْع) هذه الحَيّوّاتات, (2)أَنْ يَقَولَ في (إبل : 
(«بخْييةً) و (عَرَابِبةً) » و) في (خَيل : ١عَرَببة)‏ ا (هَجِينّ) و ١برْدَوْن))‏ 
و تَفْسِيرُهًَا في «قِسْمَةَ العْنيمَة)› (5) د يمول في ( ْنَم : (صَأنٌ) أو : (مَعْرٌ) ) 
إل البعال 0 نْوَاءَ فيهًا) . 

2 ایرد ی غل (كَنَانٍ يلد وَلَوِْء وَغِلَظِ وَرِقَةّء وَنُعُومَةٍ 
ب وَيَصِف القَطنّ بدَلِكَ) ا ِالبَلَد 000 (وَيجْعَلَ مَكَانَ غلظ 

وَرقةٍ: طويلَ د کر ا و ا و الخدم كا 11 قوط 
E‏ إن أَطْلَقَ كَانَ لَهُ) القَطْنُّ (بحبّه» كَالثَمْرٍ بِتَوَاءٌ). 

(وَيَصِفْ الوبريسّم د بَلَدٍ وَلَوْنِ وَغْلَظ وَرِقَةٍ 46 صف (الصّوفَ بَلَد 
وَلَوْنٍ وَطُوبلٍ شعْر وَقَصِيرِه) وَ) صف ِرَمَانٍ کقوله: (حَرِيفئٌ 93 رَبيعئ من 
در أو أن ) رفي (المَعْنِي)7" و«الشح 6" اختمال: آنه لا تاح إلى در 


الذكورَة رالأئوكة لان التَمَاوْتَ فيه تسیر . 


علي آي: انشا له (5 ا 
و للترط عل لاه م مُفْمَضَى الإطلاق » (وَكَذَا شَعْر وَوَيةِ) فَيُوصَمَانِ 
بَِوْضَافٍ الصوفِ» وَيُسَلْمَانِ تكن من لشو وَالبعْر» وَإِنْ لَمْ مُشْكرَط . 


- 


(ود تصف الثيّات) إِذا ا فيها (بتؤع كَقَطْنِ) وتان وَ صوف وَحَرِد ( 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمِي »)0۸٠/١(‏ وهو الصواب»› وفي (ب): «(يذكر)». 
(؟) «المغنى) لابن قدامة (//91). 
(۳) «الشرح الكبير) لابن أبي عمر 55/١7(‏ ؟). 


تددن 


(وَيبَلَد كَبَعْدَادِي) وَشَامِيٌ وَمِصَرِي ) (وبطول› وَعَرْض› وَصَمَاقَة› ور 
علطا وتوم ووتو وكا يَذكرٌ الوذ فإ كرهُ لم يصِح) اكم ؛ إثذ 
جنع الصاف ع الوَردء (َإد ذَكرَ) في الصف (الخام رَالمَقَصود 


ت 


شَرْطهُ) وَإِنْ َم يَذكُرهُ جار ؛ لان الكّمَنَ لا يَخْتَلِفُ بدك › (وَمَعَ الإطلَاق 3) 
(حَامٌ) لاه الأضل . 


5 5 


2 00 


< 


(وَإنْ ذَكَرَ) في وَصف التَّوْبٍ (مَعْسُولا أو لَبيساء لَمْ يَصِحّ) السَلَم ؛ لن 
ا سو I‏ و ا يل ٠‏ ت ° .داع ےم ت 
الاب يكلف ولا ينصبط » (وَإِنْ أَسْلّمَ في مَصْبُوعْ مما يُضْبَعْ غؤْلةُ» صَمَّ) 
لسم A‏ ا E‏ لك 


Md ے‎ 


ينْصَبِط وَلِأنَ صَبْعَ الوب يَمْتعُ الوفوف على وميه وَحْشُوكي. 

(5) نْ اندم (في) كَوْبٍ (مُخْتلِفٍ غَزْلِ) أَي: من تَوعَيْنِ فَأككرء (حَقُطنٍ 

2 چ‎ E 

وَكَنَانِء أو) قطن ريسم َو قُطْنِ وَصُوفٍ وَكانِ» (وَكَانَ العَرْل) مِنْ كَل 
ES es .)۱(‏ 
َع (مفخوطاء )أن [يقولَ]0": «(السّدَّى إِبْرَيْسَم) » و«اللخمّة كتان»), أو 
توه َحْوه) قطن وَصُوفٍ = (صَعَ) ل ؛ للم اسم فيو إلا لَمْ بص 

(وَيَصِفُ الاد بذك (طول وَعَزْضٍ› وَدِقَه وغلظ» وَاسْتوَء صن 

(وََصف نحو نحاس) رضم التو ا الراءِ» (بتوع 
06 51 («رَضَاصَ َلِميمٌ) أو : رأ سَرَتٌ)) القلع: م د إلىا بد بالهئد 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «(يكون»). 

٤ 


هه باب السلم وو 


أو الأَنْدَنْسِ » وَقَالَ في «القَامُوسِ): ادن ب كَقَيْفْذ: الاك ۰ (3) ب( نعو و 
کہ عو 


وَحْشُونَةٍ وَلَوْنِ إن کان يَخْتَلف) لونه » (وَيزِد) في وَضف ال(حديد زل 


2 8 ¢ 0 1 
(«565) أو: «أنكى»» قن الذَكَرَ أَحَدُ) وَأَمْضَئ م الأ 


(وَيَصِف السَيِف ا E‏ رط ردقته وَغْلظهِ : 


بده وَقدَمِه) أي : :اقيم المع 4 حديثه ) (مَاضٍ َو غَيْرِهِ ؛ وب َبيِعَتّه) 


0 ر 4 + ص ر 
ao‏ تْع) كَ(جَوْزِ) وَحَوْرِء (3) ب(رُطوبَة 
شيك سُمْكِ او عَرْضٍ) إن لم يكن مُدَورَا ؛ 
(وَيَلَوَمُ دفعه أي : الحشب و كله) 


ويس ٠‏ وَطولٍ وَدَوْرِ) إن کا 


ع 


ِالعَرْض وَالدَّورِ التؤشرتين» | (فإِنْ كَانَ 5 ا غْلَظَ مما وَصَمَّ لَهُ) 
ا( و كان أ 


(وَإنْ ذَكَرَ الوَرْنَ) أي ا 0 OEE‏ 
(جَارَ) السَّلْمُ وَصَحَّ» وله م 


١ 


(وَإنَ كَانَ) الحَشَّبٌ e‏ كر َل الأوْصَاق وَرّاة: سَهْلِنًا أو 
جَبَليَا) أو خوطاء أئ: قَضيباء أو فكع إن الجبلى أَقْوَئ من السَّهْليٌ 
ار 00 2 
وَالخوط أقوّئ من الفلقة 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفیروزآبادي (ص ٩٩‏ مادة: س رب). 


Yo 


ر 7< تر وړ e‏ أ 8 ذل کم هيو 98 هه راس 2و ب عر و 
(وَيَصف حَطبٌ وقودٍ بغلظ) وَرقة » (وَيبْس وَرَطوبَةٍ » وَوَرْنِ» وَ) يَصِف 
(مَا لِلنّصَب بِغِلَظ وَضِدَوِ) آي: رِقَةَ» (5) ب(سَائْر مَا يُحْتَاج لمَعرفته ته) من نوع 


َأَرْضِ وَغَيْرِهِمًا . 


(وَقِصَرِ)و» (3) ب(رقَةٍ وَغْلَظِ وَلَوِْنِ وَنَضْلٍ وَريش) . 


ص م چ مس سه سس أا <c o‏ 8 > سے رو د3 
(وَيَصِف تخو قِصَاع وَأَقدَاح) مِنْ حَشّبٍ (يذكر 3 خشب) فیقول: 


کر ر ص 
٠‏ 


من جوز أ ون ر ا فار بر وَعَمْقٍ وضِيق » و وثخانة 


وَرِقٍَ) صف الأَوَانِي غَيْرَ المختلفة الرّعُوس ENE‏ بقذر مِنْ كبر 
وَصعر› ا وسيك 5 كَالأَسْطَالٍ القَائْمَة ة الحيطان. 


$ 


\ 


ر م صر ا o‏ ا و a‏ 
ححر رحی دور وثخانة › ولد ونع إن كان يختلف › و( 

يَصف (حَجَرَ بتاع ۶ )کر (لَونء ر( بكر (قدر ر دتو وَوَرْنِ) ويصف حِجَارَة 
أي ار r‏ واللين» وَالقَدْرِ وَالوَزْنِ» (وَيَصِف الاجر وَاللِينَ بمو 


َرْبَةٍ وَلَوْنِ وَدَوْرٍ وَنْحَانَةٍ) . 


0 س ت ۶ 2 506 0 0 خو بس 1 
© يصف (الحص وَالنورَة بلونٍ وَوَرْنِ) هكذا ِي «المُعْنِي)7") 
صر چپ کر ۵ ۳ de‏ ص 

وَ«المبيع”" و الإفتاع)”؟' و غَيْرهَا" أ وَتَقَدَمَ فى «الرَبَا) أَنْهُمًا مِنَّ المكيلات› 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): «الأساط). 
(۲) «المغنو ) لابن قدامة (8949/5). 
(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح ٤(‏ /۱۷۸). 
)٤(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (۲۸۹/۲). 
(0) «الشرح الكبير» لابن ا عمر .)۲٤۸/۱۲(‏ 


۳۲ ٦ 


باب السلم 
gg‏ 


ا 9 ور <( و و ا ق 
وَقاله فى «الإنصاي) هتاك "2 وعليه: فيبّدل الوزن بالكيّل . 


0 
مر 


(5ل بتبلّ) لملم من الجص اة ( تا أَصَابَهُ المَاءٌ قَحَف) لِدَهَابِ 
المقصود ss‏ ِمَا يور فيه) القِدَم تغييرً . 
تله اا أَوْضَافِهِ) ا له هَكذَا في م 
gl‏ 2 د انع (الْمُعْني) فال بل : ولا د يصح السلم في 
ا 3 . (3) صف (العَْبرَ بلونٍ وَهِ وَرْنِ وَبَا » وذ رط قلا أو قطمتين) 
أو اکر (جَارَ) وََهُ شَرْطهُ (وَإِلَا قلَهُ ِعْطَاؤُةُ صِمَارَ)) بالوَزْنِ. 
صف العُود الهنِي لد وَمَا برف ب 3َ) صف (المشك وتخو 
ما ك به اَم الا وَالمُضْطك » وَصَفَة م الشّجَرِ) بِاللونِ وَالمَلَد وما 
لف به. (5) صف (السْكَرَ الدب وَسَائِرَ ما بَجُورٌ السّلَمُ فيه ما كلف 
E‏ و 
ES‏ 


(وَلمُسْلَمٍ أَخْذْ دُونَ ما وُصِفَ) لَه (5) له انه اد خذ عير كزغد) أى 
المُسلّم فيه إا کان (منْ جِنْسه) كَتمْر مَعْقلِي عَنْ راهيم وَعَكْسِهِ ؛ لأن الحَقّ 
)١(‏ «الإنصاف» للمّزداوي .)١15/1١7(‏ 
(۲) «الإقناع» للحَجّاوي (۲۸۹/۲). 


(۳) «المغني» لابن قدامة .)۳۹۹/٩(‏ 
€3 «المغني» لابن قدامة (8/85/5). 


¥ 


له وََدْ رَضِي بِدُونه» وَمَمَ أنَحَادِهِمَا في الجئْس هُمَا كَالشيْءِ الوَاحِد ؛ ليل 
59 ر 2 م 8 هه 1 72 أ هه 2 م 0 هه 
تخریم التقَاضل» رلا يَلرَمُ آذ وة ما وَصَفَاه ولا أخذ وع آخَرَ؛ 
لات عبر المُنلّم فيو» ولا ب يُجْبْرٌ على إِسقَاط حقه حَقه» وَإِنْ جَاءَ الم لم إِلبِّ بچئس 


ر “صر 


حر بان اشام في ر جاء بأ أذ شَعِير» لَمْ بز لملم أده لحديث: 


١مَنْ‏ اشم في شَيْء قاد بضر في عَيْرو) روَا OEE EO‏ 
و ا الل ووم وس ےر وه يو 1 00 سه ر ےر هيبي مو 6 ەر 
(وَبَلرَم | 2 ) إن جَاءَه المسلم اليه باجو د ممأ وصعه لَه (أخذ اجود 


E‏ ° مه َه oF o‏ 41 و 
منه) إذا كان (منْ توعه) أي: وع ما اسل فيه ؛ لانه جَاءه بمَا تَتَاوّله العقد 


ر 


وَرَادَهُ تفعاء قال في (المُبدع): ele Ga OAL‏ 


وَعْلِمَ مِنْهُ: اليه بوؤد اباد 
لان العَقْدَ كنا اَل ما وَصَفَاهُ عَلَى شََرْطِهمَاء وَالتوْعَ صِفَةُ» فَأَشْيَهَ ما لَوْ قَاتَ 


من الصَّمَاتِء فَإِنْ رَضيا جَارٌ كما تَقَدَمَ. 


ص ص 


جور نلم (رد) سَلَمٍ (معيب) اع غير الم عييهِ» وَيَطْلْبُ 
ندل >( له (اخذ أَرْشْو) ‏ ف ا غَيْرِ سَلَمِ؛ ؛ (0 لِمُسْلَمٍ ! ليه از 
(عِوَض زِيادة قَذرِ دُفعَٺ) كُمَا لَوْ أَسْلَمَ إِلَيِْ في فيز َجَاء بمَِيرَئنِ ؛ لِجَرَاز 
راد هَل ارياق ابيع » و(ا) يجُورُ لَهُ آخذ (عِوَض جَوكَةِ) إن جَاعهُ بأَجْوَه 
مما عَلَيْه ؛ ن الجَوْدَةَ َة ل جوز إِفْرَادُمَا بالبيْع » (وَلَا) أخذ عرض (تَقصِ 
(۱) أبو داود (4/ رقم: 54717") وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري . 


قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)٠١۷١‏ اضعيف). 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح /٤(‏ رقم: ۱۷۹). 


Y۸ 


س ےو م 


عَلِيْهِ الصّفَة) التي عَقَدَا عَلَيْهَاء فَإِذَا أتاه 


ا - مو 0 عه .يفو مو 


يا بِمَا تَتَاوَلهُ الحقد» برت ذمته مِنْهُ. 


ص 


0 
3 


الط (الَالِتُ) للسلم: (ذکر َدْرٍ كَبْلٍ في مكيل , 6 قدر (وَرَنٍ في 
مَورُونٍ» 5) كدر (ڏزع في مَذْرُوع» مُتَاَفٍ) أي' َال الط مكلا لذو 
فيهنّ عِنْدَ العامة ؛ لحدیث: «مَنْ [آشلف] فی سء للف فی کیل وة 
رَوَرْنِ علوم إل أجَلٍ مَعْلوم) متمق عليه » ولفظه 0 (و) ذكْرٌُ (عَذَ)َهٍ 


(فى مَعْدُودِ) ‏ بح الل فم ل غرف د يت في الذمة» فَاشْتَرِط 
(قَلا ر َصِحّ) ص (في مَكيل) لبن ورت وَشَيْرَج وَتَمْرِ (وَزْنَا أو) 


صر صر 


شَْرَط مَعْرَِةٌ قَدْرِوِ قلا 


ود کے 


ی لا بح في (تؤرون کیا کش o.‏ 
جوز بِعَيْرٍ ما هو مدر به في الأضل ؛ كنيع اوبات بها يتغض ٠ ٠‏ (وَعَنْه: 
«يَصِح)) لها المَرُوذِيُ99 ؛ أن التدضيه مَعْرِقَة َدْرِهِ وَإِمْكَانِ تسليمه مِنْ عَيْر 


ي قذر كَدَرَه ا (اخْمَارَهُ المُوَ مَك ( ”7 وَجَمْعٌ) نهم الشار وا 


)١(‏ كذا في (صحيح مسلم)› وهو الآليق بالسياق » وفي (ب): «أسلم». 
(۲) البخاري (۳/ رقم: ۲۲۳۹) ومسلم 0 رقم: .)١59 ٤‏ 

69 «المغني) لابن قدامة .)5٠٠/5(‏ 

.)8٠٠/5( «المغني) لابن قدامة‎ )٤( 

(0) «المغني) لابن قدامة .)8٠٠/5(‏ 

.)76154/١7( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )٦( 


۹ 


ٍ ع كتاب البيع 29 


مير 72 5 ا 72 ر رص 1 2 ت ص ص e‏ 0 
عَبْدُوسَ في (تذكرته) » وَجَرَمَ به فى «الوَجيز) و«المتوّر) وَ١مَنْتَحَب‏ 
| الادم و . 


عند 


(ل) يبح ملم (بتّخو ذل نة أو مكيّالٍ ١لا‏ عرف له عنْدَ 
العامَةٍ) م ِن التاس؛ لاه ا تلف 1 الاسَتِيمَاءٌ 0 وَذْلِكَ 0 بالحكمة 


الي اشْتْرط مَعْرِقَة القذر لِأَجْلهًا. (وَإن عَيّنَ فُردا مما له عرف كَ)أَنْ قَالَ: 


(«بمكيّالٍ َلَانِ)) أذ : «رطله) «ذِرَاعه) ١(مِيرَانِهِ)‏ » وهي مَعروفة عند 
العامة » (صَمَّ عَفَدٌ) للْعلْم بها وَ(لا) يصح ال(تَعِْينٌ) لاه الْيِرَامُمَا لا يَلرَمْ. 


9 :ما لا يكن ونان كَل جَارٍ الكتار بعل في سوت 
ي ؤضع تَفُوصُ في المَاء كيلم ثم برقع ويح 
ا سار إل ENT‏ 7 
1 فم هر زه ذلك الحَجَر . 


ارط (الرايع) للسلم: : (ذکر اَل غو ب لحَبرٍ المكقدم 9 
فَأَمَرَ بالأجَلٍ وَالأَمرُ لتوار ۶ غص جار ِل ولا بطل 


3 2 


إلا بالأجلء دا انْتمّى الأَجَلُ انْتمّى الرَفْىّء قلا يصح كَالكتَابَة» وَالحلول 


)١(‏ كذا في «تصحيح الفروع»؛ وهو الصواب» وفي (ب): «الأزجي». 

(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمَرداوي (776/57). 

(۳) قال الرازي في «مختار الصحاح» (ص ۳۲١‏ مادة: ص ن ج): (صَنْجَة الميزان: ما يُوزن به› 
مَعَرََتْ) . 

.)٠١١۸ «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (۳/ رقم:‎ )٤( 


(0) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۰۲۲۳۹ )7١75٠‏ ومسلم (۲/ رقم: )۱٦۰ ٤‏ من حديث ابن عباس . 


۰ 


6 8 باب السلم هي 


0 


ماركا ند وا يبلق 2 الأغيّان . (ل) أي : الأجَل (وَفْعّ في 
لمن عَادَة) لأن اعبار الأجَل لقت الرفقِء ولا خضل يمد مد لا وَفعَ لها في 
الكّمَن . 


(كشهر) ال ا 38 في ر غ «الكافي»: «أَوْ نصفه) 

وَتَحْوِو)7""» وَفِي (المَعْنِي) و«الشز»: : وما قَارَبَ الشهُر. قال الرركشرة: 
#” ص 8 ع ٥رہ‏ © M4‏ ه2 

(اوکثيڙ من الآضحَاب تمق لحار وَالسْهْرَيْنِ ؛ فمن و تال بَعْضْهُمٌ : (( 9 

شه . وَقَالَ في (المرُوع»: اولس هذا في کلام أَحْمَدَا وَظافة کلامه 


0 
را س ا 


اشْتِرَاطٌ الأجّل وَلَوْ كان أَجَلا قَريبًا» وَمَالَ إِلَيْهِ» وَقَالَ: هر أغليث)47) . 


7 ر ووم 0 e‏ وتوو 1 ت 2 2 0 س م ا 
) بعضهم: (وان تفي به مدته » فلا يصح سَنَةِ)) لان 
24 ء- و 


ص 
0 ا ص 


ا (وَيَنجهُ هَذا) أ "عدم ص تمن في شَيْء حال م 


ذمةٍ) قال في «الإإنصاف»): «قإن ا حا أو ا أجل قريب کالیوم ونحوه 
وه - ت ر 3ے ا سه َه 2 دل ٠‏ 5 ا 
لم يصح › وهو المَدْمَتَ وعليه الأصحَاب› وَذكرَ في «الانتصار» رواية : 


.)١51/( «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «المغني» لابن قدامة (5/5 )4٠‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۲٠٠/۱۲(‏ 

(۳) «شرح الخرقي» للزركشي .)١7/14(‏ 

.)977/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (8/ رقم: 774, ۲۲۲۰) ومسلم (۲/ رقم: )۱٦۰٤‏ من حديث ابن 
عباس ٠‏ 


۳۱ 


هٍ. كتاب البيع 8 


جه 
2 
ص 


(يِصِح حَالا) » وَاحْمَارَهُ السَيْح تقِيمٌ الدّين إِنْ كَانَ في ملكه» قال: «وهو المُرَادُ 
ِقَوْلِهِ عليه أفضل اما رادام يكرأ ي جرام: : لا تبغ ما ليس عك 
أي: ما َيْسَ في يلك فَلَوْ لَمْ جز | م حلا لقال" : ا بع هَذَاء سَوَاءُ كَانَ 


عِنْدَكَ أو لا)» اختار ه في «المَائ و مختصرا» فَتَأَمَلْ . 
تصځ) أَنْ يُسْلمَ (في جِنْسَيْنِ) كَأرْزٍ وَعَسَلِ (إلَى أَجَل) وَاحِدِء (إِن 
ع ل جني بنا کن کا تبيخ 0) بیع أ ع( 
جِنْس) وَاحِدٍ (إلَى أَجَلَيْنِ) كَسَمْن أخذ بَعْصَه في رَجَب وَبَعْصَهُ في رَمَضَانَ ؛ 
لن كل بیع جا ی أجل جا إلى أجََينِ وآجالِء إن بن يط كل أجل 
وَنَمَنّه) لان الاج ا رباد مأو وَقع على الأقرّبء فما يعَابلهُ قر فاعتبر 
َة في جنس وَاحِدٍكََزِ» لم بِصِح حى ين حص كل نس يي لملم 
ابا ما سه ذه کل 
بوم جُرًْا وما مُطَلقَا) أئ: سَوَاءٌ يَيّنَ قط كَل أو لا ؛ لِدّعَاءِ الحَاجة إلبَه. 


3 


5 


ومتّى قبض الْبَعْضَ ا بقسطه قط مِنّ النَمَنِء وَلَا يَجْعَلُ لِلْمَفْيُوضٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ رقم: )١505‏ وعبدالرزاق (۸/ رقم: )١5717‏ وابن أبي شيبة 
(۱۰/ رقم: ۴ ۲) وأحمد ( رقم: 15) وأبو داود (5 / رقم: 1 ) وابن ماجه 
(۳/ رقم: ۲۱۸۷) والترمذي (۲/ رقم: )١777‏ والنسائي (۷/ رقم: 5757). قال الألباني 
في «إرواء الغليل» (6/ رقم 4۲( لاصحيح) . 

62 «الإإنصاف») للمرداوي (50/1 5١-5‏ ). 


YY 


بع باب السلم وو 


ضلا عَلَى التاق ؛ لاه بيع وَاحِدٌ مكَمَائِلُ الأَجْرَاءِ سط القَّمَنُ عَلَى أَجْرَائِه 
7 شر ت ر و 
0 


وَمَنْ أَسْلَمَ أ - مُطْلَقَا أو بِمَجْهُولٍء (أَوْ آجَرَء أو شَرَطَ الخبار 
مطل بن ل ام ()أجَلٍ (مَجْهُولٍ كَحَضَادٍ وَجَذَاذِ) 
5 وما ین ع ا يَف ؛ کنرول مَطرٍ وَهْيُوبٍ ريح وَقدُوم الحَاج » وَكَذَا 
ل ل «إلى وَفْتِ»» أَو: «رَمَنٍ»» (ا ) جَعَلَهَا إلى (عيدٍ عدا 
أو جُمَادَى أو التَفر = لم بَصع) ما تَقَدَمَ مِنْ سَلَم لجار وجار كر 
للجهَالة . 


بيع 
رط 


ل ) قَيِصِحٌ حَالا ؛ (لِعَدَِ تعَلقهِ) أي: الببْع (بالأجَل) وَتَقَدمَ في 
«الشْرُوطٍ في الع » ممصلا قَإنْ ء کن جب ل ازاق أذ تع أل 
3 عقا" أ عات كَذَلِكَ؛ 14 5 الأول و ظ 


(وَإِنْ قَالَا) أي عَاقِدَا سل : (مَحَلة) بمح السكاء ؛ اشر لَه م وضع 
الخلول ‏ و 6 (إلبْه) أي : رجب ) (أَو): 4 (فيهِ) أي : 
رجب ET‏ صح السَلم؛ ' (وَحَلَّ) مُسْلَمٌ فيه (بأوّلِه) آي: رجب 
وتخو کا قال مره : «أَنْتِ طالقّ إلى رَجَبِ) ا (فيه) ) ولس 
(1) هذا هو الصواب» وفي (ب): «ثاني». 


TY 


0 ٠ کتاب‌البيع‎ 0 


ر ار 2 ص ر 2 


و 0 ص 


(تغروء يحل بول جْْء [مْهُمَا]©) آي: من أله رَاخِره» كتَعْلِيقٍ طلاقي 
7 : 7 5 وه 
(يوَدبِ فيه) أي: في شَهْرٍ کڌا؛ لِجَعْله 


چپ کر سر جيه کر 


\ 


e I SI a O e ٠# 
. ظرّفاء 2 اوله وَوَسَطه خره» فهو مجهول‎ 


صر کر ص 


(2) إن IE‏ : («إلى ثلاثة شهَرٍ) » إلى انقضًائها) وان إن كانت هة 
فَايْتَدَاؤّهَا حين تلفظه بها ِن قال : «إلى د شهر) › اصرف إلى الهلال» أ 


حاب ر 


أن يكوت في أَنْتائِهِ» فته كمل العَدَد» وَيَنْصَرِفُ إطلاق ل اشير إل الأشْهْر 
ال(هلاليّة) لِمَوْلِهِ تعَالَى: لن عد آلشھور عند کے آنا عَسَرَ سَ4 


٠ ]"5 [التوبة:‎ 


o 
0 
\ 


6 لن . 0 22 4 T2‏ 
بصِحٌ) تأجل اسم (يِشَهْرِ و عيد عي روميين إن عرفا كشْبَاط وَآذَارَ 
م يي َه 


عه ° 


٩ SS SSN‏ لا تختلف › أشْبَهّت أشهہ 
ال ويام ال لكل الشهور مدكرة 
حَمَادَئا الأو ESI‏ انتھیٰ 


ع 
آذ 34 


وَاسْبَاط) الخامس م ا اروم ميّة. وَ«آذَارُ) الذي السَّادِس 
منهًا. وَ«التيرُوزٌ) - كَدَيُجَورٍ ا ل قَالَ في «القامُوس»: او 
دل يوم من ال معرب ورور قم إلى علي د 7 شئء من الحَلارّی › ل 
E‏ وا ارو قَثَالَ: بُرِزُونا 1 يَوْم! وفي المهِرَجَان فال مَهرجوتا 
)١(‏ كذا في «غاية المنتهن» لمرعي الكزمي )0۸/١(‏ وهو الصواب» وقي (ب): 8(منه)»: 
(۲) «الأيام والليالي والشهور» للفرّاء (ص .)٤١‏ 
€ 


باب السلم 
+8 #2 4# 


0 57 و و ا ان 7 2ه is‏ ت 
ا 


اس هه لله 


(وَإلا) ا با اموتاماي ارات ب الا 
(كَالسَعَانِينَ القطیر) وت ا لن عا نا ولا حور 


تقلید 0 نة فيه . وَ(السَّعَانِينَ) بسين 3 م عَيْنِ مُهْمَلََء [قال]0" ابْنُ الأ 
وَغيره: (وَهوَ عي للتصاری › قا عيدهم الک بانع . ل ا 
OF‏ م و 3 520 

[تقول] 7 العَرَام وَ وشن من المتفقهة ال المَعْجَمَة» وَذْلِكَ 2 فك 
هى . وَعيد المَطير : خد عِيدّي اد م عِنْدَهُمْ » لَكِنْ غَالِبٌ المُسْلِمِينَ 


e‏ ك ز تقليد الْيَهُودِ فيه یا 
e 0 7 9 7‏ : د آم 2 ر © امسر 
رل ا را و ا 
0 رم 1 1 و 2 ّ 7 0 7 3 8 
اقتضَئ الأَجَلَ ا بقاوه» وَلأن المُسْلمَ إِليْهِ يُنكرٌ اسْتِحْمَاقَ ا 
رَه الل وَيُقجل قو 7 2 ِي مَکان ٣ًَ E‏ ب ِد ذالأضلٌ ll‏ مته 
ين ثؤلة تفله إن مؤضع ادع المُسِمٌ زط اشيم فيه 
CT 3)‏ أ : ين (لهُ من سَلَم أو غَيْرِ من 
)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص .)٥۲۷ - ٥۲٦‏ 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (ب): «قاله). 
(۳) «النهاية» لابن الأثير (۳۹۹/۲ مادة: س ع ن). 
)٤(‏ كذا في «تهذيب الأسماء واللغات»» وهو الصواب» وفي (ب): «تقول له». 
)٥(‏ «تهذيب اسشا واللغات) للنووي ۱٤۹/۳(‏ مادة: س ع ن). 
6 «الفروع) لابن مفلح (۳۲۸/۹). 
Yo‏ 


2 كتاب البيع 5 

ع 0 070 _- ىو 7 م 2 و ا 
الديون قبل مَحِلهِ) بكسر الحَاءٍ المَهْمّلة» أئْ: خلوله» (وَلا ضَرَّرَ) عَلِيْهِ» أي : 
المْشْلِم > كَخَوْفٍ وَتَحَمّلٍ مُؤَْةِ» وَاختاف فيم مُسْلَمٍ ف فيه وَحَدِيثِهِ » (في قَبْضه) 
کا وَرَصَاصٍ وَرَيْتِ وعَسَلِ وَتخځوها» (لَزْمَه) ی رب الدَيْن َنِضْهُ 
صا ؛ لحْصول عَرَضه» فَإِنْ گان فيه ضر E‏ الوب َلحَيوَانِء 


ا ق 


ی 
09ے 


به بل مَحَلّه» وَإِنْ أَحْصَرَهُ في مَحَلَه رمه قنِضْهُ 
EE‏ 


59 أب ) قَبِضَهُ 5 حَيْثُ لَرِمَهُ (قَالَ ا له حَاكِمٌ: 56 ر تقبض أو تبْرئ) 
مِنَ الل » (فَإِنْ ام أي : القَبِض والإبراء (قَبْضَهُ َقَهُ) الحاو 5 َهُ) أي : 
لِرَبّ الدَيْن ؛ لقيامه مَمَام المُمتيٍ» كما بابي في التي دا انتح يِن بض 
الكتابة» (وَمَعَ ضرَرٍ) في قَبِضه ؛ لكؤْنه مما عير » (ک)ال(قًاكهة) التي بطل 
مها ين الطب راليئي وتَخوهماء ها (تقف) ريما واد 
َال وار وول 


| 


كل نايع في يك كشن و دجوا بح رم 
أَو) سی ال لم على ما يَف ج َفيِضْهُ مِنْ (حَوْف) في رَمَانِ أو مَكَانِء (ثلا) يَلْرَمُ 
لشیم کول الم قبل محل إا ليو من الََّر ذه فيه. (5) إن جَاءَ المسلم 
يه امم الما ف ( بن تكله ب اليم كبو اشم فيه (مطلق 
تَصَرَّرَ بق تق ألا رار الو لا يرال بِالضرّر. 

۳٦ 


9 8 باب السلم وو 


(ومن راد قَضَاءَ دين عن) ملين (غيْرِهِ ؛ )إن (أبى ر( 


| 


ي" 
قيْضَهُ مِنْ عَيْر المَدِين» (ؤ غر رَو بق رَْجَته) وَكدَ ا 
[الأؤلى ]|20 (مَبَذَلَهَا 5 ى جنبي) أي : : مَنْ تحن عليه مته (غَيْرَ وَكيل) عن 


r 


المَدِينِ أو الزَّوْجء (لَمْ يُجْبرَا) ٢‏ رَبّ الديْنِ وَالرَوْجَة عَلَى الول مِنَ 
ال حر جتبي ؛ لما فيه أ مِنْ تحمل المئة 


(وَتَمْلكُ) الرّوْجَةٌ حيتئذٍ 5 لإِعْسَارِ روجا 6 يم 5 


سم هه سه 2ے 


أ ون ملكة لِمَدِينٍ َرَج وَقبِصَاه وََفعَاُ هما یما ا جْبرًا على بول له» أو کان 


ص 


ارا قَضاءً الدَيْن عن غيرِه 0 بذل التَمَقَةَ للرَّوْجَة وكيل عن المدين أو 
اليه َِجيران عل الول نه ۽ لباو مام كل » وَعْلِمَ من قَوْلهِ : «فَبَذَلَهَا 


2 0 أ ص از ذل ریه الوَاجِبٌ و وَوَلَدهِ 
O E STS‏ 
ا 4 0 0 io‏ س مھ ا 2 
الشزط (الخَامِسُ) لِلسّلَم: (عَلَبَة نام فيه وَفْتَ مَحَله) لاه وَفْتُ 
جر کشليودء ن عدم وفك عفڍ لم في رطب وَعنَبٍ في الشتاء اك 


1 اع ع6 


CORR E‏ تسليمة غالبا عند وجوبه؛ أشبة بيع 
يصِحٌ) الك (إن عَيّنَ) مُسْلمٌ [مُسْلَمًا]7" فيه مِنْ (نَاحيةٍ بعد فيهًا 


0 صَغِيرةً أ يُشكانا) يعنت 


ص 


ق كر العديةة َة » و(لا) يصح السَلَّم إن ن عن( 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
من «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۲۲/۳) فقط.‎ )۲( 


۷ 


2 2 كتاب البيع 0 


ا (وَلَوْ) كَانَ اسان (كَبيرَا) أَوْ أو عَيَنَ تَخْلَةَ بِعَيْنِهَا 


في رع بَسْتَانٍ بعينوء RE‏ 


(وَلَا) إِنْ سكم في شَاةٍ (مِنْ َنَم رَيْدٍ» أو) أَسْلَمَ في بعير مِن (نتاج 
تخلو) أ في بد يذل هذا التب تروء ليث ابن ماجة: « ) : 


كل رَجُل ِن التُود اير في مر مُسَمّى » وَل اليهودي: مِنْ تمر حَائْط بني 


دا أمّا في حائط بني فلانٍ قلا , وَلَكِنْ کيل مُسَمّى 
أجل ؛ مس . قال ابْنُ المُنْذِرِ: «المَنْمُ مه ع لاحْتَمّالٍ 
الجائحكة00 : انتهى . وَلأَنْهُ لا يمر انقطاغة أو ملاكة أو 8 المُسْلَم في 
مله به تَقِيرَهُ ْو مِكْيَالٍ لا يُعْرَفُ . 1 


سر 6 سم 


(َإن ألم لِمَحَلّ) أي: وَفْتِ (يُوجَدٌ فيه) مُسْلَمٌ فيه (عَامَاء 0 
و عق تَحَقَقَ بَقَاؤٌه) أ E‏ لو في لد بعيدة : رم تخصيلة ولو َو شش 
ب لون (قإن رب نکم کیو (أَخدّ) منم فيه (من مَاِه) كََْرِهِ من 
لبون ليد (تإذ تقلت متام يد (أز) تعذر (بنقة) يذل پودء ب 
مَسَلمٌ بي صَبْرٍ) إلى وجودو فَيُطَالِبٌ ب » (أؤ فسخ فيمًا 0 مئه » کمن 
[اشکری ]ابی بل قَنِضِهِ. 


ا کله (بِرَأْسِ مَالِِ) الَذِي دَقَعَهُ إِنْ کان 


(۱) ابن ماجه (۳/ رقم: .)۲۲۸١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم: :)۱۳۸١‏ (ضعيف». 
(؟) «الأوسط» لابن المنذر .)585/١١(‏ 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


۸ 


9 باب السلم هي 


E نتم لانن كذ كدو عله‎ DT 


سے 
© رص م 


المُمْمَودٍ عليه . (وَإِنْ أسْلم) yS‏ 


sS TANE SS Ew‏ ياك عه 
الشرط (الساوس) للسلم: (قَبِْضُ رَس مَالهِ) آي: السَلم (قبل تفرق) 
مِنْ مجلس یو نا يل جیار كخ للا ير بيج ين بء واشتابطة 
ا و DE EE ST‏ 


0و 
| رو ا أ 7 


(n° 


(قإن قَبض) 9 إِلَيْهِ (بَعْضَهُ) أئ: ب e‏ رَس مال السلم قَبْلَ 
لتََدقِء (صَمَّ فيه) أي: لم زم 
لتفريق الصّفْمَة . (وَإِنْ بَانَ) أي: ظَهْرَ وَأَسُ مال سَلَم مه وض . غَضبًا أو مَعِبًا) 


عيبا (منّ | لجنس أو عَبْرِهِ فَكْمَا مَرّ في صَرْف) أئ: فَإِنْ ظ 1 س مال السلم 
عَصْبًا أو مِنْ عير جِنيِهِ بطل اعفد كما لَوْ ظَهَرَ كَمَنْ وو 


١ن‏ كان ايب مِنْ جنس رَأس المَالٍ ‏ كَالسَوَادٍ في الفضة الصوح 


ص 


A 0 ۰‏ م5 6 مس ا 0 ېږ o7‏ 5 ر ت ع 7 
فی الذمبٍ - فللمشلم إ إِليْه إِمْسَاكه وأا ارش عَيْبِهِ » أو رده وَأخذ بَدَلِهِ فی 
لن قاله في «الإقتاع» هتا" . وَقَالَ في «حاشيته»: ١تَبِعَ‏ فيه 


«الإنْصَاف)ء ولعله ميرةه كيه عل أن التقود لا تعن بالتغيين» قال في 


«المُسْتَؤْعِبِ): «وَإِن ل الك 


e. 
ا‎ 
0 
امأ‎ 
E 
\ 
3 
$ 
\ ٠ 
١ 
١ 
ا‎ 
0س‎ 
ر‎ 
5 


1 
وال 


البدَلِء لَمْ يَكَنْ لَه ذَلِكَ على قَوْلَا: إن 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۰۲۲۳۹ ۲۲۲۰) ومسلم (۲/ رقم: 5 )١170‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) «الأم» للشافعي ٤(‏ /۱۸۸). 
(۳) «الإقناع» للحَجّاوي ۲۹٦/۲(‏ - ۲۹۷). 


4۹ 


م2 كتاب البيع 6 
لتّقُودَ تَتعيُّ بالعُقُودِ؛ لأن المُعيّنَ بالعَقْدِ لا يَمْلِكُ إِبدَالَهٌء كَالعَْدٍ وَالنَوبِ) 
َع الدر راهم وَالدَنَانِيت بالتّعبيه))20©. 
(وَكَقَبْضٍ) - في الحُكُم - (مَا بِيَدِه) أي: المُسْلَّم إِلَيّهء (أمَانَةٍ أ 


ی ينارو تبيخ ا زات عا ا في ورين 02 اند 
وله ْ 


انتَهّى . وهو صريح كَلَامِهِمْ في فَوْلِهِمْ: (و 


وله اماه أو غَضْبَ) يدل مِنْ «1. (وَيَتّجهُ) إِنَمَايَصِح ذَلِكَ (مَمَ رُؤْيَةِ) 


ما علاه مر" الآَمَانَة القصب راش مال ۽ السَّلَمِء 00 تَقَدْمهًَا )رمن (يسِيرٍ) 
رَه مجه . 


یب من جلي ته الم 


عَيْرٍ الجنس بطل الع a‏ على ١‏ كَمَا في إتت 


Us‏ 2 يطل السّلَمُ إِنْ مض 
اهل في مجلس الرٌّ؛ َة جيس ارد مام مجلس العفي» إن كرا عَنْ 
مجلس الرّد َبْلَ بض » بطل السَلَمُ ؛ لِمَوَاتِ شَرْطِهِ وهو القَبْضْ قَبْلَ التَعَرّق . 
ون كان العَيْبُ مِنْ عير جنسه وَتَفَرَهَا بل أذ بَدَلِهِ بطل العَقّدٌ ودم نَظِيرُ 


04 


ذلك في الصرْف» وَإِن وَجَدَ الم لم لبه ب :. بَعْض التْمَنِ رَدِينًا فرده» قَفِي المَرْدُودِ 


.)549/١( «حواشي الإقناع» للبهُوتي‎ )١( 
.)۲۸۰/۱۲( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۲( 


° 


بع باب السلم 9 

ما كرتا مِنّ التفصيل. 
© تَاِدةٌ: و اخملا في بض مال سم مَل ۾ ملم إِلَيْهء إن اتَمَهَا عَلَيْه 
قال أَحَدُهُمَا: كان بل التَمَدْقٍ وَالآحَرُ بَعْدَهُ فقول مَنْ يدعي الصَّحَدَء قن 


ص 
۶ ۶ 


6 اہ 2 0 رو 0 
قاما بسنتیرن قدمت بينته انضا. 
¢ ١و‏ ¢ مھ 


سس 


م سير 1 

(وشرط مَعْرِقَةَ قَذْرِِ) أئ: : راس مال السَلَم» > (5) مَعْرفة (صفته) لآنه 
يمن فسح المُسْلِم انحر مقرو على ال ار د 
كَالمَرْضٍء وَاعتبر التَوَه هُم اء أن الأضلّ عدم جرازوء وَإنّما جو ع الأمن 


۶ أذ لعو 


مِنَ العْرَّر» وَل و جد هدا » (ثَلا تكفي مَشَاهَدَتُهُ) آئ: راس مَالٍ الله 4 
و عة بير صِبْرَة لا يَعْلمَان قَذرَهَا وَوَصِمَهًا . 


ص 


راس ماله a‏ 


ع أ ١‏ ا E,‏ 4 ءاه سىس ا ا 5 0 ىَ ا 

اا ایوا د ل 
و لمعن اا قال سَلَمٍ ؛ ؛ لِقَسَادٍ العَقَدِء (إن وجِدَء وا( 
لبن كا تتم RM‏ كان يتاع اتشدرو يون دل لويس رن 


«شزح المنتهى): «ففيمتة ولو مفلا وَفِيه نَظك . 


1 


2 


(َإنِ اخْتَلَهَا فيهَا) أي : القيمة » أ : : قَدْرمَاء (3َ)القَولَ (قول مُسْلَم إليْه) 
م ° ع و 


بيمينه ؛ لاله خَارِمٌ (قَإن مذ 11 ملم إل إن قال: «لا أغرف قِيمَةَ م 
يض (فَاعَلَْه (قيمةُ مُسْلّم فيه مُوَجَلة) باذ السَلّم؛ إذ الظَامِرُ في 
المعَاوَصَاتِ وُقُوعُهَا بقن 9 

.)۲٠۷/٠( «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ )١( 


57١ 


عم كتاب البيع هي 
(25) 

(لَو تماقا عَلَى مڌ وزم في) تځو (كرَ ير رٌ وَشَرَطا تَعْجِيلَ حَمْسِينَ) 
نا (وأجلٌ) حنمن (أخرى» لم بص الد في َل ول لا شري 
الصّفْقَة ؛ (لِأَنَ ما عُجلَ) لَه قصل E‏ اقنضى أن e‏ 
في أَحَدِهِمَا َضْلٌ » (وَهْوَ مَجْهُولٌ) كَلَمْ بص 


سط (السَابعٌ) لِلسَلَمِ: (أن يُسْلِمَ في ا بيع ) الماع لف عزن 
كَدَارٍ وَ[َشَجْرَةٍ |7" اة وتخو ذَلِكَ ؛ 0 زا تلن يلك ا اران 0 


ر E E N‏ > قلا حَاجَةَ إلى 
حت ابرق ا رارج جردني سْتعْنَاء عَنْهُ بكر الأجَل ؛ 


ص 


(لِأن المُوَجَلَ لا کون إلا بذ DS‏ : (إِنْ كَانَتِ العيْنْ حَاضِرَة 
صَح70"» یکون يَيْعا بَفظ السّلّم ٠‏ فيقبض تَمَنَهُ فيه . 

َال فى «الإنْصاف»: «قائدة: هله الشّدُوط السّبِعَةٌ هى المشترطة فى 
و السَلّم ا ا الع المسمدمَة في «كِكَابِ 
ال م) » وَذَكَرَ في (الَِصِرَة ) أن الإيجَابَ والقول س شاط العام ا ٠‏ قَلْتٌ: 
0 ركان السَلم كما هما مِنْ ركان الع » وَليْسَا مِنْ شروطه) "۰ انتھی 
کلام «الإنصًاففي) . 
)١(‏ هذا هو الصواب »› وفي (ب): (شجر). 


(؟) «الواضح» 5 طالب البصري )٤۳۷/۲(‏ بمعناه. 
(۳) «الإنصاف» للمّزداوي (۲۸۸/۱۲). 


a 


(ولا يَشْكَرَ في السّلَم (ذكرٌ مَکان الوَمَاءِ) لا كاد يدك شي 
الحَدِيثِ» وَكَبَاتِي الببُوع » (إنَ لم يُعْقَدْ بتخو برب وَسَفِيَِ) كَدَارٍ حَرْبٍ وَجَبَلٍ 
ن لاك لا نكن اَسلِيمُ في مَذِِ الأقاون ٠‏ َيون محل التَسْلِيم 
مَجْهُولا » فاشثرط تَعْيينة بالمَوْلٍ كالرَمَان. 

وبَحِبُ)”" إن عد في ڪل بلح لوقام (مع تشَاحَ) المُمَعَاقِدئن؛ 
(وَفَاءْ) 5 ٤‏ (مکان) 8< 5 مض ۰ اا ۰ 


کو ج 


العَقّد» مَك د ٠‏ اذ 7 شل که شآ 7 ير أي : المكان الى 


رط پو إن عمد يتخو راء أو مكَانٍ اعفد إن عند بير تخو برك (لا مع 
و 

أجْرَةِ حَمْلِهِ) أي : ر فيه (إلَيْد) أئ: إلى ما جب تَسليمة فيه» (صَحَّ 0 
ي: جار الدَهُمُ ؛ لتَرَاضِيهمًا عَلَيْه وَبَرئ دَافِعٌ. 

(5مَا صح E‏ أي : الوَقَاءِ (فيه) أئ: في غَيْرٍ مَحَل العقد كبيوع 


. زيادة بقتضيها السياق‎ )١( 
بعدها في (ب) زيادة: «الإيفاء» » والصواب حذفها.‎ )۲( 


ET 


6 و م مر 9ے م o‏ ه ے7 o7‏ 
الاعيّان» فان دفعه في غير مَحَلهِ ودف مَعه أَجْرَةَ حمله اليو لم بج 7 
Es‏ کو ° سوه 7 ا ت 
تَرَاضيًا ؛ لا نه كالاعتياض عن بَعض | 


ا م 552 ره 0 ع م 7 0 
(وَلا يَصِحّ أخذ رَهُن أو كفيل أو صَمَانِ بِمُسْلَم فيه) وَهوَ مِنَ المُفْرَدَاتِ ) 


ی یر ر رقم مده | (۱) اه 2 (۲) 2 سس (۳( 5 لام رو 3 
رويّت کراهيته عن علي ۰ وَابْنِ عمر ٠‏ وابن عباس" ولان الرهن إِنمًا يجوز 
: م چو ه هم ¢ aly AE OES‏ 

بسََئْءِ يُمْكِنْ استيقاؤه مِنْ ثمَن الرَّهْنء وَالضمَان“ يُقِيمْ مَا في ذِمَة الضامن 


مام ما في ئة المَضْمُون عن ٿيکوڻ في حُكم العوض وَالبَدلٍ عَنُْ وَكِلَاهُمَا 
للد 

(خلاقا لجَمْع) قال في (الإنصّافٍ): (وَاليَوَايَة العَانَِهَ: 006 ريصح 
قلا حَتْبَلٌ : e‏ في (التَصْحِيح) و(الرعاية الكبرئ) وَ(النَظْم) وَجِرم 
به في «(الوجيز)› وَاخَتَارَه e‏ وَحکاه القاضي في «روَايكئه) عن 
بي بکر» قال ل «وَهَمَ الصرَابُ)» قَالَ: «وفي تعليلهم على المَذَمَبِ 
تَة) » قَالَ التَاظم: هذا ار قال دمي في ١مَنْتَحَبه)‏ : وصح الرَهْن 
في السّلم)200» انتهى كلام «الإِنْصَاف) . 


لاع 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١5087‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ رقم: .)٠١ 5٠0١‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )١5 ٠87‏ وابن أبي شيبة (۱۰/ رقم: .)٠١ 5٠01‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ رقم: 501 .)7١‏ 

)٤(‏ بعدها في (ب) زيادة: «و»» والصواب حذفها. 

() أخرجه أبو داود /٤(‏ رقم: 577”) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۸۳) والدارقطني (۳/ رقم: 
۷ والبيهقي /١١(‏ رقم: )١١774‏ من حديث 5 سعيد الخدري . قال الألباني في 
«إرواء الغليل» (5/ رقم: :)۱۳۷١‏ (ضعيف). 

() «الإنصاف) للمَرّداوي "8/1١‏ ). 


5” 5: 


باب السلم 
5 ب اال هوهي 
5 في عند تَعْليلهم للصجيح بقۇلهم: «وَلا يُمْكنْ اسْتِيفَاءٌ 


1 


الم فيه من تمن الرّهْنِء ولا مِنْ ذْمَّةَ الضَامِن» حِذَارَ ” مِنْ أَنْ يَصْرفَهُ إلى 


ص 


روا «(وفيه وت لن ا التصرقة) راجح إلى ال فيه ) وَلَكنْ 
شري ذلك من 5 ٿن الرهن Oe‏ يشريه الضام )22 . 


6 


0 في °9 اليه رمه ع مجح ع و 

ولا يصح أخذ الرهن وَالضمِينٍ ضا بِرَاسٍ مال السلم بعد فشخه؛ لما 
قم ونیو ا سج (5لا) يَصِح (اعَتيَاضٌ عَنْهُ) آي: : المشلم» > (5ا) ص 
بَبْعهَ) أي : المُْلَم فيه ) قال في «الإنصَاف): لهذا .الاه وََلَيْه 


0-4 
لي 
٢‏ له سر 


الأضحاث ) وَقَطْمَ 5 7" وَفي «المنهج) وَغَيْرِهِ روا به بأن بيه يَصِح ) 

ا ا 
يربح فِيمًا لَمْ E‏ ل ل في بَدَلِ 7 

وَعَيْرِِ)0”" . (أ) , ْم (رَأْسِ ماله) المر جود (بَعَدَ فشخ) عَقَدِء (وَقَبْلَ كنض 


0 


راس ماله» (وَلَوْ) كَانَ اليم (لِمَنْ هو عَلَيْ) لِعْمُوم ما سبق 
(5لا) كصِح (حَوَ عَوَالَةَ به وََا) ا ا 
العام قبل بها" وَعَنْ رح ما لَمْ يضمن“ وَحَدِيثِ: من الم في شَيْء 


.)١۱۹۳/٤( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 

(؟) «الإنصاف») للمَزداوي (۲۹۲/۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱۳۰۵) من حديث ابن عباس . 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۰۲۲٤۷۱‏ 8417 77) وأحمد (۳/ رقم: 1۷۳۸) والدارمي 
(759؟) وابن ماجه (7/ رقم: )7١84‏ والترمذي (۲/ رقم: )١775‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو. قال الترمذي: (لاحسن صحيح) . 


t0 


ا ل 
وَأيْضَاء قراس مال السَلَم بَعْدَ هسه وَقَبْلَ قَبِضِهِ مَضْمُونٌ عَلَى الما 
له عَقْدِ السَكّم» شب المُسْلَّمَ فيه. 


سر جيه 
ص 


ص 2 ۹ 2 or/‏ 2 و 2 6 كو 6م 8 7 ر رھ ورو 
(وتص هبه كل دَبْنِ وَلَوْ سَلَمّا لِمَدِين َقّط) لانه إسقاط » فان وهه ديته 


2 


هة حَقِيقَةَ لم يَصِحَّ ؛ لانتقَاءِ مَعْتى الإِسْقَاط › وَاقْتِضَاءِ الهبَة وجو مُعيّنِ فهر 


متف » وَمِنْ هتا امْتَتَمَ م هت لير مَنْ هو عَلَيْه. اا 
7 : ع من هو علو (إلا لَِاونو) يو لال في منت في الإسْمَاطٍ عله مع 


(وَيَتَجِهُ: وَلَوْ صَمِنَهُ ب و له َنم فى «الهبة) . 


yT 


(ویصح ب يع دين مسَقر من ثَمَنِ وَقرْضصِ وَمَهْرِ بَعْدَ دُخولِ) أو تَحْوهِ يم 
ق (وأجرة رة استوفِي فعا » وَأَرْضٍ جِنَابَةٍ: وَقِِمَةٍ مُتلَفِء وَعِوَضٍ خلع) 
َجعْلٍ بعد بَعْدَ عَمَلِ (لِمَدِينِ فقَط) آي: لِمَنْ في ذمّته شَيْءٌ في ذلك . 


1 َ و8 
(وشرط) لمحد ال (قبض ١‏ امس سوه اده عُمَر: (كنَا بيع 
الإبل بالتقيع بالدتانیر » وا عَنْهَا الدَرَاهم» فسألا رَسُولَ الله اة عَنْهُ قال : 
و 1 


لا باس إِنْ أحَذَتهَا عر يو ين e,‏ سى › رَوَاه: 
واب ماج un‏ يع ا في ال مِنْ حل د التقَدَيْنِ بالآخر. 


بو داود» 


(۱) أخرجه أبو داود (5/ رقم: 5577”*) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۸۳) والدارقطني (۳/ رقم: 
6 والبيهقي /1١(‏ رقم: )١١5754‏ من حديث 5 سعيد الخدري . قال ن في 
«إرواء الغليل» (5/ رقم: :)۱١۷١‏ (ضعيف». 

(۲) أبو داود /٤(‏ رقم ۷ ) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۲۹۲). قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(ه/ رقم: 1777): «(ضعيف) . 


5” 5 1 
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5+ ب #2 وي 


وغیره قا س عل (إذ بيع) ال يها لا بباح به تیک کې يؤر 
وبر بشَعِيرٍ ؛ لما تَقَدمَ. (أو) بيع م الدَيْنُ (بِمَؤْصوف بذِمَةٍ) وَإِن لم يُقبضنْ 
الَجلِس لَمْ يح ؛ لاه بع ْنِبدَئْنِ» بن يع مكيل يموزُونٍ معي وَعَكة 


وَإلا) صح بیع بیع دن مُطْلَقَا مُطلقا (لَغْيْرِِ) 00 غير مَنْ هو عليه ؛ لانه عير 
ر على تسلیمه › شه الآيع. (17) بیع دَيْنٍ (غَيْر مقر كَدَيْنِ كتَابَةَ › 
جْرَة قبل مذ وي متو رصاق بل شخونب) وَجْعْلٍ قبل عَمَل؛ ؛ لان الملْكَ 


ا ك صحة صِكُ مُصَالَحةٍ ن ذَلِكَ) أئ: عن ادن الك امشو : 
و 


e ر‎ 


2 نصح اة في سَلّم) لاتا مخ () قصح إل ه في (بَعضِه) لانم 
منوب اء وکل مدوب لبه صح في شَيْءٍ صح في بَعْضه كَالإِبْرَاءِ» قال 
في ا وَاشَرْحِه): «(وَلَوْ قال المشلم لبو لقني" : صلخي e‏ 

E‏ كان إِقَالَهَ لظ الصلح ؛ 
انا َ صح م بکل ۶ ا / مَعْنَاهًا) 7" . (بدون) ا بقله: - 5 (قبضٍ ٠‏ 
رَس مَالَهِ) أي : : الم | إن جد (أَو) يدون بض (عِوَضِهِ 4) أي : روصن م 


مال السَّلْمٍ | ا (لِعَدَم) رَس مال ۽ السَلّم. 


Rl TS‏ ل 


.)١؟١/4( «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 


E۷ 


يد البائع أو ذِمتهء قَلَمْ يُشْتَرَط قَبْضْهُ في المَجلس كَالمَرْضٍ 


ص 


(وَبقَسخ) ملم (, تحب على مُشلم لبو (رد تا أذ من ر 


ص 


| 

24 2 O E 1ه‎ 098 

بِقِي لرَجِوعِه کمشتر» ٠‏ (وَإِلا) يَكَنْ باق (3 دَ)عَلَيْهِ (), ِثْلهُ) إن ن مثليّاء (ثم 
بمثه) ذا : O OT‏ رَجَمَ بِبَدَلِهِ» (فَإِنْ أحَذَ 
هس و یہ و صر 


و 
ثُمَنا) أئ: قدا را تمن قَ)هوَ (صرْف) ل لا جوز فيه التفرّق قبل 


(وإِلا) [يكن]”" العِوَصَانٍ تَقْدَيْنِ بان کات 
ال ل 0 0 
د مرق قَبْلَ بض إن دحز ) بين موصي زربا نسَاعِ) 
علو التها أو E‏ 

(وَمَنْ لَه ph‏ اقبض سَلَّمِي لِتَفْسِكَ) 

عل (لم بح مَ) قَبِضْهُ (لتفسه ؛ لان بونرا با عي 
(لا) و 0 نه لم يُوَكَلَهُ) في قَبْضِهء كَلَمْ نَع 5 له ميرد | وه لم ليه 
(وَصَحَّ مضه لَهُمَا إِنْ قَالَ: اقبضه (لِي» ره لفزة رلك) عات فى دده 
له ذم لِتفسهء دا قَبِصَهُ لِمُوَكَلِهِ جار أَنْ يَقِْهَهُ لِتَفْسِهِ كما لَوْ کان لَه عِنْدَه 


رو 
بدله 


وَدِيعَة ؛ وقَدَم: صح غ وکیل من تنه لتسوء إل ما كا ِن بر جف 
| دنه ] ۳)٩۳‏ 1 
)١(‏ هذا هو الصواب»› وفى (ب): «بكون). 


(۲) فى «غاية المنتهن»): (ماله). 
(۳) «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي .)٠٥٤/١(‏ 


€۸ 
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(5) إن َع ريڏ لمرو درام وَعَلَى ريڍ طعَامٌ لَِمْرِو فال د لِعَمْرِو 
ملا : («اشئر ٍلك به ارايم مل العام الي علي فَمَعَلَ لم يَصِحَّ) 
الشرام ل في «الفرُوع): : لاه فضولية)20, أي : لاه اشكرّئا لنفْسه بِمَال 


ص 
هم 


عبر 


(5) إن نْ قَالَ: "اشر (لي» يها ا (ثم افبضه لِنَفْسِك) َل » (صحّ 
ال(شرَاغ) اَن وکيل عَنْهَ فيه. (دون) ال( قَبْضٍ لتفسه) ها شيب وذ 
عَنْ بض مكلو وَل يُوجَذُ» وَإِنْ قَالَ: ((اشتر ِي بِهَذِهِ لرام مل العام 
الي علي و( افيه لي ) افيض (لتفسك)) َل أن ام راه ثم به لَه 
ثم مضه لتفْسهء (صَحَا) أي : الَبِصَانِ ؛ لته وَكِيلٌ في الشَّرَاء وَالقَبْضِ » ثم 


اض ون 5 سه لتفسه» وَذْلِكَ صَحِيحٌ كما تَقَدَمَ. 


ويتجة: لو بض دَيْنَ غَيْرِِ بإذنو» بشَرْط كونه) أي: الدَيْنٍ الذي قَبِضَهُ 

0 0 وي a‏ 5 َه و مو 2 3 ٤‏ 7 000 أ 0 
(قرَضا) عِنْدَ القابض » (أَو) كونه (بَيْعا) له » (لمْ بَصحا) أي: القرض والبَبْع ؛ 
لما تدم قَرِيبًا في تَظَائِرِهء (وَلَهُ) أي: القابض (أَجْرٌ مثْل التَقَاضِي) وهو مُنّحهُ : 


6 


فما 
0 


© : قال ر ب صَلْم لِعَريِمه: ((أنَا أقضه قبضة) أي : د ممن هو عَلَيْه 
(لتفسي › وله بالكل الذي تَشَاهِد) , 2 ذلك ركان قتِضا لتقسه» وَل 


و 


كَنْ قَبِضًا للَْرِيم المَقولٍ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِعَدَم كيل َه ابه ما لو مضه جْدَانا . 


(۱) «الفروع» لابن مفلح .)١۳۷/١(‏ 
۳۹ 


ٍ ِ كتاب البيع 9 


(أو) ل َب سَلَم ِكَرِبِمه: («أخضر اکتبالي مِنْهُ) آي: مِمَّنْ عَلَيْهِ الحَن ‏ 


(لَِمْبِضَهُ لَكَ»)) فَمَعَلَ (صَحّ 0 ة لتفسه) لما قم و( 6 كر لقوله: 
(لَفِضَهُ لَكَ) ؛ لان القَبْض مع نيه (لِعَريمِهِ) كُمَمْ نيه لتقسه» (وَلَا يَصِحٌ) 


ار هه أ 


7 أ 2 7 ل ف كو e 9 ٠ ٠‏ ص ٠‏ 0 
لا يحل لِلعَرِيم (تَصَرَّفهُ فبه يدون اغْيبَارو) أي: كَيْل ثانٍ لَه (وَإِنْ) 
و 74 5 0 a‏ 0 و ر ٥‏ 2 0 6 2 عن 
مضه العريم بدون کيل تان (بَرِئَتْ ذِمَة دافع) مِنْهء (وَإِنْ) اكتاله الأول ثم 


(تَرَكَهُ) أي: المَعْبُوض (بَمِكيَالهِ وَأَفبِضَهُ 2 صَعّ) القَبْضْ (لَهُمَا) لأن 
الأول قد كاله حَقِيقَة وَالثَانِيَ حَصَلَ لَه اسْتَمْرَارٌ الكبْلٍ وَاسْتِدَاممهُ بداو 


ص 


ر 27 o‏ و ر2 E"‏ 
شل ا وت م 


2 ِي 

(صرفه) اا به 1 أذ خرو e‏ (اعْزِلَهُ وَصَارِبْ بها قَمَعَلَ (لَمْ 
کر م ت ا 4 ن س 7 ٍِ 

نصح بَصِحَّ) ذَلِكَء (وَلَمْ يَبْرَإِ) الغرر لغريم مِنَ الديْن بذلك؛ لآن رَبَ الدَيْنِ لا يَمْلكه 


ل پیک (5) كر ل رت الي قربي (مصَدَق عت يكدااء ولم كل 


ص 
ع ه 


امن دَنْنِي)) َو قَالَ: «أغط عط فلات کڌا)» وَل ا : (مِن دَينِي) ) (صَحَ) ذلك 


صر ص و2 


(وَكَانَ اقِْرَاضًا) لا ضرفا في الدَيْن ن قَبْلَ قبَضِدء كما لو قَالهُ لِعَيْرٍ غَريمه. 


چ ° و 0 ل 7 2 0 0 
(لكن سقط من ال(ردين) الذي للفائلٍ على ال(غريم , بقدره) ي 
مِقَدَارٍ ا قال له: اتصدق به أَوْ: «أغط فلات عَن) (بالمقَاصة) الآتيّة قَرِيبًا. 


أ 
أ 
0 از أ 


ولو دَفَعَ إِليْهِ كيس اوقل (اسْتَوْفٍ مئه قدرَ حَقَكَ) فَمَعَلَ؛ صح كما تَقَدمَ ؛ 


۳0۰ 


9 8 باب السلم وو 


و ر 


O E A الك‎ E 


e‏ شري يي الذي لي (عَليك طماما») کل 


¿ لا 
E‏ («أشلف لي 5 في 


ر و فلي ين لاله 0 ب لبن الي لي علق ؛ ع لاه وَكُلَهُ 


(«اذكر. 0 ِنكَ)) صح E‏ قال 


ه- 


(ومن قَبض) مِنْ غريمه (دَينا جُرَانَا كَبْلَ د َوْلِه) أي : القابضٍ (في قَذْرِهِ) 
أي : الممُوض بيّمينه؛ لاله يدكِرُ الزَائِدَء (5) الأضل عَدَمْهُ لَكِنْ (لا 
صف مَنْ بض مكيلا وَتَحْوَهُ جُرَانًا في قذر حَقه (قَبْلَ اغتاره) بمِعْيَاره ؛ 
ساد لض » و(لا) پیل د ؤل قاض (إنَ َه ِكَل أو وَرْنِ ثم اَی حو 
عَلَطِ) كَسَهُو؛ لاله ادف الظاهر . 


(وَمَا قَبِضَهُ ) آذ يكين تاکر (ين > ن مُشْتَرَك بإز ثِ أو إِثلَانٍ) 
عيْن مشت ر که 6 ب(عَقدٍ) کي ٠‏ مشترل جارته › > (أز) ب(ضرببةٍ 


م 


| 
ت 
و 


[سَبَبّ]”" استخقاقها وَاحِدٌ) كوقف عَلَى عَدَدٍ مخصور» وو ظيَةٍ لكل مِنْهُمَا 

e‏ لبقاء اشْتِغَالٍ مت (أَوْ) 
خدٍ من (قابض) للاستواء في الملك «ازعدم تير تمييز حصة الأخر» س 

و وى مِنَ الآَحَرِ به (وَلَوْ بَعْدَ تأجل الطَالِبٍ لحَقه) لِمَا سب . 


e 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (١/ممه)ء‏ وهو الصواب » وفي (ب): «(بسبب)). 
01 


(ما لَمْ ناذه ِنْهُ) أي : الشَّرِيكَ في القبض» فَإِنْ اذد لَه في اقيض مِنْ 


ص 


ا برو ایی بعديطة ا زین ا 
(أو) ما 4 (تخلف) متیر 7 ضرح (فتعن غَرِيمٌ) وَالتَالفَ قن ا قابض ؛ لاه 


- 
سے ور ص 


مضه لتقسه»› ولا بذ شک کرک کیت طهر ا 
عدم عدي لأ قَذرُ قي وَإنَمَا شار که لثبُوته مُشْتَرَكَاء مَعَ نَهُمْ ذَكَرُوا لو 
َه و رو 2 واو 

ا 


جه القابض برهن حا دين ؛ له أخذة مِنْ يَدِهِ كمَقبُوض بِعَقَدٍ قَاسِلِ) , 
لَه في «الفرُوع)20 . 


َيَتّحِهُ) ب(اختمال) قوئ: (لا إِنْ تَعَذْرَ) الاسْتِيمَاءُ مِنَّ الكّريم قار 
أ 


ص جهھ سے ص 
ا 3 و مو ب هو مره و HF.‏ 14 0 ى مر و 0 
ر 597 منه فإنه على القابض بعدر نصيبة مما به بإذنه 


(وَمَن اسْتَحَقّ) ي: تَجَدَدَ لَه دن (عَلَى عريمه مل ما لَه عَليِْ) مِنْ دين 

: جنا كدر وَصِفََ حالين) أن رض رند من عَم ديئارا وضرب عكلاء كم 
اشترئ عَمْدٌو من رَد ينا بديكار مصرِي ) 1 (أَو مُوَجَُليْنِ اجا وَاحَدا) 
مين انَحَدَ ا ا سين مُستَقرَيْنِ) لَكِنْ سياتي ِن شَاءَ الله اد 
في «الكابة): أن ا الاسةء عم 51 یر : مير في «الحَوَالَ) 
َه يُشْتَرَط في الحَوَالَة المُقَاصّةُ وَاسْتفْرَارُ الدَيْنِ ES EE‏ 
رط فيهًا الا ق سْعِفْرَار» فلأل . (تسَاقَطًا) إن اسْتَوَى الدَيْتَانِ تذراء (مَإِن لم 


و 


َرْصَيَا) أو أَحَدُهُمَا بِدَلِكَ ؛ لاه لا فَائِدَةَ في اقْيِضَاءِ الدَيْن مِنْ أَحَدِهِمَا وَدَفْعِه 


ر 


(۱) «الفروع» لابن مفلح .)۳٤۳/٦(‏ 
oY‏ 


(أو) سَمَط مِنَّ الأكتّر (بقَدْر الأقل) إن تَمَاوَتَ الديْتان قَدْرَء قَالَ الشيح 

ره 3 0 شرح 0ے رر . 2 کی سوم 6ه ر o‏ کم سے ص مه 8 

0 ا کڈ ڪو اع ل شو يت شي عا 
لا انه هی . فَانْظرْهُ مع مع قول المصنف قَرِيبًا: (وَيَنَجه: وَكَانَا مُسْتَقرّيْن) 


ر(لا) يَتَسَاقَطَانٍ (إِذَا اتا 6 الدنان دَيْنَ ِن سَلَّمِ؛ او كان ادها 
ي سَلَم) ولو ِرَاضَيَا؛ لاله صرف في دين سَلَمٍ کيل قَبضِدء وَهُوَ عَيْر 
صَحِيح ؛ ا 8 َحَدِ الدَْيْنَ (حَنٌّ ؛ [کرهُن] ٩‏ وَمَالٍ مُفْلِسٍ بِيعَا) 
أي: الرَّهْنُ وَمَال المُفِْسِء (لِذِي) أي: صَاحِبٍ (حَنَّ لَه عَلَيْهِمَا) أي: عَلَى 
9 هن الع » كما ب لان ال لضي كيد ون كيين عبر ارهن 
أَوْ عيّنَ المُمْلِسُ لض عُرَمَائِه من في الذّمّة مِنْ جنس ينه فا مُقَاضَّةَ؛ 
ا و العْرَمَاءِ بذَلِكَ الشْمَن . 

(أَوْ كَانَ لَهُ) أي : : لري (عَلَئْهَا) أي : : رَوْجَته (دَيْنْ من جنس وَاجب 
ََقَهَا) لَمْ يُحْتَسَبْ به (مَمَ عُسْرَتِهَا) لان قَضَاء الدَيْنِ ما قَصَلَ » وَبَأَتِي في 
(التَمَقَاتَ) مُوَضحًا . (وَبَنَجِهُ: أو كَانَ أحَذهما مُعْسِرًا وَالآَخَرُ [موسرا]( ۽ لن 
قَضَاء الدَئْنِ ما قَصَلّ عَمَا يَحتَاجُه) وهو مُنّجة. 
(۱) «شرح منتهئ الإرادات» للبهُوتي (۴۲۰/۳). 
(۲) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكّزمي (1١/088)؛‏ وهو الصواب» وفي (ب): «(رهن)). 
(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَزْمي .)088/١(‏ وهو الصواب» وفي (ب): «(موسر)»). 


or 


0 2 كتاب البيع 00 


هو ا ر ست ص 


(وَمَتَ نوی مديون بلا رات برئ) مِنه» (وَإلَا) يَنْو وََاء 


) تمتبرّع) ل باق عليه ؛ لححَديث: (وَإِنَمَا كر امرئ م تو 0 لَكِنْ فی 


كلا رع ا َال في «مُخْتَصَر النَّحْرِيرِ) وَغَيِْه: «وَمِنَ الوَاجب ما 


و ر و6 س عن 2 أ ص س ل ر 0 و ا 
لا تتاب على فعله» كتفقة ورد وديعةٍ وغصب 2 وَدَيْنٍ | إِذَا عر 


ذَلِكَ مَعَ عَفْلَة ؛ لِعَدَم التي المترتب عَلَيَِا NS‏ 


صر 


لإ ری الب 1 عل ا خثل کر ليه » جَمْعا بَيْنَّ الكلامَيْن. 


7 


(وَتَكْفَى نة اکم ا ا ره E‏ مَذْيُونِ) لامتتاعه 


© 
ت ر ص e‏ ٥ے‏ ے 


ا ص سے ا 0 مد 
® نتمة : ل غلم و بو ر وجب عليه إعلامه. ومن قد ص 
ابا شی ولوأ بأ قال غيْرهِ» لم باد إلى يجاب 


و 
و سو ع- مو وه 
۵ 


صَمَانِهِ حت 2 أخذه عَدَوَاتا) » ذكرَّه في «المُبْدع». 


0 
ع 


ge: هلام‎ 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ رقم: )١‏ ومسلم (۲/ رقم: ۱۹۰۷) من حديث اف هريرة . 
(۲) «شرح الكوكب المنیر» لابن النجار .)١٤۹/۱(‏ 
فر «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (/). 


oc 


و بے 
راب الفرض) 
بقح القاف› وحکی كَسْرُهَا؛ مك و 0 7 َفْرِضَهُ ر بکشر الراءِ» 


إذَا قَطَعَهُ» وَمِنْهُ: الِفْرَاضٌ» وَالقَرْض: اسم مَضْدَرٍ بِمَعْتَئ الافيَرَاض . 


ا : (دفع مال إِرْ اق لِمَنْ ينتفع به) أي : المَال (ویرد بَدَلَهُ) وهر 
تَوْع مِنَّ المُعَامَلات على عير 5 ىة لَاحَظََا الشارع رفم 


صر 072 0 4 7 ٠‏ هم سس و ,° 
بِالمَحَاوِيج » وَالأَصْل فيه الإِجْمّاع”" ؛ لفغله 4 


عر 0 ۰ ق ل | ۹م ر3 ا 5 2 4 

(وَهوَ) أي: القَرْضْ (مِنَ المَرَافِقٍ المندوب إِليْهَا) للمقرض ؛ لِحَدِيث 
ان شوو رفوعا: «ا مِنْ ملم ب رفن ميم قرعت رین إلا كا دة 
تن وَلأن ي تَفْريجَا وَقَضَاءً ِحَاجَة أَخِيه المُسْلِم ا 


ر ہے e‏ سر 


الصدَة عليه . (وَالصَّدَفَةُ أَفْصَلٌ منْهُ) للحديث . 


سا هه سير 


(5لا إن لى مَنْ سَيِلَ) الَْض (فُلَمْ بفرضن) لاه ليس يوَاحِبٍء بل 


ن 


و لما تَقَدَمَ ولس هف 0 المَذةُ مُومَة ؛ لفغله علا ) 1 انما 
)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص .)١١١‏ 

00( أخرجه مسلم (۲/ رقم: 0٠‏ من حديث أبي رافع . 

(۳) ابن ماجه (۳/ رقم: 517٠‏ 1). 

. من حديث أبي رافع‎ )١1٠١ أخرجه مسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 


o0 


(وَيْبَغي ) للْمََُرضٍ (أَنْ له المُقَرِضَ بِحَالِهِ وَلَا بَغْرَّهُ) مِنْ تفسه» 
( فير بروج بموسرَة) يَنْبَغَي ن بُعلمَهًا بحاله ؛ لا ّلا يَعْرّهَاء (و) يبعي 
(ا برض إلا ما يقد 2 أذ و إلا الشَّْء اليَسِيرَ الي لا يكَعَذَرُ مله عاد 
(وَكرِة) اا حْمَدُ الشرّاء بد بن وَلَا وَقَاءَ عنده إل( ال N‏ 
وَقَالَ) الإِمَامُ ا أن َمكَرِضَ بِجَاهِهِ لإِخْوَانهِ)) قال القَاضِي: 


(إِذَا كان مَنْ يُفَتَرَضُ له غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالوََاءِ ؛ لِكَوْنِه تَغْرِيرَا يمال المقرض 


ا e‏ ل 0 َه 0 ر 0 41 ر مه 
وَإِضْرَارَا به أا إِنْ كان مَعْرُوفًا بِالوَقَاء قلا بكره؛ لِأَنَهُ إِعَانَهَ له وَتَفْرِيج 
00 ' 

جه . 
(وَيَصِحّ َرْضٌ » وَيَتّجة: : وَلَوْ) كَانَ القرض ۶ (معلقً بلفظه) آي : بلفظ 


٠ 6‏ (3) بالط سلَبٍ) لاه تئ وئة؛ لِشْمُوه له وك > (وَي)كُلَ (مَا) 
أئ: لفظ (يُوَدَي مَعْنَاه) أي : ال (ك) قو َوْلِه: («مَلحتكَ هَذَا لتَرْدً) لي 


(بدله») أو : «خذ هذا انْتَفْعْ به ورد 9 بَدَله) خود اا دال 


على إِرَادَتَهِ) أي : القَرْضٍ› کان 0 فَرْضًا (وإلا) اد ٠‏ قَالَ: «مَلكتّكَ) وَلَم 


ثّ 


2 و رعو چو 


يَذكر البَدَلَّ وَلَمْ وج قَرِيئة دل عَلَيْهِ فهو هبه لانه صريح في الهبة. 


4 


0 


إن اخْمَلَمَاء مال المَعْطي: «هوّ فَرْضٌ)) وقل الا خل: (هُوَ هبه 


)١(‏ «الفروع» لابن مفلح .)١۸/١(‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (۲/ رقم: 
.)١ 8‏ 
(۲) انظر: «المغني) لابن قدامة .)٤۳١١/١(‏ 


۳٦ 


(دَ)القَوْلُ (قَولَ) ال(آخذ ببَمينهِ في «مَلَحْتكَ) آنه حبةٌ) لان الظاهِرَ مَعَهُ» (وَمَنْ 
سَأَلَه ققيرٌ | ” إِعْطاءَ د 7 شئيْءٍ) وَقَالَ المعطي: ((هوَّ رض ) 35 الآخل: 75 هبه 
(دَ)القَوْلَ ول داع أ قَرْضء) بقَرِيئَة ة السَّوّالِء (قإِن و قال الق : «أغطني إن 
قَقية)) وَل ا : «قَرْضًا)اء ا ادعو المُعْطِي 6 ٠‏ رض وَادَّعَ المَقِيدُ 
ONE‏ ال(ققير: : إِنَهَ صَدَقَةُ) بقريئة قَوْلِهِ: ني قَقِيد) ؛ 
إِذْ مَنْ طَلَّبَ لِلْمَفْرِ نما يَطْلَبُ صَدَقََ غالا . 


شرع عِلمٌ قذر قرض) مدر مغرُوني ين ميال أو نج أو را 
کسائر عقود المعَاوَضات› فلا صح فورض ) دتانيرَ وَتَحوها عَدَدِ إن َم يرف 


1 سه و د بز غير ا ا ررو © ك هم سير 
وام إل و دان ورد بَدَلهَا عدَداء (و) معرفة 


(وصفه) 0 بد 


ama, 


a شرطً‎ )5( 

ماله » ولا مُکاتب ولا تاظر وَقَفٍ مئه » كما لا يُحَابِي» (فلا يصح 
مکیل) كَمَوْرُونٍ (جُرافا أو مُقَدَرَا بمِكْيَالٍ بَِئنه) أو الَورُونِ ِصَنْجَةٍ بيه 
(غَبْرٍ مَعْرُودَمْنِ (عِنْدَ الَا َِّ) كَالسلَمِ ؛ ا Ca‏ 
المثل » وَإِنْ كان لَهُمَا عَرَضٌ صح القرض لا التعيين > (وَمِنْ شَأَنه) أي : : اررض 
(أنْ يُصَادِفَ ذمَّة) «لا على ما يَحْدَتْ)» ذَكَرَهُ في «الانتَصار». قال ابن 


)١(‏ قال الرازي في «مختار الصحاح) (ص ٠٠١‏ مادة: ص ن ج): «صَنْحَة الميزان: ما يُوزن به 


وري في 
معرب ) . 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (4/5:"). 


oV 


عقيل: «الدَيْن لا يبت إلا في الذمم)7"' » انتَهَئ . 


(قلا يَصِح قَرْضْ جِهَةٍ كَمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ) كَمَدْرَسَّةِ وَربَاطِ » (مَعَ قَوْلِهِمْ) 
أي : صَاحِبٍ «الفروع) وَعيرهِ (في) «کتاب e‏ «وللناظر الاسْتَدَانَة 
عَلَيْه) بلا إن اکم لله كرا الوقن ا و بق لم يُعيّنه0 20 . 
(وَفي) «باب (اللقبط»): : جوز الاقتراض على ب: يت المَالٍ لَتَفْقَة اللقيط)0©. 


(كَإنْ تَعَذّْرَ بدت المَال اقْتَرَضَ عَلَيْهِ) 5 : بت المَالٍ (حَاكِمٌ) . 


وَكَذَا قال في «المُوجَر): اصح فَرْضُ حَيوَانِ ثب لِبَيْتِ المَال وَلاحَادِ 
المسْلمينَ) ) تَقَلَهُ في «الفرُوعٍ)0. قال في «شزح الإقتاع» : «قَلْتُ: E‏ 
ن اَن في هلو المَسَائْلٍ يعلق ية [المفترص]0" وهه الجهات تعلق 
أزش الجتايّة بِرَقبَة العَبْدِ الجَانِي قلا يلرم المقترض الوَقَاءُ مِنْ مَالِهِء بل مِنْ 
ريع 0 و 0 اليك الكال: [أو]" بُقَالُ: لا على ِذِمّتهِ راسا 


وَ(ما) هنا ر ِمَعْتَى العَالِبِ ٠‏ قلا ترد E‏ الك كورة ل" 


-56 


\ د 


o7 2 ٠ 08 2 0‏ ى رە 2ے 9 ا ۰ رە 3 
(ويصِح) القزض (فِي كل عَيْنِ يصِح بَيْعَهَا) مِن مكيل وَمَوزونِ وَمَعدودٍ 


.)7"09/57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (1//17ه3) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳۲۳/۷). 

(:) «الفروع» لابن مفلح .)۳٤۹/٩(‏ 

(5) كذا في «كشاف القناع»)» وهو الصواب» وفي (ب): «المترض». 
() كذا في «كشاف القناع)» وهو الصواب › وفي (ب): «و». 

(۷) «كشاف القناع») للبهوتي (48/ه١).‏ 


0۸ 


9 باب القرض 20 
رع ويرو (إلا بي ) أي : الْرَّقِيقَ لذ الا ييخ ره ذَكرَا کان 
91 تی ؛ لاه َم يقل وا هو مِنَ المرافق» وَلِأنَهُ مضي إلى أن فض 
جَارِيَةَ يَطَؤْهَا ته ]يفا (لبجة: أو) أي: وَإِلا أَنْ كود القَرْضْ (جِيلةً) عَلَى 
الرَيَا ٠‏ (كَمَرْض حلي بتقد بقصد ببعه بنع بو) قلا بص ومو م 
1111 قي الدين ) 
نه قَالَ: «يجُورٌ» (كَأَنْ يَخْصدَ مَعَهُ) إِنْسَانّ (7 َم لخد لحن مه( مثْله) 
بَدََهُ (أو يُسْكِنْهُ دَارَهُ لينكتةُ الْآحَرُ) دارا (بدلها») كَالعارية بشَدْط 


هلام دمي 


.)١95 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 


0۹ 


2 كتاب البيع وو 


(وَيَتِمُ) عَفْدُ ال(قرض بِقبُولِ) كَسَائِرٍ العْقودٍ» (وَيَلرَمُ) المَرْضْ بِقَبْضٍ 
(وَيمْلَكَ بقبْض)ه ؛ لته عنتقت الَصَدّف فيه ؛ على القَِْض› رقف الملك 
عَليْهِ كَالهبَة) » قَالهُ في «المبيع)"" ولاش ح المنتهى»"". فيد تر ؛ لأن الهبَة 
لك بالتف كما باي (ثلا بنك نفرضن اميزجاقة) آي رص من 
مفَرِضٍ کالم ؛ دود من چیو (لا إِنْ حجر على مُفترضٍ 0 نلك 
مقتّرض الرجوع فيه ب بِشَّرْطِه ؛ لحَديث: (مَنْ أَدْوَكَ د متاعه بعينه a‏ 5 
في «الحجر) . 


س ° 


(وَبَنَجهُ: أَوْ) إلا إِنْ (أو e‏ به (کذاء وَامْتَتَعَ) للف 


ع ع 
ص 1 


م 


الرهن » وكا م جود طالب به ونجبر لى دفعه. (وَلوَتَ القَرض طلَّبُ 
بَدَلهِ) أي : القَرَضٍ مِنْ مُقترضٍ 5 أئ: فى الحا مُطْلقا؛ (لبويد) أي : 
القَرْضٍ إغالائه :ولوق : تاخيله) Te‏ الملل أن القينة 
9 > و سمه كو 


أَوْجبَهُ حال كَالإثْلاف » فلو َْرَضَهُ تَقَارِيقَ هله 


تت 


طلَبهُ بها جمْلَةَ » كما لَوْ بَاعَهُ 


.)۱۹٩/٤( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
.)۲٠۸/١( (؟) «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ 
. من حديث أبي هريرة مرفوعا‎ )١554 ومسلم (۲/ رقم:‎ )١ 5٠07 أخرجه البخاري (۳/ رقم:‎ )۳( 


8 


بيوعا مُتَفَرَقَةَ ثم طالب بِكَمَنِهَا جُمْلَة > (وَالمُوَجَّلُ ككمَن) مبيع ِل أَجَلٍ مَعْلُوم 
(لَا جل بل حُلُويو) أي : الأَجَل . 


سو ر وعد 7 


نحو مشه مشتر (تفسه بتفجيله) فلا جب ل عَلَيْهِ ؛ لانه وعد لکن 


(وَلو ارم 
ص 


30 

بغي أن في ريو (وَفَرْضٍ کل( دين (حَالَ أَوْ) کان مُوَجَلَا وَ(حَلَّ) 
جَلَهُ لا صح تأجيلهُ» وَيَحْرُمٌ الإرَامُ بو وَل يَلرمُ المُفْرِضَ الوَقَاءُ يتأجيله ؛ 
رغد لكن بثيفى أذ يف بلي ت (وَاخْتَارَ الشَّبحُ صِحَةَ صِحَة تأجل 
[قَرْض ]”"ا وَغَيْرِهِ) تمن مبِيع وَقِيمَة ملف وَتَحْووِ وَلَرُومَهُ إلى أجلو ؛ 


لحديف الزن عند ا 
سے 


(وَإِنْ شَرَط) مُفْرِضٌ (رَدَهُ) أي: القَرْض (بِعَيْنِهِ لَمْ بَصح) الشَّرْط ؛ لا 
يتاي مُقَمَضَئ العَقَدِ» وهو الوم سم بالنَصَوّفٍ » ورده بعَيْنهِ يَمْتَمُ ذَلِكَ » (و, َجب) 
لی مفرض (فبُولُ رضي غل د بعينه) و6 وأ َي عر لود على َة 
ما عَلَيْهِ» لزم بول كَالسَلَمِ؛ ؛ ببخالاف ف متَمَوّم رد وَإنْ ا وي ادر 
ير لن لوجت یکا ت م تب بغي بعد يط اد . 
فلا يمه وله ؛ لِمَا فيه مِنَ الضرر لاه دون حقه. 


.)759/57( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكرْمي )٥٩۹۲/۱(‏ فقط . 

() «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١554‏ 

/8( أخرجه البخاري (4۲/۳) معلقًا بصيغة الجزم وابن ماجه (۳/ رقم: 08 78) والترمذي‎ )٤( 
رقم: 107) والدارقطني (۳/ رقم: ۲۸۹۲) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الألباني‎ 
(صحيح).‎ :)١07 في (إرواء الغليل) (5/ رقم:‎ 


1 


(أَو) مَا لَمْ (يكن) المَرْض (فلُوساء أَوْ) يَكَنْ دَرَاهِم e‏ َبحَرّمُهَا) 
ي: يَمْتَعٌ الاس المُعَامَلةَ بها (السّلْطَانَ) أَوْ تاه » ولو لم فو يقالا 3 
كرك التَعَامُلٍ بها (6) أي: المُفْرِضٍ (قِيمَتّهُ) أي: القَرْضٍ المَذْكُورٍ (وَفْتَ 
َرْض) نضا(" ؛ لِأَنَهَا تعيّبث في مِلكهء وَسَوَاءٌ َه فصت قيمتها لبلا أو كَثيرا . 


أ 


(وَتَكُونُ) القِيمَةٌ (مِنْ غَيْرٍ جنْسِه) أي: القَْض» (إِنْ ری فيه 
أخل القيمة من جه (رِبا قضل ک)ما لو أَْرْضَهُ دَرَاهِمَ (مُكَسّرَةَ) أو مَعْشُو 
دَاحَرْمَتْ) أي: حَرّمَهَا السُلَطَانْ أو تاه وَقِبِمَُهَا بوم المَرْض أَنْقَصُ مِنْ 
وَرْنِكَاء (فَإِنَهَ (يُعْطِي)ه بِ(قِيمَتِهَا ذَهَبَا) حِذَارَا مِنْ ربا المَضْلء وعكسه 


4 سے 


o٠‏ یر ب ع سه ر وس ره 
بعكسه ) فلو أَفَرَضَهُ دنانير مكسرة 


(وک)ذا حکم (حُلِىٌ قيمته e‏ مِنْ وَزْنه» فَيَعْطِيِ قِيمَتَهُ) وَفَتَ فَرْضٍ 


(مِنْ عَبْرِ جِنْسِه. وَكَذَا تمن لم يُقبَضنْ) إِذَا کا ن وسا أو رة أو وة 


\ s(n 
الكت‎ © 
7-7 ر‎ 


1 


م ص سر سر | وه و ا مه کے 4 3 
فَحَرّمَهَا السلطان » أعطى قيمتهًا فضة . 
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حرا لط (أذ وُه بالتاء لول > أي: رد المُمِْرَى يِعَيِبٍ أو جيار 
زط أ کذليس أو ين (مبيع) كاب عل «زنه» دا المشتري 


أخل اه نهء وَكَانَ فلوسا 54 2 ها السلطان ؛ أو تَايبه » له فِيمَتها يَومَ 
9 ° همه م اس ا سن کے ر 
عقلٍ من غير جنسها إن جرَئ بينهمًا ربا فضل ٠‏ 
TTT‏ 8 روه . o‏ م ه 

0 َتَجهُ: و) کذا (أجرَة وَصَداق وَعوض خلع) وعتق ومتلفف من غصب 
نج 8 ر کے 9 يو 
وو وخو ا Sa‏ 
6 «المغني) لابن قدامة .)۲٠٤/٤(‏ 


1۲ 


ي باب القرض کو 


قال الشَيْح ق 


الخَلع الق َالكَضْسِ والصلح عَن القَصَاصِ 


«المفرّدات» فقال: 


و 


التق فِي المَيع حَنِتْ حث 
الا لايد / 
o‏ 


و 
ص : ور ه 27 اه ر 


قَذَ دَكرَ اا دا في ذِي الصَوّر 


وَالنّصٌ بِالقِيمَةٍ في بُطَلانَهَا 
بل إن عَلَتْ فَالمِئل فِيهَا أَحْرّئى 
لفسا في زيَادةٍ أو تقص 
ريح الالام ّى تبه 
العلذ في الدَيُونِ كَالصَدَاقٍ 
والعَضْبٍ والصلح عَنِ القِصَاصِ 


اه ك ر تفع 6 و 


(۱) «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (9؟5/5١).‏ 


قي الدين: بطر ذلك في بقية بَقية ية الدَيْن : 


27 نَحْوِهًا)0, وا 


١١ 


لا فى ازدتاد القدذر أو نقَضَاتِهَا 
كدان عشرين مار عا 
مثلا كَفَرْضٍ في العلا وَالرخص 


1 


قال [قيًا 6ن القَرْضٍ 
عض في الُلْع والإغكاق 


وَتَحُو ذا طرًا بلا اخيصَاصٍ 


ره 


اس ايا 


(۲) کذا فی «النظم المفيد الاحمد»» وهو الصواب » وفى (ب): «يقبل). 
(۳) كذا في «النظم المفيد الأحمد) > وهو الصواب » وفي (ب): «القياس). 


كتاب البيع کو 

هاا كلت ااال 

ولإ الكهَاة فصا قَذَاكَ نَقْضُ النَّوْع عَابَتْ رص 

َال وفص النَّوْعَ لَيْسَ بقل فيمَاسِوَى القِيمَة ذا لا يجهل 

وَخحَرّجَ القيمة في المثلي 0 
اا لال مَاضِي حَوْفَ الْتِظَارٍ [السّعْر]”" بالتَمَا 

عَاجَةٍ الاس إلى ذِي الال تَظَنتُها مب وطة 2 


(وَيَحِبٌ) على مُفْتَرِضٍ (رَدُ مثْل فُلوس) اقتَرَصهًا ََمْ ترم ا 
اء (3) رد يفل راهم (مُكسرَة) أن متشو ةَلَمْ تحر مد (عَلَتْ أو رَحْصَتْ 
أو كقيدت) از قت ؛ لها معلية يد (3) بب رد ول مكيل أذ مؤرُونِ) يح 
لسَلَمّ فيوء لا صِنَاعَةَ فيه مَاحَة» قال في «المبدع»: (إِجِمَا جْمَاعا لاحي 
العَضْب وَالإِنْكَافٍ ERR‏ ليل ب 


ال + ورا رادت قيمة ة المثل عَنْ وَقت القَرْضٍ 


ص 
of‏ صر 6 
او نقصت 


(قإن أَعوَرّ) المثل ل فى «الحاشية»: : عور ا عورا 
من باب ١تَعبَ):‏ عر لم يُوجَد وَأَعَوَّرَنِي المطلوبُ مل «أَعْجَرَنى» فض 
O‏ (ق)عَليْه (قيمته يَوْمَ إِعْوَازِهِ) لاه وم تبوتها فى الذمّة : 


ر عد CA E SAS‏ زد كر a‏ 
ار رد (قِيمَةٍ غَيْرِهِمَا) أي: المكيل وَالمَوْرُونٍ 


(۱) كذا في «النظم المفيد الأحمد»» وهو الصواب» وفي (ب): «العسر). 
(۲) «النظم المفيد الأحمد» لمحمد بن علي العغمري 4١5(‏ - 477). 
)۳( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)١91/:(‏ 

.)۱١۸/۸( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٤( 


1€ 


المَذكورَيْنَ ؛ لِأنَهُ لا مِْلَ له » قَضْمِنَ بقيمته كَالمَضْب ء قَالَ في «الاخْتِيَارَات): 
(وَيَكوَجَه في المتقَوّم وه المثْلٍ بَرَاضیھمًا)'» انتهى ٠‏ وهر ظاه* ؛ 
لن الحَقّ لا يَعْدُوهُمَا. (يَوْم فض او و 


يبط بالصّمّة؛ e‏ مها في الزَّمَنِ اليسير بكر الرّاغب وَقلقهِ 
تزِيدُ زيَادَة كثِيرَة قر يضر المقرض ١‏ وص ینک المكر ضع : 


(خلافا «للمنهى») نه قال : («(فجوهر وَنَحُوهِ بوم قَبْضٍ ) وغيره يوم 
رص 70" , قَالَ ا مَنْصورٌ في «شرجه): (لِأَنهَا ا ت ف د 
قال في «(شزح الإقتاع): ا ما سوئ ذلك أي : الجَوَاهِرِ 0 يقبط 
بالصفة - وم القَرْضٍ كما في «التنقيح» الإنصاف»» وال «(جَرَمٌ به في 
«المغني» و( الشّرْح) وَالكَافِي) وَالمرُوع) وَعَيْرهمْ»)» 


وَقَالَ في «حَاشيَة ر الإفتاع»: «لَكنْ قيمة قيمة الجَوّاهر وَتَحْوِهًا مِمّا لا يصح 
السَلْمْ فيه ر يو القبضء وَقية ما بصع اَم ف بز القَرّض كما في 
«المبّدع) ر«التنقيح» ر«الإنصاف» و عن «المغني» وً«الكافي» و«الشَرح) 
وَغَيْرهِمْ)””2 انتهی . امل . 


2 


(وَيَرَدْ مل كيل مكيل ذُفِعَ وَرْنَا) لأن الكبْل هو معغياره الشزعئ 


.)١45 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )۲( 

(۳) «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي 7/١‏ ؟”). 

.)۱۳۸/۸( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٤( 

(ه) «حواشي الإقناع») للهوتي .)٥٥۲/۱(‏ 


۳۹٥ 


0 كتاب البيع 9 
ممم قاو a‏ نوكاو وروا RN‏ ل E E O‏ 
(وعكسه) اي: مثل وَرْنْ مورول 02 کیلا؛ لان الوزن هو معياره الشرعي› 
ر 0 -ه 0 ا اع > 2 8 0 0 0" 
( وح جوز رضن ما rh e‏ الأْض 


2 


و نه > 


مرا با وي أو 


صر 
أ نحو 


(لقَوْلٍ آخمَد) وَكَذْ سيل ا 
َحَدَهُةُ المَاء من تَؤبة صَاحِبٍ الكميس يَسْقِي» ويرد عَلَيِْ توه يوم السّبْت: 
(«إِذا كَانَ) الما (مَحْدُودا يُعْرَفُ کم برح من فا بَأس070) لمكنو من 
رَد المكل» (5) رض مَاء (رَمَنِ نَوْبَةٍ عَبْرِِ؛ ليرد علَيهِ مثْلَهُ) أي: مَاءَ رَمَنِ 
(من : تَؤْبَته) لقَوْلٍ الومَام: «إِذا کان ٠ ld‏ الح وإ رهه هه ) › له ل 


4 


١ 

ات 
الى 
ا 


ع 


سد IE YS‏ ويلك لاض كل 

(5) يَجُورُ فض (خْبْزِ وَخَمِيرٍ عَدَدا وََدهُ) خبْرا وَحَهِيرَا (عَدَدَا بلا قَضْدِ 
زْيَادةٍ أ) َي : وبا قَصد (جَوْدَةِ) ولا شَرْطِهِمًا ؛ لِحَدِيثِ عَايْسَةَ قَالَتْ: قلْتُ: 
ايا رَسُولَ اللو الجيران يَسْتَفْرِضونَ الخْبْرٌ وَالكَمِيرَ وَيَرُدُونَ زِيَادةَ وَنْقْصَاًا ؟ 
ثَالَ: لا بَأْسَء ِنَم ذَلِكَ مِنْ مراف الاس لا يُرَادُ به المَضْلَ) رَوَاه بو بَكْرٍ 
في «الشافي» بإستادو . اعتباره بِالوَرْنٍ م دعَاءِ الحاحة النهئ إن 


قَصَدَ الْرَيَادَةٌ وَالجَوْدَةَ 0 اط حرم Ey‏ 


\ 


1 


.)۳٤۷/١( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
قال‎ .) 0٠6 وابن الجوزي 7 «التحقيق») (۲/ رقم:‎ )١ ۳ أخرجه ابن عدي (9/ رقم:‎ )۲( 
. الألباني في «إرواء الغليل» (5/ رقم: 1144): (ضعيف)‎ 


۳ 11 


(وَيَجُورٌ شَوْط رَهنِ فِيه) أي : الَرْض ‏ لان 
شعيرا وَرَهَنَهُ ES E‏ رط ولاه يُرَاد 
ود ۽ بالق وَلَيْسَ ذَلِكَ پادء (3) يَجُورُ شَرْط (شوین) وء ل في 

معت الرَّهْنِء فلو عيتهُمَا وَجَاءَ بعَيْرِِمَا لَمْ يلرم المفْرِضَ بول وَإِنْ كَانَ ما 
ل ِن المَمْرُوط » وَحِِكَئِذٍ يُكَيرٌبَبْنَ شخ العَفْدِ وَإِمْضَائِه بلا رَهْنِ 
رلا فيل . 

(3) يَجُورُ سط (بَذْلٍ جُغْل عَلَى افْتِرَاضِهِ لَه بجَاهِه(') لاه في مُقَابَلَة 
ما ل من جاه قط و( ور أن ذل له جنل (علن صَعَائه ]040 
ن لا مان فاق الدَيْنُء وَإِنْ أَدَاهُ وَجَبَ لَه عَلَ المَضْمُونٍ 
٠ RN e‏ كلم يَجْرْ 
ET‏ 


2 ا من هود دي 


نوم رود :7 6" و 56 5 37 و اص كذ 
(5لا) جوز الإلرَّام بشرط (تأجيل) قرض (أو) شط (نقص في وَفاءِ) 


)١(‏ البخاري (۳/ رقم: 74 )7١‏ ومسلم (۲/ رقم: )٠٦٠۳‏ من حديث عائشة. 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۲۲۸۸). 
() «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۲۲۸۸). 
(:) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (707/17). 


17 


م2 كتاب البيع 5 
لأنه يَُافي مُقْتَضَئ العَقْدِء (أَو) شَرْط (جَرٌ نفع يحرم (كَشَرْطِهِ (أَنْ 
يسكنه) أي : المقترض (داره أو يَقضِيَه خَيْر منه) أئ: 0 
شدي 2241 ) ونا E E‏ القَرْضَ عقد إِرْقَاقٍ وََرْبَةِ» فَإِذَا 

شَرَط فيه الزكادة E‏ و فرق بَيْنَّ الْرَيَادَة فى القدر 


الصفَة› مل أ E‏ و ينا وَنحوَه . 


6 زط أذ يي بقل اقرع (یکی اك قم یز ز؛ لأن فيه فعا في 


|| ل وف )| لمعنو ( ر«الشح»: إن 4 0 لحمله مو جَارَء وَإِلا 
حرم . 1 شط المقرض ڪل المقتَرض أن (يَبِيعَه شَيْعَا رخ أي : 


و چو َه 
ُرَحْصَهُ عَلَيْهِ» لَمْ بجر ۽ لانه تج تفعا. 
.و هه لير و وو 


ص 


6 رط المْفْرِضُ على امرض أن (يغمل له عَمَلَاء أذ) أن (ينتفع 
بالّمنء أَوْ) أَنْ (نساقيَه و 3 5 / قَريَة) (,) اَن ( تسكنه 
مُقرضٌ عَفَارَا) كَدَارٍ وَحَانوتِ بجر (قَوْقَّ) (أَجْرَ)ة (مثْل) ذلك العَمَارٍ 
(وَنَحْوهِ مما بحر َفعا) كَأَنْ يَسْتَعْمِلهُ في صِلَةَ وَيعْطِيَةُ أ ا ls‏ 
(3)لا يَجُورُ لِمَا تَقَدَمَ» وَلأن (الشَرْط بَاطِل وَالقَرْضَ صَحِبحٌ) فلا يجب عَلَى 
المقترض » بل ما رَادَ عَلَيْه 

(وَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: م يحرم ار اط كان أ كان أَسْكَتَهُ دَارَهُ أو قَضَاهُ بد آحَرَ 
(بلا شَرْطِ بَعْدَ وَقَاءِ) وَلا ام لاه نه لَمْ يَجعَلَه عِوّضا في القَرض » 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة (577/5) و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۳٤۳/۱۲(‏ 


لحان 


أو قَضَئ) مُفَتَرِضصٌ (خَيْرَا م منه) أئْ : مما أخذهء جَارَ كَصِحاح عن 
أ 3 


EES‏ أ کد ا الَّض» وَكَدَ رد تع حَيْرٍ ما أَحَدَ 


° 


لك ود 26 2 
ارجح ۰ ِي فضاء ذَهَبِ 1 فضة . وفي «(المغني» وَ«الكافِي) : تجوز 


الريَادَة في القَدْرٍ وَالصَّفَة)07"©؛ للم 21 E‏ ران 
(أزجخ)2"00, 59 ١‏ خَيْرْكمْ سنك قضَا)20 . (بلا ا في ايع 
تساك 


(أَوْ عُلِمَتْ زيادته) آي: المقَرضٍ ڪل مل القَرَضٍ 1 قيمته (لشهْرَة 
سَحَائَهِ › جا ذلك (لَِنَ الي كله استسلف بكرا مرد حَيْرَا مله وَقَالَ: 


وه 2 2000 4% ای o17‏ ° أ 1 ع 2 2 ا سرس 

١خيركم‏ ا ,: قَضَاء)) مف عله من 00 بي و ولان 7 

l4 6.7‏ م ا e‏ وه مس 1 o‏ 0 0 

06 1ه و ص موا 5 

لو لم يوجد فقرض 

)١(‏ «المغني») (578/5) و«الكافي» (177/7) كلاهما لابن قدامة. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ رقم: )١184‏ وعبدالرزاق (۸/ رقم: )١57 51١‏ وابن أبي شيبة 
(۱۱/ رقم: 4 07؟17) وأحمد (۸/ رقم: )١114٠ ٤‏ والدارمي (710/87) وأبو داود /٤(‏ رقم: 
49 وابن ماجه (۳/ رقم: )١١7١‏ والترمذي (؟/ رقم: )١1700‏ والنسائي (۷/ رقم: 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۳۹۰) ومسلم (۲/ رقم: )170١1‏ من حديث أبي هريرة. 

.)١68 «الهداية» للكلوذاني (ص‎ )٤( 

.)١1٠٠١ لم أقف عليه عند البخاري » وأخرجه مسلم (۲/ رقم:‎ )٥( 


۲1۹ 


0 8 كتاب البيع هي 


(وَيََجهُ مِنه) آي: مِنْ تَغْليلِهم يفِغله عليه فصل الصَّلَاة وَأَنَمُ السام: 


أ 
رخ اله 


(جَواز رَد مل م EE‏ غير لكين زيل اال وا 210 
ا 


ص 
تر 


مِْلهُ في الصمَاتِ تقريبًا قان e ERN‏ الشعذر» حت إن 
ا «الکافی») و«المغنی) و«الشوے»(۳) الوا إلى وجوب رَد المثل› 


ص 2 
ري 


وهو ظاهرٌ كلامه فى (العمُدَة)7؟2. 


أ 
و 20 


(أو) قال مقئر e‏ («أَفْرَضْنِي ألم وَادْك لي أَرْضَكَ أَْرَعْهَا 
وو ر .0 
بالثلثِ» مكلا چ ؛ لته بجر به تفعاء واختاره ابْنْ أبى موس 


س 


(خلافا لجَمْع) لدم الشّدْط اماماي وَصحِحَه 9 «التَظم) وَ(الرعاية 
لصم 46 وَجَرَم به الد وَكَدَمَهُ في «الفائق 3 وَ«الرعاية ب الكبرئ), 


0 ر هو 


في (الإِنصَافٍ): (وَإِنْ 1 مره ببَذْرِهِ ه وأنه في مته کالمعتاد د في فِعلٍ الاس 9 


4 


رر ص 6 ا 0 

َفَاسِدٌ لَهُ سمي المثل» ولو تلف لم يَضْمَئْهُ ؛ لأنه أمَانة » ذكره اشح تقر 
| 

٠ الدين»‎ 


EEE‏ ر چ ر 
(ولو اقرضص) إِنسَان (مَن عَلَيِْ برّ) سيا (لشْكرِيَهُ) أي : ایر پو م بو 
اه جَانَ) العقد بلا كَرَامَة » وَقَالَ في «المَسْتَوْعِبٍ): كر ¢ ل 


)010( «الكافي) لابن قدامة (۱۷۳/۳). 

(؟) «المغني» لابن قدامة .)٤١١  475/5(‏ 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳۳۸/۱۲- ۳۳۹). 
)٤(‏ «عمدة الفقه» لابن قدامة (ص ۷۸). 

(0) «الإرشاد) لار ا موس (ص ۲۳۷). 

(0) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي .)701/1١7(‏ 

(۷) «المستوعب» للسامُرٌي .)۷۲٠/١(‏ 


۳۷*۰ 


ع2 باب القرض و 
نکر 4 ا مو بَين70". (كَإِرْسَالهِ تَمَقَةَ لعّاله OEE‏ : التَمَقَهَ (رَجلا 
ويها لَهُمْ) د بل یق ت ل أذ علا کی وت اء ( ۶ر 
e‏ عدن أي : الألَفَ (وَمن دنه الأول كُلَّ وَدْتِ سَيْئَا) 


0 0 
6 ا و عه س 


en‏ فيه تَفعٌ) کان أسكتة دَارَهُ أو أَهْدَّى 
له (مَبْلَ الوَقَاء , َل َنْو) 1 مُْرِضُ (احْتِسَابَهُ م من دنه أو) لم ئو (مُكَاتانَهُ) 
عَلَيْهِ؛ (لَمْ يَجْز) كَمَا دم رل ِن جَرَثْ عادة بَبْنَهُمَا) أي : المُفْرضٍ 
2 (به) ا بِذَلِكَ الفغل (فَبْلَ قَرْضٍ) ليث َس فرعا (إِذَا 
باحك a‏ الله أو حَمَلَُ عى الدب اي كَنهَا ول يعمل : 


3 ن جرئ بيه وَبَيْنَه قَبْلَ ذَلكَ) › رَوَّاه ابن ماج . e‏ في إِسْنَادِه . 


القت 


(وكدًا) أئ: کالمُفَرضِ اد( غَريِم) ) أي: مين غَيْرِهِ فيم 
دم (فَإِنِ استضافه) آئ: اسَّْضصاف المقترض ال حَسَبَ) المقرض 
(5ه) أي: المُقتَرض (مَا أَكَلَ) عِنْدَهُ يل الوَقاءِ؛ لما تَقَدَّمَ. أو كَاقَهُ عَلَيْهِ ِن 
00 


«الأطعمة) ن شَاء الله تَعَالى » وهو متجة. 


.)۲۲۳۰ أخرجه أحمد فى «مسائله) رواية ابن منصور الکوسح (۲/ رقم:‎ )١( 
(ضعيف».‎ :)١5٠٠ ابن ماجه (۳/ رقم: 57 7). قال الألباني في (إرواء الغليل) (5/ رقم:‎ )۲( 


۲۷۱ 


كتاب البيع © 


(وَهُوَ) أي: المُفْرِضُ (في الدَّعَوَاتِ) إِذَا فَعَلَ المقتَرض وَليمَة أو عَقَيمَة 
ر 0ر 7ے 2 fo‏ دو م عر 
sS‏ 


0 
ع 


وَمَنْ طولِبَ) ِن عرض وَغَيْرِوه أ: طالَبَهُ رَب ينه (يِبَذْلٍ قَرْض) 
وَتَحْوِهِ كََمَنِ في مة» (أو) طولِبَ ذل ( (عَصْبٍ يِبَلَد وخر عير بد رض 
وَعْضْبٍ ) (لَزْمَهُ) أي : الْمَدِينَ َو الغاصبَ أَدَاء البَدَلِ ؛ ا ا الحَىّ 
بلا صَرّرِ» (إلا ما لله مؤْنةٌ) كَحدِيدٍ وطن وير 


سر هه بت 


(و) إِنْ طالمه به رَه يَلَدِ ار » رمه اداو ِن كَانَتْ (قِيِمتُهُ بَلَدِ المَض) 


أو الخَضْب (ألقص) مذ قت قِمَته ببلَدٍ الطلّب» (فاا َلرَمُهُ إلا قِمتهُ بها) أَي: بكر 
لضي أو القضبٍ ؛ لاه کا يره حَمْلهُ إلى بد الطلّب » ضير کالمتعدر» 


A‏ ت القِيمَةٌ وَاعْمرَتْ يبَلّدِ الَرْضٍ أو العَضْب ؛ لاه الذي 
وَ(لا) رمه ڏل (المثل وَلا) بَذل (القبمَةٍ بمَحَل) ال(ط طلّب) فَعْلم مِنْهُ 
َه إن طولب بِعَيْنِ العَضب بِمَْر بيو لَمْ رمه وَكَذَا َوْ طولب بأمائة أو عَارئة 


02 E ê 


ع 0 


أ توما كبر بكَِهَاء لأ لا رة حمل ليها (َممْ تسَاوِ) أي: بان كَانَتْ 
قیمته بد القَرض أو العقصب ا 2 الطاب (أَو کر » لزم)ه دفع 
(المثل) لد الطلب كما سبق 

(وَلَوْ بذلة) أي: المثْلَ (مقترضٌ أو عَاصِبٌ بِعَيْرٍ بلدِهِ) أي: القرض أو 


o 


العَصب > (وَلا مو 4 نة لحَمله) إِلبْهِ كَأثمَانِ » (لَرْمَ) مفرضا وَمَغْصُوبًا بن (بو ل 


VY 


سو ب” 24 4 


ص 0 0 ص 59 چ ساسا o7‏ چ و ر أ مرا مب 30 0 
مَعَ امن بَلدٍ و بق) لا نه لا و و 


كان لِحَمْلِهِ مته » أو اليلد أو الطريق + َير آم لَمْ يلرم تبولة وَلَوْ صر 
E‏ لسر لا ال اشر 


تبوله) أي: البَدلٍ (بحالٍ) لا مع مُؤتة للْحَمْلٍ وَلَا مَمَ عَدَِهَاء ولا مَعَ أن 


ص 68 


للد وَالطرِيق» وَلا مع الخوف ؛ ن دفع ا ولا نجير عَلَيْهَا 


م 


| وس بر 03 ل ہے ا ب ا 
ص 


oT GI 58 2 كس‎ os |7 وف‎ 


ت 


صَحِيحٌ » ولا يَرْجِعٌ البَائُِ عَلَى المُشْتَرِي دل الشْمَن Se‏ اهمه » فَعَيْبْهًا 
له » وَإِنَمَا لَه عَلَى المُمْتَرِي مدل ما أَهْرَصَهُ لباه بصفته ربوا E‏ 


ني ١‏ المُعْنِي 70" وشح 0" على ما إِذَا باع بها وهو يَعْلَمُ 
ا Es‏ غير عَالِمٍ ِعَييهًا؛ 

له راهم حَالية مِنَ العَيْب » ويرد هَذِه عَلَيْهِ » وَلِلْمُسَري رَدْمَا 
ملل اتی وك عَن القَرْضء وَيَبْقَى الثْمَنُ في ذَمِه. 


O ON E‏ ا » بَطَلَ القَوْضُ وَلَمْ 


هلام 6365 


.)٤٤١/١( «المغني) لابن قدامة‎ )١( 
.)55١1/5( «المغني) لابن قدامة‎ )۲( 
. )* 07 - "017/١7( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۳( 


VY 


6 


(يَابٌ الرّهن) 


اکر 


ص 


کے و 3 ر 3 ع 0 0 
لعَهً: الوت وَالدَوَامٌ» بُقَال: مَاءٌ رَاهِنٌ أئ: رَاكِدٌ» وَنِعْمَة رَاهَِةٌ أئ: 
ات تقل | 8 لتو تتا ير اكيت و هينة4 | [المدثر : 8 
ير ايل . 


شرْعا: (َؤنقةُ ديْنِ) عير سَلَم وك اء َِي: (أَو) وة (عَينِ) 
و 


0 :تي ل قر د ابعل عل أ ر ا 


ع اس نإ كا مذ جل ن أ 


ال کي ١تَوِْقةُ‏ دين بِعيْنِ - أو بدَيْن على قول - يُمَكن أخذه منْه 
1 وار وف 1ك اوے کرک ر و رەو اه 
إن تعذَرَ الوَقَاكُ مِنْ عَيْرِو70©» انتهّى. و المقدم لا يصح رهن الد 


ص 


وله 0گ م 


وَلَوْ لِمَنْ عنده» وَتَقَدَمَ شىء مه في السا 


واا على جواز الرّهْنِ""؛ O‏ 0 


.)٠٠/٤( «شرح الخرقي» للزركشي‎ )١( 
.)01/8( «الإجماع» لابن المنذر‎ )۲( 


ِقَوْلهِ تعالَى: ورهن مقيُوضَة76" [البقرة: ۲۸۲] » وَحَدِيثِ عَائَْةَ: «أن رَسُولَ الله 
کي اشترى من يَهُودِيٌ طعاما وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)) متمق عليه" . ووز حص 


DEES‏ 2 هه 2 e‏ ر 4 ٠‏ انض ر ر 
اء لأنه روي أن ذلك كان بالمَديئة » وَذْكرٌ | E OY‏ 
ور روي د ر و3 CET‏ مر 


الغَالِبء وَلِهَذَا لَمْ يشرط عَدَمَ الکاتب » وَلَيْسَ بِوَاحِبٍ e‏ م 
ِالدَيْنِء كَلَمْ يَجبْ كَالضْمَانِ . 


٥‏ و 
وَمجَاهد کم جره إلا سَمَرَا؛ لظاهر الايةء مَعَ أنه لا شت عدم 


الکاتب مَعّ ذكره فيهاء رَه لازم في حى الراهن بعد قَبِضِه ؛ لان ره 
ليره فلزم مِنْ جهته . جد گااضتان في ڪن الاين . جَائْرٌ في حى المرتهن ؛ ن 
الا 


ص - ص 


وَيَجُورْ قد الرهن م ال بان به تقول مك : «(بعْتكَ هذا ل 


م رر اجر ا وله 2 رو بير 0 
ترهئنی بها عَبِدَكَ فلاتا) » فيُقول: «اشْكَرَيْتٌ مئك وَرَعَنْتَكَ عَبْدِي)؛ لان 


الْحَاجَةَ دَاعية إِلَى جوَازِه إِذَنْء وَيَجوز عقده بَعْدَهُ جاع ؛ لائ دنر ابت 


(۱) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عباس وابن محيصن واليزيدي وحسين ومحبوب وخارجة 
والأصمعي والمنهال عن يعقوب. وقرأ ابن كثير وعبدالوارث وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو 
وعاصم وشهر بن حوشب: 8فَرْمْكُ4. انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب 
(۱/). 

(؟) البخاري )۳ رقم: (Y۸‏ ومسلم )۲ رقم: 1۳( 

69 «الإجماع) لابن المنذر .)٥۷۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )١١7/5(‏ وابن المنذر في «الأوسط) /١(‏ رقم: 
7 وابن أبي حاتم (۲/ رقم: ۳۰۳۸). 

.)۱۰۸ «مراتب الإجماع» ين حزم (ص‎ )٥( 


V0 


0 8 كتاب البيع هم 


دوي ب 


0 ا 4 o‏ م ت 2< ت oe‏ 
َدْعُو الحَاجَة إلى أَخْذٍ الوثيقة به كالضمَان» ولا جوز عَفده قبل الحَق؛ لانه 
وثيقة بق » فلم IEE‏ بوته كَالشَهَادَةء ولان الكَهْنَ تا ابع للق فلا يَسْبقَهُ 


س 


كَالنْمَنِ لا يَتَقَدمْ ابيع . 
رالزق | 2 ين الضمَانٍ: أن الضْمَانَ اترام مَالٍ تبرّعا بالقَوْلٍ جار 
( جعت وَثِيقَة 3 52 اسْتِقَاؤٌة) أي: الحَقٌ» (أو) اسْتِيمَاء (بغضه مِنْهَا) 
إن كَانَتْ مِنْ جِنْسِه (أو) ِن (تَميهَا) إن گائٺ مِنْ غَيْرِ شه كما تقذ 
و و ا لحرن E‏ مر ل ,1ع soe‏ 
بخلافی تخو وَقفٍ وح ولد ودين كتابة وَسَلم› وكثيرا ما يطلق الرهن 
َيْرَادُ المَرْهُون» مِنْ إطلاق المَصْدَرٍ عَلَى اسم الممُعول. 
(وينعقد) الرهن ن (بلفظ) ل في لقاع وَالإِنْصَافِ)0) وَغَيْرهِمَا: 


و 


2 صخ الرَهْنُ دون يجاب وَكبُولٍ» او ما يدل هما هن الراهن وَالمُرْتهِن 
کسائر العقود) . راد في «الإِنْصَافٍِ) ا «قال في «الرّعَايَة) مِنْ عنْده: 
((و) 5 تصح م ال( معاطاة))207)) ان ليت ِيَادة رَهنِ) أن رهه على 
دَيْنٍ 3 رَه ْنَا آحَرَ عَلَيِْ ؛ أنه تَوئِقَةٌ. 


عه معو 
6 ا 


وَ(لا) نصح زِيَادَة (دَيْنهِ) بن اسَْدَانَ مِنْهُ تارا وَرَهَنَهُ عَلَيْهِ تابا 


له ثم افْترَضَ مِنْهُ ديار اح وَجَعَلَ الكتات رها عليه وَعَلَى ال ا 


٠ 


ص 


.)۳٠١۰/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)709/17( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۲( 
.)٠١۹/۱۲( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۳( 


۳۷٦ 


06 باب الرهن وو 
° ° 4 م 0 ر 
رهن تتخونة والكتتول لا E‏ في القَمَنِ بَعْدَ روم البيع » فته 


س 
ص ص 


ل١‏ اا م وَلَوْ کا ن َك ل يض الرّهْنِ صَمَّ» وَكَانَ رَه 


\ 


- 


E :‏ فسح المرتهن الرّهْنَ ثم جَدَدَا عَفْدَا 


علو لد SN‏ صَارٌ كما لو اقتَرَض مِنْهُ في المتال دِيتَارَيْن 


أ 


1 
5 35 


من ول لامر وارهته کاب علوم > )3( صح م (رَهن) کل (مَا د : صح بَيْعه) من 
الأعَيّان ؛ لن المقصود منه منه الاسْتِيكَاق ارف ا وی کان الرهن 


ِ ىو 


(تَقْدَاء أو مُؤْجَرَاء أو مُعَارَا بِذْنِ) في الرَهْن وَلَوْ لَب الدَّيْن ؛ لِأَهُ صح بيع 

(وَيَسْقُطُ صَمَانُ العَاِيّة) لاال مقر رذ لم يشتغيلهاالمزقون» (أو) 
کا الرَهْنُ (مَعيبًا كَ)رَهْنِ قن (مُرْئدٌ) وال في مُحَارَبَة ولو كحم له (5) 
وو (جان) عَنْدًا او حَطَا عَلَى التشس اؤ دُوتها؛ لا بص بيه في مَل 
الحَقّ. (وَلَا خبارَ لمرتهن ل بالحَال مِنّ الرْدَة رالقشل في المُڪارية 
الجتابة ؛ لدخوله على بم 

(وَإِلَا) يكن المت تهر“ عالما بالحَال ڈ م عَلِمَ به لبُعْدٍ إِسْلَام المُرتد وَفِدَاء 
الجَاني » فَكَذَلِكَ لا جيار له لأ لنت وَل يا صر بف ون عَم ك 
اا : عفد ايع ؛ إذ الإطلاق 


)١(‏ هذا قاعدة فقهية يتفرع عليها مسائل كثيرة. انظر: «المنشور في القواعد الفقهية») للزركشي 
0117/6 . 


414 


VY 


8 كتاب البيع 0 


چو + 


(أن) أي : وَللمُرَتهن (الإِمْسَاكُ) في هَذِهٍ الحَالّة (بلا أَرْ ش) لَه ذلك 
ا نّ لو لف بِجُمْلَِه بل قَنِضِه َه م ينيف بء نة أذلى. 


ص 


ےر كن © س0 ع 


وَكَذَلِكَ لا أرْشه ف ن مادو اديتسوااتي بِالرّدةٍ أو المحاربة 
الس زق ان ا اه وَمَتَى امتح السيّد مِنْ فِدَاء 
الجَانِي لَمْ يُجْبَزء وَيْبَاعَ في الجتايّة ؛ لدم ehe‏ 
أَشََْ ما لَوْ جَتى بَعْدَ الرّهْن . 
ع ا ا ر ° ion»‏ امم 0 r 2o‏ اث o‏ ا 
(وَنْ تَعيّبَ) الرّ هن قبل قبْض)ه» أو اسْتَحَالَ العَصِيرٌ المَرْهون حَمْرا 


قبل القيْض ٠‏ (تكَدَلِكَ) أئ: 1 2-3 نفام ها اذ ردق وف 2 إن 


كان روما فيب فلو ركه دار انمث قبل بها فَلرَّهْنُ بحَالِ) أي: ل 
بطل ب بتهدمها ؛ لبقا المالة > (ولِمرتَهنِ الخيّار) بَيْنَ إِمْسَاكهَا منهد 
وشخ الع إن كَانَتْ مَشْرُوطَة فيو وَكَذَا قَرْضُ. 

1 و) کان الرَهْنْء وهو طف على قَوْله: «وَلَوْ تَقْدَا) 
َو کان (مَبيعًا) لض إن بع يال ع وق کی بن 
القبض (غَيْرَ غير مکيل وَنَحْوِهِ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَرْروعٍ وما بيع بصفة 
دم (قلَ بَضو) لاه لا صح ب بغ َء قلا بصم ر (ولَْ) گان هن 
المبيع (عَلى ثَمَنِ) لان كَمتَهُ في الذكة SS‏ 


ر ٥وو‏ 


رهن به كَكَيْرهِ مِنَ الذيُون . 
(أو) كان الرّهن (مُنَاعا) ولو تمي ِن مين في ماع يفم إججارا , 
با رَهَنَ تَصِيبهُ مِنْ بَبْتِ مِنْ دار يَمْلك نِصمَهَا aT‏ 


۳۷۸ 


8 و ا “عر 
وَاحْتَمَال حصوله في حصة شريكه في القِسْمَة مَمْنُو لأ لان لا يتصرف 
ما صر متهن » إا کته المَُمَ إن َم كن م منقولا َم تج في التخلية 
لاذن شریکه› وَإِنْ کان بقل وَرَضِيَ ا رالمرتهن بكونه بيد ا 


بد تيا + جَعَةٌ جا و ٠‏ أو بأخْرة منیا أذ 7 جرم الائ 
E‏ وذ في اااي أن أَحَدَهُمَا ليس أوْلى به مِنَ الآحَرِء وَل 
0 جديا فيه تَعَينَ ذَّلِكَ ؛ د سيآ لظ عَلَيْهِما . 


a E A‏ 2 2 ا ب ت 
(وَإنَ رَهَنَ نصف بَيْتِ مُشَاع مِنْ دار [مشَاعَةٍ]') مَنْ له صف الدار 


ره 


لشرِبكه أَوْ غَبْرِوِ» فيَجُورُ؛ لاه صح عه كَمَا تدم وَلَوْ كان النَصِيبُ ي 
تمن يِسْمَيُْ بلا صَرَرٍ ولا رَد عِوَض » (وَاقَْسَمَا) أي : الرَاهِنّ وَشريكة الدَّارَ 
المشتَرَكة في المتال» (فَوَقَعَ) ات رال هون ن (لِعَيْرِ) ال(رّاهن» لم 
صح القة) لان الرَاهِنَ مم مِنَ اصرف في الرَهْنِ يما يضر ارهن 
فيمتع م مِنَ القسمّة المضِرَةٍ كما يُمْنَعُ مِنْ ببعه به (قَطَمَ به) أي: بِعَدَم صِحَةٍ 


. 0) وًالشارح) وَمَعْنَاهُ في «شرح المنتهئ‎ E 
(مَدَبرَا) يصح ؛ را ل ؛ رالحکم فِيمًا إِذَا عَلِمَ‎ SNEED 


)١(‏ كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (١/95ه)ء‏ وهو الصواب » وفي (ب): «(مستامة)). 
(؟) «المغني) لابن قدامة (457/57). 

(۳) «الشرح الكبير» لابن ۴ عمر (۳۷۱/۱۲). 

.)۲۲۷/٠( «معونة أولي النهن» لابن النجار‎ )٤( 


4 
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ص 


أذ َم يَعْلّمْ بو كَالحْكْمٍ في اليد الجاني عَلَ ما ذَكر 


المرْتَهِنُ وجود التذبير أ 
: می الَفْصِيل » (أو) كان ارقي (معلقا نه بصِفَةٍ) بان تال لَه لا ١د‏ 58 


قت كَذَا انڪ حٌ» تكلا» ن کاڌت الصّقَة ُوجَدُ يل حُلُولٍ الدْن لَمْ بص 
رهنه؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ بَيْعَه ل ماله 

ِن کاتت الصفة 5 الد ن قَبْلَهَا) ص رهن ؛ لإِمْكَانِ بيه 
گات الصمَه (تخكَمل) الأَمْريْنٍ » أي : الوْجُود بل حُلولٍ الدَيْن وَبَعْدَهُ ( ك )إن 
لق عنْقَهُ بِ(قُدُوم رَيْدِ) صح رَهْنهُ أيِضًا كَالمُدَبرٍ وَالمَرِيض » (وَيْبَاعٌ مُنبَرْ) 
1 ِن مَاتَ السّيّدٌ وَلَيْسَ له مال يَفْضْلٌ عَنْ وَقَاءِ الذَيْنِء وَ(اسْتَغْرََهُ) أي: 
لمُدَبَرَ (الدَيِنُ) وَبَطَلّ التدية كالوصيَة › (وإلا) يَسْتَعْرٍقه الدَيْء ( بيع منْه 
ي المدبر (بقدره) أي : الديْن ) (وَعَتَقَ لت الباقي) منه ه بالتذبير» (وَيَاقِبهِ 


ِلَوَرَنَةِ) إزثا. 


e 


5 > هو د 
لن مَاتَ السّيّدٌ قبل الوَقَاءِ» فعتق المدبر لِخْرُوجه كله مِنَّ الثلثِ بَعْدَ 


2٥‏ عو ر 


الذي بعل رغ كما ل عات ولذ ڪال بنش لمم روچو وئ الو بقي 
لرَهْنْ فِيمَا بَقِي مِنْهُ قِنّاء كَمَا لَوْ كلق البعْض وَبقى البعْض. 


(أَو) كَانَ الدَهْنْ (مُكَاتيًا) يصح ؛ لِجَوَازِ بيْعه» وَل صخ رهنه (لِمَنْ 
يع عَلَيِْ) بان رَمَنَّ المُكَائَبُ عِنْدَ بيه مكلا ؛ (لأنَهُ) آي: : مَنْ يعتتق عن اكات 


0 
ص 


عَلَيْهِ (لا يَمْلِك َيْعَهُ) إذا جَارَ بَيْعْ الرّهن » وَيَأتِي في «الكتَابَة) . 


o7 
صر صر ص شرن‎ 


00 بالبتاء معدو أي : المُكَاتَبٌ (منْ کشب) كما کان قل أ' 


ص 


۳۸۰ 
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ر 1 تر 00 
رهن ؛ لأنه مَلكَ الكسْبَ بالكتابة» وهي سابقة TS‏ 
الصف وَمَا أَدَّاهُ مِنْ دين الكتابة رَه مَعَه؛ لِأَنَهُ كَتَمَائهِ» (فَإِنْ [عَحَرَ]“) 


عَنْ أَدَاءِ مَا بھی ET‏ (فَهَوَ وَكْسْبْهُ رهْنٌ) بِالدَيْنِء (وَإنْ عَتَقَ) 
إعتاق (كَمَا ادى بَعْدَ عَقْدٍ الرَّهْن رَهْنٌ) كفن مَاتَ بَعْلَ كَسْبِهِ . 


ا 


دا 


(و) كَانَ الرَهْنُ ما (ُشرع قَسَادْه) اة رَطَةِ 5[بطيخ]» وَلَوْوَهَنَهُ 
بت یکی بیع ينا يذ كد لق ب :34 افيا بنع 


تی تالت » نمی لان كخزذة» لاه ون ؤلة يفط و تبقيته» اسه نمق 
الحَيرَان› (وَيُبَاع إن لم يکن ت فِيه) كطخ والطريخ» آئ. تة الاك 


0 
9 


إن لم اَن رَه لظ ايع . 

(وَلَوْ شرط) في رَهُن ما يُسْرِعٌ إِلَيهِ المَسَادُ (حَدَمْ بَنعو) لَمْ يَصِمَّ الشّوْط ؛ 
لمتااته العَقدَء كما لَوْ شرط في الرَّهْنِ عَم التَّمَقَدَ عَلَى الحَيَوَانِء مَيبَاع 
ول تنه 32 2ك شن N‏ تود يزنة كا( كان مالا : 


A 


ا 


(وَكَذَا الحكم إن رَهَنَهُ ثيابًا فَحَافَ) المرتهن (تَلمَهَا؛ أو ) رَمَتَهُ (حَيَوَانَ 
فَخَافٌَ) المُرْتَهنُ (مَوَْهُ) ماع عَلَى ما تَقَدَّمَ (أَوْ) كَانَ اليّهْنُ (قِنَ مما 
َو بديْنِ (لِكَافِرِء إذَا شرط) ذ فى الرهن (كوْنَُ پيد مُسْلِمٍ عَذلٍ) مد 
لقؤله تَعَالی: #ولن َع اک نک عل ََمُؤمِنِينَ سبي € [النساء: ]14١‏ . 


َنَحِهُ): إِنَمَا 3 ترط کون القن المُسْلِمٍ بي َل (إِنْ ؟ کان القن أنتّى 


)010( كذا في «غاية المنتهىل) لمرعي الكزمي (١/5وم)‏ وهو الصواب › وفي (ب): ((عجزه) . 
(۲) هذا هو الصواب» وفي (ب): «طبيخ». 


۸۱ 


0 
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أَوْ) كَانَ (أَمْوَه) لزید خؤف الفتتة ليما وَهَذَا الاتجَاه غ عَيْرُ ظاهر ؛ لإطلاق 


سر 


2 
ت 


من علمت م مِنَ الأضحَاب» حى إن الي جَرمَ به في «الهادِي» وَقَدْمَهُ قن 
«الخلاصة») ) وَ«الكافي» و(الرعايتين 2 و«الحَاوييّن» » و«التظم» وَغَيْرهِمُ اتا 
ا عدم صك ارهن فطلا إن رط گر ب ملم عَذل ؛ لِظَاهِر 


ع 


وق آي: يذل ابد اللو فیا ڈور (بُ ليث وتفيير) صخ 

شرع أذ تك يد ميم عد . (لا مُضْحَمًا) فلا صح رَهْنْهُ 
وَل لملم ؛ لا وَسِيلة ّى بيه المُحرّم» (أوْ دبنا) دكا يصح رهه (وَلَو لِمَنْ 
عي بأ 36 نر عي .عانقا بن حب كلك وأ 


المنَّهَء فلا يصح الرّهْنْ ؛ لن مِنْ شان الدئن أن يَكصَرَّف المَدِينُ فيهء فَإِذَا 
صَارَ رَهتًا | امت نم امَف فيه » فَيَنَاقَصَان ٠‏ (ویتجة: : أو جِلْدَ عَقَيقَةٍ) فلا يصح 


ا a.‏ 3 و 


r‏ و .و ر 


(وَمَا لا صح بَنِعهُ) كخْرٌ وَأمَ وَلَدِ وَوَقْف وَعَيْنِ مزهوكة وَكَلَبِ ll‏ 
واب وَمَجْهُولٍ (لا يَصِح رَهْنْهُ) لان لد مه اء ادبن يِن كمه عند 
عدر وما لا صح عة لا يِن فيه دَلِكَء (ككيس , بمَا فيه) فلا يَصِح 


1 
۶ 


للجهالة» وَكَذَا «أحد هَذَيْنِ العَبْدَيْنِ) , وَ«هَذَا اليَبْتٌ بِمَا فيه) , قان قَالَ : 


سس ولو 


(رَمَنْتَكَ هَذَا الكيس » أو: «الجرّابت) آو: «البَبَتَ) وَل يقل : (لبمًا فيه) › 


ص م 


ر 
(۱) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (۳۸۲/۱۲ - ۳۸۳). 


TAY 


(ونځو أْض مصرّ) كالشام وَالْعَرَاق مما فت 2 عَنْوَة وَلَمْ يُقَسَمْ وه 
صح رَهْْهُ ۽ لِمَا تَقَدّمَ مِنْ أن عْمَرَ وه وَقَمَهُ وره ا باکر 
(وَكذا حکم ِنَائِهَا) أي : الأْض المَذكورَة إِذا کان 58 به في 


(المُعْنى)7" وَ(الكَافِي)7" وَ«المْبْدع) هتا وَهوّ مَبْنِوءٌ ء 


رقع 


ق 


1 


1 

امأو 
0 
3 
كت 
m٤‏ 

33 

6 

\ 

\ 


4 © 


لن قم في «البيع»: 2-001 بيع المَسَاكْنِ م مِنْ أَرْضٍِ العنوة صحيح › 
كَادَتْ لها مها أو مِنْ غَيْرِهَاء وَلِذَا قال المْصنف: (وَبَنَجهُ: م 
لرّمْنِ ؛ لما عَلِمْتَء (سِوَى) رهن (لَمَرة قبل بدو دو صَلَاحِهَا) بلا شَرْطٍ قطي 
(3) سِوّئ رهن (رَرْعِ َخْصَرٌ بلا شَرْط قطم) لان التي عن بها َد أن 


العامة » وبتقدير تَلِْهمَا لا موت حى المُرْتَهِن » 0( سوا رهن (قنٌ) ذکر 3 
و 


0 
ع 
9 


م اق 


رم ضير 


نی » فیصح رهنه (دون وَلده وَنَخوهِ) کرّالده وَأَخِيه ؛ لن e‏ 
ارق ن دي الرجم المُحَرّم A‏ إِذَا اسْتَحَقّ بَبْعَ الرَهْنِ 
(يُبَاعَان) مَعَاء دَفْعَا تلك المَفْسَدَة . 


2 


يَخْتَصٌ المَرْتَهنْ بمَا بَخْص المَرْهُونَ مِنْ نَمَنِهِمَا) يوفی مِنْهُ ديه 
وذ قل ؛ شَّيْءٌ مِنْ تَمَنهِ فلراهن » ون فصل شَيْءٌ وا 


ص 1 


كانت الجارية هی المَرْهُونَةَ دون وَلَدِهَا وَبِيعَا مَعاء وَكَانَثْ قيمة 


3 
\ 
o 
(0 


(0 أخرجه البخاري (5/ رقم:‎ )١( 

68 «المغني) لابن قدامة (551//5). 

(۳) «الكافي» لابن قدامة (۱۹۳/۳). 

.)5١5/5( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٤( 


TAY 


کحصها ثلا الم (لكِنْ لو رَه َر 
لى مُوَّجَلِ) إلى َجَلِ (فَحَدَتَ فيه) أي : لجل ؟ ي مره (أخْرَى لا تمر 
ارهن (بَاطِلٌ) لاه مَجْهُولٌ عِنْدَ حلول الحَنّ . 


0 و4 ی 22 1 
دات ولد مئة ع وفيمه الوّلد خمسون » فحصتها 


(وإن) تھا دٍَْ حال اؤ متها دين مول » وشَرَطَ طا عن 
حَوْفِ اختلاطِهًا بأخرّی » (ا) ي : يصح الّهْنْ ؛ لاه ا غَرَرَ فيه فيه (وَلَوْ) 
ا نث) مره (أخرَى) وَاخْمَلَطاء لَمْ بطل الرَهْنْ؛ لَه وع 
صَحِيحاء فَإِنْ سَمَحَ الرَاهِنُ بيع الجّميع مِنَ الثَمَرَِ المَرْهُونَة وما اْمَلطَتْ به 
لی أله رَه جار ٤‏ لاه گرتادة ارهن ر أو اققا على ب قَذرِ من جار لان 
احق لا يَعْدُوهُمًا. () إن اختلما أو تَسَاحًا ف(يقبل د ول رَاهن) بيمينه (في 
قَدْرِ حَاوثِ) لِأَنَهُ منكة . 


TA 


E A 
: (وشرط) لرهن ستة شروط‎ 
. أحَدمًا ها: (تنْجيرٌ رَهْنِ» اا بصخ مُعَلََا) الع‎ 


أ 47 و o ٠‏ و 522 ر 1 0 اهم 7 
() الثاني: (كَوْنهُ) أي : الرّهْنِ (مَعَ حَقَ) کان يتقول: بعك هذا بعشرَة 
ل كفي لكت ينا جن کله يذ شت ت وَرَهَنْت) » قَيْصِح لِدعَاء 


م 


لحَاجَة وه َو لم غه مح الح َم يمك من رام المُْرِي په بعد( 
َه أي: الحن؛ ولو تعالى: طول تدوأ كاتا رن فرص4 [بتره 


رە وو 


[YAT‏ ت بدلا عَنِ الكتابة کون في مَحَلَهَا وَهُوَ بَعْدَ وجُوب ال 


و 3٥‏ عمو نه مم 2 2 يي ه لاس 4 
وعل منه: أنه لا يصح قبْل الديّن ؛ لان الرّهن تابع له كالشهادة» فلا 


(3) الت َه اران (ّن بصخ بنا وک لا تر صف 
(۱) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عباس وابن محيصن واليزيدي وحسين ومحبوب وخارجة 
والأصمعي والمنهال عن يعقوب. وقرأ ابن كثير وعبدالوارث وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو 
وعاصم وشهر بن حوشب: #قَرْمْنٌ4. انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب 
(۱/(). 
(۲) بعدها في (ب) زيادة: «(نوع»› وهو تكرار. 


TAO 
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في المَالِء قلا يصح إلا مِنْ جَائز النَصَيّفٍ كَالبيِع » (وَلَوْ) كَانَ الرَاهِنُ (عَيْرَ 


1 


دين مځ َه ماله على کین َو وَل افيه أي : المَِين» ا 
AS SK ّ‏ عند قاد المَدِينِ شَيْئا 


ل ا لا 


() الرَابعٌ: (كَوْنْهُ) أي : الرَهْنِ (ملكة) أي : لرَاهِنِ» (وَلَوْ) 


کان د 
َافِعَهُ » أو (ظنّ عَدَمَهُ) مَهُ) أي : البلك ‏ 1 ولك 2 کمن رَه قي أ يه 


۹ 


م عم آنآ مات نبل الرّهْن وال اليد و (آو) كَزثه م وتا ای 
e‏ اسا جر أ انتقاد e‏ جر أو امير لَه برهن 


ص 


ك ٥‏ 
سر س ر0 ٠‏ ر سو 


(وَينْبِي) لِلْمَدِين (أَنْ يَذكرَ لاِنِ) من وَمُعِيرٍ (المَرْتَهَنَ وَقَذْرَ) 
ال(ديْن) ِي ر هنه په e‏ ی جنس القذر ِي ر هنه په » (3) أَنْ 
1 له (مُدَة) ال(رُهن) لا 59 شَرَط) الراهن (شَيْعَا من ن ذَلِكَ) 


0 


المَذكورٍ وهو : المرتهن› 2 الدئن › سه ا الرهن › (3َ) حالف 


ل N‏ سير ° eT‏ 2 © فر و ٣‏ 9 ء0 سدس مه م o‏ مرو 
و(رهنه بغيّره لم يصح) الرهن ؛ لانه م بوذن له فيه» أشبَه مَا لو لم بوذن له 


(لَكِنْ لَوْ) أَذْنَ المَؤْجِرٌ َو المَعيرٌ لِلرَّاهِنِ في رهن ما اسَأ عر ونا 
لڌلكَ بقدرِ مِنَ ع المّال كمئة ملا ف(رهته َه أنقصَ ميا ف 0( مِنَ الدَيْنِ) 
ككَمَانِينَ ما ( (صَحَ) ارهن ؛ لاه قعل بعض المَأَدُونِ له فيه , (و) ِن رهه 
)١(‏ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ۱۹۷). 


A٦ 


ow 

1 ل ل ا ا نتن 7 
(بأكتر) كَمِئَة وَحَمْسِينَ مء (صَعَّ) الرّهْنُ (فِيمَا قُدَرَ) وَهُوَ امه في الوكال 
(تقط) بط في الزَّادةٍ ككفْرِيقٍ الصّفْقَو بخلافف ما أو أت دتَايرَ فرعته 


2 


درام ٠‏ أ وجل ره پڪال وَتخرو» كذ لا يَصِح؛ لأن العَقَدَ لَمْ يَتتَاوَلُ 
مادا توعان 


هادع سار ۶و روه ه 2 7 E.‏ 6 
(وَيَمُلك آذن) أي: معي وموج للرهن (الرجوع) في الإذنٍ في الرهن 


0 


(قبل إقباضه) المرتهنَ DDE‏ لن ارهن ِنَم يلرم ِالقْض > (2) إن 
اليذه ا معي (رَاهتا في که) في الك وَقَبْلَ 506 ١‏ 
لا تلرّم. وَ(لا) يَمْلِكْ مُؤْجِرٌ الرّجُوعَ (في إِجَارَة) عَيْن (لَرَهْنِ 3 


0 3 
\ 


arg 


مضی ا ا 


(وَنَ بیع ) رهن مجر ج أو معارٌ دوا للراهن (فيه) فى فَاءِ دن › 
(رَجَعَ) مُؤچڙ اؤ مُعِيرٌ (عَلّى رَاهِنِ بل مِْلي) لات َوه ب ر أي : 


عم سي وو 


لو أثلقة» () رَجَعَ (بالأكتر من ية مقو أذ ما أي : : ٿن (بِيعَ به به) قدمه 
في «التنقي ۲ ۽ لاه إن 3 َكل مِنْ قيمته قِيمَته ضمنَ راهن نقصَه » وَإِنْ ن بيع 


وسو 


باکر کان کم کله لکالکه؛ ٳڏ لو اسقط مره ڪه يِن رهن وَجَعْ كمئة كل 


١٠ 


لَرَبّْهِ؛ اذا قَصضَئ به دَيْنَ اراهن زجع به عَلَيْه. 


م 


0 انراق ° »م و ٢‏ 6 در 3 فر ع د ر 0 2 ا 

ولا يلرم من ضمان نقصه أن لا تكون الزيادة لربه» كما لو كان باقيا 

. 2 رش ېر 6 2 م چ س0 م جاه 

بعينه » وَالمَنْصوص : ليجع رَبْهَ بقيمته لا بمَا بِيعَ به» سَوَاءٌ رَادَ على القِيمّة 
راض 5 رع . م سے ص و 

نَقَصّ)اء صَحَّحَه في «الإِنْصَافِ)» وَقال: «قَدَمَهُ في «الفرٌوع» وَهالمَائِق) 


م 
3 


600 «التنقيح المشبع) للمرداوي (ص ٤١‏ ۲). 
FAY‏ 


هٍ ٍ كتاب البيع © 


وَالرعَايَةِ الصَغْرَى) وَالحَاوِيَيْنِ))7"". (وَإِنَ تلق ) رهن مُؤْ ج أو معا بع بتَمرِيط 
(ضمد)ه (رَاهنْ) َبَدَلْهِ وب تفربط ضمنَ راهن لا مَرْتَهِنٌ المعارَ لا 


الموج ج لان العَاركهٌ مَضمُوتَةٌ» وَالمُوْجر اماه ة إن n‏ رض 


لي 


2 0 4 0 5 ر سر 
(وَإِنَْ قال مَأذون) أي: رَاهِنٌ لِرَبّْه: (أَذِنْتَ لي في رَهنه بِعَشَرَةٍء فقال) 
و 


7 ب ۰ ص و ت 
رَبُ: (بَلْ) أَدِنْتُ لَكَ في رَهْنهِ (بِحَمْسَة» دَ)القَوْلَ (قَولَ آذِنِ) وَهْرَ المَالِكُ 
9 ر وه ا کا م رار 0 1 
بيّمينه ؛ لانه مُنْكرٌ للإذنٍ في الرْيَادَةِ » وَيكون رَهنا بِالحَمْسَة فقط . 


(3) الاس (كَونه) أي : الرَهْنِ روند وصفته) لانه 
قد عَلَى مَالٍ » فَاشْتْرط العلمُ به كالب 


(5) السَّادِس: کونه دين وَاجِيٍ) كَقَرْضٍ وَتَمَّنِ وَقِيمَةِ ملف (عَيْرٍ 
سلم) كَمَا دم 3 000 ِن (مله إِلَبْهِ) أي : الوجوب (كَنَمَنِ) في (مدة خبار) 
مجلس أ رط (وَأَجْرة قبل اسْتِفَاءِ مَنْقَعَةٍ) مَأَجُورِ» (وَمَهْرِ قَبْلَ دُخولٍ) 
لمال ذلكَ إلى واوا LG‏ و 
وجه سوم 0 (بِعَقَدٍ فاسد) لان المقصود ار الوَثِيقَة با لخر وها 
حَاصِلٌ ؛ إن الرّهنَ بِهَذِهِ الأعيَانِ يَحْمِلٌ الرَاهِنَ عَلَى آدَائها. 

ن تعذَرَ أَداوُهَا اسْتُوفِيَ به لها من كَمَنِ الرّهْنِء فَأَفْبَهَتْ ما في الذمَةء 
قَالَ في «المَائق»: «قَلْتُ: وَعَلّه ارهن على عَوَارِي الكتّب ا 
توما أ كَالأَسْلحَةَ وَالدَوُوع المَؤْقَوةَ عَلَى العْرّاوَء يَعْنِي: إِنْ فَلْمَا: 
(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمَرّداوي (750/5). 

۳A۸ 


ار و" و م ا 0 ° 7 رع حا ١‏ لام ار ل 
إنها مَضمونة صح أخذ الرهن بها وَإلا فلا » وياتي في «العارية» أنها غير 
ر ° و ص 0 و 252 ير 0 ر 2 ھ چ چاو ر و چە ° 
مصموده ) فلا صح اخل ارهن بهاء ود 7 0 اخل 
ےم ت ار هوو أ كا 


(3) يتصح ا ب( تفع إِجَارَةٍ لِم کامن اجر e‏ 
5 دَارِ) وَحَمْلٍ للدم إلى مَؤْضِع مين ) قان لم يَمْعَلَه ل 00 
وا سجر مِنْه مَنْ (J) e‏ صح < الرهن (بتفع عَيْنِ مُعَينق) دار معيتة و“ 
َعَبْدٍ معن وَدَابَة مُعيكة يكز ڪنل شي تكد إن كان ان اله 


عل بهَا في هَذِهِ الصّوَرٍ حَق وَاجِبٌء وَل يول إلى الوّجُوبٍء وَلِأَنَ الح 
في أَعْيَانِ مَذِهِ الاَسْياءِ» وَيَتْمَسِحُ عَفْدُ الإجَارَة عَلَيْهَا يكََفِهًا. 


(5لا) يح الوه (بديةٍ و على عَاولَ» ) لا ي(جُملٍ ارح عَوْلقِ) 
في مسا الدب (5) قَْلَ تام (عَمَل) في مشاه الجُغْل ؛ لاله غَيْرُ وَاڃپ» 
ولا يلم هنول َيِه (وَيَصِحُ) رَهْنْ 0 عَاقِلةِ وَبِجْعْلٍ (بَعْدَهُمَا) أي : 
الحول وَالعمَلٍ لاستقرًارهمًاء (5لا) صح 1 هن (بِدَيْنِ كتَابَةٍّ) لِعَدَم وجوبه› 
ميد الإِرْقَاقٍ بالأجَل المَسْرُوع ؛ 0 ل 359 ي ننه الى له كد 
ليو“ و فيعم عم ضرره بمنع e‏ مِنَ التَصَرّفِ e‏ 
َإِذّا وَئِقّ البائ على عُهْدَةٍ المَبيع کات ما قبِض القَّمَنَ وَلَا ارتم به 
(2) لا ب(عِوَض غير ثابتِ ي في دمو كَتَمَنِ ة معيتيْن » وإ وإجارَة متافع) 
عَيْنِ (مَبِيعَةٍ كَدَارٍ وَنَحْوِهَا) كرس وَعَبْدٍ رَمَتَ عينا (أو دَابَةٍ و لحمل معين معن 


مُعَبّنِ) لان الح نعلي بايان هلو ونس الإجَارَة عَلَيْهَا نها 


۲۸۹ 


25 


کتاں 
َم علق بالدّمة حي (وحرم). 


< 7 


(وَلَا بَصِحُ رَهْنُ مال تيم لِفَاسِق) لاله تعيض ل , بال 
يده الاق أذ قرط فيد قيضي I E‏ وعدم 
لإ جَملَ) مال اليم (تَختّ يَدِو) أي : : القَاِق» لا إن جَعَلَ كْ 


ص 


6 
6 
ص 


١ وه‎ 
A 
3 


هت 
rS‏ 
2 


عَذلِ مين » وهو منّجة ؛ لأن الحكم ب دور مع علو (وَكيتِيم مُكَانَبٌّ ) و) قن 
(مَأَذُونُ لَهُ) في تجار ة؛ لاه شراط المَصلحة في ذلك التَصَرَّفِء (وَيَتَجهُ: 6 
يتم (نَحْوُ سَفِيهِ وَمَجْنُونِ) وَصَغِيرٍ» وهو مُنّجة» وَصَرَّحَ به الشَبْخُ مَْصودٌ في 
المنتهر»'. 

(وَإنَ رَهَنَ مي عند مُسْلِمٍ حَمْرَا) ولوب زط جَعْله (بید دمي لَمْ يَصِحٌ) 
ال ٠‏ (قإن بَاعَهَا) أي : الكَمْرَ (الذه م) الي هي عند 
آز اعا راء (5) إن عقا (المسلم» حلّ) رب لين أَشدُ يه ين كما 
أنه يقر ليه لو أَسْلَمَ (٠‏ تَِقِِضْهُ) أي : : ادبن ِن من حفر اها دمي إن َم 
يكن رَهْنٌ ؛ لِقَوْلٍ عْمَرَ و في أل الذَة مَعَهُمْ الحُمُورُ : اوَلوهُمْ يها وَخُذُوا مِنْ 
نمَانًا»”"". (أَوْ بُبْرِئُ) 7 لين 


هلام دم 


000( ((شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (©/.ع"). 

(۲) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص )١١5‏ وعبدالرزاق (5/ رقم: 4885) وأبو عبيد في 
«الأموال» /١١‏ رقم: ۳ )١5‏ والخلال في (أحكام آهل الملل» (۱۷۳). قال الومام 
أحمد ‏ كما فى «أحكام أهل الملل» -: (إسناده جيد». 


۳۹۰ 


( فض ) 
(وَلَا بَلرَمُ) رَهْنٌ إلا في ق رَاهِنِ) لآن الحظ فيه لِعَبْرِه» ارم ص 
جهته کَالضمَانِ» بخلاف مرن ؛ لان الحَظ فيه ا فَكَانَ له فَسْحْهُ 


ر 
ع 


كَالمَضْمُونِ له (, قبض) برهن أ وكيله» أذ لمن اا علي ولي ١‏ 
تعن مفبُوضَة04 [بر: ]۰ ولا عَفْدُ إزكاق ينعد إلى 5-7 


م 
ص 


سے ص 


إلى ابض كَالقَرْض» (يإِذْنِو) ملق ب١قَئِضٍ)‏ أي : ِذْنِ ن الرَاهِن ؛ لاه 
القَئْضٍ 0 ن إِسْقَاطَ حَقه بير إِذْنهِ كَالمَوْمُوبٍء (وَلَوْ) كَانَ کان 
الإذن ( بِإِشَارَة أخْرَ أ أو مُعْمَقلٍ لسَانة : 


رض رَهْنِ ۳ بيع عَلَّى ما مرٌ) تَفْصِيلُ (ُبيِلَ الإَالَة) يراج 
ماك . (َلَو) كَانَ الب (مِمّن الها آي: الرَاِنُوَالمَُِْنُ (عَلَيه) أي عَلَى 
ن يَكُونَ عِنْدَهُ؛ لاله وکيل مزتهن في ذَلِكَ ‏ (إلَا عبد رَاهِنٌ وام ولو 5٤اه‏ 
(کھو) أي : اراهن » فلا تصح م استتائهمَا في بض الرّمْن ؛ لان يد سَيدِهِما 
اة عَلَيْهِمَا وَعَلَ مَا بِيَدِهِمَاء (لكنْ د صح استكائة مكائبه) أئ: مُکاتب ارهن 
(وَعَبدِِ المَأدُونِ لَهُ) في الَجَارَة في بض الرَهْنِ؛ لاسيفالهما بالَصرُفيء 
(۱) هل قراءة ابن كثير وأبي عمرووابن عباس واين محيصن واليزيدي وحسين ومحبوب وخارجة 


0 0 9 اامعجم القراءات» لعبداللطيف 0 


۳۹۱ 


(وَ نَعتَبَرَ فيه) أ ى: القنض (إِذْنْ ولی 3 ) أي : حَاكم . 


(وتلرمه) آي: الحاكم ف (الأحَظ لمن جر 3 برس 1 حجر عله 
لِسََهِ) بعد عقد رَهْن وَقَبْلَ إقباضه› قن کان الحظ في باضه كَأَنْ شَرَطَهُ في 
أر ناليد فى لكاي E‏ 
أو وله لَْ يكن مَبضَاء وَإِنْ مات راهن بل إقيَاضه ام واه مَقَامَهٌء قن أبَى 
َم يُجْبَْ كَالمَيْتِ » وَإِنْ أَحَبّ ِفَْاضَه وَلَيْسَ عَلَى الميّتِ سوئ الدَيْنِ قَلَهُ لِك . 


ا e cunt n‏ 1 
(وَيَبْطل إذن) الرّاهن (بذلك) أي: بالجنون وَالبِرْسَام وَالحَجْر عليه 

ت ا ر PY‏ رس ا ا ل و 00 ا 0 
لِسَفَهِء (وَيِحَرَسٍ وَإِعْمَاءِ) وَتَحْقِيقَ ذلك وتفصيلة: أن الرَهنَ يَلرَم 


العَقَدِء ولا تاح ا مر رَائِدٍ عَلَى ذَلِكَء قن ا الاه 


ع 


0 
2 ب و 


قَبْلَ القَبْض أو مَاتَ | بطل الرَهْنُ» وَيقوم وَل المَجْنُونِ مَقَامَهُ فَإِنْ كَانَ 
اجون لاء َل وله ما فيه الحظ لَه ِن لتفِيض وَعَدَِِ كما قد 


الك 
\ 


ع و 


هو المرتهن له وليه ؛ لانه الأحط ٣‏ لَه وَإِنْ 
رار مَقَامَهُ في يضر وَالقَبْضٍِ کسائر حقوقه» قن مَاتَ 
ا ےا ° ا 
الان لم بار ورثته تقبيضة» قان م يكن َل المستدين سِوّوا هذا الدَيْن 
ا كه هك ور مم ا ا a‏ و 
فللورثة تقب تقبيض الرّهن › وَإِنْ کان عَلَيْهِ د ُن سواه لم يكن للورثة تخصيص 
(1) قال النسفي في «طلبة الطلبة) (ص 510): «المُبرسم: المعلول بعلة البرسام بكسر الباء» 
وهو وجع يحدث في الدماغ من ورم في الحميات الحارة» ويذهب منه عقل الإنسان» وكثيرا 
ما يهلك). 


0 کر سم ر 
٠‏ » 


١ 


۽ روو 
مات أحد 


14۲ 


وَسَوَاءٌ فما ذَكَرْنَا ما | اكاك الما د الإذْنِ في المَبْضٍ وَمَا 

إِذَا حَصَلَ دَلكَ يله ؛ لان الإذْنَ يطل بالمَؤتِ وَالجنون e e‏ 

انه وکاله كَلَوْ خُر عَلَى الرَاهِنِ مَس قبْلَ النَسْلِيم لَمْ كن لَه شيمه ؛ لاه 

صن ينض راء ین کنر کشم إن يرع كا ر 
قله بِجْنُونِ : لمق في فذل لاعت 


وَإِنْ غي ع على الرَاهِنِ َم يكن للمرتهن قَبِضْ الرَّهْنِ بتَفْسِهء وَلَيْسَ 
لحد تقبیضه له» (وتنتظر إفاقته) من إغمائه مضه ِن شاء (لاَن المغمَى 
عله لا تبت الو لاية عَليْه) ا لقصر مُدَةٍ الإِعْمَاءِ » وَإِنْ خرس الراهن 
راتت له کاب ا أو إِشَارَةٌ معلومة [تَكَمْتَكَلم ]2 TT‏ 


(وَليْس لورد ده راهن مَاتَ إقباضة) أي : ارهن وم عَرِيعٌ) لله لِلمَيْتِ (لَمْ 
َأَدَنْ) فيه صا(" ؛ لِمَا تَعَدَّم ٠‏ (ویتجه :وکا تخو علو قد ) وقد تقَدم يانه . 


ا ا د eT EIR‏ 
(وَلرَاهِنِ الرّجُوع) في رَهْنِ » آي: فسخه (قَبْلَ قَبْض ء ولو أذن) الراهن 

رص ل ل 5 ست سرب ا ٠‏ 1 5 
(فيه) أي : القبْضٍ .)9( Ea O‏ 


60 هذا هو الصواب » وفى (ب): (افكمتكم) . 
(۲) «المغني) لابن قدامة (81//5 8 ). 


4۳ 


ی 
\ 
o‏ 


كلد ال i SS‏ 5 قيض الرَاهن الهبة أو 


و( ی 
اا ا ل افق غا ا ا و ا 
م الرَّهْنُ وَ(صَارَ أمَانة) لا تضمنه 


عَيْنَاء فَقَالَ لَه المَدِينُ: «اجْعَلْهَا رَهْتا)» صح اده 
مُْتهِنٌ بِتَلَفِهِ بلا تعد وَل تفريط ؛ للْإِذْنِ لَه في إِمْسَاكِهِ رَهْنَاء ولم يَتَجَدَدْ مه 


وو 


: 8 و أ 
فيه عُذُوَانٌ » وَلِرَوَالٍ مُقتَضَئ الضَمَانِ ن وَحَدوث سَبَب سا 3 


٠ 
2 


َر ِمْجَرّدِه) أي: العَفّْدِ كهبة ال ا من يُمْكِنٌ قَئْضْهُ فيه) 
لأن يده تابه عَلَيْهء واد سْتِمْرَارٌ انض قبض :» وَإِنْمَا عير الحكم , »> ودمکن تعره 
0 دا القَبْض» كَوَدِيعَة جَحَدَهَا مُودَعٌ قَصَارَتْ مَضْمُوئَة» ٿه ار بهَا 
5 ث أَمَانَةَ بإِبْقَاء 00 لها عنده . 


\ 


5 


(وَاسْتِدَامَةَ قَنض) رَهنِ من مرتهن او يمن اتَمَعَا عليه قوط ل)بقاء 
۰ عقده؛ للآية ون الِاسْتِدَامَةَ إِحْدَئ حاتي الزن ؛ کات درط 
اء القبِض ء (كَيرِيلهُ) أي : : الوم (أَخْذُ وَاِن) رَهْنَا (أو) أَخْدّ (وكيلو) 

رَهَنَا (بإذد مزتهن) له طابِعا 2 ا 


50 


(وَلَوْ) أَحَذَهُ إجَارَة أو عَارِيَة أو (نيابة ل فى حفظه) كَإِيدَاع ؛ لَرَّوَالِ 
٤‏ ےل # شو عرو . ا 
الاستدَامة التي هي شَّرْط لِلَرُومء فَإِنْ أَحَذَهُ مِنْ مُرْتَهِنِ عَصبًاء أو أب مَرهون 
0 -ه 4 و 


م6 سارل م« 6 پر ا و ص ھگ E‏ 0 > ص و 
سَرَق أ شَرَدء لم يرل لزومه ؛ لي لور 
عسو > 

زو (خيرٌ ع عَصِيرٍ جر فد ضو) لأنا تخويرة ةراج من يدوا لان ل 


(وََا يَنطْلُ) عَفْدُ الرّهْنِ باذ الرَاهِن او وَكيلِه او مَن انما عليه لِلرَهْنِ 
يمو 9 3 برَدّ) أي: رَد مَنْ َد الرّهْنَ لِلْمُرتهن (اخْتيَارا) بځكم 
امه باختیاروء فَلَرِمَ كَالأَوّلِ وَلَا باح إلى تَجْدِيد 
نط الأ يلوب أ ع را اع عر 
العف وَبَعُودُ روم في عَصِيرٍ تَكَمّرَ (5) لَمْ برق ثم (تَكَللَ بِحْكُم العَقّد 
السابق) لِأنهُ َو لکا بحم الأول فَيعُودُ به حُكُمْ الرَهْنِ. 


ص 
م e‏ ر ٥ت‏ و 


ران اسْتَحَالَ ارا قل عير ال 327 وام يلد يعد بِعَوْدِهِ خلا ؛ ل 
لت 0 مي أنه زقلا آخر الرَوْجَيْنِ قَبْلَ الله 0 


صر سر 


3 


) أي : #الكنق DANCED‏ رَوّحّ الأمَهَ) المرهوتة 
رَاهِنٌّ (أذ آجَرَهُ) أي: الرّهْنَ راهن لص » (أوْ أَعَارَهُ رَاحِنٌ لِمَُْهِنٍ أ) 
((غيروا أي : ا (بإذنه) أي : المزتهن , (صَحَ) i‏ لن منعه ه من 


صَدفه فيه تعلق حن المُرْتهِنِ بدء وَقَدْ اسقط بإذْيه. 


(وَإِنَ دبره 


00 


ٍ ع كتاب البيع © 


(وَلوُومُهُ) أي : الرّهْنِ (بَاقي) لاه صرف لا يَمْتمُ اليم » كلم مسد 
القَئِضَ ) إن عل ما رن لي (و) ما 70 إِذْنهِ) أي : امون ؛ 
(لَمْ مَصِحَ داق قيال E AF aE‏ 


ارا والتغْليب » قَلَمْ يَصِم بِعبْر إِذنِ المُرَْهنٍ كمشخ الرَهْنِ. 


(وَإن تَصَدَّفَ فيه) أي : ارهن راهن (يمَا قل | لملك› كَهْبَةٍ وَصَدَاقِ) 


ي بان ا ا أو عِنْتيِ» أو وَكَهَهُ و رَعَتَهُ (بإذْنِ 
متهن ) صح( تَصَدٌفة ؛ لما قم (وَيَطلَ الرَّهنَْ) لان هذا التَصَدَُقَ 
الرَهنّ َ ناء امع مه وَامًا. (لكنْ إن بَاعَُ) أ 4 رَاهِنٌ رهت 29 
أي : المرتهن (وَالدَيْنُ ا 2 ؛ للْإذْنِ فيه وَ(أحَدَ) الدَينَ (منْ ثَمَنهِ ثُمّنه) 


لاه لا ولال في الإذْنِ في الع على الرّضًا بإِسْقَاطٍ حَقَهِ مِنَ الدَيْنَء وَل 


\ 


أ 


يَمْنَع 


ت أخیر وَفَايْهِ ؛ فَوَجَبَ دقع ا من ثُمَنهِ. 
(وَإن كَانَ) لين 3-5 وَشَرَط) ِي ع ر هن يدير 1 (رهن 
مَنهِ) رَهْنَا (مَكَانَهُ) صح اليم وَالسَّرْط » () القَوْلَ (قَوْلَ راهن 


ا تنه رَهْنَا مَكَانَهُ » فَقَالَ الرَّاهِن : 7 يال 


المُرْكهنُ: «اسْتَرَطُهُ)» قبل قول لاهن أَوْ وَارِثْهُ يمين مين في عَدَمْ الاشْترَاط . 


ص 


(فَعَلَ) جَوَابٌ قَوْلِهِ: «وَإِن N NS‏ روكت الوناء 
بِالشّؤْط » ذا بِيعَ کان تَمَنْهُ رَهْنَا مَكانَه ؛ لِرِضَاهمًا بإِبْدَالٍ الرَهن بِعَيْره . 


اله 6 


(وَإلا) رط کون َمَنه رَهْنَا ا (بَطلَ ) رف 


كم ر أو في ی إن رط کنيل وجل ين تمي صح الد ا 


يها 


١45 


هه باب الرهن | وو 
تفجبل البْن) الموج (آ) لن شيل اند يباين كر ٠‏ دا أَسْقَطً 


سر 
۶ 


3 الج في مها ا 3 تقذ اون رض رَه الا لاقي مدو e‏ 
ل ر 0 E‏ 


مکاته » وان د ور کن کش ا 


(وَله) أي : المُرتهن (الرُجُوعْ فيمَا أَذْنَ فيه) راهن مِنَ القَصَرْقَاتِ (قَبْلَ 
ُفُوعه) لِعَدَمِ لَرُومِوء كَعَزْلٍ الؤكيل قَبْلَ علو فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ صرف قلا ار 
له (ثلا ند مصَدْفُ راهن) َون ل ارهن مم َع قل أ أن ا ف اَن 
(وَلَوْ لَمْ يَعلَم) الرَاهِنْ رُجُوعَ المُزتهنٍ عَنْ ذه (مَا لَمْ يَكْنِ الرَاهِنُ وَكَلَ) 
عير بعد الإِذْنِ (في التَصَدِّفِ قلا صح ) حیندد حي (رجوع ين و إِذْنهِ 
(بحَالٍ) لاه يشب النَلَاعْبَء وَلأََهُ تعلق به حى كَالِتٌ» كَلَمْ يبل قول في 


َال 


(وَإنِ اخملا 2 الرجوع) , O‏ مرتهن : كنت رَجَعْتٌ قَبْلَ التَصَدّفٍ) , 
وناك راه : e‏ 1 5 ا على الصحبح » وَجَرَّمَ بمَعتاه 
في «الإقتاع )”2 . (وَيَنَجَهُ: فَإِنْ صَدَقَهُ) أي : المرتهن الرَّاهِنَ في الإِذْنٍ 
أن الرّجُوعَ فيه بهي الصف رَه أي: الرَامِنَ (بَدَله) کون (رَْناء وَل 
0 إل إن صَدَقَهُ) المَرْتّهنَ 93 ا قل الصاف (اخذ) فط 


1 
ر وک E‏ 


التصرّف حيتئذ › وفيه تام 
ا ل 47 6 ةد TARA SR E‏ لح ارك 0000 
(وَحَرْمَ في لزومه) أي: الرّهن بان قبض › (تصرفه) أي: الرّاهن فيه بمّا 
)١(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (۳۲۳/۲). 


14۹۷ 


كناد |/ 
کوک 


يَمْنَعْ ابْتداء عَقَدِو» كهب وَوَقفٍ وبع رهن » وَجَعلهِ عِوَضا في صَدَاقٍ أو 
چاو رار ويه فى و 


EK‏ > فلا يَصح ؛ لانه تصرف بطل 
حى المُركهن مِنّ الوَثِيقَة ثيقة » وَلَيْسَ به کی و وی ی ا 

ِذْنِ المرتهن كمشخ الرّهن ‏ (وَا بد عبر نق) ع خرییه؛ َه إِعتَاقٌ مِنْ 
ر كا 3 5000 5 7 0 34 5 1 

مالك تام الملك» فينفذ كعثق المُؤْجِر» بخلاف العثق » وَلأن الع مَينيئٌ على 

7 سه _- عسو وو 1 7 7 7 (e‏ 

السرَايةٍ وَالتغْليب » يدَلِيل أنه يَْفْذْ فى ملك العَيْر» فى ملكه أؤْلَئى . 


و مى ر0 
ونڏ عق اراهن وَلَوْ مُعْسراء وڏ ِن موسر فيه وَفْكَ عق رَه 
مَكَانَهُ » وَمَنَا سر ُو يمه بل خلُول الدَيْن ا 


2 0 
٠ 


اك بِالدّيْن مقط (فَإِنْ نَجوَهُ) أي : العِيّق رَاهِنٌّ بلا إِذْنِ 


0 


متهن » وَكَذَا لو عَلَقَ ِنَْهُ على صِمَة َوْجدَت ق َ (أو أكَرّ) راهن (به) 
أَئ: عمق ٠‏ (قَبَلَ عَقد) الرَهْنِ » (تكديه مَرْتَهِن ) أو أَحْبَلَ) رَاهِردٌ (الامَةَ) 
المَرْ هوئة (بلا إذنه) أي : المرتهن [ له (في وط وبلا اث شترَاطِ في رَهنِ ) (أَو 


صَرَبَةُ) أي: الرّهنَ رَامِنٌ (باد إذْنِد) أي: المْمهن (قتلف) به وَهّْ. 


(ونصد دف مرتهن (فتميتة بيَمينهِ) ِي عدمه» (و) 0 (وَارِنهُ) يمينه هر ممم ے بيَمينه (في 


9 ر فيه 


عَدَمِهِ) أي : الإذن إن اختلقًا في ٳذنِ ‏ لاه الأصلّ» وهو جملة معترضة ه بين 


م رص 


ر کے 


ا و جرابه› وهو 1 (فَعلى) رَامِنٍ (موسر َمُعْسِرٍ أَيْسَرَ قل خُلول) 
الديْن (ق و أي : ارهن اقات على متهن بِشَيْءٍ مما 0 ف رونك عتق)ه 
(تَكون رَهُْنَا) 7 ل ام ّ ية وَنَحْوهَا (بمجَرّد أَخْذْمًا) أي : القيمة ؛ 


لإبْطالِهِ حى مُرْتَهِنِ مِنّ الوَثيقة م يكثر ديد رمه قِِمَيْهُ كما لو بطلا آجتبة 


۳4۹۸ 


ر 
چس 00 30 هم ي رعو ا 4ه ET‏ 
لبَرَاءَة ق ذمّتهِ به من الحقين › فإن كان ما ا هن بز 5 و 
٥‏ سے ص 


عرض له حى في الإذْن في الوَطْء ؛ لاه يفضي إلى الإخجبال » ولا يقف على 


ايارو ذه في سبو دن فيه. 


(وَإِنْ) وَطَِ رَاهِنٌ مَرهُوتة بير إِذْنِ متهن وَ(لَمْ تخل » ذَ)عَلَبْهِ (أرْشُ 
بكارَة) مقط › يُجْعلٌ رَهْنَا مَعَهَا (كَجِتَاَةِ) عَلَيْهَاء (وَإِنِ اذّعَى رَاهِنٌ) بَعْدَ وا 
مَرْهُونَةٍ 3 الوَلَدَ منْهُ َأَمْكَنَ) کونه منه ۾ بن وَلَدَنَهُ لستة ا اکر 0 
وَطِتّهَاء (َأَرَ مُرْئَهنٌ بإِذند) لِرَاهِنِ في وَطَيْهَاء وار مره (بِوَطيه) أي : 
لاهن لَهَاء (5) اهر ِ(أنَهَا) أي: المَرْهُوتَة (وَلَدَنْهُ» قُبِلَ) قول رَاهِنِ بلا 
يمين ؛ ل Ee‏ به شَرْعاً ١‏ بدَعوَاه . 


ا 
(وَحَرَجَتْ م الرَّهْنِ) لاني ر رلو 4؛ لأنه أخبلهَا حر في 


ملكيم O O‏ وهنا مكانها E‏ الل 
ال ع ا E‏ ل ا 0 

بير لك وإ لت سب الكذل تلك فتلي لك ؛ لانها تلفت بسب 
COE‏ دون اراح ون لين لوقه دودو E‏ 


6 e 


عاش › و م5 هن الإذنَ 1 ا (أَدْنْتُ) ل طا » «أذْت» 
15 لك لين ونع باستكا = (0) غيل ول راون في لاد 
َه الأأمة هد لرُومه؛ يأن الام 2 عدم مَا ادعاه وَبَقَاءُ التوثقة حى تقو 


۳۹۹ 


ون اخْتَلَمَا في الإذنِ ال 0 دَ(لوْ أقرّ) راهن (بَعْدَ 
ؤُومه) أي : الرَْنِ بالإقباض (بِوَطْءِ رَهْنِ قَبلّه) أ أي : | ا 
(إنَهُ) أي: الرَهْنَ (جَتى» أَو) أ أنه (يَاعَهُ ؛ 1 أن 
قا في ES‏ 


وَ(لا) يُقبل إِقرَا ره (عَلَى مُرْئَهنِ أَنْكرَه) لِأَنَهُ عى عَدَمَ صِحَّةَ الرّهْن 
َالأَصْلٌ في العْقَودِ الصّحَّةُ» (ذِإِنْ تكَلَ) اران ا دين 
أو بيع أ عَضْبٍء (قْضِي عَلَْ) بو» (ولِرَاهِنِ غَرْسُ مَا) 
(عَلَى) دَيْنِ )لأ تيل متها إلى حل ال قفي بعلي و5 


صر سے 


نه عله بخلاف الا 1 ل 1ك نك الرَهن بالوَقَاء ا فلا 
كدر RE‏ ا موا ك بتفسه أو يفل 
الدَاهِن كَمَا فى «الکافى)'. 


م س الله 


(2كذَ1ا) راهن (انتفاع) برَهنِ مُطقً (بإِذن مرتهنِ من اسْتِخدَام وسكا 
وكوب » بنّجة: وزع وَأنَه) أي: انع (بذوند) آي: رذن امون (تَلَمة) 
أي : اراهن (الأَجْر رَهُ) أئ : أ الأزض المَرْهُوتَة تكون (رَهَنَا) مَعَهَاء وهو 


.)۱۹٥/۳( «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 


باب الره: 
© > وو 


() لِلرّاهِن (وَطءْ مَرْهُوَةٍ (يشَّرْط) وَطيْهًا (أو إِذن) مُرْتَهِنِ فيه؛ لان 
المع لِحَقَهِ وَكَدْ أَسْتَطهُ ذه فيه أو الرضًا بهء فَإِنْ لَمْ يكن إِذْن وَل سَرْطٌ 
سر مو 


حرم ذَلِكَء فَإِنْ فَعَلَ قلا حد عليه ولال ا ملکه . 


2لا يُمْنَعْ) الرَّاهِنُ (مِنْ إصلاح الرَهْن ُن وَدَفْع المَسَاد عَنه» فله قي 
شَجَرٍ ) وَتَلقبِحٌ) تَخل » (وَإِنْوَاءٌ فَخْلِ على مَرْهُوبَةٍ وَمُدَاوَا وَفَضْدٌ العم 
يح (صِتاعَةَ» وَ) تَعْلِيمُ (دَابَةٍ السَبرَ) لاله مَضْلَحةٌ لِلرّهْنِء وَزِيَادَةٌ في حى 
رهن بلا صَرَرِ عَلَِْ لا َلك المنع مِنه» (وَالرَهْنٌ) ع ذلك (بحَالو) لا 
َم َطرأ َيه مسد ول مُزِيلُ للرُومه. 


() يجوز لِرَاِنِ (ختان) مَؤْهُونٍ» (غَيْرَ ما عَلى) دين (مُوَجَلٍ ا 
جُرْحْهُ (قَبلَ أَجَلِد) أي : الدَيْن ؛ لاه زد به كَمنْهُ لَكِنْ لا بذ 0 د أنْ يَكُونَ الما 
مولا ل مخف على امون یی (ول قط بلعو حر من تزمونٍ؛ 5 

کی عب من ها وخلاف أل بحا علي ته لان هق 
إن لم تكن الا E‏ ها (5) لا فطع (أضبْع رَائْدَة) قَلَْتُ: وَكَذَا 
َاسُورٍ ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الخَطر . 

E)‏ لزاون (إنْوَاءُ تَخل) مَرْهُونِ (لا يَتَضصَرَّرُ) الفحل 
(بتزكه) أي : الإنْرّاءِ» قان تَصَرَّرَ بتزكه EA NCES‏ 
الرَهْنِ) الَصِلِ نوعلم صن صَبْعَةِ وَالمُتْمَصِلٌ (وَلَوْ صوفا لبن و وَرَقَ 


أ ه وا 2 0 


شجر مُقصودا = رَهْنٌ» (وَكَسْبُْ) أي : الرَهْنِ رَهْنّ » (وَمَهْرٌه) إن كا مه حيث 


2 


ر 0 تو ر ومو 
وَج رَه ؛ نه تاب له . 


8 كتاب البيع وو 


(وَأَرْسْصُ جِمَابَة ة عَليَه) 2 ة للمال ؛ أو الِصَاص » رَاختيرَ المّال رهن لاه 
دن 0 كان من بيه َو نلک وغ أي : الرَّهْنِ رَهْنٌّء (وَمَا قَطِعَ 


ص 


من شَّجَرِ) مِنْ حَطَبٍء وَمَا سمط م مِنْ ليفه وَسَعَفه وَعَرَاجينهء وَفَضْبَانِ الكرْم» 
2 ٻتاءِ = رَهن) ا من الرهن بيده مِنْ مرتهنٍ أو وكيله أو 

من اهما َي (وإذ اط 5:6 مُتهٌ) عَنْ جَان َل رهن (أَزَشَ) زمه » (أو 
17 فك متهن أي : المرتهن (مِنْهُ) أي : لش » بِمَعتی أنه لا يَكونْ 


رو 


رَهْنَا مع أَصْلِهِء (دُونَ حَنَّ رَاهن) فاا يَسْقْط لاله مِلْهُ. 


ا تصرف عله فيه (كمَكْسه) أئ: لو أسْقَط الدَاهِنُ أرقا 
اا عل تقذ وك لیو امب و جنل دخا با 
(وَمَتُونَتَهُ) أي: الرّهْنِ مِنْ طَعَايِهِ وَ شَرَابه!'" وَكِْسْوَتِهِ ري ار 
مَخْرَّنهِ) إن ااج ِكَرْنِ » (وَمُدَاوَاَهِ وَتَحْوِ جَدَاذِ) َقَطْع أَغْصَانٍ رَدِيئَة مِنّ 
الم لَِخْلمَا أَعْصَانُ جَيدَة : وَهوَ الرَبْرْء () 6 (تصفيته) رتلقیجه (وَرَدٌهِ 


من إباقه) وختانه (عَلى مَالكه) . 


بعرت شيو ان ال کن ای ر فوعًا: «(لا تغلق الرَهر“ من 
صَاحِبهِ الَذِي ل عه وَعَلَيْه als‏ الشافعة» رالدار قطن ۶) 


سے م ص ت و ° ر 
وَقَالَ: «إستاده حسر مُتَصِلٌ». قال في «القامُوس»: «غلق الرهن كمرح : 
اسْتَحَقَةٌ المُرْكَهنٌ» وَذَلِكَ إدا لَمْ مَك في الوَقْتِ المَْرُوط)20 » انتَّهَى . 

)010( بعدها في (ب) زيادة: «شرابه) » وهو تكرار. 

(۲) الشافعي في «مسنده» /١(‏ رقم: ۷۳۹) والدارقطني (۳/ رقم: ۲۹۲۰). 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ١6٠و‏ مادة: غ ل ق). 


۲ 


(كَكَفَنه ومو تَجْهِيزهِ) لك إخرّاج البهيمة ذا كانت > (قَإن َعَذَّر) 
N‏ مَخْرنه e‏ باق وَتَحْو ذلك مِنْ مَالِكِهِ 7 0 
e‏ (بيع) ِن رهن (بقدر حَاحَةَ) إن ذلك (أ) بِيعَ 29 إن 

جيف اشيفرا) لقميه؛ لأ لد لَهُمَاء (َإراهِن السَر بكاشية) زوك 


و 


ا إن ا ا ب مَحَل مرتهن) رالرهن باق عل رُومِه ؛ لِعَدَمْ زَوَالٍ َد 


هلام دم 


0 8 كتاب البيع 00 


( مضل ) 
(وَالرَ هن تهن اؤ من اتَمََا عليه (أَمَائةٌ؛ ولو فيل عَفَدِ) عَلَيْهِ تضَالك 
(كبَعْدٍ وَقَاءِ) 9 7 را مِنْهُ؛ لحَديث ابي هْرَيرَةَ السَّابِقِء وَلأَنَهُ لو ضَمِنَ 
اج سس ٢ا‏ 0 2 20 بے َو 2 5 
لامع الاس مِنْ فِعْلهِ حَوْفا مِنَ الضمَان » تَتتَعطل e‏ عظب . 


ود يَطَالْبٌ) مرت تَهنّ (به) أي : لرَهْن» (إنْ غْصِبَّ)؛ لا ذلك 
0 ياي 2 «الوديعَةٍ)) ممصا . و ويَذخل فی صَمَانهِ) ب المزتهن َو تابه › 
(بَتَعَد أو (کفریط) فيه كَسَائِر الآماتات. 

ا َة وَاسْتِكَاقًا » فَإِذًا 
ا ر س يرو 2 أ و و م2 
SCN ILE‏ 3 آي الل لو لف 


بمجَرَّدهِ) آئ: جد کخمیلی ر به تقر لِعَقَدِ رَهْنِ جلي . 10 صا آي 
اران وَالمُْتهِنٌ» (بقَدرِِ) أي: الَالِفِء (بَعْدَ خُلُولٍ) الدَيْنِء (ولا يَضْمَنُْ) 
المرتَهنْ (يتَلفِ) أي : لرّهْنِء (بلَا) تعد وَل (تَفْرِيط) مئه كَمَا لو تلف بيد 
7 أمَائَهٌ بيده (وَلَوْ صَرَطَ) الرَّامِنُ (عَلَِْ) أي : المرتهن» 


(صَمَانَهُ) أي : لرّهْنِء فَشَرْطَهُ لعو (وَكَذَا کل أمِينِ) لا يَْمَنُ من ما تلف بلا تعد 


(TAT) «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


ولا تَفْرِطِ » وَلَوْ شَرَط الضمَانًَ. 


(وَلَا يَسْقط) ف الرّهْن (؟ شَيْءٌ مِنْ حَقهِ) أي : المرتهن 1 ؛ لثثوته 
في ذِمَة الرّاهِنِ قَبْلَ التلفي» وَل بوج ما مقط فق بكاله . 


2 
ص - 


وَحَدِيثُ عَطَاءِ: «أن رجا رَهَنّ رسا قق عِنْدَ امن » َج : 
ا ابره بذلكَ› فقَال: هَت ملك 0٩‏ 01 > وَكَانَ متي بخلافه قان 
صَحَّ حمل عَلَى دَهَاب حقو مِنّ التَوئِقَة 

وَ(كَدَفْع عَيْنٍ له) أي : لغريمه» (ليَبِيعَهَا ؛ يفي حَقَهُ من امنا 
وكَحبس عَْنٍ مُؤجَرَة بعد قشخ) | إِجَارَةِ (عَلَى الأَجْرَة) المُعَجَّلة» (كتَدْلَمَان) 
أي : E o‏ موتا فى بیو عفد عل اسْفاء حر 
له عله 


م مر 


ع 


(وَبَتَجه : وَكَذَا 2 حبس مشر لِمببع عَلى ” من بعد فَسخ) ميلف نه 0 
سقط به سء مِنْ حقه» وهو منج . و : (بخلاف حَبْسِ 
البائع المَبيع المُتَميرٌ على كَمَنه» فاته سقط بكلفه»» ان 


٠ 0‏ ع 0 ° 3 ١‏ 5 1 0و سی ع 

قال فى «حاشيته): «أئ: سقط الثمن بتلف المبيع حِيئَيِذٍ على رِوَايَةٍ 
ا م6 سس 1 2 3 2ه 1 07 4 ° 0 
كما فی «المبْدع) ر«الإنصاف» و«شرح المنْتهّئ) ؛ لانه عرضه» والرهن لس 
)١(‏ «المغنى» لابن قدامة (558/5). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۳۲۳۳) وأبو داود في «المراسيل» (177) والبيهقي /١١(‏ 


رقم: .)۱۱۳۳١‏ 
(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)۳۲٠/۲(‏ 


8 كتاب البيع هي 


عرض الدَيْنِء قَالَ في ااتصحبح الَروع): ((وهي ريم حبس الصَانِع 
الوب على الجر ة» والصحيح مِنَّ الَمَذْمَبٍ فيا الضمَان › فَكَذَا مَسأتا»)(» 


در ے 


انتهوا . 


(وَإِنْ تلف بَعْضُْ لرن » قباقيهِ رَهْنٌ بجَمبع الحقّ) لتاق الح کله 


أ ارهن » (وإن کی 2 مرتهن 7 ى أي : ارهن (بحادثِ› 
وَقَامَكْ 4ي با زرو ارت 0 ا رو كف و 


0 اين تترعاء ؤإة لع لتم يي ينا ی الظاهر لَمْ بقل وله ؛ 
أن الأضْلّ عَدَهُهُ ولا عدر إقَامَهُ ة البيكة عَلَيْهِ. وَإِنِ عن اة سيب ع 


مان 5 ً 7 6 ىو ل لجر 
كسرقة ) (أو سَبَبَاء حَلف) وَبَرى من ؛ لان مين فإن لم يتحلف 


تلَمَهُ) 


(وَِنِ اذْعَى ا ) أي : ل 0 الرَهْنْ 
(فيهء )الول (قول مز هن هن : نه تليق (قب). ' لو باع سِلْعَةَ بكَمَن وجل 
عوط عل مقر رنت کی بان ؟ ثم تلف الرَّهْنْ» قال بائ : تل بر أن 
ايء كلِي نح البنع E EF‏ تلف بعد التضليم» 
فلا خيارَ لَك للوَقًاء ا مُرْتَهِنِ وهو البائع ؛ لان الأ عدم 
قيض الرَّهْنِء (وَمَلَكَ) مُرْته ب ) لما ذ ذکرتا. 

(وَِنَ تَعيّبَ) الرّهْنْ (قَبْلَ قَبِضِدء كَكَذَلِكَ) للمُرتهن مشخ البيْعء (وَلَا 
بك عضن الرْن) وز كت وش (بقصاءِ بض الدَين وهر رهن » حَتَى 
(1) «حواشي الإقناع» للبهُوتي 501/١(‏ -008). 


6٠5 


o a, s0 0 هس 2 و نري‎ 

بقضی الديْنْ كله) حكاه ابن المئذر ِجْمَعَ من ن ؛ لان 0 عن لوقه 
ي 2 يي ° E4‏ م ° ص وم وه 0 02 E‏ 
كل بجبيع ان مير قوسا كل الح ول جزء بن ی (ولو) 
0 ا ع e‏ م ب 0 5 عر ا 4 عام ت ت 
کان الرهن (مَوْرُونَاء فَقَضَئى أحَدهمًا) اي : الوَارِئيْنِ » (مَا بخصه) مِنَ الديْن ؛ 


صر 
سے لس 
صر e‏ 1 
تعملم . 
ر 


(وَمَنْ قَضَى) بَعْض دَيْنِ عَلَيْه (أو أَسْقَطً) عَنْ مدينه (بَعْض دَيْن) 
عليه » (وَيبَعْضِهِ) أي : الديْن المَذكور» (رَهْنُ أو كفيلٌ › َه َصَاءُ الببخض 
أذ O‏ عا د لن ت 
E e‏ وهر بدو الك الرهن وبر الكفيل › و قبل 


4 
7 


ل صرف ِلَب ٠‏ قان ۶ 


(كَإنْ أطلى) قا ض وَمُسْقط نيه القَضَاءِ وَالإِسْقَاطٍ بان لَمْ ينو سينا 
رم رَنَهُ) أي : اض بَمْدُ (لما شَاء) لملكه ذَلِكَ في الابْتدَاء مله بن . 


ص 


د كا ار مايه الحَاضِر وَالعَائِبٍ ‏ لَه صَرْفًْا إِلَى أَْهِمَا 


ا ا E‏ 
وو 


فكل مِنْهُما ازتهنَ تا( "لون ) اھ (احدههًا) د الك ر 
ب ا م الان ثرا فين أ ما ل َع کُر 
وَاحدَ الت فد ان کان اه له 5 اننا ينها ی 


ع 


Nk NIT TT مَنْ‎ 


ر © فه سس م كو 
RS‏ وطن ركد 


هه له لم ر 


.)٥۸۷( «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 


2 ع كتاب البيع وو 


(أو رَهَنَاُ) أئ: رَمَنَ اثتان واحدا (سَيْئَاء فَوَفَاهُ أَحَدَهُمَا) ما عليه 
(انْقَكَ) الرّهْنُ (في تصييه) أي: المُوَفي لِمَا عَلَيْهِ؛ لِمَا تَقَدَمَ لأن الرّهْنَ لا 
علق بلك الكثر إلا بإذْنهء وَلَمْ يُوجَدْ. وَلَوْ رَهَنَ اثتانِ عَبْدا لَهُمَا عِنْدَ اين 
م ا و رة ورور 8 کی ا oe‏ ل م ه 2 کے 
بالف ء فهذه اربعة عقود» وَكل ربع من العبد رهن بمئتين وخمسين » فمتى 


o 


و اق o E O, O A‏ 
قضاها مَن هي عليّهِ انفك من الرهن ذلك القدر. 


(وَمَنْ له وَقَاءُ) دين (حَال) عَليِهِ» (وَقَد أذِنَ في بَبْع رَهْنِ وَلْمْ يَرْجِعْ) 
عَنْ إِذنِهء (ببع) أَيْ ات E E‏ 


م م رر 7 42 و ك 
(وَوَفَى) مُرَْهنٌ ديت من كَمَنه؛ لات وکيل رَبَه. 
2 ا 2 ٠ o ٠‏ م ك5 8 سرض ر 7 
(وإلا) يكن أذن في بيعهِ› TT e‏ 
لکاوم» اجر 2 العا راهنا رق ب 2 
ب ص o‏ < 0 عمو o2‏ و و یو سه 00 و 
(وَفَاءِ) دين من غير رهن ؛ َه د ُو لَه رغ فيه؛ وَالمَفْضوة الوؤقاة. 
E‏ ا و ر و ر 4ه ور 5 مر د و 2ه 
(فإن اي ) راهن ببعأ وَوفاء ) ( حبس او عَرْرَ) اي : حيسه الحاكم أو 
ےر 3 هه 7 ل ا ا 1 م هك م 
عَزَّرَه حت يَفْعَلَ ما أَمِرَ به (فَإِنَ أ ماح ادا و كل ا 
أ الرَّهْنَّء (الحَاكم) ٠ّ‏ بِنَفْسِهِ أن أمينه » 2 ا 
(وَوَفَى) الحاكم (الد: ِنَ) لقيامه مَقَامَ الممتنع . 


(وَحْكم غَائْبِ ب ك) حكم (مَمْتَ: مَمْتَنِع) فيع الحَاكِم رَهته هته هته وَيُوَفي الدَيْنَ َو 
يغ مره ل بن ريه أو الحاكم > (قَالَ الشبْخ: : ملو لم يُمْكِنْ بَبْعٌ رَهْنِ 


6 (اشرح منتهئ الإرادات») للبهرتی .(oo/ r)‏ 


2 


2 8 باب الرهن وو 


1 7 ر ص ص زر 9 1 42 or‏ 5 ر 2 ٠‏ 0 چ وه 7 

إلا بخروج رَبَّهِ) وهو المَدْيُون (مِنَ الحَبْس» أو کان في بيو ضر ر عَليْهِ) إذا 

كَانَ (مَحْبُوساء وَجَب إِخْرَاجة)20) م ِن الحبس عه ود يضمن عَلَيْهِ أو يَمْشيَ 
رب الحقٌّ أو وكيل إن جيف هَرَبه» فعا لِلضَرَرٍ. 


و 
بقول: إِنْ جنتَكَ الدّرَاهِم إل 
كَذَاء وَإِلَا قَاكَهْنُ لَلك200 . وَوَجْهُ د 8 آنه ڪه تى على الدَهْن دون 


(لكِنْ يصِيٌ) الزن (مَصْمُونَ) على الخزتهن (بَعْدَ الخلول؛ لاه بن 


0 00 َه 6 3 
0 وتوو -ه ۶ ۶ 2000 e‏ 0 2 ئّ 


َاسِدٌ كَمُوَفَتِ فرعت مُدَنهُ) قلا أَكَلّ أن ضير كالحارتة » وهي مضمونة + ويأتى : 
إِذَا صَرَط فى الرّهْن ما لا يقتضيه العقد. 


oe هلام‎ 


.)104 - 50/1١( «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (5/ رقم: 5598) والشافعي (۲/ رقم: )١108‏ وعبدالرزاق (۸/ رقم: 
«م. )١6‏ وابن أبي I‏ رقم: 00٠‏ وأبو داود في «المراسيل» )١7/5(‏ عن | 
اا ر قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) /٤(‏ رقم: 4015): ااصحح أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة› 
و صحح ابن عبدالبر وعبدالحق وَصلَهُ) . 

46 «موطأ مالك» (5/ رقم: 5599). 


0 2 كتاب البيع وو 


( فل ) 
جر ار 2 کے | سه 1 ث e7‏ 
(وَصِحٌ جَعْل رَهْنِ بِاتَمَاتِهِمَا) أي: المترَاهتيّن › يد لث جائر 


ص 


لنَصَرْفِ) أي: حر بالغ رشي (3) ای أو (كَِرا أو 
«للمنتهى )() فاته قال : (تبَعا يا وَغَيْره: «بيّد عَذْلٍِ)» قال فى 


ع 
صر ر 


ےت 


حاشيته) : «وَالظاهرٌ أ أن العدالة لت م ل ة هنا ؛ وَلِذَلِكَ قا قال فى ا 


TOE 56‏ س > انْتَهَىا 


ره 
هه 


قَلْتٌ: كل كلانه في کرو 01م و 
جَميلا عند فَاسِقٍ مَشْهُورٍ م (لَِنَ الحَقّ لَهُمَا) 9 المترَاهتيّن لا 
وها ولات تؤكيل في غي في عفر جا كبر 51 | قَبَِصَه قَامَ مَقَاءَ 

(وَلا ا أي : الرّهنّ ) أي : لل بيد (مُكَانَبِ بلا جعل) لاه 
یس له ایر إن کان بجغل جَارٌ؛ لله لَه السب بِعَيْرِ إِذنِ 2000 
با إِذْنِ سَيّدِ) لن مَافِعَةُ لسَيِّو قلا يَجُورُ كضييعها في الحفظ مِنْ غَيْر ذه 


.)٤١١/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
.)۱۷۸ «المقنع» لابن قدامة (ص‎ )۲( 
.)۷۱۸/١( «إرشاد أولى النهی» للبهوتى‎ )۳( 


6٠ 


0 2 0 ا له 
ولا يَحْمَطهُ أَئِضَا صب ولا مَجْنُونٌ ولا سَفِيةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ جائز ي التصرف . 


يي 


(وَإنْ شَرَط) جَعْلَ رَهْنِ (بید أكثر) مِنْ عَذْلٍ کان 


المُشْتَرَط كالإيصاء لِعَدَدِ. 


(َإنْ جلَ) الرَهْنُ (بتخو بنتِ) مرن (جُعلَ لكل مِنْهُمَا) أذ ونه 
(قفل) بصم القَافِء وَهُوَ للق مِنْ حب أو حَدِيدِء (تَِنْ سَلَمَهُ - 
لخر ا النصضف) ل القند الذي تعدا فيه (وَلا نْقَل) رَه 
(عَنْ يَدِ مَنْ شُرِط) ونه پد (مَعَ بََاءِ حاله) آي: أَمَائتِء (إلا باتقاقِ رَاهِنٍ 


وَمرتهن) لأن الحَقَ لا يعْدوهمًا. 


( ول تنلك) العذل رد ا الَهْن» (لِأَحَدِهِمَا) آي: e‏ هن بعر 
إِذْنِ الآَحَرِء سَوَاءٌ ع أو سكت ل شرع بحن لحر( تمل آي: 
دما بلا إِذّْنِ الآخَرِء (وََاتَ) الرّهْنُ عَلَ الآخَرِء لضف ) الكل 
حَقّ (الآخَرِ) مِنَ المتراهتيْن ن ؛ لاه ُوه عليه اا 
رده الدَافِمُ إلى يد تسه لِيَوَصّلَ الحقّ لِمُسْتَحِقَهِ. 

(وَإنْ 0 العَدل (عَلَيْهمَا) أي : المتَرَاهنَيْنِ ) (فَامْتَتَعَا) م ا 
(أَجْبَرَهُمَا حَاكِم) عَلَى اذو مِنْهُ؛ لِتَطَوّعِهِ بالحفظ فان عا نَصَبَ حَاكِمٌ 
متا يفِضْهُ لَهُمَاءِ لولايته عَلَى مُمْتَيعِ مِنْ حى عليه ِن ن لَمْ جد) العَدْل 
(حَاكْمَاء ركه لعذر عِنْدَ عَدْلِ آخَرَءِ لَمْ يَضْمَنْ) . 


١١ 


ى 6 l0‏ 00 ةم 08 أ 2 ساس ريو سس 
رن لم يَمْتَنِعَا وَدَفعَهُ عدل أ حَاكُمٌ لی ا دافع وَقَابيضٌ» وَإِنْ 


ص 
-ه م وه 


غاب مُمَرَاهِنَانِ وَأَرَادَ اطوط جَْله عند رَد ٠‏ فان كَانَ عَذْرٌ كَمَرَضٍ وَسَفْرٍ ؛ 
ن 


م ر ۶A‏ ا و موا را ا کو م و و ر 6# اس ك 0 52 
TE‏ فقضه منه أو تَصَتَ له عدلاء فا جد حاكما أودعه ثقة. 


ع 
59 أ أ 


ص 


ww 


° کک 20 ولس د Soa EL‏ 
لم يكن له ر وَعَيْبَتَهُمَا مَسَافَةَ TS‏ 


عَدَلِ؛ ِن غاا دون المَسَافة فَكَحَاضْرَيْن» وَإن غَابَ EE‏ 


ص 


(وَلَا يُسَافِرُْ) العَذل (به) ا الرَّهْنء (إدَن) لعَدَم إِذْنِهِمَا 1 فيه » وَإِنْ 


7 


ضْمَْهُ) أي : الرّهنّ » (مرتهن بِعَضْبه ممَّنْ) هو (مَعَُ) أ مِنَ العَذل 
بي رون العقصتٌ ال (برده ل( أي : العدل ؛ لنيابة ة ده عن 
کلک كا لون اكد و( يزو خم عل ونی أ ي: ارهن 


صر 


(مِنْ سَفْر په) من هر پيڍوء وم بان في السّمَر يو رَاسِن؛ 


ص و ع 


المرتهن أو لدل بالرّهْنِ بلا إِذنِ مَالِكِهِ ؛ صَارَ صَامِئًا لَه » قَإِن عَا 
لَمْ يول صَمَائَةُ بمُجَرّدِ عَوْدهِ. 


١ 


لا بِرَوَالٍ تَعَذَبه) على ارهن کا ا المَرْهونَ ل لمصلحة ءِث 
ا 


ص 


١6 


لد اق ییو د جك عفدا أ دک لأا له رال الضِمَان . 
وَعْلِمَ منه: آنه يس له السَّمرُ برَهْنٍ» جلاف وَدِيعَةِ؛ لِمَا يعلق لد 
الرَهْنِ مِنَ ابيع بقل وَبَبْعَهُ ف فيه لِوَقَاءِ الدَيْنِ وَتَحْوِهِما. 
(وَإنَ حَدَتَ لعَدلِ) شرط جَعْل الرّمْن عنده ه (فشقٌ أو جِتَابَةٌ أ ا 


۲ 


2 9 باب الرهن کې 


1 
of‏ ص 
ت 


َو عَدَاوَةٌ مَمَ) المُترَاهِتيْن» أو م مَعَ (أَحَدِهِمَا وات الكذل را نا 
( مَرْتَهنْ) عِنْدَه الرهن 3 رض رَاهِنٌ يكونه) أي : الرَهنٍ » (بيد وَرََةٍ آوْ) 
َد (وَصِيٌ) لَه او حَدَتَ مركن فق أ تخو وال د = (بة حا 
پيد أمِينِ) لِمَا فيه مِنْ جفظ حُفوقهما وَقَطْ يرَاعِهمَاء ما لَمْ ًا عَلَ وَضْعِهِ 
ا 

(كَِنِ املا آي: الرَاهِنْ وَالمُرِهنٌ » (فِي تَمَرِ حَالو) أي : العَذل» (بَحَتَ 
عَنْهُ) أَي: عَنْ حال العَدْلِء (حَاكِمٌ» وَعَمِلَ) الحَاكِمُ (بما ظَهَرَ لَهُ) لاه مَحَل 
اجْتِهَادٍ ٠‏ (وَكَذَا لل مَرْتِنِ) بِيَدِهِ ارهن > (فلراهن دفعه) آي: الرهن» 
(لِحَاكِمِ عة في بد عَذْلِ) لذَعَاء الحَاجَة إِلَى ذلك وَإِنِ اختلقا في كير 
حال RE‏ فقون ونا عو E‏ 


(وَإِن اذتا) آي: الراهن وَالْمَرْتهِن › 6 أي : العدل ۽ في 3 رَهنِ ) 6 
ان (رَاهِنٌ لِمْرْتَِنٍ في بَنِع) رَهْنِ» (5 0 للمَمْعُولٍ لِعَدَلٍ 1 متهن 


(نَفدٌء تعن ديك لتقد (قلا يصخ) بيه بترو وَإِا) بن لَمْ يميا ذل 
E‏ دعن من الان لون فد ف الات (بيع) دهن تقد 
البلّد) إن لَمْ بَكنْ إلا فد ا لف 

(فَإِنْ تَعَدّه) قد لبد (كَييَْاعَ (بِأَغْلب)هَا (رَوَاجَا) لِمَا سَبَّ» (فَإِنْ 
تَسَاوَى) في الرّوَاجٍ ؛ (فَيَاع (بجنْس الدَيْنِ) ةا 
(وَإلا) يَكَنْ فيه جنس ل تيء (َِنَهُ باع (يمّا يرا ؛) مَأَذُونُ لَه في بيع (أضلَّعَ) 
لان العَرَضَ 1 تَحْصِيلٌ الحظ 


۲۳ 


ٍ ع كتاب البيع 0 


0 


(قِنْ تََدَه) راه » (أو) الف راهن مهن عَلَى عَذلِ في تَعْيينِ تقد ؛ 
ر من المترَاهئيْن ين (تمَتاء ڪه ينَهُ) أي : التَقَدَ (حَاكِمٌ وَلَوْ) کان مَا 
is‏ س E‏ د 


aa 2‏ 0 
(وَتلف د مَْ) رَهْنٍ (يڊ عَذْلِ لا فرط ِن صَمَانٍ رَادِنٍ) لان 


ا OR OT‏ وَ امير في قَبْضِدء فيضِيع على مو كله كسائر 
2 5 


الأمتاءء ِن د راهن ومرتهن بض عَدَلٍ ٿمَنًا رادعاهُ ا لانه أمين. 
3 هوّ) أي : ال ا المرتهن (في وجوب الاحتيّاط 2 فى الب 


(كَوَكِيلٍِ) عَلَىْ مَا سَيَذْكْرهُ في («الوَكَالّة) ؛ لِأنَهُ وكيل لکن لا يم ها تَسَاءَ 


2 ع ل سس ول ,2و 


يي سيا 


2 لي فى ۶ 4 ته : 7 
5 تی خَالَقَ) الحذل أو المَرْتَهن (لزمَه) في مُحَالمَتِهِ (مَا يَلرّمُ وَكيلا 


ع 
تا 


(وَِنِ اشتجق و جق رهن بيع ا بان م شنڪڪقا لير رَاِنِ» (لم زجع بكم 

مشر أَعْلِم) باليكاء لِلْمَمْعُولٍ ٠‏ أئ : : أَعْلّمَ بائ م مِنْ عَذْلٍ أو مُزتَهن أنه مذو في 

ْم (عَلَى عَذْلِ) بائ ”2 
الول و 2310107 طلبه بهَاء كَمَا باي في «الكَضبٍ»). 


ا هھ 2 55 2 7 7 و 
لا يقال: زجع المشتري على العدل لكؤنه بض الثمَنَ بِعَيْرٍ حَىَ ؛ ل 

yT ET‏ 7 د 

تقول: إِنَمَا سَلمَ إِلَيهِ عَلَى أَنهُ أَمِينٌ في قَبضه بُسَلمةُ إلى المُزهن » فَلَمْ يَجِبْ 


لَب صَمَائهُ» وَهَكَذَا كل كيل بع مال عير وَأعلَمَ المُْعرِيَ بالحال. (بَلْ) 


1٤ 


CN 


يرجع م نذكر (على راون فیا کان لزاون (او )لان التبيم لهال دة 


ب 
2 سے 


َل رع یی إل يلم عدر ل أو و مرتهن م ا 


مشتر (عَلى بَائِعع) لاه غر ( وير جع هوّ) أي : ابا ئ (عَلَى الراهن) إن 


4 


وذ كد مص امن ته رجع نتر عل پو لأب علو اد 
, بير حَقَ حى وَبَانَ لِمْرتَهنٍ قَسَادُ الرَهْنِء فَلَهُ قح بع شرط فيه. (وَإِنَ رَد 
اهن مشر شت عب ابت لم زغ على مرتون) راقن ؛ (لقبضو) آي 
العزکهن (النّمََّ بحَقّ ؛ وَلَا) عَلَى (بَائِع) ) أئ : وت ا 
أمِينٌ) فلا جوع ل 0 E‏ (عَلَى الرَاهِن) لِأَنْ الرّهْنَّ ِلك 


ر بعرم سيرو و 


وَعهدته عَلَيْه كما تَقَدَمَ. 


O 2 


8 


معي ت 


(وإنَْ تلف مي استحق) أَي: : لو أبِيعَ لرَهْنُ» ثم بان م مُسْتَحقَا عير 
کان َه (بِيَدِ مشر قبل وَرْنِ نَمَنِِ) ازتكفة + كاوه ) المْصوب مِنْه نه (تضمين) 
1 اء مِنْ (عَاصِب) وَهْوَ الرّاهِنُ» (أو بائع) وَهْوَ العَدْلء (أَوْ مُرتهن أو 

مشتَر) ذكَرَه في (الإفتاع )"1 وَمَعْنَاهُ في «المُغْنِي)7" وَ«الکافي»› وَقَالَ: 
ا ظَاهِرٌ إِنْ وَصَعَ المُرْتَهِنُ 
يَدَهُ عليه TT‏ ككا لذن قو لقا »كال ابن دصر الله: «إذ لا 
(۱) «الإقناع» للحَجّاوي (۳۳۰/۲ - ۳۳۱). 


(۲) «المغني» لابن قدامة (811/3). 
69 «الكافي» دين قدامة .)5١0/7(‏ 


| کتاں‎ 
mm 


ص o2‏ :1 5 ب 2 و 0 مر 2-0 رو o‏ ا 1 (), 
على متهن به؛ لانه لم يقبضه ولا قبض ثمنه » فک ( 


(وَالقَرَارُ) أي: قَرَارٌ الضمَان (عَلَيْه) أي: المُشْترِيء وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ 
للحي روازرئنة بن روزي تليراان هن بِالقَّمَنِ الذي حل 


َو 


چ > سه م س سل 2 أ 

اله منه) (وَإِذَا باع 006 ارهن ع فَاسِدا وجب رَد 4 فان تَعذرَ رده 
21 5 و ره و ص ر 0 وو ےت ا مھ ے مه 9 

ا هن تضوين من شاء من العدلى والمشتري اقل الاهْرَيْنِ مِنْ قيمَة الرهن 
۶ 5 0 مہ ۰ olo‏ 2 27 0 ا 7 ەر 
| َر الدّيْن ؛ لِأَنَهُ يقب ذَلِكَ موف | ه؛ لآنه رهنه» فلم يكن له أكثر 


مِنْ دَيْنه» وَمَا ي اراهن جع ب به على مَنْ شاءَ مِنْهُمَاء وَٳِن وَفي الراهن 
المُرتهنَ رَجَعَ بقيمته على مَنْ شَاء مِنْهُمَاء وَيَسْتَقَدٌ الضمَان عَلَى المُشْئَرِي ؛ 
لحخصول التلف فی يَده) » قَالَهُ فى 000 


(وَإِنْ قى العَذْل) ب من الرّهْنِ (مُرْتَهِنَا) يته نَّ (الََنِ في عي غيب رَاِنِ ‏ 
Eb‏ ا تهر" القَضَاءَ ‏ ول 2 000 پو للحَدّل» (ضصمنَ العذل) لتفریطه يعدم 


0 0 


الهاو : ِن 3 ا پالرشټاد مدير » قان حَضَرٌ راهن القضاءَ يضمن 
العَدْلُ وَكَذَا إِنْ أَشْهَدَ العَڏل» وَلَوْ عاب شُهُودُهُ أو مَانُوا إِنْ صَدَكَُ راهن . 


عْ 
ص 


رولا تضدق) العدل (عَلَتِهِمَا) أي : اراهن ارهن أن الان فلات 


ےّ 4 


إِنَمَا أذ في القشاء على وجو يرا پو وهو َم E‏ المزتم هن فاته 


ت 


َكِيلهُ في الحفظ قط فلا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فِمَا لَيْسَ وکيل فيه. (تبخلف 


۰ ص 


و ب 


مرد 


َهِنٌ) أن ما اسَوی دته » (وَيَرْجعْ) موقل ل E‏ وَرَاهِنٍ › 


)١(‏ انظر: «معونة أولي النهى» لابن النجار (5/0 6؟). 
(۲) «الكافى» لابن قدامة .)۲٠١/۳(‏ 


65١5 


59 جع المرته هن (عَلى العَذْلٍ يم 1 (عَلى أَحَدِ) ا 
متهن له واد مال مه تايا بير حى , وَلأَنهُ قر برَاءة َة الرَاهِن. 

(وَإنَ رَجَعَ) مُرْتَهنٌ (عَلى رَاهنِ» رَجَعَ) الرَاهِنْ (عَلى العَذْلِ) لتفربطه 
رك الإِشْهَادِء كُمَا َو َل الرَهْنْ بتمْرِيطِهِ › (وَكَذَا فيمَا مرٌ) مِنَ الأخكام (كُل 
ية مُوَكلِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ قَيَضْمَنُ ؛ لِمَا تَقَدَمَ. 
(وَيأنِي في الضَّمَانٍ كه ا أَنهد) الوكين على القضاء نتر . 


وک يتسارد انهاه بي 


Ge: هلام‎ 


۷ 


8 كتاب البيع 0 


( وَل ) 
(وَبَصِحُ شَرْط كَل ما يَْمَضِيه العَفْدُ )زط (بَبْع مُرْئَهنِ) لِرَهْنِء (5) 
0 يع (عَذَلٍ لكب ريا أي : الدَيْن ا 
نوكر ٠‏ )7 َنْعَِلَانِ) أي : المرتهن كالكدل: | دون E‏ في الع 


مزل ال(رَامِنِ) ت 0 ا وَبِحَجْر عليه لِسََه رو 3 


ر 


فک 


صر صر کر 


رص ر ص 

أي: الرَهْنِء و O‏ قلا تكون اع ليره (أو هُوَ) 
م ر ٥‏ ير 

ْ 


7 0 لون ماو يم ىح بحفو في محلو أذ إذ 


وَ(لا) صح رة ا لاشيم علد نى (كاكزط ( ( کون مَنَافِعَهِ) 


4 


0 و 26 بک 92 جه 
ا ع آم تكلاء (أذ عزن 2 رَهْنَا وَيَوْمَا لا) 
کون رَهْنَاء (أَوْ لا باع إلا پگ كن تزا قرع از تتساء MS‏ 
E (۱)‏ أولي النهئ» لابن النجار »)۲٠٠١/١(‏ وهو الصواب»› وفي (ب): (إذا أذنهما» . 


(۲) «المغني» لابن قدامة .)٤۷۳/١(‏ 
(۳) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي © وهو الصواب» وفي (ب): «(يرضا)». 


1۸ 


e‏ باب الرهن م 
کون رَهنِ بِيَدِهِ) أي : الراهن» (أو غير لازم في حَقَهِ) أي : الرَاهِنِ » (أو شط 
خِبَارٍ لَهُ) أي : الرَاهِنِء (أَوْ) رطا أَنْ (لا يْبَاعَ) الرَهْنْ (عِنْدَ خلول) الح » 
9 


5 


وها 


مع ميق آل ينا فدرم ا 


(أَْ) شط كَوْنِهِ (مِنْ صَمَانٍ مُرّْهنِ) أَوْ مِنْ صَمَانِ عَدْلِءِ (آَو) شَرَطَ 
الو اهن 93 المرتهنَ (لا يَسْتَوْفِي الدَيْنَ مِنْ تَمَنِهِ) فلا يصح لمتافاته الرَّهْنَّ 
(ولا يَفْسَدَ عَقَدٌ) الرَهْنِ (بدَلِكَ) لحَديث: «لا تعلق الرَهر» › روَا هُ الأَكرَم: 
َتَقَدَمَ. “ريل )سد (الشَّدط) 0 سَمَّاهُ في الحَدِيثِ رَهْنَاء فعلم مِنْهُ 


ال فيد E‏ الاكاء كيرد" 


(ک)شَرْط (كَوْن أ مو مَرْهُوئَةٍ بيَدِو) أي : المُرتَهِن» (أَوْ) ب بيد (أجْتِي على 


ص 


وجو يُفْضِي لِلحَلوَة) بهَاء أذ يكن لون 4 وَالأَجْتبو زَوْجَاتٌ ولا سَرَارِي 


رلا نْسَاء مَعَهَا في دَارِهِمَاء سد الشَّرْط لإفْضَائه إلى الكَلْوَةِ المُحَرّمَق وَل 
ا CT E‏ انراد "١‏ 


سه ي أو مَحَارِمُ على وَ جه لا بُقْضِي إلى الحَلَوَة 
الم 0 


)١(‏ أخرجه مالك (5/ رقم: 5198) والشافعي (۲/ رقم: )۱۲٥۸‏ وعبدالرزاق (۸/ رقم: 
)١6 ۴۳‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: ۰ وأبو داود في (المراسيل») )١76(‏ عن ابن 
المسيب مرسلا . قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) /٤(‏ رقم: 01/5 8): (اصحح أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله؛ وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة› 
وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وَصْلَه) . 

(؟) «المغني» لابن قدامة (/001). 


4 


(أَوْ قن بِيَدِمَا كَذَلِكَ) أي: لَوْ كان مُرْتَهنُ ابد امْرَأَةَ لا رَوْجَ لها 
فرطت کوت ندا عَلَ وَجْهِ يفضي إِلَى حَلْوَِهِ اء ِن لَمْ يكن مَعَهَا مَحرَمٌ 


يو 


اء أو لا رَوْجَّء لَمْ يَجْرْ لها أيْضّاء لإفصائه إِلَى الكَلْوَة المُحرَمَة» وَيَجْعَلَهُ 


(5) إِنْ قَالَ لريم: (رَمَنْتَكَ كَذَا) أيئ: عَبْدِي هَذَا مَكَلّاء (عَلَى أنْ 
ردني في الأَجَلِ) بان كَانَ الدَيْنُ مُوَجَك إلى رَجَبِ» وَرَهَنَهُ على أن يَمُدَهُ 
إِلَى سَوَالٍ ملا (َرَهْنّ بَاطِلّ) لان الأَجلّ لا ُت في الدَيْنِء لا أَنْ يَكُونَ 


5 


ا يبت الْأَجَلٌ َسَدَ الرّهْنُ؛ لاه في مُقَابلته. 


© تتِمّة: إِذَا قَسَدَ الرَهْنْ وَقَبَضَهُ المُرِتَهن» قلا صَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ كَل 


بده ؛ لما د أن فَاسِدَ العُدَوَةٍ كَصَحِيحهًَا في الضَمَانِ وَعَدَمِهِ ) وَالرَّهِنْ 


a 


o‏ و وم 


الصحيح غَيْرُ مَضْمُونِ ) ماده كَذلِكَ» وَالمبِيعُ ِعَقَدِ صجيح مَضمُون» فکذا 
المد لمَضْمُونَ بیع قاسك كُمَا سی 


ge: cove 


i 


لام 0 EE‏ ر ا کے ے ت 5 7 
TTT‏ ا 
أن يسه به هذا العَصِيرٌ وََبَضَهُ ده م عَلمَه + حَمْرَاء قَمَالَ مشر : أَقِبَضْتَكَ عصيدًا 

عي عا يعاد امع ميا ادي 


و 


لى اشح للشّيْط)ء 0 رَاهِنٍ أئ: > مشه مت ن الأصْلَّ السَلامَة 


(آَو) الما في (رَد رَهنِ) بان ادعَاة مرتهن E‏ راهن E‏ ا 
الأَصْلَ عَدَمُ وَالمُرْكهِنٌ بض الرَّهْنَ لمعته ِالتوثق» فلَمْ يفل قول كمسشكوير 
وَمسْتَأجِرِ» (أو) اخْتلمَا (في عَيْنِو) أي : الرَمْنِء بان قَالَ: «رَمَنَْكَ هذا العَبدَ» » 
قَقَالَ: «بَلْ هَذِِ الجَاريَة)» فقول راهن بيمينه أن نه مَا رَهَنَ الجَارِيَة َه (أو) اخْيَلما 
في (قَذْرِهِ) أن قال: «رَمَنْتَكَ هذا العَبْدَ) » فقال مُرْتَهِرٌ: «بل هو وَعَذَا الآَحَْ), 
راهن بيّمينه ؛ له ا 

(أو) الما في (قذر) دين به» بان قول راهر" : (رهنتك بالّفيٍ»» فل 
مُرْتهِنْ : «بل بِلْمَينِ) ‏ 1 رَاهِنٍ بيمينه ؛ لما تَقَدَءَ : سَواع انما على الدَيْن 
)١(‏ كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (7/7)» وهو الصواب » وفي (ب): «الرهن) . 


۲١ 


ِ 8 كتاب البيع وي 


مان انتاوقل الع درل ول المُرَهن » ما لَمْ يدع ر من قِيمَة 
و رن مالك وَالحَسَنِ وَقَتَادَة) 7" . 


ص 


لمان أ 


(أو) اختَلمًا في (صفَة دَيْنِ به) أي : الرَهْنِ» (5): «رهنتکه (بنصف 


e 


ص 


الدَيْنِ)ء أو): ((رهنتکه ڊ(المَۇجل) م ِنْهُ لا بالحال»» e‏ 
تك ريه الاو (أ) احلا في (. : َبْضِهِ) أي: الرّهْنِء (وَلَيْسَ) الرَّهْنْ : 
نهِنِ) عِنْدَ اختلافي , فقول رَاهِنِ يتمينه ؛ 2 الأضا عة عدمه ا ) کان ا 
4 أي : المُرْتهِن عند اختلافي. (وَقَالَ) الدَاهن: («قبضته بلا إِذْنِي) » 
ل راهن بَمينهِ) لته متك لذن . 


وَقَال في «الإقتاع» - وَمَعْنَاه فى شح المتته د)١‏ -: ولو ادع 
المرکهن أَنَهُ مضه مِنْه» قبل د قوله أي: إِنْهُ مضه عملا 


بظاهر اليد وَإلَا راهن › امل . 


7 کان الرهن 00000 


(دَلَوْ قال الدَاهنٌ: («رَمَنْتَكَ هَذَا العَبْدَا » فَقَالَ) المرتهن: («بل هَذِهِ 
الجَارِيَةً) : ف لبذ مِنَ الرَّهْنِ) لإِْرَارٍ المُزتهن باه ليس رَهْنَاء (وَكذَ1) 
e‏ (الجارية ِن ارعن (إن حَلف) الدَاهن (أنَهُ ما رَهَنَهَا) لن الْقَوْلَ 1 


کو 


)١(‏ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ۱۹۷). وانظر: «الإنصاف» 
للمَرداوي .)٤۷۸/۱۲(‏ 

(۲) «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (/7517). 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي (75/5). 


۲ 


(3) لو قال: («رَمَنْتَكَ عَبِدِي) الي (بألفي»» E‏ اك 
ال بعتنيه به)) أي : اال (أَو ) قَالَ المالك: («بعتکه) أي : العَبْدَ (به») 
أَئ: بأل (ثَقَالَ) وا («يَل رَهَنْتَنِه) بدا ولا 0 بي لواح ممما حلت 
E‏ تفي م اذْعِيَ عليه به با وان قن و مدك 
دَغوَاهُماء ويأخڏ لواحن رَهْتَهُ (وَيَبقّى الأ بلا رَهْنْ) وَمَنْ تكَلَ مِْهُما ا 
عليه بالُكول » فَإِنْ نَكَلَا سيد ار تر ا 


6 0 ل («رَهَنتني عَبْدَكَ) ها (بألف) : قَقَالَ) ال («بل 
عَصَبْتنيد» أَوْ) قَالَ: ((هُوَ وَدِبعَةٌ عِنَْدَكَء أو عَارِيَة قول رَّه) سَوَاءٌ 
(اغْتَرَفَ بِالدَيْنِ أو لا) لان الأضلّ عَدَمُ الرَهُنِ» (3) إِنْ قال مَنْ بِيَدِهِ رَهْنٌ 
لربه: )1 رُسَلْتُ وَكِيلَكَ ربدا لِيَرهَتَهُ بعَشْرِينَ)» وَقَبَصَهَا) رند (وَصَدَتَه) أي : 
المرتهنَ ' (الوَكيل) آنه مض ينه ارين وآ مها روت ت الرَهن » (ک)یقجل 


و 


(قول) ال(رَاهِنِ) الي أَرْسَلَ رَيْدَا يتمينه: إِنَّهُ لَمْ يُرْسِل رَبدَا ليَزمتهُ إلا 
(بعَشرَة) وَل َقَبِضْ سواه . 


1 


(كما) بعل َوْلُ لان ينه (لوْ عَم الوكيلٌ) أو ذد حلام لخر 


وه 
ص 


ار و رض » تسلف راه نَهُ ما أَذْنّ في رَهُنه إ9 ِعَشَرَةِ» ولا مض أكتر 


ه بي سمس 


مها وقي الرَهْنُ بِعَكَرَة؛ لاه مُنكدٌ للزَائدِ. 


0 41 


و بغر لول سس (الأخرى» | ر بِمَبْضِهًا (وَإِنَ صَدَقَ) 


CYT 


کتاں | 
' ههه - وني 


وَلا يَمِينَ على الرّاهِن ؛ لا ن الدَّعْوَئ عَلَى غَيْرِِ» قدا حَلَفٌ الوَكِيلٌ برئ هُوَ 


ص 


(وإلا) لف َحلِفء پان نكل عَنِ اليَمِينِ» (عَرم) الْعَضّرَةَ المُخْتَلفَ فيهاء 


0-1 


رلا يرجم ان اعد ل عي أن الُتّونَ ll‏ ولا يرج م الإنْسَانْ 


( فض ) 


e‏ كوب ا ف تقوو e‏ وبعیر بقدر فقت مه صا » وَل 


ص 


2 5-8 َل كل فى حَيث البكا ٤ e‏ ال 


کي ل 


رکب بتفقته ذا کان مرهوتًا» ول الدر شرت مته إذَا 5 مَرْهُونًا: وَعَلَى 
ِي يَرْكَبُ وََشْرَبُ الم . 


(2) لمرزتهن (حَلَبْهُ قط تقط) أي: ا عَيْرُ الرّكوب وَالحلب بقدر تة 


هه 


(2) لو کان امشو TS‏ له (اسْتِرْضَاع ا ّدر 37 4 
الرَهْن؛ للحديث. ل المَرَاد په 1 [الراهن]" فق ی وین ؛ كد 
دلا يدل اذه من رَاهِنه » له غنْمه وَعَلَيِْ غْزْمُةُ)(؟) . لاال e‏ 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: 7777). وانظر: «المغني» لابن 
قدامة .)0١11١/5(‏ 

(۲) البخاري (۳/ رقم: 5017) وأبو داود (4/ رقم: )”817١‏ وابن ماجه (۳/ رقم: )۲٤٤١‏ 
والترمذي (۲/ رقم: 55؟١).‏ 

(۳) كذا في «كشاف القناع) 200009 وهو الصواب » وفي (ب): «الرهن». 

(:) أخرجه مالك /٤(‏ رقم: ۲۹۹۸) والشافعي (۲/ رقم: )١١5/8‏ وعبدالرزاق (۸/ رقم: 
۴۳( وابن ا e‏ رقم: ٣۰‏ ) وأبو داود في «المراسیل» )۱۷٥(‏ عن | 
المسيب مرسلا . قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) /٤(‏ رقم: 80177): (صحح أبو داود- 


0 


2 8 كتاب البيع 0 


الك لون و وليه م صرف ذلك لَتَمْعَة ا وت بده عَلَيْه؛ 


1 


اش «إِذا کت ا زمر فل الثزقهن مه عع 
المَرْتَهنَ هو المُنْفقٌ › ۽ ٿيکون مُوَ المع » وَل في حلي بي هرَيْرَة: «بتمقته) 


ص 


ي ا الانْتمَاع عوض ) التَمَقَةَ وَذْلِكَ ِنَم ياتى مِنَ المُرتهن . 


ص 


أ 


ب و ه >7 ارو 


0 لان َإنْقَافَُ للد اننا رتعود :لز كوي :و ی رين 
ييه مَل ذَلِكَ: إِنْ انمق المرتَهنُ ؛ بيه الدُجُوع» إلا فليس له الانتمَاع 
ا کون المُْتَهِنٌ (مُتَحَريَالِلَعَدْلِ) في کون 5 والحلب بِقَدَرٍ التََمَة ؛ 
للا يجيف عَلَى الرَاهِن أَوٍ الرَهْنِء (ثَا ينْهكة) أي: المَرْكُوبَ وَالمَحْلُوبَ 
(بڌلك) ا ِالرُكُوبٍ وَالحَلْبٍ ؛ لما فيه مِنَّ الضَرَرٍ به. 


جو سے ٭ 


حکم م ني ال بقية مفيوو نا بهذا E‏ 


ص 


وَيَنَحِهُ) ب(اختمال) قوئ: (وَلا يَضْمَنُ) بِدَّلِكَ آي: لا يَصِيرُ حكمه 


سے 0 سس 


(وَيَبيع) مُرْتَهنٌ (فَضْلَ لبَنِ) مَرْهُونٍ (بِإِذْنٍ رَاهن) لاه مله (وَإِلا) 
ادن لا متتاعه أ مه (قحاكة) لهاي مامه (وَيرْجِع) مز 3 تَهِنٌ (بفضل تَمَمَة تَمَعَةِ) 
عَنْ رُكُوب وَحَلْبِ وَاسْتِرْضَاع (عَلى رَاهِنِ) ينه رجوع. وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ : 
يَرْجِعْ في غَيْرٍ هَذِهِ الصورَة٬‏ ون لَمْ يو المُرْتَهِنُ الرّجُوعَ فلا يرجم بِشَيْءِ ؛ 
وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وَصْلَه) . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ رقم: ٤١‏ ۷۲) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /٠١(‏ رقم: )٠٠٥١‏ 
والدارقطني (۳/ رقم: ۲۹۲۹) من حديث أبي هريرة. 


۲٦ 


لتطوعه ما فصل من النفقة 


(وَلَا يَكَصَرَفْ) مُرْتَهَنٌ (في غَيْرٍ مَزكوب وَمَخْلُوبٍ ِاسْتِعْمَالٍ) قال في 
(الإنْصَافِ): وهو مر المَذْعَتْ ؛ وله أك الأَضحَاب» رمرم الات ذال 
المْصَتَف وَالشارح: : الس لِلْمرِهن أن LE‏ 
(بقذر) ال(نفَقَة) في ظاهر المَذْمَبٍ»»» انتهی كلام «الإنصَاف». 


(وَلهُ) أي: المرتهن › (انتفَاع بِمَرْهُونٍ بإِذْنِ راهن مَجَانَا) بالا عوَض» وله 
260 0 5 1" ره 7 7 و و ںو ے 2 ر 
انْتمَاعَ يعض (وَيِمْحَابَاة) لطيب تفس رَبَّهِ به (مَا لم كن الديْن قرضا) فلا 


ص 
ع ت ر0 2 


َع به المُرْتَهنُ » وَلَوْ أَذنَ اراهن مَجَانا أو بمْحَابَاةٍ ؛ لاه يَصِيرُ قَرْض جر فعا . 


© تنبية: فرق المصنف هتا هتا کار الأَصْحَابٍ َيْنّ اررض عي ١‏ 


الديُون » وَتَقَدمَ في س أن کل غریم امرض في الیئ وتر 
فمقتضاه عَدَمٌ المَرْقٍ هتاك » وَذَكْرَ صَاحِبٌ «المُسْتَوْعِبِ) أن في غير بر القزضص 
روایتین» ا e‏ “ و(المتتھ) مش في کل 
باب عَلى رِوَايَةٍ. وض اله المادون في اسْتِعْمَالِهِ مَجّاتا» (مَضْمُونَ 
بالانتفاع) ب به ؛ لصيرورته ارب وَظَاهدة : لا يَصِيرُ مَضْمُونَ قل الانتقاع به . 
)١(‏ كذا في «(الإنصاف»» وهو الصواب › وفي (ب): «ايستخدمها). 

(۲) «الإنصاف» للمّزداوي .)٤۹۳/۱۲(‏ 

(۳) كذا في «كشاف القناع» للبهوتي »)75١7//(‏ وهو الصواب » وفي (ب): «الهداية». 

.)۷۱۹/۱( «المستوعب» للسامري‎ )٤( 


(5) «الإقناع» للحَجّاوي (۳۳۹/۲- ۳۳۷). 
(5) «منتهى الإرادات» لابن النجار .)5٠/8/١(‏ 


۷ 


ع كتاب البيع 
(وَإِنْ أَنْقَقَ) مُرْتَهنٌ (عَلَيْد) أي : الرَهِن » (لِيَرْحِعَ) على راهن یلا ن 
رَاهِنِ) عل 5 انگ استنذانة» (ق)المنفق (مُكبرَّعَ) حَكما ا 
عَصَدَقِهِ به كَلَمْ يرجم بعوّضه) كَالصّدَقَةَ عَلَى مسکين» > وَلتَمرِيطِهِ بِعَدّم 


الإِسْتِئْدَانِ ؛ لأن الرْجوع فيه مَعْتَى المُعَاوَضَةَ. 


(وَإِنْ تَعَذْرَ) اسَْْدَانَهُ (بتخو عَيبتو) كتواريه» وَأَنْقَقَ بي 0 (رَجَعَ) 
ی له لالجو على راون (بالاقل مما أنقّ) على رهن (أو قف مثْلهِ» وَلَوْ 
َم يَسْتَأَذِنُ حَاكِمًا) مَمَ e‏ يَشْهَدُ) أنه فی زجع عل ر 


لا حَتيّاجه ب إلى , الإنقاق لحرّاسة حقه ك شه ما ا ع عجر عن استنّدان الام 


0( 1 ( معالا د ومو ویتجة: :فرق پر مما بدن 
الآحَرِء إِذًا اَی عله م مُسْتَعِيرٌ وَمُسْكَأَجِرٌ وَوَدِيعٌ وَشَرِيكٌ » (كَرَهْنِ) فِيمًا 
اا قات كا كلك ذَكْرَه في «الهِدَايَةِ)”'' وَغَيْرِهَا . 


و ساب وير 02 


(وَنِ انْهَدَمَتْ) دار وَتَحْوَمًَا مر وة فَعَمَرَهَا مر 
عه و 


(لَمْ زجع) المُرْتَهِنُ يما أَنْمَقَهُ في عِمَارَتِهَ لک لیس يوَاجب على الرَاحِن ؛ 
بخلاف تَمَقَةَ الحيّوَانء (وَلَوْ نَوَاه) أي : : نوی المرتهن الرجوع . 


(لكنْ لهُ) أي: المُركهن» | إِذَا عَمَرَ (أَخَذَّ أَعْيَانَ آلته) لي عَمَرَ ييا 
ارم عَنْ ملكه . (تقط) آئ: ا ۳% 


ورڈ اج معمرِينَ ) وَكَذَا مساج وَوَدِيعٌ. 


تهنْ بلا إِذْنِ) راهِنِ› 


.)55١ «الهداية» لأبي الخطاب الكلواذاني (ص‎ )١( 


۸ 


ص 


4 
(وَإنْ جَنَى) قِنَّ (رَ مَنَّ) عَلَى تفس أَوْ مال حمطا أَوْ عَمْدَا لا قَوَدَ فيه أَوْ فيه 
6 و أ | سد 5 د م. ر 0 م ا ر 
فود وَاختِيرَ المَال» (تَعَلَقَ الأزشه برقبته) أ: رة الجانِي› (وقدم عل حق 
متهن ) قال في «المبدع»: (١بِعَيْر‏ خلافي تَعْلمة)20, وَمَعاه في «المَغني)7" ؛ 


0 وه 


انها مُقَدَمَةٌ على حَنَّ المَالِكِ» وَالمِلّكُ أَقْوَى مِنَ الرّهْنِ» فَأَوْلَى أنْ هدم عَلَى 


2 1 2 


کی ر 3 ر ك 
لا يقال: حى المرتهن مُقَدّمٌ ضا عَلّى حى المَالك ؛ لاتا تقول ا 
ا ج جهة الماك فی بخلاف حي الجتايق إل بت يكير 
ختیاره مقدما عَلَى حقه» فَقَدّمّ عَلَى ما بت بعَفْدِهء وَلأن حى الجتايّة يَخْتَصَ 
ديا او اي SSS‏ 
داء ررشهمو ر ٤ر‏ ركم 1 1 
فکان تعلقه بها أخف وأدتی . 


(قإن اسْتَغْرَ رَقَهُ) أي : ا الجتايّة » (خيّرٌ د الا 


0 


د (فَدَاوٌه بالاقل منه) أي : الأزش » (ومن قيمَته) أي : ارهن ؛ لال 


)١(‏ «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (:/8؟؟). 
(؟) «المغنى» لابن قدامة (660/5؟7). 


۹ 


2 كتاب البيع O‏ 


e © 5‏ وس ده بير س 0 00 2 در e 2 3٥‏ 
ما ٠‏ بي ٠‏ ۾ ك م مھ 1 ٠‏ ثم يه 

0 راسو ا لس عجو 6س ص 0 مهو قير 2 رار وو واو 8 

يلرم السيد أكثر مِنهًا؛ لان مَا يدفعه عِوَض الجَانِي » فلا يلرمه أكثر يِن 


e‏ و 


یمو كما لو لَه (وَالرَهْنُ بحاله) لقيام حَنٌ المُركهنِ لِوُجُودِ سبي وتم 


o7 ۶‏ 0 5 6 ر لاس ركه مره _ 0 
* (أؤ تَسْلِيمَة) أي: الرَهْنِ› (لِوَلِيَهَا) أي: الجتايّةء (تَبَمْلكه) أي: 
ب ۵ س سس س مہ کو سي ° 5 2 0 0 و اس 2 0 1 
الرّهنَ ولي الجتايّة» (وَيَبطل) الرَّهْنْ (فيهمَا) آي: فِيمًا إذا بَاعَهَ في الجتايّة , 
وَِيمَا إِذَا سَلمَهُ فِيهَاء لِاسْيفْرَارٍ ونه عِوَضا عَنها بذَلِكَ بطل ونه مَحَلا 


2 


- 
م‎ L203 ەه ےا‎ A7 e 7 


أ 


(وَإنْ لم يسْتَغْرِفهٌ) أي : الرَهْنَّ ارش الجتايّة» (ببعَ مِنْهُ) أي : الوَهْن» 
إن 4 فده (بقدره) أي : الأزش ؛ لن البيْعَ | م رُوَرَة ) ا بِقَدْرِمَاء 
(وَبَاقِيهِ رَهْنٌ) لاله لا مُعَارِضَ له. (قَإِنْ َعذَر) بي بْضه؛ (تَكُله) يما 
لِلضْرُورَةٍ» (وَبَاتِي النَّمَنِ رَهْنٌ) إِرَوَالٍ المُعَارِضٍ » «وَكذَا إِنْ تمص بِتَشْقِيصٍ 
فاع 3-8 ذکره ابن عَبْدُوسَ في «تَذكرته) 290 . 


وى يي 


(وَإِنْ قَدَاهُ) أي: الرَّهْنَ» (مُرْتَهِنٌ بلا إِذْنِ راهن ٬‏ لَمْ يَرْجِعْ) عَلَى راهن › 
re 3 2 3 > 2 0‏ 4 أ 7 م 4 ر سا 
(وَلوْ نوى) المرتهن الرّجوع (وَتَعَذْرَ إذن رَاهِنِ ؛ لن الفِدَاءَ لم بَتَعَيّنْ عَليْه) 
أي: عَلَى رَه وهو الرَّاهِنُ » بخلاف التَقَقَة» وَكَذَا لا يَرْجِعٌ دا كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (0:05/17). 


270 


وى التَبرُعَ . (وَبِذنِهِ) أي: السّيّدٍ لِلمُرهن في فِدَائِْ» (بَرْجِعٌ) بِالفدَاء لادَائِهِ 


مە سم سير 


0 عر 0 
بإذن سَيّدو» كما لو فض عنه دنه بإذنه . 


بس ا أي : الجَانِي» (رَهْنَا بِفِدَائِهِ مَعَ ننه الأَوّلِ) لن 
العَبْدَ مَرهون بديْنِ » لم يَجْرْ باحر ؛ (لصحة زِيَادَة رَهْنٍ لا دَْنِ) كما 
تَقَدّم وَكََ _ رَهََهُ المَدْيُوُ بديْنِ سوئ الفدَاء؛ لان المَشْعُولَ لا يُشْعَلُ . 
(َإِنْ أَوَجَبَثْ جتاية) أي: المَرْهُونِ» (القِصَاص في التَّمْس) للها ياء 
و فص بن ولا بعل لرَهْنُ) كما َو كل . 


(5) إن كاتت الجتاية (في طرفي افص مِنْهُ وَبَاقِبه نيه رَهْنَّ) لوال 
اللارفييء ا لجتايّة على (المَالٍ فَكَمَا EG‏ 
7 رة العَبْدِ الجَانِي » وَصَارَ كالجتَاية المُوجبة لمال عَلَى ما تَقَدّم. 


(وَن جَنَى) المَرْهُونْ (بإِذْنِ ب َيِه 3) كاد المَْهُونَ (يَعْلَمْالنَخرِيم) أي : 
تَحْرِيمَ الجتايّة» () بعلم EE)‏ فون ذلك لامر يك دوه 
(فَكَالجِتَابَةٍ ة بلا إِذْنهِ) على ما س للضي 


2 


(وَإنْ كَانَّ) المَرْهُون (صَبِيَ با أو َعْجَميًا َابَعْلَمُ َلكَ) أي : تَحَرِيمَ الجتايّة » 
لي اه بول ذَلِكَ مِنْ سيو (َالجَانِي هوَ السَيّد) وابد گالالةء 


صر 
ص 


(قيلرَمه) أي: السَّيْدَء (الَرْشْنُ كُلُ) وَلَا باع العئدٌ فبها؛ لِعَدَم تعلقها بره 


ل َرَارٍ الرّهْنِ بالجِنَايَةٍ حكم إقرار غَيْرٍ المَرْهونِ) على ما ياي 
تَفْصِيلَةُ فى «الحَجْر) و«الإفرار». 


١ 


0 2 كتاب البيع وو 


(وإن جَنَى عَليْهِ) أي: المَزهُون» جتاية مُوجبة للِصّاص أو المَال» 


(تَالخَصمُ) ني الطَلّب بما تُوجبٌ الجتاية عَلَيْهِ (سيده) كمستأجر وَمُسْتَعَارٍ؛ 


e 


لاه المَاِكُ لَه وَالأَرْشْمُ الوَاجِبُ بالجتاية عَلَيّْهِمِلْكهُ » وَإِنَمَا لِلْمرتهن فيه حى 


0 f 


(قإن 3 خرّ) د ده (الطَلَبَ دأ e‏ لعذر 9 عير ا 
(المرة ھر عاق حف بوب الجناية cT CONT‏ عَليهِ سيده. 


س 3 


حرية قا  o1 < SE Ta‏ 
(ويمتجه سقوط حقه) آي: المرتهن › (لو عفا) السيد عن الجتاية ية عليه 


(ولتتك ا“ تعفر عل مال + وتات ٠‏ وَلَهُ ان (يَقتصّ) مِنْ جَانِ عَلَيْه 


م هاس 


ق 4 
0 ىم 2ه 


عَمْدَاءٍ لِأنَهُ حَنٌّ ل (إِنْ َذنَ) لَه فيد (مرتَه5ٌ 5 أو أَعْطَاه) أئ: أَعْطَئ المْرْتَهنَ 
راه (مَ1) أ : تنا (تكون رَهَْا) للا يَقُوتَ ک حَقَهُ مِنّ التُوثق بقيمته بلا إذْيه. 


يف 
رسا ساس سر 


ر 


(قَإِن اق فقصٌ) سي امون الجاني علو (بونه) آي الإِذْنِ وَإِعْطَا 
e‏ ق 1 و 
کا يون رَهْنا (في فس أو دُونها) مِنْ طرفي أو جُزح » لَه يه قِيمَة أقلهمًا تجعل 
گا لا لک ما انی يسبب إذاف رخن قرم تیک كما لو كات 


ع 
|[ 


\ م 


2 


الجتابةٌ موي لِلْمَالِء وَإِنَمَا وَجَبَ آَل القيمتين ؛ لان حى المُرتهن يكعَلقُ 
بالمَاليّة» وَالوَاحِبٌ مِنَ المَال هو أُقَل القِيمَتيْنَ. فَعَلَى هَذاء لو كان ارهن 
اوي عَشَرَة والجانى فة أ بالعكس» لم يكن عله إلا الكَمْسَة . 


1 


(أو عَمَا) السّيّدٌ عَن الجَانِي (عَلَ مَالِ) كَبير أو د ليل » (كمَلَيْ) أي : 


۲ 


باب الرهن 20 
سے 
السيّد» ية أَكَلهِمَا) أي : الجَانِي وَالمَجْنِيٌ عليه » (ُجْعَل) رَهْنَا (مَكَانَهُ) فلو 
د لنب وي لجان ينين أذ واس . لَمْ يرم إلا يِسْعُونَ ؛ لاه 
في الأوكى لم ب ع1 عَلَى المُركهن إلا ذَلِكَ القَدْرَِ (وَفِي الَانية ية لم يعلد 
ق المرتهن إل ب“ n‏ آن على السَّيّدِ (قِيمَةَ الرّهْنِ أو أَرْسَهُ) 
الاج بالا تقل يننا ا دل ما قات على مزن وَالمُفْتَى به 
الأَول) > قَالَهَ في ((شَّرْ ح المنتهقى)"". 


(وَكَذَا لو جَتی) رَهْنٌّ (عَلَى سَيّدِه» تافص هُوَ) أي: سَيّدَهُ مء (أو) 
فص ينه (وَارِنُْ) عليه يمت او أَرْشْهُ بُجْعلُ رَهْنا ِن لَم يدن متهن ٠‏ (وَإ 
عَمَا) السّيّدٌ (عَنِ المَالِ) الوَاجب بالجتايّة عَلَى الرَهْن » (صَمَّ) في حَقهِ لملكه 
اه وَ(َا) صح (في حَنَّ مُْتهِنِ) لن الرَاهِنَ لا يَمْلِكُ تفْوِيتهُ عليه يوز 


6 70 و و 20 
من جَانِ٬‏ ويكون رهنا. 
(فإِذَا الْقَكَ) الرّهْنُ (بَِدَاءِ أو إِبْرَاءِء رَدَ) المُرْتَهنُ (مَا أَحَدَ)هُ (منْ جَاز 


جَانِ) 
عَلَيْهِ لسقوط اعلق به. (وإن اتود الدَيْنَ م مِنَ الأزش» رجع م جَانٍ عَلى 
راهن) لِدَهَابٍ مَالِهِ في قَضَاءِ دَيْنهِء كما لو اسْتَعَارَه 510 


(وَإِن جَنَى ة قر رَهَنَ على قن سَيَّدهِ ع عير عَبْرِ المَرَهُونِ » فَكَالِجَِابَةٍ عَلَى) طرف 
(سَيدِ) إِنْ أَوْجَبَتْ وإ فهدر» ون انهم قصاصا فَلسَيِّده ه القصاص بِذْنٍ 
مل 


۶ 
ص 


.)"۹/۳( «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي‎ )١( 


ETT 


2 كتاب البيع هي 
ون كَانَتِ الجتاية على مُوَرّثِ سَيّدِه» وَكَانَتْ على طرف أو ماله فَكَأَجِتبِيٌ : 
وله القِصَاصٌ إن كَانَتْ مُوجبَة له وَالعَفْوُ على مال وَغَيْرِهِ. 
إن انْتَقَلَ إلى السَيّدِ ب بكرت السو 4ل NE‏ ه مِنَ القصاص › 
وَالعَمو عَلَى مَالٍ؛ ؛ لان الاسْدامة رى م الاندای هجار أَنْ يفت E‏ 
کا" يبت في الابْتِدَاء» ون كَانَتْ على تمه بالقغل تَبَتَ اك للا 


بقَتَص فِيمًا يُوحِبٌ القصاص › وَمْكَاتَتٌ لسن كز لدوم وَتَحجِيزه م كُمَوْت وَلَدِهِ . 


(وَإنْ كَانَ) المَجْنوعٌ عَلَيْهِ (رَهْنَا عِنْدَ المُْئه نّهِن) لِْقَاتِلِء وَالجتَاية مُوجبة 
للْقِصَاصِ بان كَانَتْ عَمْدَا مَحْضاء (َ)إنِ (اقْتَض سَيّدُهُ بَطَلَ) الرَّهْنّ (في 
مجن عَلَيِْ) كما لَوْ مات حف أَنْفِهء (وَعَلَيهِ) أي: سَيّدِ (قيمة مُقْقضٌ مِنْهُ) 
لاه فوته عَلَى المركهن عير إِذْيه. 


صر 2 
ا عه 2ر e‏ 


(وَإنَ عَهَا) السّيّد على مَالٍ وَکاتت الا مُوجبَةَ للْمَالِء بان كَانَتْ خم 


3 شب عَمْدِء (دَ)إنْ (كَانا) أي : الجَانِي وَالمَجْنءُ عليه (رَهْنَا بحي وَاحِدِ 
نَحِتَاببُهُ هَدَد) لان الڪ علي بك وَاحد مُا دا قل أَحَدُهُمَا بى الحَقّ 
تاولا كات حل قد 
(5) إن كاتا رَهْنَا (بحَقيْن تَمَانَهَا) بان كَانَ الان سَوَاء ن چس أ 
جِنْسَيْن» () كانت مهن أي : العَبِدَيْنِء (سَوَاء» َ)الجتايةٌ (هَدَرٌ) لاه 
1 َة في اعارا (وَتَعَلقٌ دين المقتول برقبة قب لقال » ذَكَرَه في (الكَافِي )27 . 


لان 


.)7١1//7( «الكافي) لابن قدامة‎ )١( 


A 


2 8 باب الرهن 49 


(وإن اخْتَلفٌ الحَقان وَاتَمَقَ القيمتان) مل أن يَكونَ دن أَحَدهِمَا كه 
وَدَيْنُ الآحَرٍ مسين » وَقيمة كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا مه » (وَدَبْنُ الال أكثر) و 
المتَتَان ؛ > (لَم بقل لِدَيْن مقتولٍ) عدم e‏ کان (دَبْنْ المَقتول 
أَكْكَرَ) أن كَانَ مهو e‏ (وَلَا ببَا) الال حِيَئذٍ ؛ لاله لا ايده فيه 
بل دا حَلّتِ الوكَانِ. 


(وإِن افق الدَيْنَانِ وَاختَلف القيمتان) أن 0 0 کل 9 مهما 
as‏ ية أَحَدِجِمَا هة وَالآَحَرٍ مين » (وَقيمَة مهنول كر ب بھی بحَالِه) لاه 
ا عرض في الققل» () إن گات ا الیل کر بيع بت يقذر جت 
يَكُونْ رَهْنَا بدن امول » وَالبَاتِي) مه (رَهْنَا بين وَإنِ اتَقََا) أي : ر 
وَالمُرْتَهِنُ » (عَلى كق تيقيتد) أي : القَاتِلٍ (وَتَقَلٍ الدَيْنِ) أَئ: : دين المقتول» (إِلبْهِ؛ 
صَارٌ) القاتل (مَرْهُونَا بهمَا) أي : 8 خو لل ولرل 


(وَإنْ 3 أَحَدُهُْمَا) أئ : الد نين “ (بيع بكل حال) لانه إن کان دنه 
المَعَجَّل » بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ ا قي يثك دعن لار الآحَرِء وَإِنَ کان 


ر سير oro a‏ < 0 -ه 
المعجل الآخرّء بيع لِمَسْتَوْفَى منْه بقدرو» وَالْبَاني رهن بدينه . 


0 


» 0 1ن ص سا تاه ا 500 5 ه 9 000 
(وَإنِ اختلف الدَيْنَانٍ وَالقِيمَتَانِ) كأن يَكونَ أحَد الدَيْئيْنِ حَمْسِينَ وَالآحَرٌ 
اع ا لد Ta‏ 
ماني وتكون ويه أحَروتا مه وَالاخر مين » (وَديْن المَقتول کر > قل 
4 8 أ ص ا ىم ەر 2 5 راض 
إِلَبّد) أي: إلى القاتل » (وَإلا) يكن أكتر (قلا) بنتقل إِلَيّْهِ ؛ لِمَا تَقَدَمَ. 
(5) أمّا (إِنْ كان العَبْدٌ المَجْنِيٌ عَلَيْهِ رَهْنَا عِنْدَ آخَرَ) غَيْر مُركهن القَاتِل » 


0 


0 8 كتاب البيع 00 


ور ت َك 10 4 ے ه هه مس 2 
(وَاقتص السّيّدُ) مِنَ القَاتِل» فَإنَهُ يطل الرَّهْنُ في المَجْْوءٌ عَلَيْهِ ؛ لأن الجتاية 


0 واورا ىر أ رو و 0 1 َه‎ 0 o17 
رَهْنَا مکاته. (وَعَليْه) أي : السيد» (قيمَة) العبد‎ 0 00 
11 


(مُفَقَضٌ مِنْهُ) تكون (رَهْنَا) مَكَاتَهُ ؛ لِأَنَهُ أبُطَلَ حى الوثيقّة 3 باغارو. 


ا 


(وَإنْ عَمَا) السّيّدُ (عَلى مَالٍ )إن الجتّايَة تصِيرٌ كَالِجِتَايَة المُوجبة لِلْمَالِء 
عر ° e‏ سے > أ 
رتبت المَال المَعْمُرٌ عَلَيِْ (في رَكَبَةٍ القِنّ) الجَانِي ؛ لأن السّيّدَ لَوْ جَتى عَلَى 
العبْد لَوَجَبَ ارش تايه لحي المُرْتَهن» بان ُت عَلَى عَبْدِه أَؤْلَى . 


0 0 اواج 8 هه ساس 0 أ 0 o‏ 4 
(فَإنْ كان الأزشة يَسْتَعْرِق قِيمَته) أي: العَبْد» (بِيعَ منه بقذره) آي: 


6 عه 0 


الأزش» يون (رَهْنَا عِنْدَ مُرْتَهنِ مَفَعُولِء وَبَاقِيِه) أي: العَبْدِء (رَهْنْ عِنْد 
مرتهنه) لوه عن المعَارضٍ 

إن كم يتن بع نض بَعْضِهٍ و بيع كلة) للضرُورة» (وَفُسِمَ كَمَنْهُ نهم 
بِحَسَبٍ ذَلِكَ) قَقَدْرٌ الأر: ش من ميه کون وَهْنَاعِنْد عند مُرْتَهن المَجْنِىٌ عَلَيْهِ 
وباقيه رهن ن¿ عند مرتهنه. ٠‏ إن کان) لأر (يَسْتَغْرِقَ يمي قل وي 
فَجْعِلَ (رَهْنَا عِنْدَّ) المُرتهن (الآحَر) لِمَا سب وَلَا باع حى يحل دنه 


(وَمَنْ قَالَ: جََيِتُ عَلَى الرَهنِ » َكب راهن وَمُرْتّهنٌ » فلا شي ٤ء‏ لَهّمَا) 
وما لة» (وإذ گذبة مرون فقطذ) وَصدَهَُ َو (قلراون الأذضن) ولا 
ق لِلمُرتهن فيه» (وَإِنْ إن صَدَتَهُ مرتهن )1 ا حى المُرْتّهن 
بالأزش ع (كلَهُ) نض م (الأزش » EOE‏ 0 (الحنّ) أو و اا 
المرَهنْ مِنهُ» (رَجَعَ الأرْشُ لِجَانِ) لإقْرَارٍ اليد لَه بدَلِكَء وَل شَيْء للرَاسِنِ 


ره 
فيه ؛ لما تَقَدمَ. 
ص ص 


ص 


a 


(َإنِ اشتوتى) المُرَْهنُ (الحَقّ مِنَ الأزش» لَمْ يَرْجع) الجَاني (عَلَى 
راهن) بمَا استوفاه المرتهن مِنَ الأزش ؛ (لأنَه) أي : الْجَانِي (مقِدٌ لَهُ) أئ : 
لاهن (باشتحقاقه) الأزش 


0 : 6خ كر 1 ا 2 o‏ ا 2 
تتمة: إن کان ال امه مه فوصرب ب بطتها فَأَلقَتْ جَنينًا » فَمَا وَجَبَ فيه 
عو 
0 وه مہ رم ٣ك E‏ سر سه سس له 
من عشر يمه ر مه إن سقط مَينّاء أو قيمته إن سَقَطَ حا لوقت يعيش ف فيه لمثله› 


م مَاتَ وَأَخِد مِنَّ الضَارِبٍ » فَهْوَ رَهْنٌّ مَعَهَاء لاله بَدَلّ عَن الجَنين الابع لَه 

في الوه » إن كات المَرهُوتة بَهبمَة صرب لقت وََدَهَا ما ِن اضر 
تبي ولا کا کټا لا َيرٌُ؛ لما يبي ۾ نأ في جيين داب ا كقص أنه 
E‏ رتا مَعَهَا كسار اروش الجايّات » وَإِنْ كَانَتِ الجتاية ية على 


خن مرچ لمل تما ن مث يل وخ كه 


Ge: No 


7 


( فض ) 
(وَإن وَطى مرتهن 3 (مَرْهُونَة» وَلا شه لَهُ) ا وا (خ3) 
ريمه جاع ؛ له تَعَالَ : جلاع رجي OT‏ تن 
اة النعارج ۴إ ولت روج ولا بملك يمين ) E‏ مع ملكه 
تَفْعَها ؛ هت ولل في «الإِنْصَافِ): 0 (وَإِنْ وَطِىَ المرتهن الجَاريَة 
من غَيْر O EL‏ ذا المنكثاه E SO‏ + ل 


000" » انْتَّهّى . 


(وَرق وَل لذه) إن وَلَدَتْ مِنْهُ ؛ لانه تب لامد و 


أرما عليه أو طاو عَّث» وَل عفد الل أو اث وت لف لأ يعت اللو 
لا يَسْقَط بِمُطَاوَعيَهًا وَإذِهَا كَإذْنِهَا في قَطْع يَدِمَاء وَكَأرْ ش بَكَارَتِهًا إِنْ كَانَتْ 
بكر . 


(وَإِنْ أن رَاهِنٌ) مُرَْهنا("© في وَطَيْهَاء (فَكَا مَهْرَ) عَلَيْهِ ؛ انه َب لِلسّيّد 


.)۲٤۹/۷( «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 
(؟) «الإنصاف») للمزداوي (؟05/1).‎ 
يقال: أذ له فى كذاء من الإِذْنْء يِأَذَنْ إِذْنَا: أباحه له. فهو فعل لازم يتعدئ باللام فتدخل-‎ )۳( 


E۸ 


2 8 باب الرهن کو 


ص 
.6 هه صے 


كته لوطي ركد أن انهه أنه ما لو أَتْلَمَهَا بإذْنِهِ. (وَكَذَا لا حَدَ) بِوَطءِ 
<o‏ ا “o‏ هه 7 ي هه ۶٥‏ ع : 

مرتهنِ مَرهونة ( إن ادع ) مرتهن (جَهل تَحْرِيمَه 0 الوَطء» (ومثله) اي : 
° ر ء ت ر و ى o2 ٠‏ 

المرتهنِ » (بَجْهَلهُ) أي: التخريم . ([كتاشىي]''" يِبَادِيَة» و) ک(حديثِ عَهْدٍ 
7 1 ا 2 

بإِسْلام) لان E‏ راذن فيه راه أ [ا. 


4 


لد ) أي : المُرْتَهن » مِنْ وَطءِ جَهِلَ َر 1 خُرٌ) لته مِنْ وَطْءِ 
هأ شب ما ل [ظّها]) مه . (ولا اء عله إن ذه رَاهِنٌّ في وَطءِ؛ 
لخذوث لول TT‏ فيه» وَالإِذْنْ في الوَطء إن فيما يرب عليه 
«قإن u‏ نه راهن في الوط وَوَطىّ بشبْهة» فولده حر وَعَلَيهِ فِدَاؤُّه) كما 
لإقتاع)» E‏ رحه)(). 


ص 


فی )| 


ww 


رمع ر < ا 
(وَله) ا للمرتهن (ب بع رَهْنِ جَهل ربه وَأَسَ مِنْ مَعْرفته» وَالصدقة 
ا وارثه إذَا عَرَقَهُ دا عَرََهُمْ حَيرَهُمْ بين الجر 


أو بَْرَمُ َهُمْ . قَالَ في «الإخْيمَارَاتِ»: « ويس لصاجبه إذّا عرَفَ رَد المُعَاوَصة؛ 
+ الولاية عَلَيْهَا شرْعا»» انْتَهَى ٠‏ وَظَاهِدُ كَلامِه: يَبِيعْهُ وَلَوْ بلا إِذْنِ 


اللام على المأذونٍ له» وتدخل «في» على المأذونِ فيه» ولكِنّ المصّمٌ سها في بعض 
المواضع دون بعض فعاملهُ مُعاملةً المتعدي ؛ إذ قال من قبل شارحًا: «(وَإِنْ أَذِنَا) أي : اراهن 
وَالمُرتهن› 60 أي : العذل ي في 6 رَهن) . 

. كذا في «غاية ال لمرعي الکڙمي ۲/0 وهو الصواب » وفي (ب): ((كناش))‎ )١( 
. وهو الصواب» وفي (ب): «طنها)‎ «(TV /Y) كذا في «شرح منتهئ الإرادات) للهوتي‎ )۲( 
.)۳٤۲ -۳٤۱/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )۳( 

€3 (كشاف القناع) للبهوتي (۲۲۲/۸). 

(ه) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)۲٤١‏ 


4 


8 كتاب البيع 0 


: ) و قَدَمَ في (الرُعَاية تة الكرّئ‎ ٠» ثي و«الوقتاع‎ ey 
قال في «اَصْحِيح الفرُوع): «الصَّرَاتٌ‎ e الس له بَبْعْهُ بعَيْر إِذ‎ 


ص 


ص 
300 ر 


اسْيِعُذَانْ الاک في بَبْعه إن کان أُمِينًا)20 . 

(وَلَا يَستَونِي) المُرْتَهِنٌ (حَقَهُ مِنَ الثّمَنِ) الذي ب َم ب الّنَ (نَصًا(؟)) 
وظاهره: وَلَوْ عَجَرَ عن الحاكم» وهو أحَد وَجْهَيْنَ أطلمَهُمًا في 
١الفرُوع)20.‏ قَالَ في ڪڪ الفرُوع»: رالات 3 الحَاكم ! إا عدم 


ITI‏ 2 ےم عو 


تجوز له أخذ قر حَقه خقدوز تقنه N O ED‏ 


CGC 


ر ر 


(وَإِنَ بَاءَ عَهُ) أي : انزح العام وَوَفَاهُ) مِنْ ؟ تَمَنهء (جَارَ) لأن الحاكم 
ل ولايَة مال العَايْبٍ ) (وَيَأنِي في) «بَاب (الغصب) َتَمَتَه) عند قوله: هلو 
ع يٽ في يليو عُصوت راء رار و ات لا يعرف أز بَابَهَا » فیدفعهًا 
إل الاك أو يها وَيَكَصَدَّقَ بكَمَنِهَا) . 


Ge: هلام‎ 


(۱) «الإقناع» للحَجّاوي .)۳٤۲/۲(‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) «تصحيح الفروع» للمَرداوي (595/57). 

.)۳۷٠/١( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )٤( 

.)8464/( «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 

(1) «تصحيح الفروع) للمزداوي (۳۹۰/۹). 

(۷) كذا في (ب)» وهي لغة. انظر: «الكتاب» لسيبويه .)۱۸۳/٤(‏ 


م 


o 


جَائرٌ ٳٍجْمَاعا في الجُمْلة ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ول جاه يوء حمل بيار وأ 
بده روید 4 [بوسف: ۷۲] » قال ابن عباس : : «الرعيم: الكفيل )20 . وَلِقَوْلِه كيد : 
(الرّعِيمُ غَارِمٌ)) ا دوو ل 

ر ع الضمٌ د في «المغني) e‏ اا وَغَيْرِهَا : 


و 


ر 1 0 الكلمّة 2 في «الضم) يم وف «الضمَان» و e‏ پانه ِن 
الاشتقاق الأكبر» وَهُوَ المُشَارَكَةٌ في أكْكر م e‏ 
القاضي : امك مِنَّ التَصَمن ؛ ۽ لان دمه الاين تضم“ َتَضَمَنٌ الحَقّ)ا 


عقيل: (مِنَ الضمْنِ» مه الاين في ضِمْن ذِمَة المَضمون س 


E‏ ل ار 


>> 6 اء ١‏ 7 ع ا ا 2 م اس 
َشرْعا: (الَرَام من تح برع وهو جَايْرْ التصرف » فلا يصح من صغير 
رن ول مله 1 إِبِجَابٌ مَالٍ بِعَقَدِء فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُمْ كَالْشُرَاء . 


.)579/1١( «الإفصاح)» لابن هبيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۲٠۳/۱۳(‏ والطبراني /٠١(‏ رقم: )٠١١۹۷‏ وابن الأنباري 
في «إيضاح الوقف والابتداء» .)85/١(‏ 

(۳) أبو داود /٤(‏ رقم: )"07٠‏ والترمذي (۲/ رقم: )١١6‏ و(۳/ رقم: )7١٠١‏ من حديث 
أبي أمامة . 


.)0/17( انظر: «الإنصاف» للمّرداوي‎ )٤( 
6١ 


ٍ ع كتاب البيع 2 


(يمَا) : : دَيْنٍ ؛ وه تعلق ايرام (وَجَتَ عَلَى غَيْرِه؛ أَوْ) ہما (يَجبّ) 


وك RSDP‏ > )2 اا 
(جِرْيَةَ) قلا A‏ الكزل» كه اذا خاي ف الصاف قات 
صَعَارٌ E‏ كمال . 


(أو ارام مُفِسِ » ' وجه : أو) لرام ( سَفِيهِ لَمْ يُحْجَرْ ع 


ف في في مَالِهمَا لا في وِمتِهِمَاء کالرَاهن يتَصَرّف في عَيْرِ الرّهْن . (أو) 


اام (مربض مَرَض المَوْت) يصح صَمَائهُ أنضّاء لى e‏ (أو) الِْرَام 
ف و 


ا 


مُکاتپ بإِذْنِ سَيِّدِهِمَا) لان الحَجْرٌ عَلَيْهُمَا لِحَقَه > ذا أَدِتهُمَا الْقَكَّ 


ك 


ذِنَ في التَجَارَة أو لا ؛ 


ص 


تَصَرَّفَاتِهمًا ‏ ِن لم يَأَدَنْهُمَا فيه لَمْ يَصِحَّ سا 
إِذ ا عَقَدٌ يَكَصَمَّنُ إِبِجَاب مَالٍ [ كَالتْكَاح م 


1 


(وَيوْحَذُ) ما صَمِنَ فيه مُكَانَبٌ بإذْنِ سَيدِهِ (ممّا پيد مُكَانَبِ) كَكْمَنِ ما 
امْكرَاهُوَتَحْووء (3) بۇ ا ن و( ا ا 
السيد کاستداتة : لا( القن (المَأَدُودَ 65 الضمَان ؛ (لبقضی ممًا) أي : 
مال دو ابض ذلك و لی با في يذِه) من الال (خَاصٌة) على 
اش الجتاية برَكبة الجَانِي ؛ لاه نما الْمََمَهُ كَدَلِكَ . 

(كقول حر: «صَمِدْتٌ) لَكَ هَذَا (الدَبْنَ عَلَى أن تَأُخُذّ) ما صَمِئتهُ 


1 


مالي هَذَاا) صَحَّ ذَلِكَء وَيَكُونْ مُمَعلَقَا بالمال الي عه كنا آزشر 


e 


. من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (۲۹۲/۳) فقط‎ )١( 
وهو الصواب» وفي (ب): «النكاح).‎ «(TVYIY) كذا في «شرح منتهئ الإرادت») للبهوتي‎ )۲( 


۲ 


داب الضماز 
بع 3 لل 0359 


َم الجَانِي کی هذَاء ا ل الال سَقطَ امان إن إن أله ملف تعلق 


الع بَدَلِهِ. (3) يُوْحَدْ (مَا صمته مَرِيضْ) رض المَوْتِ المَحُوفٍ (منَ 
الْبِ) لاه رع » فهر هو كسَايْر عا وكا َقَِاسُ الْمَرِيضٍ في ذَّلِكَ 
مَنْ باللجًة عند الهيَجَان» أو وَكَمَ الطاعُونُ لدو وَتَحْوِجِمَا ِا احق ا 
تفن الدزت الكخرف» كما 0 في «عطية المَريض». 


() يُؤْحَذ (ممًا پيد فلس بعد َك حَجرِو) كَسَائِرِ دونه ابي في ذمته 
E OS‏ و كَفَالَةٌ جرْيَة) وَجَبَتْ او تَجبُ» فاد 


صح صَمَانَهًا بَعْدَ وَجُويهًا و قله وار ) كان اا (كَافِرَا) لما تَعَدَمَ َه 
من فَوَات الصعَار» (خلاقا لمَفهُومه) أي : الضْمّانِ ؛ إِذ هر ڪل ما فَهمْتَ 


اا هر هودق 0 وه في لض 
الترام مَن ص عه ما وَجَبَ عَلَى عَيْرهِ e‏ نيرق دعل الجزية › 


ے ع ٥‏ 


وَخصوصً إِذَا كان صَامِنُهًا كَافِرَاء َمل . 

)و2 صح( الان (بلفظ ا(ضَمِينٍ) وَكَفِيلٍ) وَقَيلٍ) ر[ «حَميل»]' 
وَ١صَبِيرٍ)‏ وَارَعِيو) ؛ وَ)بلفظ («صَمئت دَيْنَكَ), َو : ١َحَئتة‏ أ) لهو 
(عِندِي), أو : ١عَلَىَ)‏ : أو : ل َعْرفَةُ | إل بيار أو : ا(بعة) أو : (روجه وَعَلَىَ 
التّمَنُ 1 المَهَرَ)) وَلَوْ قَالَ الآخَرٌ: «اضمَنْ)) آو: «اكفل عن فكان) لزم 
الماشرٌ دون الاير. 


(5) يصح الضَمَانَ (بإشًارة 5 قوم مِنْ أَخْرَسَ) لقيامها مَقَامَ نطق 
(لا ب )إشارَة (عَيْر مَفَهُومَةٍ أؤ) أئ: ولا ب(كتَابَةِ) مُنْمرِدَة عَنْ إِشَارَةٍ تفم بها 
)010( كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي )ل وهو الصواب» وفي (ب): «(جمیل)). 


A1 


8 كتاب البيع 00 


ا 0 أي : e‏ خرو 


و 


6 


0 بكتابة › للك ادر 5 انه 8 0 صِكَةٌ لومي مه وا 
والإفرار بالكاة. 

(وَيتَحَه : ولا( صح الضمَان بلفْظ : فلاا » أَوْ: «صمانه 
عَلَىَ) ؛ إذ الضَمَانْ الِالْيرَامُ با عَلَيِْ) قدا قَالَ: «صَمِئْتُ فلاتا» » فَكَأَنَهُ قَالَ: 
ضهنت ذاته) 27 كمَالَة: ١‏ و 0 ا الد 


عسو س ص ر 0 


فاشك أنه ان 5ا 


سب 
قَالَ: «أنا 


ودي ) ما عَلَيْه » (أَو): 05 ااي 


ور 0 


(وَمَنَ قال: «أنا 
e‏ بدَلِكَ ؛ (لأنه وَعْدٌ) وَلَيْسَ بالِْرَامِ. (وَكَالَ الشبخ: قياس المَذْهَبٍ 


وك سه 


يَصِح) الضمَان ور عرفا د 5 
سداق ٠‏ 3) قول له: ((بعه وَأَنَا اسك لثمن أ ) مها له )0 انرکه ولا تطاله 
آنا أغطبك) ما عليه » وَتځو ذَلِكَ يما يودي هَذَا 0 الان الشارع ل 


خد ذَلِكَ بد َرَجَعَ إلى العف كَالحَرْزْ وَالقَنْضٍ . 
( 63 ) 


ا (ازگاد, الضمَان ا اود بسب له ا 


ص 


ھ ڪه 


itu Fy ae ل‎ E 


٤ 


داب الضماز 


ےه 4 


1 3 ب و -ه 0 5 7 مه ي 
(ثم ضمن أحَدهمَا) اي : الضامتيْن » (| حصة 0 صَاحِبهِ) کان ضمنَ 2 
وال لئد ا لی عُمرَ» كه قل بک مقلا: «أَنَا ضَاينٌ َالدا فیا صمو بدا : 


2 


0 ا چ3 
ا ا 


آئا لَوْ ضَمِنَ بکڙ َالدا في غَيْرِ ما صم بو بان كَانَ على حال دين 
رنڊ أذ عرو َصَمِئهُ فيه صَحَ» وَيَصِح أن يتكَفْلَ كل يِن كَفيَينِ د الَفيلٍ 
ا ا ر م 0 5 ° , 
ا حدهمًا حَدهُمَا بَرِىَ» وَبرئ كفيلةٌ به ؛ لمن إِحْصَارٍ المكفول. 


(ولصاحب الح مطالبة صَامِنٍ وَمَضْمُونِ) عَنْهُ (مَعا؛ لكُبُوته) ي 
شرع (بِزِمتَبْهمَا) جَمِيعًاء لان الكفيلَ دال: (التَوَمْتٌ 2ُ) ؛ أَو: ١تَكَفَلْتُ‏ 
ِالمُطَالبَةٍ دون أضل الدَيْنِ): لَمْ يَصِحّ. (و) له مطالبة أيهم شَاءَ) على 
انْفْرَادِهِ ؛ لما تَقَدَمَ. -؟ اللحاة وَالِمَوْك) ول كان الْمَصمُون عَنْهُ مَلِينا بالا 
دين ؛ لما دم ولقؤله يكِ: «الرَّعِيمُ غَارِمٌ)0" . 


ا مِنْ در کته) قإن قِيلَ : 20 لوال لا يَشْكَلَ ا 6 
أن | اشتغا تكله على سیل لعل وَالاستیكاق » تعلق دين الرهن به وَيذِمة الراهن. 
(وَبتّجهُ: لا) مُطَالبَةَ (المُعْسِرٍ مِنْهُمَا) وهو مجه ؛ لِحْرْمَة طلّبٍ المُعْسِرٍ . 
(وََا) ماه (مَنْ ضمي الال مُوَجَلَا) أَي: إلا عند حُلُولٍ الأجل الَذِي صمت 
)١(‏ من «غاية المنتهئ» لمرعى الكرمى )5١4/١(‏ فقط. 
07 اعري ق 0 ۷ )١‏ وأحمد /٠١(‏ رقم: 17 وأبو داود (5/ رقم: 


روابن ماجه (۳/ رقم: )١ 4٠060‏ والترمذي (۲/ رقم: )١78‏ و(۳/ رقم: )1١٠١‏ 
من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: «(حسن». 


0 


م2 كتاب البيع 00 
ER Oa 0‏ . 
إِلََّهِ؛ لحَديث: «الْمُؤْمِبُو ن على شُرُوطِوْ) 7" كتائل . ل يُقل: محال لا يكَأْجَلٌ : 
ر ابي . 


َكيف مُت في ذِمََيِهمَا مُخْدَلًِا ؟ لاتا تقول : الحقٌ أجل في ابْتدَاء ثوته بِعَقّدٍ ؛ 


0 


وهنا ا 


ل رب دَنِ) على مَضمُون عله أذ ران رئ ضاي وَبَطَلَ 
رَه . (أو 0 دَيْنِ (بِدَيْنهِ) E‏ 8 س 


مو 


۽ لَِنه 0 ذا تر الأضل رات الويقا قد قل 


١ 
رت‎ 
ص‎ 
3 
5 
ص‎ 
o 
\ 


ع 
ص 


س 


فى (المبْد 3 لن الْحَوَالَةَ كالسليم. (وَكَذَا لَوْ آ3) رت دَيْنِ (بوِ) أي 
3 ممْ 2 أ 0 2 r‏ ب م ا ع 
الدَيْنء (للغير) يبرا ضَامِنٌ وَكفِيلٌ ؛ لاأنه إِنَمَا صَمِئَهُ لَه لا لل ولا يدا 
1 00 2 ص 

ضامن وكفيل ٠.‏ 


N2‏ ر ۾ سوا سمس سا له 
ولا) يطل رهن (! مَاتَ رب ب کین) ورگ الك لاتا حقوق لِلمَیّت» 
۶ روي ر 0 


ورت عَنْهُ كسار حقوقه. (وَإِنْ أحَالَ وَبّ دَبْنِ عَلَى انْتئنِ) يتين له (وکل 
مِنّْهُمَا ضَامِنُ الآكَرِ) وبال لَهُمَا: ايان َكَافْلَان » (تَالنَا) مَْعُولَ «أَحَالَ) 
(ليقبض) الال الد يْنَ (منهمًا) جميعا ٠‏ يَقَبضَ ( من يما شَاءَ» صَحّ) 
لأت ا مَضْلَ هتا في تؤع وَل أجل وَلا عدو إا مو ياك اشاق . 


e 


وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكَنْ كل مِنْهُمَا ضَامِنَ الآحَرٍ وَأَحَالَهُ عَلَيْهِمَا؛ لاه إِذَا کا 
)١(‏ أخرجه البخاري (47/7) معلقًا بصيغة الجزم وأبو داود /٤(‏ رقم: 54ه") والدارقطني (/ 
رقم: ۲۸۹۰) من حديث 5 هريرة» ولكن بلفظ: «المسلمون على شروطهم». قال الألباني 
ت «إرواء الغليل» (5/ رقم: :)١519‏ «(صحيح). 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)۲١٤/٤(‏ 


a 


داب الضمار 


ل فی الحَقٌّ مِنْ وَاحِدِ ؛ جَارَ أن يَسْتَوْفِيَهُ مِنَ ان تين . (ك11) يفيض (من 
أحَدِهمًا بن اذ ا ؛ لافار الان عن كلمن (لكنْ مَنْ 


ص 


صر 
o¢‏ 
أن ستو 


ت 


لم يُحَلْ عَلَيْهِ » فَالظاهرٌ بَرَاءَةٌ ذمتهِ من المُجيل) لِانْبِقَالٍ حقه عَنْهُ ؛ لان الحَوَالة 


1 هه -ه عمو و أ 


ص مر د 5 20 0 
رتتقل الدئْن إلى المحَال عليه ؛ لانه فی المعتی كأنه قد استوفی منه› 
وَلَكهْ لا 39 الآحَرَ حَتَى يودي » كما في [صَمَانِ] © الضاين»» (قاله ابن 


شر انو اطال طال» وَذَكَرَهُ في (شَرْ و 


وصح 57 اعرد 5 - لانن (لا إِيرَاءٌ تقال ل( وَإِنْ قر 


س 
و 3 0 ەر 34 0 عسو ر رو 0 


رب الديْن به فَالظاهِرٌ بطلان الرَّمْنِ ؛ ؛ ل أنه رَه بير دين لَه و 
O‏ إن قَالَ: «صَميْتٌ ما عَلَيْه) > وَلَمْ يُعَيّنِ المَضْمُونَ لَه فَالْضْمَانْ 


> ت 


باقي» وَإِنْ عَيّنَ المَضْمُونَ لَه بالدَيْنِ لَمْ يصِحّ الضمَان» (انْتَهَى )كاله ار 
ابن تصر ر اله (ملخصً)20. 


. كذا ف «مطالب أولي النهىا) للرحيباني (۰)۲۹۷/۳ وهو الصواب » وفي (ب): «(ضامن)‎ )١( 
.)71/5/0( «معونة اول النهى» لابن النجار‎ )۲( 
.)۲۷٤/٥( انظر: «معونة ولي النهى» لابن النجار‎ )۳( 


۷ 


(وَإِنْ أبرئ ادنك أن انوت دين (منَ الكلّ) برع هما عَلَيْه 
أَصَالَةَ وَصَمَانَاء وَ(بَقِيَ ما عَلَى لحر ا َهٌ) لان الإبْراء لَمْ يُصَادِفْهُ وأا با 
کان عليه كاله قد رئ مِنُْ بإ راء الأصِيل (وَإِنْ أَحَالَ أَحَدُهُمَا) آي: المُتَصَامِئيْن 
رای وی وای کر کی ر ج ف 

(وَإنْ بَرئ مد مدد مَدَيُونٌ) يوَقَاءِ أو إِبْرَ رَاءِ ءِ أَوْ حَوَالَة » (بَرَىَ ضَاءِ مِنْهُ) لان نه تبَعٌ لَه 
والضمَان وَثيقة» دا رئ الأصِيلٌ رَالَتِ الوَثِيقَةُ كَالرَمْنء (وَلَا عَكْسَ) أي: 


لا يبرا مَدِينٌ بيَرَاءَةٍ ضَاِنه ؛ لِعَدَمِ يته لَه. (وَلَوْ لق صَامِنٌ دار خرب مُرْئَدَا 
أو) كَانَ (كَافرًا أَصْييًا) قَصَمِنَ وَلَحِقّ بِدَارٍ حَرْبِء (لَمْ )ني E‏ 
كَالدَيْن الأضلءة . 


(وَإِنْ قَالَ َب دين لِضَامِنٍ: (يَرِئْتَ 2 مِنَ الديْن», َد َم بقبْضه) 
الدَيْنَ ؛ لته أ راه فِعْل وَاصِل لَه مِنَّ الضَّامِنِ» وَالبرَاءةٌ لا تكون مِمَّنْ 
َيه الح إلا ِأَدَائ 

ويَّجُ) (اختمال) قَوِيّ: (وَلا يرجم عَلَى مَضْمُونٍ) لاه لا عُذرَ لِمَنْ 

قر اه 006 1 له : لَهُ: («أرَأتكَ) مر الدئ»» (أَوْ: (اتكركت منه)) 


0 رَارَا](© بِقَبْضِدء أمّا فِي: «أَبرَأنَكَ) مَظَاهِرٌء وَأمّا في: «بَرِئْتُ ينه 5 


1 سا 0 كه اع صو ا ه جو 
الْمََاءَةَ قل 7 ثُ إل ما لا صر الفغل يثك 2 : : بَرِنَتْ us‏ آعم مِنْ 
ن تَكونَ لبرَاءة بفعْل الضَامِن أو المَضْمَونٍ له قلا دلالة فيه عَلَى القَبئْض . 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): (إقرار». 


€۸ 


باب الضماز 
ر 3 لل 535 


5-0 جه وَيَسْقط الصَمَانْ) وهو مسج » وَل يَكَبَادرُ إلى عَيْره. 


ب ا 0 4 2 ع 
(5) قول رَبْ دَيْنِ لضَامِن: («(وهنتکه») أي : الدَيْنَ ء (تمْلِيكٌ لَهُ) أي 
الضاون . ر 7 E e‏ و دَفَعَهُ عَنْهُ ثم وَهَبَهُ إَآهُ. 


ر ونا ر 2 ره 


ايد ؛ لأ مال افر بعلت في ئی تک نیڈ شتا ی( أن 
ره رەو ر ر ره ر 0 
مَضْمُونٌ (عَنْه» بَرِىَ) الففكون غنة (كقايفة 1ه قاو تفلم يز 


1 لخت عل ا TT‏ 


(وَإِنْ أسْلَمَ صَامِنٌ) في حمر وَحْدَهُ (برى) لأنة لا جوز طلّبُ مسا 


2 
ت 2 


و 
بِحَمْرٍ (وَحْذَه) لاه ع فلا برا الأضْلٌ ب ببَرَاءَتِهِ ٠‏ (وَإِذَا تَبَايَعَ ذِمَبّانِ 
۹ وفيض ضسَ) بالبتاء ال الي خا ب القاعل » > (ثُمّ مَاتَ 


ي: الكَمْرِء (وَأَسْلَم وار جار ل( و الوَارِثِء (أَحَذ الَّمَن 


دم 5 تق بون ايف غ : ولو E‏ 22 . 


اء ى) 
Ê‏ 
38 


\ 
\ 
3 
١ 


1 


عه( 


(وَيَتَجهُ: وَكَذَا لو أَسْلَمَ بَائِعْهُ) أي : الكَمْرِءِ (أَوْ مُشْترِب)ه (أَوْ هُمَاء 
شتفرار لمن ب بقْض الحَمْرِ) وهو متجة» وَتَقَدَمَ له تَظَابْرُ فى «الجهاد». 


530 ) 
7 ا ت اه سے و 01 5 و 
(لؤ قال) الضامِنٌ: («صَمِئْتٌ قبل يُلوغى)) وَقَالَ المَضمون له: 


6 «الفروع» لابن مفلح .)7517/١١(‏ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (5/ رقم: 5 وابن زنجويه في «الأموال») (۱۹۸). 


۹ 


2 2 كتاب البيع 0 


ر 


بل بَعَدَه)) فَالقَوْلُ ول المَضْمُونِ له؛ لانه يدعي سَلَامَةَ العقد» رهی 
الأصل » ودم مله في «الخيار في البَيِع» فِيمًا إِذَا اذى أَحَدٌ المتَايعيْنِ ما 
شيك الفقة ر انكر E‏ 5 

() قَالَ الا ااضمنت (حَالَ جَنوني )) رکه 00 ل 
وله وَ(لَمْ يُقبلُ) قَوْلُ اشامن (وَلَوْ عُرِفَ لَه حال جُنُونِ) لأَنَّ الأضلّ سام 
RA‏ 


ص 


ge: co 


0۹ 


داب الضمار 


( مضل ) 
ET‏ ام ا له 2 0 ل ا 6 
(وشرط) لِصِحَّة صَمَانٍ (رضًا ضَامِنٍِ) لأن الضمَان تبرُعَ بالترَام الح 
فَاعْتبِرَ له الرّضًا كَالتبَرُع بالأغّانٍ. 


وَ(لا) د دعتبر كبر وضا (من ضمنَ) بالبتاء لرل أي : المَضمُون عله ؛ 
لان ب قَتَادَةَ ضَمِنَ المَيِّتَ في الديتادة تِن بِعَيْرِ رضا المضمون له وَأقَرهُ 
الشارع» رَوَأه الیکا 0 ٠‏ ولصحة قَضَاءِ يات َأَوْلَى ا 


أ أ 4 0 و سل کہ 


(آو) أئ: لا بعر رصا مَنْ (صَمِنَ لَهُ) أي: المَضمُون له ؛ أنه وثيقة 
لا عبر لها قب فل بر لها رض كالشهادة. (و) د موي 
هما أي: المَضمُونَ له وَالمَضْمُونَعَنْهُ» (ضَاينَ) لاله لا نكر ضَامُمًا : 
َكَذَا مَْرَِنَهُمَا. (وَلا) يبر (العلْمٌ) مِنَّ الضامِن (بالحق) لِقَوْله اومن 


0 


صا 5 اام 1 ل ا O‏ و 
جا بوء حمل بعیر رانا ہو ریم * [يوسف: ۷۲] » وهو عير معُلُوم ؛ ل ا 


(55) يعر (وُجُوبْةُ) أي: الحلٌّ» (إِنْ آل إَبهما) آي: إلى العم به 


ص 


إن 0 للكية ؛ لن 2 فیا لإ e‏ قان 3 


. البخاري (۳/ رقم: ۰۲۲۸۹ ۲۲۹۵) من حديث سلمة بن الأكوع‎ )١( 


٤0١ 


8 كتاب البيع هي 


بأنه قد صم ذِمَمَهُ إلى ذ َة المَضْمُونٍ عَنْهُ في آنه ب رمه قا كلوقه هاف 


(قیصځ: ١صَمِدْتُ‏ لِوَندٍ ما عَلَّى بَكْرِ)) وَإِنْ جَهله الضَامِنُء (أ) أي 
وَيَصِح : ااضينت د (ما يدان : دنه ) بک )› 0 و) (مَا ( يقر له له بِهِ)) أذ : يبت 
له عَلَيْه) ‏ أو : (مَا قو تقوم به ال ما خر جه الككات E‏ 
فض به عَلَيْدِاء وَنَحْوْهُ ِا تَقَدمَ. (وَلَهُ) أي: صَامِنٍ » ما لَمْ يجب (إبطَالهُ) 


0 . م o» ٠‏ ج . 0 2 7 ا E‏ 
أي : الضمَانِ» (قَبْلَ وجوبه) أي : الحق ؛ لانه إِنمَا يلرم بالؤجوب» فيؤْحَذْ 


و 


ِنْهُ آنه بطل بِمَوْتِ ضَاون . 


0 ر ت 


(و) إن قال ِنْسَان : («ما أَعْطَنِيُهُ ل له فَعَليَ), ولا قرينَة) ل على م 
أغَه في الاي أ ما يو في المشتفل EOE‏ في المَاضِي) 
حملا للفْظ عَلَى حقيقته؛ إِذ ا 
«الإفتاع )27 وَصَوَّبَ في «الإِنصَافِ) َه لِلْمَاضِي وَالمُسْتَقبَل 7" , هو مَعْنَى 
کلام الزَرَكَشِي"" . 

(وَمِنهُ) آي: مِنْ صَمَانِ ما يول إلى الوْجُوب (صََمَانْ السُوقء وَهْوَ) 
أَي: صَمَانُ السُوق (أَنْ يَضْمَنَ مَا بَلْرَمُ الاجر مِنْ دَيْنِء وَمَا يَفْبِضْةُ) الاجر 
(من ع عَيْنٍ مَْمُونَةٍ) كَمَقْيُوضٍ عَلَى وَج سَوْمٍ. 

(وَاخْكَارَ الشبْ) م صِحَةَ صَمَانِ حارس َوه وَنجَارِ حَرْبٍ ما يَذْهَبُ 


(۱) «الإقناع» للحَجَّاري .)۳٤۷/۲(‏ 

(۲) «الإنصاف» للمَرّداوي (۲۳/۱۳ - .)۲٤‏ 

)۳( (شرح الخرقي» للزركشي .)١١7/:(‏ 

.)١95-1١96 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 


0۲ 


داب الضمار 


من للد أو البخر) SES‏ 0 المَجْهُولٍ كَصَمَانِ 


» ص 


السّوقٍ » وهو جَائْرٌ عند أككر الْحُلَماء كمالك وَأَبِي راي 0 


وقال ال 39 : «الطَائفة الوَاحِدَةٌ المُمييعةٌمِنْ أَهْلِ الحَرْب التي يَنْضْرُ 


بَعْضِهًا بَعْضَا تَجْري > مَجرَ الشّخْصٍ الوَاحدٍ في مُعَاهدَيهِمْ وَإِذا شُورِطوا على 
ع ست ل سر 


ع G3"‏ 00 م > ا و وغ 9 5 ا 
وكيم بلحي ار الإشلام جاو ب : زط أن لا بَأدوا نوين شنا 
ص 2 


O TT I ET وها حدر كانو كاين‎ 


0ن 


ب عل وي ار ۴ 0521 كان التتزوين أن لهي وكا E‏ م 


- لك كسار ر الحقوق الواجبة)» انتَهّى . واقتصر عله ٠‏ في 


e 2 


و س عه 


صان اهدو دود أل الزن بهَاء (5) صح صان (تخو جغْلٍ) في اء 
ك ؛ وَجُعْل في مُتَاضَلَةِ ؛ لو قبل العَمَل ؛ ؛ لان لجا U‏ 
لاروم ا ل صان الكل فى الجُعَالَة وَالمَُاضَلَةَ وَالمُسَابَقَ ؛ 


0 أ ا o2‏ ¢ ا ت 
(3) يصح ضمَان (دين ضامن) بان > 4 ضمته ضامن آخر ركذا ضامن 


.)۸۷/۷( انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبن زید‎ )١( 
انظر: «اختللاف أبي حنيفة وابن 5 ليلئن») (ص 6ه).‎ )۲( 
«كشاف القناع» للبهوتي (//ه؟).‎ )۳( 

.)71١17/17/( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )٤( 

(0) «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (18/5؟). 


tor 


هٍ 8 كتاب البيع © 


ەر kK‏ س + مھ 


الضَامِن فأكثر ؛ لانه دين لازم في ذمة 3 الضاين» ا كسار الديون» 


جره 51 0 ر وق 
بْب الح في ذ TT e‏ بُرئ المَدِين بَرئ الكل › 
0 © ھر ع ره 7 سل 7 1e‏ 
رن ابرا مَضمُونٌ لَه أَحَدَهُمْ بَرِىَ وَمَنْ بَعْدَهُ لا مَنْ قله . 


سد م سم 2 PE TEE‏ 9 ° 4 ” ر که ے ت .ل 

(3) يتصح ضمان دَيْنِ (مَيْتِ) وَإِنَ (لمْ يخلف وفاء) لِحَدِيثِ سلمة 
1 5 ا ا اللاضز ا 
E 1‏ 0 «أن النبى بي أتي برجل بُصَلي عليه فقال: هَل عليه 
42 ہے 2 0 :8 ' .دس ص رم ٤‏ رار أ 1 
د ؟ َقَالُوا: نَحَمُء دِيتَارَانِ. قال: هل ترك لهمًا وَقَاء ؟ قالوا: لا. فتأخرَ 
a‏ قال : ما تَنْمَعَهُ صلاټِي وَدْمُتَه مهوت أل قَامَ 


ص 
م س 
صر ا أو ص 


أَحَدُكَمْ قَصَمئَهُ قَثَالَ فتادة: هما عَلَيَ يا رَسول اللى» قصلى عليه اليئ 
E‏ روه البْخاري 0 


(2لا كر 5 أي : المَيْتَ ( قبل وَقَاءِ) دنه رک" ِقَوْلِهِ : 


نفس المؤين عق بدَيْنه حت بی ن i‏ ا ا فاده لبي ككل 
وا اليتا: ئْن » قال: «الآن OR r i‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) البخاري (۳/ رقم: ۰۲۲۸۹ ۲۲۹۵). 
(۳) «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي .)۳۸١۰/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم) (۲/ رقم: )۷۱١‏ وأحمد /٤(‏ رقم: )1١149‏ وابن ماجه (/ 
رقم: ٤۱۳‏ ۲) والترمذي (۲/ رقم: 4) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن»). 
(4) أحمد (5/ رقم: )٠٤۷١١‏ من حديث جابر. قال الألباني في «إرواء الغليل» (ه/ رقم: 
7( اصحيح) . 
0٤‏ 


داب الضماز 
به 6 ل کو 


© صح 0 (مفلسِ مَحْنُونٍ) لعموم: لالز ارم 
(مَعَ أنه( أي : المُفْلِسَ المَجْنُونَ (لا يُطَالَبُ) في ال(دَنْيَا وَ) لا في ال (أغْرى) 
قال في «الانْتِضَارِ): (إِذَا مَاتَ ل ا في ادا 0 (إِنْ ل فرط قَبْلّ) 


ص 


بار ١‏ اتان في كم تخو ڪشر أذ قد على واكم ييء أله فيا ل 


7 


حل » وَعَدَمُ المُطَالبَة بالدَيْنِ لا سقط الدَبَْ » فال . 


ر 


(5) صح صان (تفص نج : صَنْجة(" أوْ) تفص (كَيل) في يکي يال في بذل 


راجب أَوْ ما لو ِء ما لَمْ يكن كين سم ؛ لن التفص باق في دة اذل 


ر صر اص ص 


و 


قَصَحَّ صَمَانَه كَسَائِرٍ الديُونِ» ران غ م ان كام على شَرْطء فص 
كَصَمَانٍ العهّدة . 


(وَيرْجِعْ) قابض (بقوله م م مینه) في قذر تَقص ؛ لاه منكة لما اداه 
بذ وَالأَصْلٌ بََاءُ امْتِعَالٍ دة باذلٍ» وَلِرَبّ الق صلب صَاونِ به؛ لِلَرُوه 
7 يرم الارن 


رس ب ° کک 6 ان صر 
)4 لا) يرجم م قابض (مَعَ تَصديق بَاذِلِ) له في قدر تقصء وهو 
مسج ؛ لاحْتِمَالٍ المُوَاطََة. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: )۱٤۷٩۷‏ وأحمد (۱۰/ رقم: ۲۲۷۲۲) وأبو داود /٤(‏ رقم: 
26 وابن ماجه (۳/ رقم: )۲٤٠٥١‏ والترمذي (۲/ رقم: )۱۲٣١‏ و(۳/ رقم: ۲۱۲۰) 
من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: «(حسن». 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (091/5) . 

(۳) قال الرازي في «مختار الصحاح) (ص ٠٠٠١‏ مادة: ص ن ج): «صَنْحَة الميزان: ما يوزن به 


وديم في 


معرب ) . 


£00 


0 کتاں | 
س کی 
ورو 


و( صح ات (عههدَة بیع ) لدعَاءِ الحَاجة جَة إلى الوثيقة ثيقة ؛ إذ العهدة 


6 وم 


لِمَدَّ: السك e N e NSS‏ الأمْرء وهي 
الرجوع للإضلاح . 56 کم ل بعد٬‏ فيرجع م له لوخکایه بعهدة 
المُشْئَرِي مِنْ ذلك ؛ لن المُمْمرِيَ يَرْجِعُ على البَائع ! يدرك مَقْصودَهُ الي تَرُولُ 
به ظلاميه . 
ا ed‏ ادف بو E‏ ]ليا د وه هه هس 
وَالوَثائق ثلاثة : الشهادة وَالرهن لاد والشهادة لا ستوفىا منها 
الحَقّ وَالرَهْنُ لا يَجُورٌ فيه إِجْمَاع7" ؛ ل 6 رم حَبْسَهُ إلا أن د : وعد 


ت 
ص - 


عير مَغلوم قدي لل بيه ادا فلم يي ع كير الستان» قار لم بصع لمعت 
المُعَامَلات مَعْ مر مَنْ لَمْ يَعْرِف » وَفِيهِ ضر عظيم. 


وَعَهْدَةَ عة المع امكح E‏ القَمَنِ (عَنْ بَائِع لِمُشْئَرِِ أن يَضْمَنَ 


ت 


الصَامِنٌ (عَنْهُ) عَنْهُ) أي : نی شعن أذ بنا وآ ل »آنه إلا 
الوجوب » (إِن احق الم بع َي : : َر محم لير َع (أَو 6 الْمَبِيع 


۶ 


على باز نع (بِعَيْبٍ) أو غَيْرِو» (أو) يضمن (أَرْسَهُ) إن اختار مُشتر إِمْسَاكا مَعَ 


7 


11 ف ر 7 4_6 سه م ع0 E‏ ت ر ل 
(و) کون ضمَان العهُدَة (عَنْ مشتر 0 ل (الثّمَنَ 
الوَاجِبَ) ذ في [المَبيع] | (قبل تشليميء أ 


أي: القن (عَيْبٌ» أو اسْتَحَقٌ) الثم 75 


.)۷۷/۷( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) هذا هو الأليق بالسياق » وفي (ب): «البيع».‎ 


ê 
20 
١ 
> 
- 
الك‎ 
1 
1 
ع‎ 
2- 


وى س 


4 ان 55 


0٦ 


2 باب الضمان‎ ce 
وها ود او کی کے اھ کو و ٥ے ر‎ 
في المَوْضِعَيْن هو صَمَان الثْمَن أو جُزء مِنْهُ عَنْ أحَدِهما لِلآحَرِ‎ 
66 4 ر مر ر ا سد صر ل‎ 21 2 ٠ و ر 6س‎ 
ولو بََى مشترٍ) في مَبيع » ثم ظهر مُسْتَحقا (فَهَدَمَهُ مستحق » فالانقاض‎ ( 
ا کے ا‎ 
لرها) وَهوَ المُْرِي » (ويزجع مشر قب تالفي) ِن ماء وراد وَين ونور‎ 
ا وَنَحْوِهِ (عَلى بَائع) ةكد جر بيع هده وضع بده عَلَيْه‎ 
. (وَيَدْخْلُ في صَمَانِ العْهْدَة) فلمشتر رُ جُوعٌ عَلَى ضَامِنِهَا ؛ لان مِنْ درك المبيع‎ 
 هاَجتالا (وَينَجَه 3 : وَكَذَا) الحكم (لَوْ قلع غْرَاسٌ) وهو في غَايَةِ‎ 


و آ# ےو بوم ہو 


E‏ “2 : ا مدعنم ا 
9 صَمَانِ العَهَدَة: (صَمئت عَهْدَتَهُ), َو (تَمَنَهَ) » أو «(درکه»»› أو ) 
(تبِعَنّه) » و َقُولٌ) ) الاين (لِلْمُشْتَرِي : «(صمنت خَلاضَكَ منه) , أو: «(متّی 


حَرَجّ المَبِيعٌ مُسْتَحَتا 


A 


ليت ب ا حير O‏ 
دض اتی قل بل 115 بو بك( » (6ا ل) الإِمَام احم (كف 
يَسْتَطبعْ الخَلاص | إِذَا خَرَجَ) المبيع ( حر وإ 0)٩‏ ) أي : لا يَسْتَطِيع خلاصه 

@ قَائِدَة: اهر ما تله العْصَتّف كَمَيْرِِمِنْ صِحَِّ ضَمَانِ العهْدَو صح 
صَمَانِ إيِصَالٍ مال الحَوَالَة » كَأملُ . 


(وَيَصِحُ ضَمَانَ عبْنٍ مَضْمُوَة» كَ)عَضْبٍ وَعَارد ية وَ(مَقَبُوضٍ على وجه 
سوم وَوَلَدِه) أَئ: وَلَدِ المَقيُوض عَلَى وَجْهِ الوم ؛ أنه يبَعْهُ في الضمَان» 
(في بع وجار علق بااسَوْمِ) ؛ اه والاعان شيا مَنْ هې بيده لو 


م سس 


TS‏ ة المبيع » ونما يَضْمَنُ المَفبُوض على وَجْهِ اسوم 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷۸/۷). 
(۲) «المغني) لابن قدامة (۷۸/۷). 


0 2 كتاب البيع يي 


(إنْ) سَاوَمه دع و اي (أَوْ سَاوَمَهُ تقَط) بلا قطع تمن أو اجر 
و 


(ليرِبَُ هله إن a‏ إلا رده فهو هو في حكم المَمَبُوض عق فَاسا؛ انه 
قِبِضَهُ على و جه البَدَلٍ وَالِعَوَض» لَكِنْ في الإِجَارَة ينغي ميان القع لا 


و وو أ 


E‏ ا بأنى 


0 2 و ص 


E ETON‏ (إن أَحَذه لذلك) أ ليره أ هله (بلا مَسَاوَمَةٍ 
أو َع تَمَنٍ) لأت لا سم فيو فلا يصح ضَمَائهُ وَمَغْتى صَمَانِ عَضْبٍ 
وتځوو: : صَمَانْ استنقاذه وَالْيِرَامُ تخصيله أو قِيمته عند تَلفه فهو فهر كعهذة ا 


۶ور 


(وَيتحَهُ 4: وَلا) صَمَانْ (رَائدِ عَنْ قَذر مَا بَأَحْذَ مِنْهُ) بان سَاوَمَهُ مه ليل عَسَرَة 
ی ین زب ري أ تعد في كر لقن اکرو لاشعَلفه. 
وَهْوَ متَّجِةٌ ؛ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أن 6ل قلقو لانم مها 

o r e a e E AON A ووب‎ 

(ولا) يصح ضمان (بعض لم بقدر من دَيْنِ) لِجَهَالتِهِ حَالا وَمَالا» (آو) 
OT 12‏ نے ا ع د 


| 


هه 2 


(3َا) بصخ َمَان (دَينِ كِتَبِ) لاله لیس بلازم» وَلا ماله إلى اللوم ؛ 
لأن المُکاتب له تغجيرٌ تفسه والامتتاع N‏ ذا لَم يلرم الأَصْلٌّ َالمَرْع 
وى . (ولا) 7 ميان 8 كَوَدِبِعَةٍ وَرَهنِ وَعَيْنِ مؤْجَرَةٍ) وَمَالٍ 
وَمُصَارَبَةٍ وَعَيْن مَذْفوعَةٍ وإ الحَيّاطٍ أو القَصّار» وَثْمَنِ بيد وکيل في 
را 2 و ف صَاحِبٍ اليد كد و صَاوِنه؛ 1 1 


0۸ 


أ 0 أ و 0007 و 
٠ 4 2 94 7‏ و ٠‏ و و 
ميك ايت عاذ الاين ونا لقره E‏ 
هه سر سے روه 53-5 عفدن ص 
4 ەر ۶ 


فيه أو هَرَبَهُمْ به وََحْوَهُ. 


(وَصَحّ صَمَان ن رش جاب كن لد شن کم المقلقات» أو ون 
كَالدّيَات ؛ لاه وَاجِبٌ 0 1 إلى الؤجوب . 2 فح ضهان 5 (55) 


(3) صَمَّ صَمَانْ (فَقَِ رَوْجَوٍ مُسَْفبَله) ادت التَمَقَُ (أَوْ مَاضِيَةً) لِم 
َقَدَمَ. (وَبَلرَ مه ه) أي : اا (مَ يلرم ات عل مَأ بي في لصاو 
E Na aT‏ 
َرْعَهُ ٠‏ وَكَالَ القاضي: «إِذا ضمنَ النفقة المستقجلة زمه عق اشن 5 لن 
الزيَادةَ عَلَى ذَّلِكَ تشقط بِالإعْسَارِ)(©. 


عه لس ه >ه 57 سه ے2 
E‏ ننه ل ب نا 

م 5 ل لل كو 

د وود E‏ عا د سيا 


ل ا وو د O EOC SO AE‏ 
(وَإن شرط خياز في صمَانٍ أو 0 7 قال: 00 


ek‏ «كفيل بِبَدَنِهِ» وَلِيَ الخيار تلان 

وَالْكَمَالَة ؛ لمتافاته ا 

(1) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (80/1). 

(۲) في «غاية المنتهى» لمرعي الکڙمي (۱۷/۱): (دركه). 
6 


كتاب | 
ا چو 
اس 


> 


(لَوْ خي عَرَقٌّ سَفِيئَةٍ) أئ : 


ذه 
ع 


ماه و في ابخر یک آم تجغ يو عل اواز وی الجر يي 
الإلْقَاء إِنْ يقالت ازلاببر لازي a E‏ 2201 


ع 
ص 


بَعْدَ ذلك لك تی الحَيوَانَ غَيْرُ الدَمِيٌ » ون افوا العَوَّقَ (كَثَالَ) َوه من مَنْ فيها 
لواح مِنْهُمْ : : («آلق مَتَاحَكَ في الَخر») الَا (قَلَا ضَمَانَ عَلى الآمر) ل 


ص 
0 


5 مو م” < چن ره ر مور 
لم د هه علئ إلقائه ولم يضمنه له. 


(وَإِنْ كَالَ): ألقه في الببخرء (وَعَلَنَ صضَمَائةُ» صَمِنَ) الآمِرٌُ الجَمِيعَ 
اك اللا صان مالم يَِبْ ؛ (5) إِنْ قَالَ: «أَلْقه في الببخر 101 كات 
السّفِية ضَامِئُونَ)) وَأطلى› (صَمِنَ) الآمِرُ (وَحُْدَهُ بحِصّته) ل لَمْ يَضْمَنٍ 
الْجَمِيءَ َنم ضَمِنّ e‏ عَنْ سَائْر ركاب السّفِيَة بِصَمَانِ سارو 
ازم حِصَّمه ولم يشر قول على الاين 

() إن قال : أله في البخر وَ(كل وَا N‏ 
(قِيمَتَهُ) » (فَعَلى القائِل) RE‏ (الجميع ؛ وَلوْ سَمعُوا) أي : ركان 
السَفِيئَة » (قَوْلَهُ ٠‏ تسَكَيُوا) أ كَانُوا: ا تفل وَل يَسمَمُوا قَؤْله؛ لأ سكوك 
لا رمم به ا 


ٌ 5 رو د 7 
(وَنْ وَضُوا) أي : الا (بِمَا قال» لَرِمَهُمُ) العْرم» وَيُوَرْعَ عَلَى 
عَدَدِهِمْ ؛ لاشْتِرَاكِهِمْ في الضمَان» وَكَذَا الحُكمٌ في صان اثتين فار عَلَى 


61 


اه باب الضمان وو 
مدين من دنن إن قالوا اما لك آل 22 گائوا شرَكاء عَلَى کل حِصّحه؛ 
و 
لوا: «كل م IT‏ ا ا 


E 


ر 


© 01 قال جار ر التَصرّف رند ما : («أعتق عَبْدَكَ) «طلق 
ب وَعَلنَ كَذَاا) أي: آلف متلا (أَو «عَليَ 8 ا > (لَزِمَةُ) 
ي: المَائِلَ لأف » أو مَهُْمًا بالعثق » أو الطلاق . 


عَمَرا ص 


() لو قال لرَيْدِ: ((بغه) أي ٠‏ بع عمر ما (عَبْدَكَ بمبَةٍ بم وَعَا مد 
أخرَى», لَمْ رمه شَْ) وَالقَرْقٌ أنَهُلَبْسَ في الاي إِنْلَافٌ ء بخلاف الأول . 
JS‏ ((بغة وَعَلىَّ د َمَنْهُ) » لا يَصِح البَيْع) لِمَا تَقَدَمَ ا ابيع 
وس ا 

(وَإنْ كَانَ ) 0 البعه وَعَلَيَ كُمنة)) (عَلى وجه الضمَان) أئ ۾ راد : وَأَنَا 
ضام ` تمه » (ضَحًا) أي : : ابيع وَالْضْمَان ؛ لما تَقَدمَ. 


هلام 6365 


61١ 


2 2 كتاب البيع وو 


(وَإِنْ نَوَاه) 


ي 


ي: الرجوع ضَامنٌ » ( (رَحََ جَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ) عَنْهُ, (وَلَوْ لَم 
وي و رئ مِنْ دين وَاجب» فکان مِنْ 


e‏ ر صر 


صَمَان مَنْ هو عَلَيْهِ » كالحاكم إِذَا قصاه عَنْهُ عِنْدَ امتاعه . وَأ قَصاءُ َل وَأَبِي 
e‏ المَيّتِ فكان برعا لقصد بَرَاءةٍ ذه ؛ لِيِصَلَي عليه الي كل 


1 ° پر 


عِلْمِهمَا أنه لَمْ برك وَقَاءء وَالكَلَامُ فِِمَنْ وى الرّجُوعَ لا مَنْ تبرّعَ. 


آله 


وَحَبْتُ رَجَعَ ضَامِنٌ ذَ(بِالأَتَلَ مما قَضَى) صَامِنٌ» (وَلَوْ) کان ما قَصَاهُ 
3 به (قِيمَة عرض عَوَضْهُ) الضاونْ (به) أي : الديْنِ ‏ آذ قَدْرَ الذنن) فلو کان 
> فر or‏ 7ں 


» عرض ق قِميهُ كَمَانيَةٌ أ أو بالعكس‎ ETS E 


ے 
ع سر لیے 


يرجم بِالثَمَنِيَة ؛ لاه ِن كان المَفضئ أَكَلَّ تما يرجم يما غَرِمَهُ وَلِهَذَا لو 


)١(‏ من «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي »)519/١(‏ ومكانها في (ب) بياض بمقدار كلمة. 


۲ 


ەر ۶ i ٤ 0 o o7‏ ا 2 ا 000 ( 
براه غريمه لم يَرْجِمْ بِشَيْءِء وَإن كان الأقل الدَيْنَ فالزائد عير لازم 
ا ٠‏ 06 و سر س ۶ 1 

للمَضمون » فالضامن متبر به 


إلا قلا (بخلاف دَيْنِ لَمْ بَحِلَّ؛ ایر يرجم اض 


جه سر 


2 1 م ان بمو 3ر سه 
(وکتجه في دين ك بَةِ) قَضاه اة ب بنيه ية الرجوع , (الرجوع) على 


و 


المُكَاتَبِ به لاه َيْنٌ صُورَة )نه انها (عَدَمْهُ) أي : : الرجوع ب به على 


^ 
ر 


ES a a الذكاتي مده‎ 


بن س ت و 


وَ(لا) يرجم مرد عَنْ غَيْرِهِ (رَكَاةَ وَنَحْوَهَا) مما بَفْمَقِرُ إلى نيو كتذر 
ا لاتا لا مجع ير ني يِن جي علب (لكِنْ يرج صان الضَانٍ 
عَلَيْد) أي: الضَامِنِء (وُجُوباء وَهُوَ) أي: الضَّامِنُ» يرجم (عَلَى الأصِيل) 
المَصْمُونٍ عَنْه . 


ت ١‏ 0 1 م 0 ص 7 5 0-7 ت e‏ 
(وَإِنْ ب أيْ: أحال رب الديْن به (على الضامن, كله مطالبة 

5 لاه > ع عط م کار ف هوم 0 َه 
المَضْمُون) عَنْهُ بِمَجَرَّدِهَا) أي: الحَوَالة ؛ لإ 6 منه» (فَلوْ مات 


1 1 


الضَامنٌ) قبل 7 المَحْتَالٍ عله َل a‏ 
أي : الاين المَيّتِء () لِوَرَتتهِ (آن يُطَالُوا الأَسِيل[) و َيَدْفعَوا للْمُحْكَالٍ 
ل من الدع وَالمطالبة ؛ (لعدم روم الدين حِيئَئِذ حيتئذ) لوو حك 


ثل تَلمُحْتَالٍ مطالبة وَرنته) 


1۳ 


كتاب البيع وو 

چم کس 

5 ت( المُحتَالٌ (الأمر) راکو فيأخذ الد مر" مِنَ الأصيل : يذل 
لمحتال › و لم يتشقط بن عدم الك ؛ لن الضَامنَ ر له تر كة بالنسبة لما يَسْتَحِقَهُ 

بذِمة 00 وَكَذَا ِذَا ا ضامن الضاين» وَمَاتَ الا قل اداه ب إلى 

ول رك شَيْنَاء (قَالَهُ) > جَمِيعَه (ابْنَ تصر اللو) ناء وره اش 

صو في «شَزح لمع٠‏ (قالَ) ابن تضر اف أبضا: («وتيل لي أذ 


البلقينى الشّاذ في أف بدَلِكَ) نضا ء توي عة ما بح (دَإنْ بر وَأ مُحْتَالَ 
7 ا له سے 6س ه ١‏ 
الضَامنَ بَرىّ» وَطالبَ) محتال (الأصِيلَ وَتردد) فی ذلك ( أبن نصر اللهو1")) 


)وإ اکر مضي ال س 3 - رب الدئن»› وور 


دمت به ظاهرًاء قَالَهُ ؛ الا 0 في تب د 5 


هه رص 


oN 
1 0 م0 ر‎ 20 0 
(إلا إن تَبَتَ) القَضَاءٌ تة أ و حَصَرَهُ) أي: القَضَاءَ مَضمون عَنْهُ ؛ لأنه‎ 


.(A\/Y) انظر: «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي‎ )١( 
.)785/6( انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار‎ )۲( 
.)90/1/( «المغني» لابن قدامة‎ )۳( 

.)٥۲/۱۳( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )٤( 


٤ 


e‏ باب الضمان وو 
س بتك الإِشْهَادِ (أَوْ أَشْهَدَ) دافم الدِْن» (وَمَاتَ شُهُودُهُ أو عَابُواء 


ر ول ل 28 7 مز 1 اي 
م الخو E‏ عابت شهوده ار قرط ع 
س از وا ين فعلوء فإن ¿ لَمْ يصدقه مَدِين على أنه حَضِرَ أو أنه 


أ 


(وَإنْ رُدَتْ ۳ ي: إن كاتت لبت مَردودة الشّهَادَةَ: (بتځو فِسْقٍ 
طَامِرِ) فر (لَمْ يتذجع»_ الضَّامِنُ مُطَلَقَا لتفربطه. (5) إن رُدّثْ (بأأَمْرٍ 
(حَفو) گالفشق الباطن» أو لِكَوْنِ الشَّهَادَة مُخْتَلعًا فيا ككَهادة العَبيدِ: 
(كَاحْتَمَالان) 6 في «المعني» ر«الشزح ٩)‏ َ١الفرُوع»7"‏ '". (وَيَرْ جع مَعَ 
شاهد) وَاحد (وَيّمينِ› وَصَوَيَه في اتصحبح »00 لقبُولٍ شَهَادَةٍ الواجد 
م المين في الْأَمْوَ وال . قلتٌ: وَكَذَا لو دا رق ؛ لان ال ل شَهَادتِهِمْ . 


مَاءِ م ِن الضاون. (وَأنْكَرَ 
مَدِينٌ» لَمْ يُسْمَعْ کا غراف 7 0-5 ري e‏ للضاين» 


(وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ إلى مَنْ له) أي : 0 (عنده) أي : المَرْسَلٍ إ لبه 
CET‏ 97 8 سي 
(مَال لأخذ ديتار) مِنَ المَال» (فأخذ) الرّسو من : اسل إل 6 من 
ديار O SE E)‏ للرّسول» (وَرَجَعَ) 
)١(‏ «المغني) لابن قدامة .)۹٤/۷(‏ 
(۲) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٥۱/۱۳(‏ 


(۳( «الفروع») لابن مفلح .):٠٠١/5(‏ 
€3 لاتصحيح الفروع) للمَرداوي ٠ ٠/(‏ ¢ 


0 


8 كتاب البيع هي 


0 1 ع و 5 
مزل (بو) أي: الوذ (علئ رَسُولو) عدي بأحذِء وَمَحلُ الع (إن 


َتّ) أخذ الأكتر و آي: الرسول» E)‏ 57 نة دانع ) يدَفع الأككر. 


ور ولاک ل آرم ویک يتفي» کا وج كني ا ثقَال: ا 
لا أجل » وَكَِفَ بْب في مهما ملفا ؛ لاا تقول : : أجل في ابْتِدَاء ثبوته 


2 و و رر کو 


6 لمر 0 ل 1ه ص 4 كر ٠‏ ۰ 
ِعَقْدِء وهُا كَذَلِكَ ؛ لاه لَمْ يَكنْ ابا عَلَيْدِ حَالَاء وَيَجُورُ حالف ما في 


رس 
٠‏ 


5-5 0 3 
$ o 
8 
3 


هه 


(فلا بُطالبُ صَامن قبل ځلولو) أي : الأَجَل ؛ © 0 ال(مدين) فَلَرَبٌ 
يِن أن يُطَايَهُ (في الحال) لِمَا تمذم (وَصَاينُ) ين (مُوجّلِ حا حَالًا لا يلرم 


0 


لرَم نفسَه 


ب 
و 2 ص ا 


اوه (كَبلَ َجَلهِ) لانه فزع المَضمَون ا أن el‏ لو 
جيل المؤجَل لم يلزن تغجيلة. 

الى ينها يبن لني بها اوت كيك انيل الا ا 
الزّمَانِءِ فَإِذَا د صَمِتَهُ مُوَجَلًا ققد الْتَرَمَ بَعْضَ ما يجب على التشكور نه » 
قَصَمَّ كما لو كان الدَيْنُ عَسَرَةَ قَصَمِنَ حَمْسَةَ وَأَمَا المُوَجَّلُ قلا يُسَتَحَق 


.)599/7( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
:)١511 أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: 5105). قال الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم:‎ )۲( 


. ((صحيح)‎ 
٦ 


ہے وو ت ا ر 7 0 ت م -ه 2 - س ص ها و 

قضاوّه إلا عند أجَلهء فإذا ضمته حالا التَرَّمَ ما تخب كما :لو . کان الد 
ه- ر ص ص ص م 3 

42 7 0 

عجر عدون لسرن 


(وَإِنْ عَجَلَهُ) أي: المُوَجَلَ صَامِنٌ» (بلا إِذْنِ مَدِينِء لَمْ يَزْجغ) صَامنٌ 
1 چو ده ِ 


ر ال 7 00 َ 
على مَضْمُونٍ عَنْهُ (حَتَى يَجل) الديْن ؛ لآن ضماته لا بغيره عَنْ تأجيله» (وَإلا) 
و و 


4 ف 2 کے ت هه 
بان أَذِنَهُ مَضْمُونٌ عَنْهُ بتغجيله (رَجَعَ) عليه ؛ أنه أَدْحَلَ الضرَر على فسه. 


س وو 


(ولا يَحِلٌ) دن مُوَجَلُ (بِمَْتٍ مَضْمُونِ) عَنه» (3) لا بِمَوْتِ (ضَامِنِ) 
لن التَأَجِيلَ من حقوق الت لا 0 ِمَوْتِهِ كَسَائْرِ حقوقه) وَكَلةُ: (إن 
وق الوره) رَبَّ الدَئنِ بِرَهْنِ أَوْ گفيل لِيءِ» (وَإلَا) توق الورک (حَلَّ) ؛ 
قاله في «شزح المُنْتَهَ70". 


I او ف‎ o 
(وَمَنْ ضمنَ أو كفل) شخصا (ثم قال) آي: مَنْ ضمن أو كفل: («لم‎ 

5 > 0 . 2 0 0 . ع و د سد ع ےہ 
يكن عليْهِ) أي : المضمون أو المكفول (حيئئذٍ) أي : وقت ضمانتى أو كفالتى › 
(حَقّْ)) للمَضمُون أو المَكفولٍ لَه (صَدَّقَ حَصمَه) أي: المَضْمُونٍ أو المَكْمُولٍ 
و و #8 عم 


له ؛ لادعائه الصِحَة» (بيّمينه) لاحْتمّالٍ صِدّقٍ دَعرَاه» فَإِن تكلّ مَضمون أو 
٤ ١ OTE‏ 
مَكفول له » قضى عليه ببَرَاءَة الضمين والأصيل . 


(23ٍ) 
i 5 5 1‏ »۰ 2 ع2 3 
(من ادعیٰ الفا على حاضر وَغائب› وان ) مِنْهِمًا (ضمنَ صَاحبه) 
o12‏ 1 0 هه ا 7 ت ٥ ٥ of‏ 5 
ما عَليْه » قإن اعتَرَف الحَاضرٌ بذلك » فللمدعى أخذ الآلف منه؛ لاعترَافه له 


- 
حم 


)١(‏ «معونة أولي النهی» لابن النجار (9/0/؟). 


1۷ 


به أصالة وَصَمَانَاء فَإِذَا رَجَمَّ العَائْبٌ وَاعْتَرَفَ ذلك » رَجَعَ عَلَيْهِ صَاحِبْهُ ِنِضْفِهِ 
الي اداه عَنْهُ إن وى الرّجُوعَ» وَإِنْ نكر الِب ذَلِكَ ولا مء وله مع 


9 8 1 ى لس 5 وو 
تمينه ؛ لان الاآصل بَرَاءته . 


(5) إِنْ (أَنْكَرَ الحَاضِرٌ) ذَلِكَ كَقَوْلَهُ مَمَ يمينه» لحديث: «البيْنَةٌ عَلَى 


س 
٠ن‏ ى 


المُدَعِى» وَاليَمِينُ على مَنْ انکر . (ذَ)إنْ 5 عَلَيْهِ بَيَنَة) بالدَّغْوّئى 
ع المُدَّعِي (مِنْهُ الألقء لَمْ يَْجع) العَارِمُ (عَلَى العَائِب بِشَيْءِ) ! 


ع 
ص بسي 7 ص 


ا المدعي نع( نه يعدن أئ: يُصَدَّق الكَائْثْ 
ا كرف لتقت اهاي تاج و 
3 2 و 
10 حيتي الوجُوع عَلَى الكَائِب بمَا غَِمَهُ عَنْهُ ؛ لاه يدعي عَلَيْهِ حقا بعر ف لَه به. 


اسمس 


ون لَمْ قم على الحَاضر ب تة بما ادّعَى عَلَيْهِ مِنّ الف أَصَالَة وَصَمَانَ 
ا ته نكر وَبرئ أي : لطعت الْصُومة ك و المدّي » إا د 
العَائْبُ فَإِنْ أَنْكَرَ ما كان اذَعَى به عَلَيْهِ مِنَ الأصَالَة وَالصمَان وَحَلَمَء بَرىئ 
أي : : اْقَطَعَتِ الخُْصُومَة مَعَهُ» وَإِنِ اعرف بِالدَعْوَئ لَزِمَهُ دَُمُ الف مُوَاحَدَةَ 
له باغترَافِهِ» ولا رُجُوعَ له له على الحاضر إل ية أ رار مِنّ الحاضر. 


هه ا مي من ر 9 ت و ر ED‏ 0 2و 
نتمة : ا 


ر 


اال ا اح مهما ضَاونٌ م عَنْ صَاحبِهِ ما عَلَيْهِ » فا برا العرِيمُ أَحَدَ ا 
الآلف بَرِىَ نه ؛ لان الإبْرَاء صَادَفَ ما عَلَيْهِ أَصَالَة وَصَمَاًا » وَبَرِىَ 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ رقم: 1*47) من حديث ابن عباس . قال الألباني في «إرواء الخليل» 
(۸/ رقم: 771): (صحیح). 
۸ 


داب الضمار 


مِنْ ضَمَانِه لِبَرَاءَ ة الأضل 7 قا اتن ووس عن ماحد عدا وار ع6 
شر ار علو ت 2 
کا توك ها تفده نه 


ص ا ا 


إن هاه أحَدُهُمَا حمس َة أو أ َه هيم ناء وَعَيّنَ الي قَضَئ 
ل عَيّنَ المبرئ E‏ مه بلفظه » بان قَالَ: «هَذَا عن الأضل َو 


الضمَّان»» 3 بنيّته بان تراه عن الأضلٍ َو الان لصوف إلى ا 
م 3 


كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه رَکاة نِصَابَيْن دغ كل رَكَاةٍ ا وعىنه. 


ص 


ان اط القاضي ارا 


أو ابرا مئه إلى مَا شَاءَ مِنْهُمَاء كما دم فى «الرَّهْن)» وَالرَّكَاة إا وَجَبَتْ عليه 


و 


ا في القصَاءِ لفط القَاضِي ونيته وَصَرْفَهُ » وَفِي الإِبْرَاءِ: لظ 
المبرئ ونسته و صرف » كما تَقَدَمَ. 

وَمتَى اخْمَلمُوا في ذَلِكَ فَالمَوْل ؤل من اتير لظ O‏ 
دوق يها در ونه 


َإِذَا صَمِنَ تالت عَنْ أَحَدِ الرَّجْلَيْنِ الألَفّ بأمرهِ وَقَصَاهُ رَجَعَّ عَلَى 


وَهَلْ له أن يَرْجِعَ بها عَلَى الآحَرِ؟ فيه رِوَايئَانِء قَالَ في «الإنْصَاف): 
«قلتٌ: الذي 0 الرُجُوعَ عليه كَصَامِنِ الضامن»» > انتھیٰ 
قَلْتُ: کی کا دم آل جم علي با عله صا ؛ ل ضَاينَ الشاي 
لا يَرْجِعُ عَلَى المَضْمُونِء بَلْ عَلَى الضَامِن» ثُمَّ الضامِنُ عَلَى المَضْمُونِ . 


.)۸٦/۱۳( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )١( 


38 


2 ص کا 


4ع 


ت ر 2 ر راس دسم 0 2 
وهي صحيحة › لقوله تعالی : #قال لن أَرْسِلَهُر مَءَ فا 6 تَؤتُون- مَوَتَِا 
ص سم وی صر سم 


مْنَ الله لتاتتّى د إل أن حاط ب4 |. بوسف: I11:‏ ن الخاحة داعت إلى 
الاسْتِيكَاقٍ بِضَمَانٍ المَالٍ َو البَدَنْء وَصَمَان الال يَمتنع مِنْه كثيرٌ مِنّ الاس ) 
َل 4 تجز الكمالة بالتمس ؛ لادی إن الحَرَج » وَعَدَمْ المَعَامَلات المختاج 
إِليْها. 
ل PF E‏ رة 
(وَهِيَ) أي: الكقالة و ی ولو مُفْلِسَاء (مُخْتَارٍ) تَعْتٌ 


لْ«ارَشيدِ) ) لور من عله حق مالی إلى رَنَْهِ) أي : ار حَاضرا کان 
٠‏ كمل باذنه أ بير إِذْنِِ كَالضَمَانِ ؛ ولو كَانَ المَكْفُولٌ به 


e‏ و بير إِذْنِ وَلِيهِمَا ؛ لاه قد يلرم إِحْصَارهُمَا مجلس الحكم 
اة عا ما يلاف تفس أو مَالٍ ليما يَضْمَئَانِ الجتاية » وَإِنْكَافَ مَا لَمْ 


1 


)١(‏ هذه قراءة: ابن كثير وسهل ويعقوب وأبي عمرو ونافع في رواية ابن جماز وإسماعيل بن 
جعفر وأبى جعفر وابن محيصن واليزيدي والحسن › انظر: اأمعجم القراءات) لعبداللطيف 
الخطيب .)١٠١٠/٤(‏ 


ا 


2 الكفالة ة 
( ينه : وَتَصِحّ) الكَمَالَة (منْ قر بِإِذنِ م د اال 9 
الضَمَانِ ‏ وَتتَاوَلَهُمَا حَدْمَا ؛ إِذْ هو الْيَرَامُ رَشيد. 


دم ره و 4 ۰° تيد ع بر 4 ل ود ب زه 

(5) يتجه: تصح أَيْضا مِنْ (مفلس › فإِن عَجَرَّ لزم بَعْدَ فك حَجْرِه) وهو 

سس س س ۶ 0 و أ 1 

مجه وَلَا صح الكَمالة إلا برضًا الكفيل ؛ لِأنَهُ لا يَلْرَمْهُ الح ابْتِدَاء إلا 


٠‏ و 
برضاه . 


َو ع 


(وَلَا بُعتيرٌُ) لِصِحَتَهًا (رضًا مَكْفُولِ) به (وَلَا) رضًا (مَكْفُولٍ لَهُ) لِأنَهَا 
َثِيقَةُ ا بض فيهاء فَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمًا كالشهادة. 


سس صر ص 


و3 تصځ) كَل (حَالة وجل َمَانٍ) ون في َم (ومع إلا 
كَقَوْله: أن فيل يدن لَانِ» (تَحَالةٌ) كَالضَمَانِ د أَطْلقٌّ َون حال 
ا الحلول كلقن في الع اح امنا 


e‏ 0 یکا یتید پو تاا من قاف السَابقة كلهاء تَحْوٌ: 


(وَبَتَجِه: برط إِضَافَة اللفظ امار مَكْفُولِ) ک: «أنا 3 Cp‏ 
رس ل ر سيئر لهم 
یاس كلام م المتقد م8 في الضْمَانِ: (لا) 55 ُشُترَط إضَافَه اللفظ 


٥ 0 00 


سه م م ے٥‏ مھ يړ اه eT‏ 2 اوس ق 0 
(وَمَن ضمن معرفة 5 جاءَ إنسان إ / اخر يستدين منه» فقال 


۷1 


ع 2 كتاب البيع وو 


ا ب oe e‏ 
له: لا أغطيك ؛ لأنى ل أ رفك فصن لَه نان عرق ايت ثمّ عَابَ 
0 


المستيين أذ َوارَى ؛ خڌ) با ا ضامن المَعرفة» (بِتَعريفه 
٠‏ خد ل به200, قَالَ الِإِمَام ا فى 


أ 0 م ضس 2 ر 
ا معرفة رجل ((أخذ بد فإن لم يقدر 


قَالَ الح التقئُ في اشَرْح المحَرَّر) : E‏ المَعْرفة مَعنَاه: 
رک من و وأ هو رل ان بل في صلی ند كه ية نص 
الام المَذكور: «وَهُو يُعْطِي ا حُْمَدَ جَعَلَ صَمَانَ المَعرفة تَوْئقَة لِمَنْ له 
الالء کا قَالَ: ونت لك حُصْورَة می , أَرَدْتَ ؛ لِأَنَكَ أَنْتَ لا د تَعْرِفة » و 


كك إحصار عن لا تغرفة فاا أَعَرَفُكَ اضر ره لك من شنت فصار 
کقوله: تکفلت بہدنه) » اتی . 


7 
| 


َيُطَالَتُ ضامن المعرفة ة بإخضًا 
زمه ما عَلِيْهِ لِمَنْ ضمنَ مَعْر ل 
0 (دطرذ كن رز َهُ) مَنْ هو وَأَيْنَ هوّ» (صَمِنَ) مَا عليه » ون عرف 
e‏ يريو ما موسي وات 
اا كال رطاف وا ا 


.)٤١٤/١( (منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
.)5١١/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (9/4:؟).‎ )۳( 


V۲ 


0 
ان كن ار انفش انه قد قال | 16ت ]| 07 4 لن لم يقر ' 
عَلَيْهِ) یل و E‏ إِخْصاره» تمل ا َعربفه) » انتّهّىا . 
وَالاحْتَمَالٌ الثاني في «شزح المنتهّىا) ربع وجه ) 2 ال 
َك ال: «أغط لاتا نامعل ء َم بزجغ على الآ َم يكن ولك 


کے 


عه فم > ۴ه رط 
لا أن قول: «أعط عتى) . 


كنال ول مانا 


ِ 
(وَنَصِحُ) كفالة (بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ عَيْنّ مَضْمُونَةٌ) كَعَارِبَةِ وَعَضْبٍ (أَوْ 
ا وک في النَّعَدّي) فيهّاء أَي: لا نصح الكَمَالَةُ بالآمائة كالوديعة 
الشركة وَالمُصَارَيَةَ» وَأَمَا الكمالة بالنَعَدّي في الأمائة يصح كما تَقَدََ في 
«الضمّان». 


6 َه 0 سي 2 5 a‏ م 8 وه o7‏ 6 2 > 

(أَوْ عله سن اي : : تصح الكفالة بدن مَنْ عليه دين لازم صح ان 
ا 7 ر ار ع و سمس اس 2 ا 

تحرج الجزية ودن | E E‏ الدين 


CS‏ لطر كاد حون انون الهلم كما 


هدم بهن كل اقل ا 4 الحُضُورٌ إلى مجلس الحكم 3 رح كَمَالَةَ الأب لِوَلَدِهِ 
ا ea‏ 
لد رل مجلس الحكم 


ا EE r E AN E O‏ ا e‏ 
وای كن عل ا( ل خر يع ا يتين 


عو 0 


5 


لانه قد جب جب إِحْصَارُهُمَا مَجْلِسَ الحُكمء وَلِذَا قَالَ: )و يَحْضْرَانِ مَجْلِسَ الحكم 


)١(‏ كذا في «كشاف القناع»» وهو الصواب» وفي (ب): (غره». 
(۲( انظر: «كشاف القناع) للبھوتی .)١5١ - ۲٤۹/۸(‏ 


sm 


CVT 


كتاب البيع وو 

SS 

دة عَلَيْهُمَا) بت بتځو ناف » وَكَذَا صح الكَفالة يَدَنِ غَايْبِ وَمَحْبُوس ؛ لأن 

المطري بعرو ا ر الام رب الح ثم بده اکم إلى 

الین جریماء تر ايل كما باي» وإ اد الك مَحْيُوسا عند عير 

الحَاكم لَمْ يلرَمه  e NTE‏ اكعنا6 حت نك ا ا 
بخلاف المخبوس عن الاكم كما قد 


2 2 


E e ی‎ 


سے 


55 5500 دعل الإسْقاط وا 20 اة » لا يَدََْلهُ الاسْتِيكَاقٌ › وَل 
م4 سم بعرو و 


كن اناه ون بر الجاني» أ و) عَلَيْه (قصَاصٌ) فلا تصح كَمَالتَهُ ؛ انه 


(وَلا بِوَوْجَةِ) لِرَوْجِهَا في حَق الرَوجية لَه عَلَيَْاء (5) لا ب(شَاهِدِ) لأن 
الحَقٌ عَلَيْهِمًا لامك امَف م ي الكفيل: وَل بمُکاتب لِدَيْنِ كِتَابَةِ؛ لان 
مه و 


(ولا ی أَجَلٍ آو بخص مَجْهُولَينِ) ما عَدَمُ صَِتِهَا إلى أجل مَجْهُولٍ : 


ل ل a‏ السو ل ا ا E‏ 
ان مخفو له ليس له فت كی العا فيه رآ عَدَمُ كا بشخْص 


مَجْهُولٍ فياه خَيْرُ علوم في الال ولا في الما » فا يِن تسْلِيمُهُ » بخلافي 
ضَمَانِ يِن مَجْهُولٍ ول إلى الولم. 


.)1١011 رقم:‎ /١١( والبيهقي‎ )١١5/٠١ أخرجه ابن عدي (۷/ رقم:‎ )١( 
CVE 


0 الكفالة وو 
(وَلَوْ في ضَمَانِ 16 ا ((ضمنته (إلی مي ع المَطرِ) » أو: 
De e‏ اللاطلك هد يفضي أ 
کا (وَكَذَا) إِنْ جَعَلَ الَّْمَانَ أو الكَمَالَةَ (لِحَصَادٍ أو جُذَاذٍ أو 58 ق 
بص لما تَعَدَمَ: (وَفِي «الإقتاع 6" ك(المغني)7"): (وَالأَوْلَى / صحته هنا) ؛ لاه 
دح با عوض) جيل ل أَجَلٌّ لا تنك حصول المَفْصُودٍ مه قَصَحَّ كالنذر» 
وَهَكَذَا 1 مَجْهُولٍ لا يَمْتَُ تفصو الكنالة ارو كاله A‏ ا 


E E‏ ا ىو 0 98 و و ا ر 8 ع 
(وَإن كفل ) رَشيد ١‏ جاع تّع) كثلث من عليه حی أو ربعه ع ١)‏ ( 
> ر 


مَل ب(عُضْو) مِنْهُ ظاهر: كَرَأَسِهِ وَيَدِ» وباطن: كَقَلبِهِ وَکبدو» صح ؛ لِأنْه لا 


ره 


لی کو 


يُمْكِنَ إخضار إلا ب بإخضار الكل . 5-0 بتجه) ڊ(روحه وَتفسه) وهو متجه 
لما كنا 


(أن) تکل (بشّخص عَلَى أت إن جاء به) كَنَذ رئ (َإلا) چئ به 
(فَهُوَ کفيل بِآحَرٌ) مُعَيِّ 0 فهو (صَامِنٌ ما عَليْهِ) مِنَ المّالٍ = صح ؛ لِصِحَّة 
علي الكَمالة ا على رط كَصَمَانِ العهدَة. (أو) قَالَ: ((إِذَا قَدِمَ الحَاج 
مه د شع ر 7 م ت i‏ 
فأنا كفيل بريد شهرا) , صح) ذلك . 

(5) المَسْأَلَةٌ (الأخير رَة) وهي (إذَا قم الحَاج 2٠٠‏ إلَح » (جَمَعَتْ تَعْلِيقا 


.)”م؟/١ «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
.)٠١١/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
.)٠١١ -٠١١/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )۳( 
.)۷۹/۱۳( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )٤( 


V0 


0 ع كتاب البيع چو 


وَتَوْقِيتَا) وَكلاهمًا صَحِيحٌ مَعَ م الانفرّاد » فَكَذَا مع ع الاجْتِمَاع . 


(وَيَبْرَأ) من مر ؟ شهرا وَنْحُوٌه 9 
(فيه) أي : الشَّهْر وَتَحْووٍِ لاله بمْضيّه لا کون كفيلا » وَأَمّا تَوْقِتٌ الضمَان 


س ص 


الاه اه لا بص . 


ماع 


(وَيَصِح تَعْلِيقٌ) الكَمَالَةَ (بِسَبَبٍ الحَقٌّ) كَالعَهْدَةِ وَالدرك› وَمَا لَمْ يَجِبْ 
أَقُرَضْتَ فُلَانَا كَذَا فَصَمَانَهُ 
علي( فيص كما تدم (أو: : وَأَنَا كَفِيلٌ) فيص ؟ ذلك . 


اديه 


ب » سد الشّدط) وهو ا 


1 
ص 


ولحل سب إل E‏ 


إن 
1 
2 


(2) إن قال رد يدٌ: (أبرِي لعفل وَأ 
) رئ الكفيل» ؛ له في قوة: Er‏ ببَدَنِ ورن رات فلات الكفيلٌ» ‏ 
(فتفسد عَقَدَ الكقَالة) لاله مُعلیّ عَلَيْهِ. (ويتجه: ت م المَرَ 6) وفِيه تأ ؛ إِذ 
قَالَ ري ل ً0 . 5 في «الهبَةَ) أن تَْلِيقَ تعلق الْبَرَاءَة لا يصح » و ا 


ys 2 


إن م مت ئت في جل» د فوصية » فتأمّل . 


ت 


(وَكَذَ1) لَوْ قَالَ: («كَمَلْت» أو: «صَمِدْتٌ فلانًا على أن تبني من كَمَالَةٍ 
ذلان) الآخر (أو صَمَّانه» » أَوْ) قَالَ: «صَمِْتُ لَكَ (هَذَا الدَيْنَ عَلَى أَنْ تبني 
مِنْ) صَمَانِ الدَيْن (الآخَرِ)) أو قَالَ: «صَمِيْتُ لَكَ هَذَا الدَبْنَ عَلَى أن ري 
من ع الكمَالَةَ بفلان», سد الط وتعفد لاه د فسخ في عَقل» 8 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (۸۳/۱۳). 


۷٦ 


الكفالة 0 

چچ کے 

(وَكَذَا لو شَرَطَ في كَمَالَةٍ أو صَمَانٍ أَنْ بَتَكَفّلَ المَكْفُولَ لَهُ أو المَكَمُول 

به آخَر) بأَنْ قَالَ: نا كيل مان على أن كل لي بن أو ضمت لي ؛ : 

وَ: «آنا ضام ما عَلَى فْلَانٍ عَلَى أَنْ يكَكَمْلَ لي بِمُلان أو َضمَمة لي»» (أَو) 

قل أو ضَينَ عَلَى أن (يَضْمَنَ مَنَ) المَكْفُولٌ به أو المَضْمُونٌ عَنْهُ (دَبْنَا عَلَيِْ) 

أي : على الكفيل َو الصضَامِنِ » (أَو) صَمِنَ أو كمل عَلَى أن (يَبيِعَه) ال 

بهء أو المَضْمُونُ عَنْهُ شَْنَا عه الكَفِيلٌ أو الضَّامِنُ (أَوْ) عَلَى أن (يُؤْجِرَهُ 

كَذَا) أي : دار مک أو : ا همه كَذَاء فلا يصح الضمَان وَلَا الكَمَالَهُ في 
ذلك کله؛ لاله مِنْ قبيل : «(بيْعَتَانٍ في بَبْعَةِ) المنهي عنه. 


ge: «Ye 


۷ 


2 كتاب البيع وو 


(وم مکی سَلَمَ كيل مَحُفُولَا) به به لمَكفول َه (وَلَوْ لَمْ يَقل): : برت لل 
CAA‏ إِلَيَكَ أو : «قد أرجت OTE‏ 


عَقَدٍ لا بعَبْرِه) ِن عن محل العَقْدِء أَوْ وفعت الكقالة مُطلَقَةَ بن فيه 
ضع التشليم» > إلا إِنْ غْيّنَ) )ع مكل العدن 2 2 
ر و 1 


(وَقَدْ حل أجل كَمَالَةِ إِنْ كَانَتِ) الكَمَالَه مُوَجَلَةَ» بَرئ الكَفيلٌ ؛ لِأن 


الكمَالةَ عمد عَلَى عَمَلٍ » فبَرِى مِنْه بِعَمَلِهِ كَالإِجَارَةِ» وَسَوَاءٌ کان عَلَيْهِ فيه صَرَرٌ 
أو 4 فان صَلْمَهُ فى > َير مَحَلَّ العَقْدٍ أو غَيْرٍ مضع سَرْطه لَمْ يبرا ؛ 


الحنّ كذ لا يقد ES‏ وهم نكر عكذ E‏ 
او لته ول ادحل 


(وَلا د صَرَّرَ) على مَکفول ا له (في بض مَكْفُولٍ) ا 
حيرا جيل حَقَهِ فَِنْ کان فبه ضَرَرٌ (مِن عَبْبَةِ به أ) لَمْ يَكنْ يوم مَجْلِس» 
أو (تأجيل دند)ه ولا يُمْكِنُ اقتِضَاؤه مِنْهُ وَتَحْوهِ 3 يرل الكفيز ا 
َه( بمَتْح المكلتة» أي: هْتَاكَ» (يَدٌ حائلة) بَيْنَ رَبّ الحَقٌّ وَالمَكْمُولٍ (ظَالِمَةٌ) 
)١(‏ بعدها في (ب) زيادة: «إثبات»» وهي مكررة» والصواب حذفها. 


0 


الكفالة 
8# ا ge‏ 
r‏ 


ون گات ل E E‏ 


AMA Ek 


(آَوْ مَاتَ) ملول ترخا الكزيل ؛ زنر الور َه بِمَؤتِه » وَسَوَاءٌ 
تی الكفيل في تَسْلِيمِهِ حى مَاتَ أَوْ لاء وَقَارَةَ ق ما إا عَابَ ؛ إن الحْضورَ 
ا َء وَلَوْ قَالَ الكَفِيلٌ في الكَمَالة: (إِنْ عَجَرْتُ عَنْ إِحْصَارِو)ء أو 
مت عَجَزٹ عَنْ إِحْصَارِء گان عََيَ الام يما أ وء َال ان ضر اه 
3 ات المَكقول» وَلَرِمَهُ مَا عَلَيْدِ) ؛ قال : CS‏ 


ا بلرُوم المال». 


(او تلفت الل الأمانة) المكدول دن مَنْ هي عِنْدَهُ (بفغل الله تَعَالّى) 
1 الكفيل ٠‏ (وَيسجهُ: اضاقت الل امات (بلا تقصير) وهو مُنَّجَة) 
(كَبْلَ طلّب» برئ كَفِيلٌ) لاه ِمَنْلَة مَوْتِ المكفول. 


و 
رار ص 00 عمو 86 شی زر رة كب 3 ص 006 ا » ° 071 _ 22 
وعلم منه: أنه لا يبرا بتلفها بعد طلبه بهاء ولا بتلفها بفعل أدمِي › ولا 

ر 

as 


ته 
ع 


(وَيَسْتَردُ) الكفيل (مَا دَفَعَهُ إِنْ َبَتَ مَوْتُ مَكْفولٍ قَبْلَ غزمه) أي 
أ 0 0 و 
الكفيل» ما على المَكْفولٍ ؛ لظهُور بَرَاءة دة الكفيل بِمَوْت المَكفول. وان 
4 ر 09 د 0 4 ر ر e‏ 
قَدَرَ عَلَى مَکفول بَعْدَ آدائه عَنْهُ ما رمه » مَظَاهِرٌُ کلامهم ائه في رُجُوعِه عَلَبْه 
)١(‏ «حواشى ي الفروع» لابن نصر الله (ل ۱۹۸/). 


7⁄۹ 


el‏ ]يلا إلى المكفول لَه ثم E‏ ببخلاف 
مغصوب تَعَذْرَ إحضاره مَعَّ ب بقائه ؛ لامْتاع بَبْعد) » قَالَهُ في عي 


(وَكَذَا لو تلقث بِفِعْلٍ الله عَيْنٌّ مَضْمُونَةٌ) كَالعَارِيَة وَتَحْوِهَاء (تَكَفْلَ 
بِإِحْصَارِهَا) هذا مَعْتَ كلامه في (شَرْ زح المنتقى)”" » وَخَالَكَ في «الإنْصَافٍ) , 
قال : ا «رًبالاَعيَانِ المضموتة) يَعنى يعني: يصح اَن کل يكن إِذَا تعر 


إحضارم ها تضمنها› ک آذ تلق يبغل لله ما۵۲ وَكَذَلِكَ في «تَضحيح 


ص 


الفرُوع) َالَ: «إِذَا تَلمَتِ العَيْنُ المكفولة بفِعْلٍ لله - كَالعْصُوبٍ والعواري 


وَتَحْوهِمًا - بَرِى الكفيل » كم ا العكنولب علا لصّحيح)” 6 


َة قَالَ في «الإقتاع»: : «قَالَ 3 ن کان المَكُمُول في حبس 
الس قَسَلَمَهُ الكَفِيلُ لَه فيه بَرئ» و يَلرَمهُ | حْصَاره مه ليه عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ 
الأ الحَاكم مِنَ الإخرّاج لِيحَاكِمَ 57 ا الحَبْس». 
لا) يرأ كَفيلٌ (إنْ مَاتَ هُوَ) أي: الكفيل » (أوْ) مَاتَ ۰ 8 

لن الكمَالة أَحَدُ ؛ عي الّمَانِ» تاا تبط ِمَؤْتٍ گفيل وَل مول له 
الالء (وَوَارتُ کفيل كَهْوَ في إخصار مَكْفُولِ) تِن تعَذَرَ خسار کا 


ع 
ص 
4 
أب 


)١(‏ من «الفروع» فقط. 

(؟) «الفروع» لابن مفلح (501//5). 

(*) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (۲۹۵/۰ -595). 
)٤(‏ «الإنصاف» للمَرداوي .)٦۲/۱۳(‏ 

)0( (اتصحيح الفروع) للمَرّداوي .)٤۰۷/٨(‏ 

.)٥٤/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )٩( 


2 


9 الكفالة 0 
ترك الکفیل ما كمل بء ِن کان ما لی المَكْمُولٍ به دَْنَا وجلا قوق الوَرَكَة 
الكَفِيلَ المَكفولَ له رن برد أذ صَدِينٍ مَِيء» لَمْ جل قبل أجلو وَإِنْ لا 
و وفوا بدَّلِكَ حَلَّ لما بتي في «الحَجر». 


(وَإنَ تَعَذََّ إِحْصَارَة) آي: المَكقول لی الكفيل» (مَعَ حباته) أي: 


و 


توء يذ وميا عه أذ بتجيداء 20 0-5 


1 ا و ب 60 8 e e‏ ~0 » 08 00 
00 غير منقطعة) 0 ل ار : أذ َب تز عفر ! 


4 م 


(وَمَضْئ و 2 من ُْكِنُ) عَفيلًا (َدُه) أي: المَحْمُول » (فيوء أو مَصَئ رمن 


َه 


عبن عَيَنَهُ) کفيل (لإخضاره) أي : المكقول» (فيه› ك) أن ال («كفلته على اَن 
أخضرة) رك (غَدا)» فَمَضئن) الد ( َل بحخضره ) ه» ضَمِنَ) الكفيل (مَا عَلَنْهِ) 


و لس 


أي : المَكْفُولٍ تا لِعُمُوم حَدِيث: «الرَعِيُ م عار لات ا 
الضْمَانِ » فَوَجَبَ العْرْمٌ بها بها كَالكَمَالَةَ بالمَالِء وَلَا يَسْقُط عَنْهُ المَال. 


زول خض بن الوفف الل نا( كال غات لکول 
(عَْبتَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ له حبر قَيلرَمٌ | لكفِيلَ) أي: ازم الحَاكم (يمَا عَلَيْه) أي : 


(۱) ( الو قناع») للحَجّاري (؟/دهم). 

(۲) «كشاف القناع) للبهوتي (م/لاه؟). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي (۷۸/۱۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ رقم: ۲۲۷۲۵) وأبو داود /٤(‏ رقم: 0560") وابن ماجه (۳/ رقم: 
0٠‏ 5 7) والترمذي (۲/ رقم: )٠٠٠١‏ من حديث أبي أمامة الباهلي . قال الألباني في «إرواء 
الغليل» (5/ رقم: 5 ااصحيح) . 

ره لم أقف عليه . 


١ 


م2 كتاب البيع 0 
المَكْفُول » (بلا مُهلةْ) لِمَا تَقَدَمَ. 
(إلَا إِذَا شَرَطَ) الكَفِيلٌ (البَرَاءَة مِنُْ) أَئْ: مما عَلَ المَكْمُولٍ » (أَو) صَرَطً 


1 


0 


الكَفِيلٌ (أَنْ لا مَالَ عَلَيْهِ كَل ء ين مكُْولٍ يها) بعل آدِي أذ هريه وتوو 
)ا إن تت يفل اض کد کم أ له باك كز التو 
به قإِن اث ترط الكفيل راء رئ » و(أفتى ابْنُ صر الله بعَدَم برا 
ؤت مفو ۽ مع شرط القيام ما عَلَيْهِ ِن عَجَرَ عَنْ ٳٍخْضارهِ“) و ر كذ اء 


e 


(وَالسّجَانْ کالکفيل) أي: كَالكَفِيلٍ بالبَدَنِ عليه - 0 َإِنْ 


ص 


عدر عَلَيْهِ إِحْضَارٌ 4 صم مَا عَلَيْه» (أطلقهُ الشَّبْع0)) و ُمَصَرٌ عَلَيْهِ في 


رص سے 


«الروع ٩)‏ لقاع )17 (وَقِيَدَهُ ابْنْ صر اللو) َقَالَّ: «الأطه* : أنه الكل 
و 


جل في فظ القريم» ِن هرب من في السَجْنٍ يكفر. بطه) لَزِمَهُ إخضًا ر 
رالا )(. 


(وَكَذَا رَسُول الشزع وَنَحوه) مِمَنْ هو وکیل عَلَى بدن الغريم بمنزلة 
الكفيل > (وَإِذَا طالب كَفِيلٌ مَكْفُولا به أَنْ ب< ضر َحْصْرَ مَعَهُ) لِيُسَلَمَهُ ريمه يبرا 
منّه ؛ رم بشَرطِهٍ (آَو) ا (ضامن مَضْمُونً بتخلیصه من نّْ ضْمَانهِ + بتوذ شه 
(۱) «حواشى ي الفروع» لابن نصر الله (ل .)]/١98‏ 


(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (0607/79). 


69 «الفروع» لابن مفلح (5//ا١ع).‏ 
€3 «الإقناع» للحَجّاوي (؟/مده”). 
)٠(‏ «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل ۱۹۷/). 


CAY 


ت الكفالة 6 
6 مو ع 

| لربه (لزمَه ) أي: المدين ِن كفل » (وَصَمِنَ بإِذنه) أي : المكفول‎ e 

ب م > 7 کو ا ہبہ 00 : 0 

(وَطَولِب) كَفِيلٌ أو صَامِنٌ بِذَلِكَ ؛ لأنه شَعَلَ ذِمَتهُ مِنْ أَجْله يإذنه » فَلَزمَة 
تخلیصها؛ كَمَا لو اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فرَهَنَهُ بإذنِه» ثم طبه سيد بفكهء ران كله 
َِيْر إِذْنِهء أؤ لَمْ يُطَالِئْة صَاحِبٌ الحَقٌّ بَإِحْصَارِوء ف يَلْرَمُ المَدِينَ الحُضورُ 
مَعَهُ إلى َب ا المَكْفولَ به لَمْ يُشْغْلُ ذه وَإِنَمَا شَعَلَهَا الكفيل 
باختيّاره وَلمْ و ا ا 


ت 


(وَيَحْفِي في) لَرُوم الحُضُورٍ في (الكَمَالَِ أَحَدُهُمَا) أي: الإذْنِ ومطالة 
رب الي لعفل أ لذن مادم وأ اطا تاكن حر الل 
حى لِلْمَكْمُولٍ لَه وَقَدِ اسْتَتَاب الكَفِيلَ في ذَلِكَ بمطالته لَه أَشْبَهَ ما لو صرح 
بالوَكالَة. 


0 قن كَئَله التان) نا ار لا (سلمَة أحَدُهُمَا لم يبا | الآخَرُ) لانحلال 
حَدِ الوَثِيمََيْنِ بلا اسْتِيمَاءِ؛ ل الاو E‏ 
سي سو ره 
الأضل ما ليما (وَِنْ كمل كَل وَاحِدٍ مِنَ الكفِبَينِ) حص (آخَرٌ» قأَخْضَرَ) 
هذا الآحَرُ (المَكْفُولَ) به؛ أئ: مَكْفُولَ المَكْفُولٍ له » (برى) من أَحْصَرَهُ (هوَ 
وَمَنْ َكَفّلَ ه) مِنَ الكفيلينِ ؛ لِأَدَائِهِ ا عَلَيْهِمَاء کا لَوْ سَلَمَهُ مَنْ َكَل به 
(تَقَط) أَئ: دون الكفيل الثاني وَكَفِيله. 


ى: الكفلان ¢ لاداء 


٠ 
سے ٭‎ 


AY 


هٍ ٍ كتاب البيع 29 


وَإِنْ ن تفل تلائ بوَاحِدٍ وکل مِنْهُمْ بصاجبه صح وَمَتَى سَلْمَهُ أَحَدُهُْ 


سكو 6 


رئ هو وَصَاحِبَاهُ مِنْ كَمَالَتَهِمَا به حَاصة ؛ لأنة أضل لَهُمَا وَهمَا فَرْعَانِ لَه 
و قى عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الكَمَالَةُ المَدِينِ ؛ لِأَنَهُمَا أَضْلَانِ فِيهًا. 


4 


74 
ع 


(ومن كفل انين ابر ا أَحَدهمًا) من لكَمَالَةَ: المكفو به 
أحيا. م أبن لاع لقا حل کت و شي دتا لاني قوف 


ا رص رص 


همّا. (وَإِنْ كَقَلَ الكفيل) شحْص (آخَر و( كَمَلَ (الآخَرُ آخَرَ) وَهَكَذَا 

(أَبْرِىَ كُلّ) مِنَ الكقّلاء (بِبَرَاءةٍ مَنْ كله يرا الانى بَِرَاءَةٍ الأول » وَالثَالِثُ 
a‏ 

يراع لاني » وََكدًاء لات رع > ( 5لا کس) فلا يبْرَأْ واج ببَرَاءَة مَنْ بَعْدَهُ ؛ 


کو 6 


لأنه صله (كَصَمَانِء لكِنْ لم أي : المَكفُولَ ؛ ام في الكمَالةٍ 


بَرِىَ ٤‏ الجميع) لا ای تا لهم (كَمَا لو سَلَّ) مَفُولٌ به (فسَه نَفْسَه) بخلاف 
الَمَانِ لِمَا َقَدّمَ. 


ن م وان في - 5 يد 5 ر 3 
5 انفرَاد 5 کل مِنْهُما تا ا جي الي عر ا (لَهُ مث 
كل( منهمًا بالدَين کله) لالترامه به » (وَإِن ل( آئ: الاثتان وب الدَيْن : 
(«صمتا لَك الد نَ) › )هر (يَبْنَهِمَا بالجصص) ڪل 1 منهمًا ا ِن 


ر ا2 ر و ووو 


کائوا تاه فَعَلَى کل ثله. 
(3) إن قال أَحَدَهمْ : («أَنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لَكَ الألف») متلا (فَسَكتا) 


r‏ , 0 1 120011 وکو ع 
ي القائل › (فقط) اي : دون الا خرئن› (ثلثه) أي : 


A“ 


الكفالة 
سبح ڪڪ 


o 
o س رو مو‎ e6 


E و إن دا‎ E 
. لَمْ يرجم إلا عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ؛ لأن كلا مِنْهُمْ أَصِيلٌ » لا صَامِنُ الضَامِن‎ 
) 23( 
(لَوْ قَالَ) شخْص” لآحَرَ: («اضمَن) فلاتا» » (أو: ا فلانا») أو:‎ 
«اضمَنْ عن فلانِ), أَو: «اكفلٌ عَنْه)) (فمَعَلَ) > زم الذ لمان أ او أو الكَمالة‎ 
هو آ تر‎ 


شر 0 € ل فر ذلك (الآمرَ) لانه كفل باختيّار تسه ) وَإِتَم اليه 


ئ: أغط e‏ يَرْجع) الم با ی 
995 (أَعْطه جع عليه حِيئئذٍ 


هر حيششيل 


3 


0 ف 5 أغْطه ؛ 6 عط 95 اوی کا كَذَاء (آ) غ هَدَا ان 
كدَاا) مَل لَمْ يزغ على الآر كَيْءِ» وَهُوَ في عَابة الانجَاو. 


(3) یج عاذ انه لق قال د زراء غطه) أيْ: فلاتاء (منْ 
هه م 000 
3 ک٠‏ ۵ 


جهتي 5 امك بهَا) أي : اا (حنطة») ما (فمَعَلَ) 


الله (لَزمَه ه الألف) لقوله: : «من جهټي) 2 : كانه ll‏ في دفعها < (YN)‏ 
رم القَائِلَ أَنْ بعْطِيهُ با (الحنطة) ا لوعن ولاعت الزقاقيه 


هلام 6365 


Ao 


ٍ كتاب البيع هي 


باب الْحَوَالَة) 


E A فزن‎ E 


يمتح الححاء وَكْسْرِهَا مشتقة 
المُحِيل إلى ذْمَّةَ المُحَالٍ عَلَيْه. 
وَهِيَ: (عَقَد َد إرْدَاقِ) مقرو تفه لَيِسَ مَحْمُولا عَلَى غَيْرِهِ وَإلا خبَارَ 
E EE‏ 
تن جنسيوء 15 وز التَمَدّقٌ فيه ولانه 
ص يِاسْم حاص ء وَلا ِي في مَغْتئ ابيع ؛ لِعَدَمِ العَيْنِ فيه 
ا سم عه ىه 0 
دين 0 وتشبه 


تش و وت 7 مه ° 3 
ص 
دَللكَ َ0 2 
د رپ کر ص ٠‏ 


ا أ لمجي ا 06 ذلك 


الاستيقَاء مر" 
شف الا كته اليلد وو AT‏ 
اع ولا عبر رة ةَ بمالفة : الأصَمٌّ 


بالجْما 
ر أن 


ل بض ما يَجْرِي فيه الرّبَاء وَلِأنَهَ 


مه 


کر ار 


قَالَ في المبدّع): رهي ٿا ثاب 


و ا السة ا ٠‏ کنا ما جر اله ان عَنْ ابي 
التبي کل قال : «مَطْلُ العَِت طلم وَإِذَا َحَدُكُمْ على مَليء كينيع »٠ء‏ 


(10٤ البخاري (۳/ رقم: ۷ ) ومسلم (۲/ رقم‎ )١( 
A٦ 


8 باب الحوالة وو 
5 0000 7 
وَفى لفظ: «مَنْ أحيلَ على مَلىءٍ فَليَحْئَل )00077 . 
رص ت د فر 
(وَلَبْسَتْ بَبِعَا) لما تَقَدّمَ» (بَل هِي) أي : الحَوَالة سَرْعا: (انْتَقَالَ مَالٍ 
منْ ذمَة) المجيل (إلى ذمّة) المحَال عَليْهِ؛ بِحَيْتْ لا 00 
المجيل بِحَالٍ | اذا اجتمّعت E‏ ؛ لأَنهَا راء مِنْ دين لَيْسَ فيا يض 
هو عليه ل و يدع م عله شه الإ راء منه . 
. نصح (بلفظها) أي : الحَوَالَة ک: «أَحَلبُكَ بِدَلِكَ), (أو: مَعْنَاهَا 
بها (5: «تمنكَ ِدَيْنكَ على , فَلَانِ), أو : «خذ) دنك منه) ع (أو: 
معو 
«اطلبٌ دينك منه)) أَئ: فان ۽ لدلالة ذلك على المقصود . 


أحَدُهَا: (رضًا مُجيل) لان الحنَّ عَلَيْه فا يلرَمُهُ أَدَاوُهُ مِنْ جهة الدَّيْن 
على المحَال عله 


(5) الثَّاني: (علم) مَالٍ (مُحَالٍ به أو عَلَيْ) لإعار التَسْلِيم» وَالجهالة 


۶ 


2 و سار مو 
٠‏ م 


م 


7 0 ا ابن ا ىس o‏ ۶ 
© الثَالِتُ: إِمْكَان (المقاصة› بأن يستوي الدينان جنسا و فة و 


ا ل E O‏ ل ده ' 
جلا عدا ودرا كا تَصِ) الحوالة (بدَهَب على فضَّق) ولا برام عَلَى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: 05 وأحمد /٤(‏ رقم: ١١‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: 
.)١١4‏ 
)۲( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح (:/١6؟).‏ 


AV 


8 كتاب البيع وو 


اقيق (ول یکن فلن كتين ايموي ع ع ' 
ولا پڪال عَلَى وجل وَنَحْوِوء (وَلا مَعَ اختلا إ 
EE‏ مِنْهًا القضل › فتخرح عَنْ 


o o: 
6.۸ 

i 
س0‎ 

5 

١ 

3 

3 

-- 
E. 


O E‏ (حَاليْن 
مُحَْالٍ ا حَمَِ أو) تأخِيرَ (بَعضم) إلى أَجَل وَل (لَمْ صح 
ا الل > و الا ا تنه فنها لمش 
صَاحَتَ «الإفتاع )”2 قَالَ فى ((شَرّحه) : ا(وَلَوْ قيل: يفسد لالط كرد 
الحَوَالَة كالشُرُوط القَاسِدَةٍ في اليم » لَكَانَ أَوْقَقَ بِالقَوَاعِدِء وَلَمْ أَرَ المسالة 
عير" » انتَهّى . ۰ 
(لكِنْ إِذَا صَحَّتْ مَرَضَِا) و المُحْتَالَ وَالمُختال عَلَيْه (بدَفْع آذتّى) 
ين الكَنِء (آذ) يدم (أغلى) ينه (آذ) فجي وُو مؤجَل» (آ) 
5 عوص عَنْهُ » جَارٌ) ذَلِكَ ؛ لان ذَلِكَ جوز في في القَرْض » هتا لى . لَكِنْ 


اا و کا لَوْ كان الل الخال به س 
ف وير 


و فَعَوَّ ضه عله كرون ن غير جنسه ) 2 کان مَكِياك 


() يشرط في الحَوَالَة: تَمَائلُ الديتي. درک 95 صح بكثير 


.)851١ «الإقناع» للحَجّاوي (۲/ رقم:‎ )١( 
.)7717//8( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۲( 


AA 


باب الحوالة 
5 + #25 


E EOE E e‏ بخمسَة 


> 


صر 
6 


اة نصخ) الحو بقل على قذره من كي باذ حا 
مي ra‏ عکشه) ) بان أحَالَةٌ بحَمْسَة مِنَ العَسَرَة عَلَى 
نهو جا و EEA e A‏ 
وَالحَرُ َمَنُ مبيع أو تَحوو. 

(الرَابِعَ : استقر تق اذ) دَيْنِ في ذِمة َة (مُحَال عَلَيْهِ) نَضَّا(©» كيدل َرْضٍ وَثمَنِ 
بيع بعد روم بع ؛ لأ كير الشنكفرض عُركة بِلشفُوط» ومفتشَئ الحوالة 
رام المُحَال عليه اين طلقا . 


وَ(لا) يشرط اء يفار دين ڪال (بو) صخ غل کيل عمل ؛ لان 
الحَوَالةَ بِمَْزِلة رَقائه» وَيَصِحٌ الوَقَاءُ قَبْلَ الاسْتَفْرَارء (خلافا لِجَمْع) مِنْهُمُ 
القاضِي وَالْحُلَوَانِيُ 1 وَغَيْر هما ) قال في («الهدَاءَ َة » «المُذْهَب»» ومنو 3 
الذهَب»» 5522-00 ر«الخلاصة): 56 لصحتهًا ا کون بِدَيْنِ 
وه مك فس وَعَلخ ديق وه مُسَكَقةٌ )17 . 

(تکڈ م الحَوَالة مِنَ الزَّوْجَة (عَلَى صَدَاق) ها قب ال(دّحُولِ) وتخو 
مما رر E‏ عدم استقَرَارو» 6 أ: وَلَا 7 ص الحَوَالة عل (مَال 
N GND NS‏ 31 إا گات الإِجَارٌَ 
لعمل» [(آز)]”" قَبْلَ (قراغ مُه إن گات الجا إلى وء لِعَدَم اسْيفَارًا. 


.)51١7/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۹٥/۱۳( «الإنصاف» للمّرداوي‎ )۲( 
فقط » ومكانها بياض في (ب).‎ )775/١( من «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي‎ )۳( 


۸۹ 


0 ِ كتاب البيع هي 


و 7 و ہو ا 1 ع ر 

(وَلَا) صح الحَوَالة (عَلَى تمن مَبيع عَلَى مُشْتَرٍ في مَدَة خِبّارٍ) مَجْلِسِ 
أو شَرْط ؛ لدم اسْتِقَرَارِهِ. (ویتجه) ب(اختمَال) قوي : (أو) أي: وَلا على 
(قِِمة ملف لدم تَعينها). 


سے 1 
ص 
ا 


ي: مُسْلَمٍ فيد» ( E‏ 


و 


(لا) قم ص الحوَالَة (عَلَى مال سَلّم) 

ی ان ب ال تلم e‏ رياس يدا 
بابه. 5 وة صح الحوَالَة على (عَيْنٍ مِن لحو وَدِبعٍَ) كمضاربة أ 
ركذ لآ َم یل على كئن. (1:) أن: وا كمع على (اشيخقاق في 
وَقفبِء أو عَلى نَاظِرِه, أو) عَلَى وَلِتٌ (بَيْتِ e‏ عَم الاستقرارء (قَلَوْ 
حال ار الوذ َوه عض المُسْتَحِقَينَ عَلَى جهة لّمْ يَصِمَّ) ذَلِكَ حَوَالَةَ؛ 
لها تقال مال مِنْ ذْمَة إلى ذْمّةَ» والح لا 
وَكَالَةَ ؛ كَالحَوَالَة عَلَى مَالِهِ في الديرَانِ. 


هد > 


وَنَصِح) الحَوَالَةٌ (إِنْ أَحَالَ) مُكَاتَبٌ (سَيْدَهُ) بِمَالٍ كتَابَة» (أَوْ) أَحَالَ 
مم عرو م 


20 1 بالصّدَاقٍ قَبْلَ الدخول» وت ؛) كَأَنْ أحَالَ [مُشْمَرِ]”" بَائِعا 
يمن ابيع في مد الخيارَين ؛ لاه لا يُمْعرَطُ ايرا مكَالٍ په كَمَا تدم 


کر 


$ 


وَ(لَا) نصح الحَوَالّة ( جزية) على ملم أذ مي ؛ لقَوّات الصعَار عَلَى 
00 أي : ولا صخ الحَوَالة ِ(دَئْنِ سَلَمِ) أي 

كا أذ يلم فی وب تدع عفد ل صرف في رَأس عار 
عي ير صَحِيح ؛ لما تَقَدَمَ في بابه. . (ولا أَنْ 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «مشترياً). 


۹۰ 


باب الحوالة 
8# + 4# 


ع سك بيد (وَلَا يَلدَمةُ) 
الدَيْن (أَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ) أي: على رَالده. 


رت 


کو كن اله وه م 
4 


© تم : ايخ القزالة ی 
لكو سا رن إل اوجرب قل ع الل ب عل کر 
وجوبه ؛ لته لا دبْنَ عَلَيْه إِذَنْ» وصح عفان قاف تمتك 9 


(الحامس : مُحَالٍ عَلَيْهِ صح ال ل م فيه مِنْ مثْلي) کمکيل وَمَوْرُونٍ 
لا صِنَاعَةَ فيه غَيْرِ جَؤْهَرِ وَتَحُوو (وَعَيْرهِ) أ : َير المثلي ( كمعد ek‏ بيع ]7 
بوَصفي ) (ومَدُوعٍ بيع يوَضف) لصح الوا لبها ٠‏ خَولِعَ 9 بن 
حَالَعَيْهُ على ٥‏ َوْبٍ دَرْعَْهُ كَذَا وصفتة كَذَاء قَتَجُورُ الحوَالَة على العَؤْبٍ » (أَو 


إِضْدَاقٌ) کان اصدا عدا ضَتهُ كَذَاء ودر صِمَاتِهُ وَدَحَلَ بها يجوز 
أن تيل عَلَى العَبِدِ م اعتجار ما تَقَدّمَ مِنْ و 

تصح) الحوّالّة (بإبل الصَّدَقَةِ) ا القَرْض» إن قِبلَ: يرد في 
۳ ا وان فلا رد فى القز قن القيقة كا هر المذهث: فلا 
لاختلاف الجنْس . 

وَ(لا) صح الحوالة بإيل القَرْضٍ (عَلَيَهَا) أي : : عَلَى إبل الصدقة مُطْلَعَا 

كر مَعْنَاهٌ فى «الشغنى )0 ر«الّزے» ۳ وَ(المُبْدع )10 وَِنْ أ کال بإيل 59 
600 هذا هو الآليق بالسياق › وفي (ب): ا(مبيع») . 
(۲) «المغني) لابن قدامة (/9/1ه - .)٦١‏ 


(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)1١7-37١1/1(‏ 
620 «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (54/5 5؟). 


٤۹۱ 


ٍ 8 كتاب البيع م 


ع ر ° o7‏ ر م وسيء. a‏ 28 ار ے 9سا له 1 
0 س ةه ت صر ت 78 0 0 2 
الاسم وَالسّنْ وَالقيمَة وَسَابْرٌ الصمَات»”'» وَالوَجْهُ الثاني: لا 


و 


م جه لة. 


ge: هلام‎ 


.)09/1/( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


۹۲ 


(وَلَا يُشْتَرَط) لِصِحَة الحَوَالَةَ (رضًا مُحَالٍ عَلَيِْ) لإقَامَة المُحِيل المُحْتَالَ 
مُقَامَ تَفْسِهِ في القَئِض مَمَ جَوَازٍِ اسْتيمَائه بتَفْسِه وَتائبه» فَلَرِمَ المُحَالَ عَلَيه ء ادهع 
كَالوَكِيل ؛ (وََا) رصا (مُختَالٍ وَينّجهُ: وَلَا) يُشْتَرَط (حُصُورُهُ) أي: المُختالء 


فكو امب 


ذا 


0 


2 - - ع م 7 و 
َنم 0 يعبر رضا المختال (إن أجيل على مَلِيءٍ» وَيَجْبَرٌ) المختال 

a 7‏ ت ص 2 2 ا 2 و 
(عَلى إِنْبَاعِهِ) أي : المُحَال عَلِيْهِ المَلِيء » تصا؛ لظاهر فَوْلِهِ 45: «إذا أتبعَ 


أحَدُكُمْ على تليء ء مَليمْ )0 . رلا ْصُحِبلٍ وكا ما عَلَيِه ا بِنَفْسهِ) 


ص ان 


وَِمَنْ قوم مَقَامَهُ وَكَد اقام المُحَالَ عليه مام تف في الإخباض : زم 


0 1 و 7 9 5 ' 4 1 6 017 
تكن نر 14 1 كر E TT RE‏ 
وك ايها رع ل 
2 وه i‏ 0 > 1ه 4 04 0 
(وَلوْ) كان المحال عليه المَلِىءٌْ (ضامنا) لِمَا تقدم قريبا مِنْ صحة 


الحَوَالَةَ ڪل ا 
و و - 
(أو) كان المحال عليّه المَلىءٌ (مَيْنَا) كَالحَيٌ: (وَفِي «الرْعَايَةٍ) 


.)۲٠۲۸ «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور الکوسج (۲/ رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١075 أخرجه البخاري (۳/ رقم: 1 ومسلم (۲/ رقم:‎ 62 


۹۲ 


2 0 كتاب البيع 0 


الصٌعْدئ) 7 “ (و«الحاو ئْنِ)2"70: (إن قَال: «أَحَلتّكَ بما عَلَيْه)) أى: المَيّت 
( صح لا: «أَحَلتُكَ به 0 أى : ال فلا تَصِحّ)؛ لن دمه ب 


قتعا بمُجَرَّد الحَوَالقه ولو فذق محال عل دما ( أو مات 
َو جَحَدَ) الدَيْنَ (بعْدَ تُبُوتِه) أي: الَيْنِء (َوْ تَصْدِبقٍ مُحتَالِ) مُحِيلاء (وَإِلّا) 
كو وك أذ قال القجا الشهل كلا بعل ؤل مُحبل فيه فيه بِمَجَرَّدِه ‏ 

كارأ يها قز جع) حال (عَلى مُحبلٍ كُمَ) بزع علي (لَو جيل با ضَاه 
عَلى مَنْ ْ ظنّهُ ملين بان عَدَمُهُ) أئ : صو فليا أ ذ) أجل (يرضَاهء واشت يط( 
الْمْحْتَالَ (الملاءة) أي : مَلاءَة المَحَال عليه (فانتقت) الملاءة أ 
E‏ 1 جع مُحْتَالٌ على مُحِيلٍ دا أحَالَهُ على شَخْص يراه ان 
ال ع مَلَيِءِ ) (بلا شَرْط) المَلاءَة 


ا ّ 1 و لق جر ك ر هه 74 
(والمَّليء) الذي يُجْبَرٌ مُختال على اتباعه» (تصا: هو القَادِرٌ بِمَالِهِ وَقَوْلِ 
وَبَدَنهِ فقط) آئ: دون فعْله وَدُونَ تمكنه مِنَ الأداء» (فَعَنْدَ الرّرْكشئٌ) فى 
أ 2 وى ا 7 
پر“ الخرقي E‏ ب(ماله: القَدْرَ ة على الوَفاء » و) القذوة ب(قوله: ان لا 


کون اطا 6 ال ب(يَدَنهِ : ل کان حُضُوره مجلس الځک). 


(فاد يَلْوَمْهُ) آي: رَبّ الدَّيْن (احْتيَالٌ عَلَى وَالِدِهِ آو) احَتيَالٌ عَلَى (مَنْ 
)١(‏ «الرعاية الصغرى» لابن حَمّدان .)571/١(‏ وانظر: «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (؟/ ل 
))). 
62 «الحاوي» لأبي طالب البصري (؟/50م). 


(۳) «المغني) لابن قدامة (/57/1 - .)٦۳‏ 
)٤(‏ «شرح الخرقي» للزركشي .)١1١5 -1١7/5(‏ 


۹٤ 


باب الحوالة 
+ بسب يبب جر 


في عَيْر بَلَدِهِ) عدم درو عَلَى إِحْصَارِهِمًا مَجْلِسَ الحكم. ٠‏ (ویتجه ) ق فاا 
(وَلا) يَلْرَمُ اال (عَلَى ذِي شَّوْكَةِ) لا يُمْكنهُ إِحْصَارُهُ مجلس الخ وهر 
في غَايَ الإنَجَاِ وَالحُسْنِ. 


(وَإذَا تين و مستحقا و وقد أحيل بَائَءٌ) 


امن أي أخانة قتترنه عل قرز O‏ دو كاقل لل OO‏ 
بائ مَدِيئ 61 ی ران ل ال i eer‏ 


عَلَى المُمْمَرِي ؛ لبطلان الع » فيرع مشر على مَنْ کان د ينه عَلِيِْ في الأولئ 


رع المّحَالٍ عَلَيْه في الثانية » لا عَلَى البائع ؛ ِبَقَاءِ الح على ما كان بإِلعَاء 
الحوَالَة . 


E A‏ فين )اله يقد أن أجل باح أو أَحَالَ بالّمَن 
على أي وَج كان المَسْحٌ ٠‏ (ک)قشخه (لِعَيْبٍ وخا َار) مجلس أو د شََوْطٍ (وَإِقَالَق) 


وَغَيْرِهَا وَفْهِمَ منْهُ: ات و ا و 


2 و ا‎ e 
TS : فو بصخ امل ؛ إذ لا‎ 


(وَإنْ لَمْ ق بفيض) الخال ال (ثْمََ) أن الب لم يزغ من أضلو. قل 
بط ال لم اج على اذه هما لاه لما َد المعو انحل ل 
لوجع بالعّض » وَكَد تعَذَرَ الدّجُوعٌ في عَيده روم الحَوَالَة» فَوَجَبَ فِي بَدَلِهِ. 


(وَكَذَا نكا مشخ) وَقَدْ أحِيلّت الزَّوْجَهُ بالمفر > (3) كَذَا (إِجَارَةٌ) 
EY TE e 3‏ 0 ور و ر 
كث وقذ بل ؤر أذ حل بأَخرَة. (وهاي) أجل بكمن فم فح الي 


) بالئّمَن الذى عاد إِلَيّه با 
ٍ ار ١‏ _ 9- 5 س 00 
َي (في) المَسألة (الأولى) بوت دنو عَلَى من أَحَالهُ الممَْرِي علي أف 


> اءوس 2 ٠‏ 0 سم له 
سَايْرَ الديون المستقرٌة . 


(ولمُشتر أن بُحِلَ مُحَالًا عََيْو) مِنْ قبل بَائِع (عَلَّى بَائِع في) المشالة 

(الثَانيَةِ) لما تَقَدَمَ. 

(وَيُعْتَبْرٌ لبُطلَانِ ن الببع) المذكور في قوله: «وَإِذَا کب ين بطلان 6 وقد 
أجل باع ۴ أَحَالَ بالمَن بَطَلَتْ). (شبونة) أي : دن (يبَيِنَقِ) بَةْ) تشهد 
العَبْدَ ی متلا جح (آو اتَعَاقَهُمْ) ) أي : اليل وَالمُحَالٍ عَلَيْهِ وَالمُحْتَالٍ 
لی رکه 

(كلَو اتف اکان على حر ند بی . e SS‏ 
عَلَيِِ) لِأنَّهُمَا يبطِلَانِ حَمَهُ (أَشْبَهَ ما ال بَاعَهُ) أي : لبد المَذكورَ» (مُشْكَر 
لان ثم اعرف هُوَ) أَيْ: مُكْتَريه الَذِي بَاعَهُ لان » (وَبَائِعُةُ) “5 
بحري لا يُقبل) قَوْ لما (عَلَى) الششعري (اللّاني» ون أَقَاما) أي : الل 
ا عَلَيْه » (بَيْنَ بحريته ) ل تَسْمَعْ) هم ؛ (لأَنهُما کنبا بدخولهما 
في التبايّع) . 

(وَإِنْ أَقَامَهَا) أي: اة (العَبْدُ» أو شَهِدَت) البيّتةٌ بحرينه (حِسْبَةً) لله 
ا (قبلّتِ) AE‏ ما يَمْتَعْهَاء (وَبَطَلّت الحَوَالَة) 7 [ببٍطلان](") 
Frere‏ (1» وهو الصواب» وفي (ب): «(الثاني)». 
(۲) كذا في «كشاف القناع» لليهُوتي (//771)» وهو الصواب» وفي (ب): «يبطلان». 
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0 باب الحوالة 5-5 
ال م ظَهَرَ أن لا َمَنَ عَلَى المُشْتَرِيء وَالحَوَالَةَ فرع عَلَى سَلَامَةَ الشَمَن . 
(وَبَنَحهُ: وَكَذَا) لا تَسمَعٌ / تة ( کل بَا تع ادع عَدَمَ استَحْقاق ما بَاعَهُ 
َاَْرَكٌ بمذّكه: ' كبَائع دارا) E‏ 
اتا فف (ملا قبل بتنه) کنر لهَاء (وأ: ا 
سهدت به) أ : ہما ادَعَاهُ مِنْ تخو ادهل والان» ( تلت وه 


(وَإنَ صَدَقَهُمَا) أي : البائ وَالمُمْتَرِيَّ» (مُحْتَالَ) على حربة العَبِدِ 
(وَادَعَاهَا) أي : الحوّالة » (بِعَبْرِ تمن العَبْدِ) الَذِي اموا عَلَى رنه كد (3)القَدْلَ 
O)‏ با و مه العَقْدِء وَهِيَ الأَصْلُ » (حَبْتْ لا ب لَهُمَا) 
أي : لبائع وَالمُمْمَرِي» پان الحوَالة من العَئدِ ِن كَانَتْ عمل بها 


(وَِنِ اتَمَقَ جل وَمُحْتَالَ عَلَى حَرَيند) أي : لبد (وَحَذْبَهُمَا مُحَالٌ 
E E‏ > (عَليْهِ في الحرّية) لاه إِقرَارٌ على غَيْرهِمَاء 
(وَبَطَلَت الحَوَالة ؛ لاغتراف) المجيل وَالمَحَتَالٍ بمْطاانها ؛ لاعتراف (مخځتال 
عدم الدَيْنِ) » وَالمُحَالَ عَلَيْهِ يعر كرف لمحتال بِدَيْنِ لا يُصَدَّفهُ المُحتال فيه 
لا يَأحْذَ مه شنا 
(وَإنِ اعرف مُحَالٌ عَلَيْه وَمُحْتَالُ بحر رة العَبْد » عَتَقَ) العَبِد ؛ ( لإقرار 
ذِي اليد بحرنته ) وََطلَت الحَوَالَة ِالنْسْبَةٍ لما اد ل بكم 
إِقْرَارهِمَاء (وَلا َْجعْ مُختال على مُحِبلٍ) فيهمًا فيهمّاء أي المَسألكيْن الأخيركين ؛ 
(لاغترّافه) أي : المحتال (بِبَرَ رَاءَته) أي : اليل بدخوله مَعَهُ في الحَوَالَة . 


۹۷ 


8 كتاب البيع وو 
ىو © 
(فروع) 

(و اتَمََا)ُ أي: رَبّ دين تلن (عَلى) قول مَدِينِ لِرَبّ دَيْنِ: 
(«أعَت عل زد » 6 ڪل َوْلِهِ لهُ: ((أَحَلبكَ بديْني) عل رند » 
(وَاذعَى أَحَدهُمَا إِرَادة الوَكَالَة) وَادّعَى الاح إِرَادَةَ الحَرَالة» (صدق) مُدعى 
إِرَادةِ الوَكالّة بيَمينه ؛ لأن الأضْلّ بَقَاءُ الدَيْنِ عَلَى كل مِنَ المُجيل وَالمُحَال 
عليه وَمُدعِي الحوَالّة يدعي قله وَمُذَعِي الوكالة نکره٤‏ و مَوضع م للبيكة ؛ 
أن اياف في البكة. 

(و) إن اما (عَلَى) قول مَدين 2-0 ی e‏ 0 وَادَعَا 

(فقو عي الحَوَالَةِ) ن 


صر 
ع 


أحذهما إِرَادَةَ الحَوالة» وَالآخَرُ إِرَ را الْوَكَا 
الحَوَالَةَ بدئنه لا تحمل الوَكَالَة » فلا قبل د 

(وَلو قال د لِعَمْرِو ١أَحَلَْتِي‏ ب بدني عَلَى بكر )) وَاخْتَلهَا: هَل جَرَئ 
هما لظ الحوالة أَوْ عَيْرُهُ كَالوَكَالَةَ بان قَالَ رَيدٌ: «اَحَلني» بِلَنْظ 
(كَقَالَ عَمْدو: اج وَكلك») بلفظ ا 316 لأكريها بك بيت عَمِلَ بها 


0 إل 


كال 


لن الاختلاف هتا في الا وَإِنْ لَمْ تكن لِأَحَدِهِمَا بيت (صُدَّقَ عَمْرْو) 


مته ؛ لاله دعي بَقَاءَ الى على ما كان ٤‏ وهو الأضل. 
(فلا يَقبض رَيْدٌ مِنْ بكر لِعَزْلِهِ) تَفْسَه (بالإنكار) للوكالة» (وَمَا قَبِضَهُ) 


سے 


د ِن بر يل الاو" قائ ل ت (فَلعَمْرو أخذه) مِنْ زد ؛ لانه 


ر 


باب الحوالة 
E)‏ 
| نه 


الحَوالة » (وَالثَالِف بيد رَبْدٍ بفريط)ه (أو لا) بتفريطه (يَبِر رع د 


وعمرو (من صَاحِبهِ) . 


س 


قال في «الرَعَابة الكبرى)(0 ر«الفروع): «لا يَقبضْ N‏ 
[المُحَالِ]”" عليه لِعَزْلِهِ بالإنكار»» وله 1 7 مِنَّ المُجيل» صَحَّحَهُ 
ال السار( “2 الا هما وَصَاحِبٌ «المبع ٠»‏ ولاش م ل 
(وَعَلَْ كلا الوَجهَيْنِ > إن کان ال قد مض ايحن من المحَال عليه 


ت 


E e aad 


تلف بتمريطه أو غَيْرِ)» انْتَها . 


(خلاقا «للمنته «( 


سر 
ے 0ر هه 


أي : لاغَتَرَافه ببقائه فى ذمته تکار الحَوَّالةَ ٠‏ قا ل في «الفرُوع»: : «وَالتَالف مِنْ 


03 سر 
صر حب سر 0و 


سر 
و قال : م 0 
0 _ ا 


ي: عَمْرو ‏ دنن“ 


عمو أي : 5 الوَكَالَة . 
رول قال عمرّو) رند مكلا : («احا حَلمَكَ») بِلَفْظ الحوالة؛ (وَكَالَ ر 


.)48 «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (۲/ ل‎ )١( 

(؟) «الفروع» لابن مفلح .)57١/5(‏ 

(۳) كذا في «الفروع»» وهو الصواب » وفي (ب): «المحتال» . 
€3 «المغني) لابن قدامة (/55/1). 

() «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١٠٤/١۳(‏ 

3( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (:/لاه؟ ). 

(۷) امعونة أولي النهى» لابن النجار .)١٠۸/٠(‏ 

(۸) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)518/١(‏ 

(9) «الفروع» لابن مفلح .)81١9/5(‏ 


۹ 


2 ع كتاب البيع 9 


ص 


«وکلتني) في قَبْضِه) بلفظ الوَكَالَةَ ولا ية لِأَحَدِهِمَاء (صدق رَبْد) بيّمينه ؛ 


1 ص 


1 ره 0 ٥٥|‏ د ك ا ت 3 ال 2 لا حه 
(وَله) أي: زَيْدِء (القنض) لانه إِما وکیل أو مختال» (ثم لا يخفى 
° - ت وس ننه سر سس ° رجو هو 


الحْكْمْ) قن بض مِنْهُ بِقَدْرِ مَا له عَلَى عَمْرِو اقل قَبْلَ أَحْذِهِ ديه مله أخذه 


ت 3 س 56 ' و ع ديا . ت ەو م 
لتفسه ؛ لقولٍ عمرو : «هوّ لكَ)ع وقول زيد: «هوّ آمَانة فى دى وَلى مثله على 
0 0 2 س ع ا ا أ ع کان رند قنضة رع ع f‏ اه 
عمرو) » فإذا أخذه لتفسه حَصَل غَرَضه› وَإن ل ريك قبمصه 7 وَاتلفه أو تلف 
a‏ ب E‏ رو رہ ر CN‏ 5 و 
في بتفريطه » سمط حقه وبلا تفريط ) ياي عمرو) ولرد طلبه 


بحَقهء وَلَيْسَ لِعَمْرِو الرّجُوع عَلَى بكر ؛ لاعيرَافِهِ بر 


د کین ماله في 5 1 ماله في 8 م 


له (فى 1 ل له حَقِيقَة ؛ 31 س ِنَم 1 0و 52 قلا 
صح مال رش و9 ر عليه وَحِدَئِذٍ (فَللمُحْتَالٍ طَلّبُ مُحيلِه) يما عَلَيْ. 


31 


َال من لا کین ليو شَخْصا على (مَن كب علي وال ل في 
الاسْتقَاءِ) جَرَتْ بِلَفْظِ الحوَالَة ؛ إِذْ َيس فيا تَخوِيلٌ حَنّ مِنْ دة إلى َة 
وَإِنَّمَا جَارّتِ الوَكَالَةَ بلفظ الحوالة اهما في المَعْى » وَهْوَ اسْتِحْقَاقٌ 
الوَكِيلٍ مطالبة مَنْ عليه الدَيْنُ كَاسْتِحْقَاقٍ المُحْتَالِ مُطَالبَةَ المُحَالٍ عليه 
ولت تيت فِيهَا أَحْكَامُ الوكالة مِنْ عَرْلٍ الوَكيل ب ِمَوْتِ المُوَكل وَعَزْلِهِ و وَتَحْوِهِ 


ر س 


(5) إِحَالَةٌ (مَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مثْله) آي: مَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ» (وكالة 


و + 0 


© باب الحوالة 00 
EE‏ ا 1 كد مر ا 2500 0 
في اقترّاض »2 وَكذا) إحالة (مَدِينِ على بَرِيء) وَكالة في اقترّاض » (فلا 
١‏ - و 5 5 5 ٠‏ 
يُصَارِفَهُ) اللا في الاق يواض لا فى المُصَارَفَةَ. فَإِنْ 
و أ سه 
EEE‏ الذي لا دَيْنَ عَلَيْهِه رَجَمّ المُحَال عليه إدَنْ 


عل الما بمَا دَفَعَهُ عَنْهُ للْمُحْتَالٍ ؛ لانه قرضر OR‏ 


ت 


ِن اا اال عى دَيْنَ عليه مه لم صح البراءة؛ 
لها برا ن لا كين علي إن مض المُخْتالٌ مى المُحال عل الي لا 
د“ يد اا سي اه بَعْدَ ان َبَضَهُ مِنْهُ مَلْكَهُ وَرَجَمَ 
المُحَال عَلَيِْ عَلَى المُجيل يما دَفََهُ عَنْهُ؛ لته فَرْضٌ» وَهبة المُختال بَْدَ ذَلِكَ 


مو ة 
عير دافعة . 


هلام دم 


.)٤١۲/١( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


ٍ كتاب البيع 29 


و الصَلح) 
S8‏ 
7 


کة: (الَوفِيُ وَالَل) بقح اين وكشراء أئ: مط انعو وهر 
ابت بالإجماع ؛ وله تعالى: «قان ايان ين الْؤمنين اتاو صخرأ 
َِنَهُمَا4 [الحجرات: 2]4 وَلْحَدِيتْ أبى TE‏ «الصلح جار ب 


الكقليي O‏ كاذلا أذ لحن ك2 نهم واف الو كافذه و التيدى 


صر 


0 \ 


n‏ رر لو اسم ت 
وَقال: ٠‏ ((حسن صحیح) ) ا ه الحا . 


هوّ) أي : الصلح (من كبر العقود َايِدةً) لما فيه م يِن قَطم راع 
اي 1 لكزفرية O E‏ كتين ا ركه 
الكَذِبُ) كما يَأتى فى «الشّهَادَاتَ) مُوَضحًا. 


(و) الصلح > ا حَمْسَهُ أنَاع: 
أَحَدْمَا : (يَكونْبَئنَ مُسْلِمِينَوَأَهْلٍ حَرْبِ) وَتَقَدَمَتْ 


0 
ع 


7 # (5) الثاني 2 ينَ أَهْلٍ عَدْلٍ و( هل (بغي) وَياتي في «قِتَالٍ أَهْلٍ البغي». 
+ (9) الثالث: (بينَّ رَوَجَيْنِ خبف شَقَاقٌ يما 31 و خاقت) الروْجَة ك 
(إِعْرَاضَهُ) أي : : الروْج عنها 5 ((عشرَة E‏ 


o7 
ا‎ ° 


قَسَامُهُ في «(الجهاد». 


(۱) أبو داود /٤(‏ رقم: 089") والترمذي (۳/ رقم: 157) والحاكم )٤۹/۲(‏ و(٤/۱۰۱).‏ 


اه 


ره باب الصلح وو 
٭ (5) الرَابع : (بَيْنَ متخاصمَيْن في غير غير مَالٍ). 
5 وَالْخَامِسَ : ٠‏ بين مَحَاصِمَيْن فيه 


وَ(هَوَ) أي : : الصَلَحٌء (فيه) أي : ا دة يُتَوَصّلٌ بها إلى مُوَاقعَة 
بن مُخْمَلقَين) فيه وَهَذَا انوع هو المبوَ ا 


آ هه 


زولا ا ال ر يا إل بل ين اتن بد على سير 
الُدَارَاة) مِمَنْ لَهُ الح لِمَنْ عَلَيْهِ الحَنُ (لِبُلُوغ) عض (القرض). 


(وَهو) أي : : الصَلحُ عل مَالِء (قِسْمَان: أَحَدَهُْمَا) صل (عَلى إِثْرَار 
وَهوَ) أي : : الصَلحٌ على إة رَارٍ (نَوْعَانَ: ات ا 0 > مل أن 
Ea OI EE‏ بِدَيْنِ) مَعْلُوم (أو) يقر له 


بزع عَيْنِ) بده . 


له عير 


260 .ا لك ره 3 ل 5 5 0 - 0 
فيضعْ) المقَدٌ له عن المقِرٌ عض الديْن كنصفه أو ثلثه أو ربعهء (او 


0 5 ع وك ر (الاة ر 
1 او و لمر وا ا المقَدٌ له له (البَاتِي) مِنَ الديْنٍ 


أذ هین كما a‏ استیقائه › م غ 
ده 0 1 س 0 
وفضية كعب مع ع [ابن] أبي حَذْرَدِ '" شَاهِدَة للك 


.)۲۱۲۷ أخرجه البخاري (۳/ رقم:‎ )١1( 


)۲( من (صحيح البخاري» و(اصحيح مسلم) فقط. 
)۳( أخر جه البخاري /١(‏ رقم: ۷ ) ومسلم (۲/ رقم: ۸ )) من حديث كعب بن مالك . 


0°۰۳ 


2 كتاب البيع وو 
و(لا) بص (بلفظ الصلح) لاه مف للك (أو ب بشَرْط أن بعطيه 
الباقي) وَإِنْ لَمْ يَذْكَرٍ الوط > ک: «علی أن ر ونی كَذّا ناء إن ممل ل 


ص 


يصح ؛ لِمَا يأتي في «الهبة» مِنْ أن المي ولا تَعْلِيقٌ الإبْرَاءِ بشَرْط» 


ص م ا ع e‏ 

رلا نه يقتضى المعَاوَضة ) فكأنه عَاوَضَ يعض حَمَه حَقَهِ عن تعض › وَهَذَا امعت 
9 َ 0 و 0ه چو ی وت 

مَلْحُوظ في لَفْظ الصلح ؛ وَلِأَنَهُ لا بد لَه مِنْ لفظ يَتَعَدَى به كَالبَاءِ وَ«عَلى»» 


سر ل بيه 


7 2 وت بي م 
وهر يقتضى المعاوّضة . 


o 


(أَو يَمْنَعَه) َتَعَة) أي: يمتح من ليه الح رَبَهُ (حَقَهُ بون أَنْ يُعْطِيَهُ مِنهُ) قلا 
يَصِح ؛ ا أل أَمْوَ رال التاس بِالبَاطِلٍ ٠‏ قان 
صَحَّ (ا) بصخ الصَلح بِأنوَاعِهِ (مِمَنْ لا صخ رع مائ و) قن 
(مََذُونِ) لَه في الشجَارَةء (وَوَلِيَ) تَحْو صَغِيرٍ وَسَفِيهِ (وَنَاظِر) تقب كيل 
في استفَاء َء لا كبشم وم لا نوه (إلَا إن نكر اكَضمْ) وهو من 0 
عَلَيْهِ الحَقٌ » (ولا بَيْنَه) لِمُدَّعِيه يصح ؛ لأن اسْتِيفَاء البَعْض عِنْدَ 0 
استيقاءِ الكل أَوْلَى من الترك. 

(وَيصځ) ِن ولي صلخ ويَجُورُ َه (عَما اذََى) بد (عَلَيهم) أيئ: 

يدقع البعغض ويقع الِبْرَاءٌ أو الهبة في البَاقِي ؛ لاه 

مَصْلَحَةٌ » فَإِنْ ل كن ب يذ لَه صا عند وة وَلَوْ عَلمَه الوَلُ . 


(وَيَتَجه : : أو) أي : : ص الصّلّْحُ مِنْ وَل عَمّا اذى به عَلَى مُوليه» 57 


رس O‏ ص 0 2 ري 
به بيتة » (إن كان المُدَعِي شزرا بخشی ) شره» وهو متجة. 


1 
أغْط 


ا 


مُوَليه) (وَبهِ 60 


0° 


0 باب الصلح وو 

وا يرج الصاح رقن حت اول بعري E‏ م 

بک۲0 ۽ لان المَحْطوطً عِوَضٌ عَنِ لعجيل » وَلَا يَجُو رق م ْم الحلول وَالأَجَلٍ 
(لا في) ین (كِتَابَةِ) دا عَجَّلَ مُكَانتٌ لِسَيّد بَعْض کتابه عَنَْا ؛ اَن اليا لا 
يَجْرِي بَيْنَهُمَا في ذلك . 

(وَإنَْ وَضَعَ) رب دَيْنِ (بَعْض) دَيْنِ (حَال» وَأجَلَ بَاقية » صح الوَضْعٌ) 
ل في مقابلة جيل » كَمَا و وَضَعَهُ عله 03 يت (التأجيلٌ) 3 
الحَال لا ١‏ يلي وغل EG‏ صَالْحَ عَنْ 1 ية صِحَاح بِحَمْسِينَ 
مُكسَّرَة» فهو إِبْرَ من ي الكَمْينَ ووعد في الأخرى » كاد يلم الزقاة بر 


ر 
ا د 


0 o0 2 0 


م 
e‏ 


مو جع 
فيه اة وَمَأَمُومة"» (أو قِِمَةِ ملي غَبْر مدْلِي) كَمَعْدُودٍ ا 5 

ن ى مال َه ين جنس أن الدَيدَ وَالقيمَة ّت في الدَيَة َد 
لاد ا تابر ل > کون حَرَامًا ؛ لِأنهُ مِنْ كل المَالٍ بالباطِل» کالثابت 

ا ع اک 

رض » وَكَمِكْلِيٌ امه وَصَالَحه عنه بأكثرٌ مِنْ مثله مِنْ جنسه. 

د ل ا ل (بأككرٌ من قبِمَته) من أَحَدٍ 
النََدَيْنِء () يَصِح اله 2 حى كدية حط وَقِيمَة ملف وَعَنْ مث 
( بِعوّض قيمته أكثرٌ مِنْ دِيةٍ ر مُثلفي) أو ملي ؛ ؛ لَه لا ربا بَيْنَّ العوض 


\ 


.)577/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص :)٤ ٤۸‏ «الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف» . 

(۳) قال يوسف بن عبدالهادي في «الدر النقي» :)۷٤/١(‏ (المأمومة: هي التي تصل إلى جلدة 
الدماغ» . 


2 2 كتاب البيع 0 


و 
ر 


وَالمعَوَض عَنْه » قَصَحَّ كَمَا لو بَاعَهُ ۾ ما يُسَاوِي عَشَرَة بِدِرهم . 


(وَلو صَالڪه عَنْ که بَبْټ) ادع عله به راق له به به على بَعضه) ای 
0 َء عو 

الت( ذ) على (شختاة) أي : سكتى المُدَعَئ عَلَيْهِ البَبْتَ » (مدة) مَعلومة 
ک: (سَنَةِ) : ET‏ شن)ء (أَوْ) على ( (يناء ء عْرْقَةٍ لَهُ) أي : المُدعَى 
عَلَيْهِ» (قَو َهُ) أي : : الت لَمْ يَصِحّ الصلح ‏ ۽ لاه صالخ که عَنْ ملكه على ملكه 
اؤ على مقع يذ 
0 ادع ) کاب روت مُکلفي» أو) ادع (روجية مكلف › افر ) ا 
المُدَعَى رِقَهُ وَالمُدَعَى رَوْجِيْتُهَا (له) أي: المُدَعِي الرّقٌ أو الرَوْجِية » (بعوض 

أي : المْدَعِيء (لَمْ يَصِعَّ) الصلَح ولا الإقْرَارٌ؛ٍ لله @: 


را َه بت الرّقَ على من ليس بِرَقِيق» وَالزَوْجِي 
ينْكحهاء ولو راد الح َي تَفْسِه ٠‏ أو المَرْأةٌ بَذْلَ تَفْسِهَا لَمْ يَجَزْ 


0 َرْجِع) المقرٌ له (عَلَيْهِ) أي : الوه رام رة سَكنَا) فِي البَبْتِ ) 


20 في يده مه إن کان في ييه نضا ( إن اعْتَقَدَ) المقَدٌ له 


(وَجُوبَهُ) أئ: ما كر مِنّ السكتى أَوْ بَعْضَ البيْتِ أو البكاءء (عَلَيْه بالصّلْح) 


و عد هيو 


كه لبد تايب( نقد الث له جر ب ذَلِكَ (كلا) يَرْجِعْ ؛ لاه 
_- 11 ملم مھ ل a ٠_*٠‏ رت ر 

رع » (وَيُجْبرُ) امد (عَلَى تقض غَرْقَتِِ) التي بََامَا ؛ لاه سيم 

(۱) أخرجه أبو داود /٤(‏ رقم: 589") والترمذي (۳/ رقم: )١107‏ وابن حبان /١١(‏ رقم: 


١‏ والدارقطني (۳/ رقم: ۲۸۹۰) والحاكم )٤۹/۲(‏ و(1/4١٠)‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: 


065 


9 باب الصلح کو 


(و) جير أبِضا عَلى (آداء أَجْرَةٍ اس د اققامة فى نزي ا 
ایی (وَبَأعد) الي (2) ای ب بها العرْقةَ ۽ لبَقَائِهَا في ملكه . 


(وَنْ بَذَلَا) أي : المُدَعَئ عليه العيُودِيةٌ وَالمُدَعَى عَلَيْهَا الزَوْجِيَة ا( 


$ A 


5 (صلحًا عَنْ دَعْوَاةُ) صح ب لن المدعي 0 دعو اه التق أو 
التّكَاحَ » وَالدَافِمُ يفطم به الخصومة عَنْ تيو كَجَارَ وض الخُلْع» لك 


ر هوى سه واه ا ۾ : + ر 
حرم على الاخذ إن علمَ كذب نفسه لاخذه بِغيْرٍ حق . 


م 


ص 


(أو بَذَلّتِ) امرَأةٌ مالا (لمُبينها و لها (ييثونها. O‏ 
له أن تعاض عَنْهُ (فَإِنْ تبنت الَو جي في) المَساة (الأولى) وَهِى : إِذَا اذَعَى 
عَلَيْهَا الرّوْ جيه (بَعْدَ ذَلِكَ) أي 500 له صلحا عَنْ دَعْوَاهُ الرَّوْجِية 
(بإقرارها أو َة ء فَالنّكَاحُ) باق (بحاله) لاه لَمْ يُوجَدْ مِنَ الزَّوْج طَلَاقٌ و 


و 


ف 

(وَبَنَجهُ: وَفِي) 0 05 
وفك ا لتر ها با وة ) 
لا (إِقْرَارٌ) الرَّوْجَةَ بعد ا Sa‏ 
(بَلْ إِنْ وَائَقَهَا) على أن لا بَيْنُوئةَ (دينَا) أي: [ قَالرَّوْجِيّة "١|‏ باقية ديَانة وَل 
يقل ذَلِكَ u‏ وهو متجة. 


E 
e. 
%۸ 
ا6١‎ 
5 

اه 
5 
6 
$o‏ 
\ 
UR‏ 
Û0۸‏ 
س 
0 4 
1 
6 
E‏ 
١‏ 


کو ر ر 1 ت سه 
(وَلمْ كن مَا أخذه) الزؤج مِنَ العوَض (صَلحا) عَنْ دَعْوَئ الرَوْجية 
)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (ب): «فالزوجة» . 


0۷ 


8 2 كتاب البيع 00 


في الأولى (خُلْمَ) لار ها لم دغه في مُمَابَلة ينها ؛ لانها لم تغرف بِالرّوْجية 
حى تلب الإِبَانة» (وآو أبَانَهَا) بطّلاق لث أو أَكَلَّ» (نَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ 
لرك دَعْوَاهَا) الطّلاقّ » (لَمْ يَجْزِ) الصَلَحٌ ؛ لأَنَهُ بُجل حَرَامًا. 


و ر 
© ن قال لِعَرِيمِه: )دآ لي بدني وَأَعْطِيكٌ) مه مِندّك (أَوْ): (أةء 
ِي بيني ا . مه منَة)) مكلا (مَمَعَلَ) أَيئ: َف[ (لزمه 0 أي : المقرّ ما أف 


ب لا لا عر بن کک (وَلَم : صح الصلح) لِوْجُوب الإِقْرَارٍ عَلَيِْ ما عَلَيْه 
ِنّ الح » فلم ييخ لَه العوضن عَم بجت عليه 

(التوعٌالَّنِي) من دوعي الصُلْح على إِْوَاٍ: أن يُصَالِحَ عَنِ الح امقر 
به (عَلَى غَيْرِ جِنْسِه) بان ار ر له دين او عَيْنِء ٿم صَالَحَهُ عَنْهُ بير جِنْسِهِ ‏ 
(فَهُوَ) مُعَاوَضَة ا (بيع) › وَ(يَصِحّ بلفظ الصلح) كسار المعَاوَضات 
بخلاف ما قله ؛ لن المعاوضة ڪن ايء يمضه مَمْتُوعَةٌ. 


31 


وهو تلائ تة أقِسَا قسَام به عَلَيْهَا بقَوا له: (ق)الصلح (بَِقَدٍ عَنْ تقد بان 


ص س ت 57 r o2‏ ص 2 الم 2 or‏ > 3 
بتار تشالت عَنْهُ بِعَشَّرَةِ دَرَاهِمَ مَكَلاء (صَرْفٌ) لأنهُ بيع أحد التَقْدَيْن 
بالاخرع فش مط لال 5 ال جا 


ر له بيار » فَصَالَحَهُ عَنْهُ (يعزض) كود 
يع (أو) مالع فت أي: عَنْ رض قر له به مرس » (بتقدِ) ذَمَبٍ 
5 6 صَالَحَهُ عَنْ عَرْضٍ كوب ب(عَرْضٍ بَبْعٌ) تشرط له شدوطة 5 : 
العلم به» وَالقَدْرَةٍ عَلَى التسليم » والتقابض إن افلس إن جَرَئ بَيْنَهُمَا ربًا. 


00 باب الصلح وو 
ال 2 و 


(قلو ادع عا ُصولح عَلَى مَرَاهِمَ, جَادَ) ذلك ر ex EE‏ 
N‏ مر في «بيوع الال وَالّمَارِا» تَحْوٌ أَنْ کا 
E‏ القع في الحَال. 


0( ا عن قد أ عرض مقر به (بمَنْفَعَةٍ کسکتی) دار (وَخِدْمَةِ) 
0 بيع المتافع » عير له شروطهاء (تبطل بِتلفٍ) 
ادئار 5 9 ال(عَبْد لا عنقه) أو بْعه أو هبته أو ر بع الذار كَسَائْرٍ الإِجَارَاتِ ) 
(فَإِنَ كَانَ) الف ال اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ من المَتْفَعَةِ) انفسَت› وَوجع ٍ بمَا 
صَالحَ عَنْه) مِنْ دين و عَين» (5) إن کان التلف (بَعْدَ استبقاء بَعْضِهًَا) ئ 
عض المنْفَعَة الْمَسَحَتْ فيما بقى › e‏ المد 


e 


و( اصح (عن 2 بغر ج جنسه باقل) م مِنْهُ (وَأَكْكرَ) م 2 منه ومساو 
اك ووه با خلم EDIE‏ 
أكتر) مِنهُ (عَلَى سَبِيلٍ المُعَاوَصَةِ) لإفْضائه إلى ربا القضل» (لا) وجه 


4 
2 8 سے لها 


(الإيرَاءِ أو الهبة) 5 ِن كَانَ که با َلَى وجه الإبرَاء أو الهبة صك 
الصلح » كَمَا تَقَدَمَ. 

© اللخ 3 عن ديْنِ (يشيْء في الذَنَّه) أن 55 عن دیتار 2 ذم 
بردب قح أ توه في الذكة يَصِح) ٠‏ (ويخْرم) ال(تَمَدْقَ قَبِلَ) ال( قَبْضِ ؛ 
6 مر ی دين بِدَيْنِ) وهر و حرام كما قم (وَإن صَالَحَهُ) أي : : صَالحَ 
امقر امقر له يدبن و عَيْن ؛ يروج و كان الله لَه (بحل آ له نكاحهًا) 
أي : الاأَمَة» بان كَانّ عَادِمَ الطؤل خائ العَتَتِء (صَعَّ) الصّلْحُ (وَكَانَ 


0۹ 
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المُصَالحٌ عَنْهُ) مِنْ يِن او أو عَيْنِ (صَدَاقَهَا) لاتيم جَعَلَاه نَظِيرَ دزو 
(هَإنْ حَصَلَ كسح مقط لَهُ) أي : الصدَاق » كفَسْخَهًا لعيبه» (رَجَمَ) 
الروْج المعَدٌ له هُ (بمُْصالح )ين كبن و عَْنِ لعز ِلَب ا > (5) إن 


- 
اسم سام ره س 


حَصل ا ان طا قَبَلَ اا تست OA‏ بت ع الفح 
(بنضفه) أَئ: : يضف ما صَالحَ عَنْهَء (و) بدح نت و َقَرّرِِ) أي : 
الصدَاق» بان طلقَهَا بعد الال وَتَحوِهِ (قل) رجوع له بِشَيْء ) ر 
الصّدَاق يتخو الدخول. 


E 


(3 مَنْ صَالَحَتْ) عَنْ د د 


س 


عَيْنِ قرت ت به ( يتويج ن تفسها) صح الص لصلح 


رالا وكات ا اك قاس به مِنْ دَيْنِ أو عَيْنِ صَدَاقَها) لان عَفْدَ التزويج 


سر 


1 ا ان وسو ٠ o7‏ 4 
بقتضي عوضاء ولم ينبهوا عَليْهِ لظهوره. 


(وَم: من صَالَحَ عَنْ َڀ في مبيعو) آي صَالحَ بَايْعٌ عَنْ عَيْب مَبيعهِ 
(بتئء) أي: بين كَديتَارِء أو مَنْفعَةِ كَسْكْتَى ار ميق صح الصُلْخ؛ لا 
00 از العوَضٍ عَنْ ع عبن عبد ا وَ(رَ جَعَ) البائ عَلَى المُشْتَرِي (بهِ) أي : 
ما صاع بو نْبا عدَه) أي: الِب » كلاخ بط أ 0 
عدم أو رَالَ) الب (سَرِيعا عرفا بلا كلف وَ) لا (علاج) لِظَهُورٍ عَدَ 


اسْتِحْقَاقٍ المشتري له لدم الْعيّب ِي الأو وَرَوَالهِ في الثانية ا ضرَر 


باب الصلح وو 

چ ع 

(بِتَزُوِيِجِهَا) إن لم فسخ ES‏ عاض في عار كر 

e‏ ادا هو عير عَم أَوْ رَّالَ البياض سريعا بِعَيْرِ كلَمَة 

رَعلاج» ل صل بو تَعْطِيلٌ تفع ؛ إن ترجع (بأرشه) عل الرَوْج وهر 

المُشکري؛ لاه 2 الذي رَضِيَتْ بهء كما لو تَرَوّجَها عَلَى عَبْدٍ قَبَان | 
وَتَحْووء و(لا) تزْجمٌ (بمهر منلها) لِأنَّهَا مُسَمّى لَهَا. 


(فَإنِ الْمَسَحَ نِكَاحُهَا مقط لَهُ) أي: اله لدان او 
ل 
كوه مويه و مَعِيبًا مِنْ كَمَنهِ كما تَقَدّمَ ؛ 0 


سه له لل 


0 
١ 
5١ 
- 
: 
a 
اى)‎ 
2 
E, 


(وَلوْ 5 وَرَنَةَ مَنْ وْصَّي لَهُ) م ِن قبل وروم : (بخدمة) رَقيق مِنَّ 
الركة» (أَْ) (سکتی) دار معيتَة» (بة بشَيْءِ مَعْلُوم) كَدَرَاهِمَ مُسَمَّاقَء (جَارٌ 


لس 


TS O‏ كن ؛ فيص في المَجْهُولٍ لِلْحَاجَةَء (لا بَيْعا) لِعَدَم 
العلم بالمبيع . 
(وَيَصِحٌ الصلح عَمَا) أي: مَجْهُولٍ (تَعَذْرَ عِلمُهُ مِنْ دَيْنِ) كَمَنْ بيهم 
بع ذ اب تق عله م ا كر 
6 جك اختَصّمًا 8 اريك ت 0 «اسْتهما 0 0 
يحلل أحَدُكُمَا صاجه) رَوَاه خمد وَأَبُو اوو وَلِأنهُإْقَاط حَقَّ» قَصَحّ 
في المَجْهُولٍ لِلْحَاجَة كَالعِتَاقٍ رالطلدق» وَلَوْ قِبِلَ بعَدَم جَوَازه لأْضَى إلى 


(۱) أحمد (۱۲/ رقم: ۲۷۳۹۰) وأبو داود /٤(‏ رقم: 801/9) من حديث أم سلمة. 


60١١ 


م2 كتاب البيع وي 
ضياع الحق» وَبَقَاءِ شَعْل الذمّة ة؛ إِذْ لا طرق إلى التَخَلْص إلا به. 


(كَصُلْحِهَا) آي: الوبق (عَنْ صَدَاتَِا) الذي ا بد لَه ها پو (وَلَا عل 
لها ولا لِوَارثِ ِقَدْرِهِء وَكَالرَ جْلَيْنِ) َو المرأتين أو الوَجَلٍ وَالْعدَاة > (ببتهمَا 
عامل وحِسَابٌ) گذ م علي رمن طَوبلٌ » (ََاعِلْم )ونما (بما علي 
شاعو از لا جام O EEE OE‏ 
(وَلَوْ عَلِمَهُ صَاحِبٌ الحق) ولا ية له لَه بمَا يَدَعِيه . 


(وَبَتَجَهُ 4: شط أنْ ل أذ كس ]قا العَالِم به ٠‏ (أككر مما 
غلم ؛ لاله حِيئِذٍ صح جل E O‏ 
ي: أن يَعْلَمَ ‏ ن عل لحن نره ون صاجبو قلا تالخ با يا ذاه 
و اا تفزيكة واعك »و الجهالة 


ے املو 
لمنعك . 


oO 


(قإن َم بذ SEG‏ مَعرفته » (فَكبرَاءَة من مَجْهُولٍ 
نَصِحّ في الدَيْنِ على ما أي ذ في «الهبة») وَقدمه في «الشروع ۲ » واقتصرَ 


عله في نیع وهالمتقى ٩‏ قال في «وَقَدْ برل أصحابتا 
الصَلحَ ء عن المَجُهول المقرٌ به به بمَعلوم منز | اء من المَجْهولٍ » فيصح على 
هذا 


ت 


ص 


المشهور؛ لطع الترّاع»“. وَظاهِرَ 


.)571//5( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲( «التنقيح المشبع») للمَزداوي (ص ١١؟).‏ 
(۳) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)٤١١/١(‏ 
(:) انظر: «الإنصاف» للمَرداوي .)١594/1(‏ 


ص ص 


0 سم 


o1۲ 


5 باب الصلح 5- 
. نت تعَْرُ عله فقَالَ: (وَلَوْ صُولِحَ بَعْضْ الورَنََ عَنْ مِيرَائِد) 
ر كي لي قر تذخو قز لقره قم ب 
ف ظاهر نصوصه» رع ل جرم به في «الإرْشادِ»» و 4 به 
وَالشارح"؛ لِعَدَم الحَاجَة. قَالَ أَحْمَدُ: «(إِنْ صولحت المرأة 
9 7 0 د 2 س 2 ل وسا سس ك7 و 
عَنْ]” تُمهَاء لم صح الصَلْحٌ». واج َل شرن( . 
قال الشْيْح مَنْصودٌ فى «شَرْحَيه)(" و١حاشيته)‏ على «المتهى )^ 
0 لم فر r‏ م 2 
و«القتاع)) ما لفظه: ((وقدم في «الفرُوع) 0 وَافتصرَ عليه في 


> 2 


و ص و ہے 1 عمو ت ر 9 ر هيبي کے و » و سه 
ي وَ«المنتهئ): أنه كبَرَاءَةٍ من مَجهول» » انتهى ملخصاء فليرًاجع . 


ت 
ا 


ر و م ت 0 ى ۹ 7 ره سس 
ودل اضطرّب هتا كلام المصنف› فظاهر صنيعه انه لا خلاف بين 
ماص ۰ CT‏ ر 8 6 سس سم ا 
صَاحِبٍ A e‏ في هَذِهِ المَسألة» بل في التي بَعَدَمَاء وَكلام 


٥ہ‎ 


تَصِح البَرَاءة مِنَ العَيْن كَالدَّيْن حَيْتُ کاتّت) العَيْنُ (فى يد المُبْرَا 


)١(‏ «الإرشاد» لابن 5 مو( 

(۲( «المغني) لابن قدامة (۲۳/۷). 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۱٤۸/۱۳(‏ 

€3 في (المغني): ((من) . 

.)581 54 وابن أبي شيبة (۱۱/ رقم:‎ )٠٠٠٠١ أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم:‎ )٥( 
.)٥١١/١( و«المحرر» للمجد بن تيمية‎ )۲ ٤١ - ۲۳/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )5( 
كلاهما للهوتي‎ )٤٠١/۳( وااشرح منتهی الإرادات»)‎ (YAAÎ A) «كشاف القناع)‎ )۷( 
.)747 «إرشاد ولي النهى» للبهوتي (ص‎ )۸( 

(9) «حواشي الإقناع» للبهوتي .)017١/١(‏ 


ه١‎ 


2 8 كتاب البيع 90 


عو سر ت 


خلاقا ل( أي : «لاوقتاع»» حَنث قال (هتا): ولا د تَصِح البَرَاءَة من عيْنِ 
بحَالِ)0" » وَفَصَلَ في «الصّدَاق» بَيْنَ مَا إِذَا كات في يد 0 


قَالَ ف اكد ح ال قتاع ) عنْدَ ة َوْلِهِ «وًلا 5 تَصِح البراءة ة من عيْنِ بحَالٍ) : 


REE‏ واا ف 
ES in AE‏ 


ص 


! 2007 


باقظ العفو وَالإِبرَاء والهبةٍ و ون تخوهاء وَهوّ ظاهر کلام «المغني» ا 
لکن قصل ا في ١الفرُوعَ)‏ وَ(الرّعَايَة) : عدم صِحّة الْهِبَةٍ باظ ابر 
وَالعَمرِ, رلو کاتت العَيْنْ ب بيد المَؤهوب » كما تبه عله ابن دس في «حَاشية 
المحَرَّرِ) في (بَابٍ الهبَة» . 


قَلْتُ: ل لا يرم مِنْ عَدَم صِحَةَ الإِبْرَاءِ مِنّ العَيْنِء وَلا مِنْ عَدَم صِحَةٍ 
الب ۾ في المَجْهُولٍ» عَدَمٌ صِحَة الصلح عَنْهُ؛ لاه أَوْسَعُ ؛ ليل ما لَوْ صَالَحَ 
الور من نْ رصي له بخدمَة Ey‏ نه ص 
ا ت آنه لا يجوز بيع ذَلِكَء وَالحَمْلَ عي ڪر 


صر کے 1 


فلا تصِح البَرَاءَة نة » انتهى كلام «شرح الإقتاع» . 
ا الثانِي) مِنْ قِسم سمي الصلح في المَال: الصَلحٌ (عَلَى إنكار» 
شط صِكَّتد) أي : ل ل إِنْكَارٍ » (اغْتَقَاد مدع حَقِبِقَةَ مَا ادَعَاهُ) على 


.)۳۷۰/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )١( 
كذا في «كشاف القناع», وهو الصواب» وفى (ب): «أو).‎ )۲( 
.)۲۸۹ - ۲۸۸/۸( «كشاف القناع» للبّهوتي‎ )۳( 


0_1: 


0 باب الصلح 92 

5 -ه م ير 2 1 ےس ر د 4 eS‏ - 4 0 
غريمه» (3) اعتقاد (المدعى عليه عكسّه) أيْ: بطلان جمِيع ما ادعاه أ 
بَعْضِه» (بأن يَدعِيَ) شخصُ على آخرَ (عَيْنا أو دَيْنا) في ذمتِه» (فينكر) المدعى 
2 7 ر 3 1 هم 2 ا 6 هام و ر 
عليه (أو کت وَهوَ) اي: المد عليه ا اي: المدعى به » (ثم 
7 ر م ر ك 0 -ه 7 1 ت 0 1 e‏ ع 
بصالحه على نَقدِ) أيْ: حال (آو نَسِيئَةٍ) لآن المدعي مُلجَأْ إلى التأخير بتأخير 
حَصْمِهِ (قيصح) الصّلّْحُ للك 0©. 


ص 
e 7‏ م 
ئه 
صر 


ل 


0 ص 


ن قبلّ: قال ##: «إلا صلا أَحَل حَرَامًا) » وَهَذَّا دَاخِلٌّ فيه ؛ 


صر 
فا 
2 2 
ےه کو ءه م3 
له 


ENE ENS‏ قحل بالصّلح ؟. 
a‏ بي دخو فيه › را يُمْكِنُ حَمْلٌ الكبر عليه لأَمْرَيْن: 


َحَدهُمَا: أن مَا ذَكَرتم يُوجَدٌ في الصلح بِمَعْتَئ الهبَة» فَإنهُ يحل للْمَؤْهُوب 


التَانِي : و ع a‏ سيم 
NS‏ رصل به إلى تتاول المُحرّم مَعَ بَمَائِهِ عَلَى 
خرو تخ باع خا عل انوأ اع عل رکو ف شع مَحَرم 
أو خُر وَتَحْرهِ (وَيَكُون) الصلح عَلَى إِنْكَارٍ (إبْرَاءٍ في حَقَهِ) أي: ١‏ لمُدَعَئ 
َيه ؛ (لِدَفْمهِ المَالَ اء ليمينه) وَدَفْعَا لِلضَرَرٍ عَنْهُ مِنَ ادل وَالحُصومة 


أي 
7 1 


2 0 ا 5 ك 0 سر 
(لا في مُقَابَلةٍ حَقَ نَبَتَ) عَليْهِء (فلا شفعة في عَمَارِهِ) آي: المصّالح 
)١(‏ أخرجه أبو داود /٤(‏ رقم: 084”) والترمذي (۳/ رقم: )١07‏ وابن حبان /١١(‏ رقم: 
١‏ والدارقطني (۳/ رقم: ۲۸۹۰) والحاكم )٤۹/۲(‏ و(1/54١٠)‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: 
17 )0( من حديث عمرو بن عوف . قال الترمذي: احسن صحيح)». 


0\0 


عَنْهُ» إن كَانَ شِمّصا مِنْ عَنَارِء (وَلَا يَسْتَحِقٌ) مُدَعى عَلَيْهِ (لِعَيْبِ) وَجَدَ في 
5 عاف ف وك[ RG‏ وا ب 5 6 ا 
عص ايج عن (َين) لا آم يذل الوص في مايه اياده أله ولكه كي 


الصلح لا مُعَاوَصَةَ » (5) يكون الصْلْح عَلَى المَال ۽ المُصَالّحَ به (بَيعَا ني حى 
مُدَع) لاته يَحيَقَدهُ عوّضا عن ڪه حير ا دي كه الاي در E‏ 


و و و 


بعَيْب) جد فيه ؛ لِأَنَهُ أَحَذَهُ عِوَضًا عَم اذّعَاهُ (وَفَسْحْ الصلح) إن وم عَلَى 
َيِه ولا طَالَبَ يدل 
(وَكَْيْت في) شفص (م:ْ (مَشفُوع الشفْعَةٌ) لِشَرِيك المُدّعى عَلَيْهِ ؛ لأنه بيع 
َوه عد عضا عَمَّا ادعَاهُ» كما لو اشْتَرَاهُ به إلا إِذَا صالح) المُدّعئ 
َو (يتئض عبن مذعئ بها) كمن اذى يضف كار پیر آخرء كوه وال 
عَلَى رَبُعَهَاء فَالمُدَعي في الصلح المذكور كالمنكر المُدَعَئ ليه » (َا) يىز 


ەر ۸ صو عس 


مو 8 أ رمه رهم 2 مه 0 2 كو 
للا ECE‏ ته يعتقد أنه أذ بَعْضَ عَيْنِ ماله 


o 0 9‏ و 


مسر جعا له ممن هو عنده. 


(وَمَنْ عَلِمَ كِب َفسهِ َالضْلْحُ باط في حَقَو) لما دم من أن شط 


َه 


ا أن يَعْتَقَدَ المُدَعِي حَقِيقَة ما ادَعَاهُء وَالمُدَعَى [عَلَيْه]0© 
5ک > (وَمَا اَذ ال ا 


انْيَقصَه و جحلو ) ( )هر ( حَرَام) لا 2 لَِنَهُ كل المَال بالباطل › (ولا تشهد سهد 
ه) السَّامِدُ به (إنْ عَلِمَ ظلْمَهُ) تَا ؛ لاه إِعَائَةٌ عَلَى باط . 

(۱) من «كشاف القناع» للبُهُوتي (۲۹۱/۸) فقط . 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (57/8/5). 


01١5 


ب باب الصلح 9 
0 0 قَالَ ِي «(الرعاية): : (وَمَنْ صَالحَ عن إِنْكَارٍ ما او بِشَيْءٍ ) 
7 قا a‏ قبل الصلح ب الاك ل شع اة وَل 
E‏ كهقت بأضل انلف لا ماغاينا 2ر0 


1 اه 5 + )اه N‏ ع o 4 eo”‏ 
ال ابْنُ فندّس في «حَاشية الفرُوع): «وَلمْ أرَ المَسْألة لِعبْرِهِء وَفِي التفس 


< و 


منھ َيْءٌ؛ لاه مع تام هَل البیتة یکون كَاذْبًا؛ کون الصّلْحُ اطا في حَقَهِء 
وا قَولهُه: َكُونُ پيا في حي المدّعِيء فلا َك ان ا 
َة الصُلْ» َع هذ اليتق كيين أن الصُلعَ [بابل]» انى 
قال في «حَاشية شية المنتهىا ) : (قلْتٌ : مَجَرّدْ ام البيتة لا يَكَحَقَقٌ به زيه 
ر 


لاحتمال انتقال ي الملك بَعْدَ إِشْهَادِهِمَا بِمَا ذَكِرَ مََ أن | اده إِنَمَا تيد الظَن 
لا اليَقِينَ» فلا يَدْقَعُ ما اله صَاحِبٌ «الرّعَايَةِ) » وَالله ه أَعْلَّهُ) 29 انتھی 


(ومن قَالَ) لا («صالحني عن الملك الذي تدّعيه) › أو) قَالَ: 
((بعنيه)) أي : الملكَ الَذِي تَدَعِيه؛ لم مقر بالملك) للل لاحتمّال 
إِرَادَة القَائِلٍ ِا َه عَن الل أو حور مجلس مَجْلِسِ الحكم بِذَلِكَ . > (ویتجه) 
ب(احَتمّالٍِ) فيه (آؤ) قال له: «صالحني 3 (ملكك») 0 5 
)١(‏ «الرعاية الكبرئ» لابن حَمّْدان (؟/ ل ه١٠/أ).‏ 

(۲) كذا في «حاشية الفروع)» وهو الصواب» وفي (ب): «باطلا). 


(۳) «حاشية الفروع» لابن قندس (475/5 - 470). 
)٤(‏ «إرشاد أولي النهى» للبهُوتي .)۷٤٤/١(‏ 


01۷ 


2 كتاب البيع وو 


(وَإنَ صَالَحَ جت عَنْ مُنکر لِدَيْنِ) بإِذنِه أو بدونه» صَمَّ ؛ لجاز قَضَائِه 


و 


عَنْ غَيْرهِ دنه وَبِعَبِرِ إ إذنه ؛ لفِعْلٍ عله" وأ تاد وَأَقَدَهمًا 4 
6 صَالحَ اجه جرب ث حزن 7ه عن منكر لِ(عَيْنِ بإذنه) أي : المنكر» سَوَاءٌ اعرف الأجْتي 
مدعي 9 عو عل المذكر 3 ل يَعْتَرفُ ) (صَحَ) الصلحٌ (وَرَجَعَ) 

الاجر + (بالأكلٌ) مما دفعه َو ادع په م م الإِذْنٍ 9 الأَدَاءِ مَظَامِئِ ‏ وَأ 


0 


م الإذن فى | لصح ا فاته جب E‏ عَلَيْهِ بعقد الصلح» َإِذَا ادى 


َقَدْ دى وَاجبا عَنْ غَيْرِهِ مُحتَسبًا بالرجوع » فَكَانَ لَه الرّجوع . 


(5) إِنْ صَالَحَ أَجْتِيمٌ (بدُونه) آي: إِذْنِ المُنكر» (صَمَّ) الصّلْح لِمَا 
َد َم يڙجع) الأَجْتيُ بِسّيْءِ هما صَالَحَ ءَ ڪن المُنْكِر ولو توى الرجُوعَ ؛ 


و ۶ 


ENES ENS 


سر 


(وَإِنْ صَالّحَ الأجتبي م) [المُدّعي ]0 (لتفسه؛ لِيَكُونَ الطَلّبُ له) أى: 


مه 


اليا قان (نْکرَ) ا جب (الدغرئ) لَمْ يَصِحَّ؛ لاه اشكَرّئ من المُدَعِي 
ل س EEE‏ مه يدي مِنْهَاء أَشْبَهَ ما لو اشْكَرَئ مِنْه 


0 
ع 


ا لا) أي : ز آم بتك الأجتي أي: َل اعرف بها 
E‏ ّ 
(5) الحَال أن (المُدَعَئ به ؛ دَبْنٌ آو) هْوَ (عَيْنٌ) وَأَقرَ الآجْتيُ بهَاء (وَعَلِم) 


ص 


ال د جتبئ (عَجْرَ حر عن اسْتَنْقَاذِهَا) م مدعا , عليه (لَمْ يَصِ يَصِحّ) الصَلْحُ ؛ ؛ (لأنهُ) 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ رقم: ) من حديث علي . قال الطريفي في «التحجيل) (ص 
۸ _ ۲۱۹): الإسناده ضعيف جدًا) . 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۰۲۲۸۹ ۲۲۹۵) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(۳) هذا هو الصواب» وفي (ب): «الدعي». 


01۸ 


بع باب الصلح وو 
في الدَّنِ: (بَعُ بن لبر من هو عَلَيْ 5) في المَئْنِ: بيع (مَعْصُوبٍ لبر 
تادر عَلَى أخْذه) وَتَقَدَمَ حکم هَذِهِ المَسَائلٍ ؛ بَعْضِهَا في «البيْع) وَبَعْضْهًا في 
«الْسَآ ,21 بل شال الد نكرت فا فيهما 


(وَإِنْ ظَنَّ) الأَجْتبِيٌ (القَدْرَه) عَلَى اسْيَثْقَاذِهَا مه صح ؛ لاه اشْتَرَى 
ین مالك باک قار على أَخْذِ في الْيقاِو» (أو) عي (حدَمَها) أى: 5 
(نُمَ تييّث) فُدَرَثهُ على اسْتتْقَاذِمَاء ‏ ا و 
gE‏ عَججَوٌ) الأجتبء بَعْدَ كد أن ال 2ن 
المَقَرٌ بها ا ةَ على اسْتَتْقَاذْمَا م الأَجَتبي (بَبْنَ فشخ) ا 


ص 


ا ا عَلَيْهِ » فَكَانَ له له الوْجوع إِلَى بَدَلِهِء () بَيْنَ (إه مضاء) 


1 
rS 


الصَلّح ؛ لأن الحَقٌّ لَهُ كيار العيْب. 


ص صر 


© تَيمّة: إِذَا قَالَ اَجتيء مدع TE‏ عَلَيْهِ في مُصالحتكَ 
عن العَيْنِ» وهو مُقِرٌ لَك في الباطِنء وَإِنمَا ما يَجْحَدكَ في الظاهرِ» اهر كام 


و 


له 2 س 2 9 1 
الحِرّقرٌ: لا يَصِحّ الصلخ ؛ لأنة مَضْمٌ للحق » وَقَالَ القاضي: (يَصِح)0". 


ا ارا لجرت يحل لبج ار ی 
اا وَإِنْ نك اف في الأ ول نه و حا ا 
اد و فو م عيفد ولا ار 08 


كل 


a 


کے 


.)١55 «مختصر الخرقي» (ص‎ )١( 
.)1١7/1/( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 


04 


«ورَإِن قال الأَجتبي لِلْمُدَعِي: ؟ قد عرف المُدّعَى عليه صِحَّةَ دَعْوَاكَ : 
يسالك الصَلْحَ عله ووك فى فالعا ضع زان 1 NE‏ 
ل صَالحَ عَلَيْهِ مَعَ َذْلِهِء وَإِنْ صَالَحَ ء ر م أكَامَ المُدَعِي 2 


أن المنكرَ َك قل ل الصُلح يالوك لَمْ نَع ولم وه تقض الصُلْح ولو هدذ 
E‏ الملك»» قَالَّهُ فى «المئدع)7". 


oe oe 


)0غ( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (£ /۸). 


05 


(وَيَصِحّ صلخ مَعَ إقرار 5) َع (إنْكَارٍ عَنْ قود في تفس وَعَضوِ؛ و( 
عَنْ (سكتّ) دار وَتخُوها» (و) عن ¿ (عَيّب) في عرض 0 معوض ) قَالَ ف 
«المَجَرَّدِ): «وَإِن ٠‏ لم جز بيع نم ذلك لَه لقَطْع الخصومة » يصح عَنْ قوَو(2 . 
كو )راز كاعم لاد العم N‏ نّ لاص دلوا 


9 2 


للذي وَجَبَ له القصاص 7 هدب بن و سَبْمّ دات » فَأَيَ أن 
لها" . ول لان الال غ م متَعيّنِ » فلم بقع م الال ة في مقابلته. 


ا1 بی د لح عَم تدم بِمَا يقبت (مَهْرَا) في يكاج ون تدأ 9 
عَرْض» ليل أو كير ؛ عامجا لبح إسقاطة» 5( بخ ا 
(پووضي عَنْ خبار) في َع أذ جار (آ) عن (شُفْمَ أو) عَنْ (حد كَذذفِو) 
لاتَه 34 تشرع لاستفادة مال ؛ ٠‏ بل شرع الخيّار للتظر في الأحظء وال 
)۱١(‏ انظر: «(الفروع» لابن مفلح .)٤١١/١(‏ 

(۲) هو: : هدبة بن خشرم بن كرز» أبو عمير القضاعي : ثم الأسلمي؛ كان شاعرًا فصيحاء وهو راوية 

الحطيئة, توفي نحو سنة خمسين . راجع ترجمته في: «خزانة الآأدب» للبغدادي (و/ع مم ). 


(۳) انظر: «الكامل) للمبرد (/5 50 )١‏ و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (577-17557/71). 
)٤(‏ من «غاية المنتهى») لمرعي الكرمي »)1۳٤/۱(‏ ومكانها بياض في (ب). 


605١ 


هٍ ع كتاب البيع وو 


إِزَالَهَ تَصَرّرِ الشركة وَحَدَ القَذْفِ لِلزَّجْرِ عَن الوقوع في أَعْرَاضٍ التاس. وَإِنْ 

ا ا سوا سيو و دا 
ييز 

للش ال وك أنه بخلاف القصاص . 0و3 سقط جَمِيعهًا) أي: ١‏ 


2 ه 


وَالشْفْعَةَ وَحَدَ القَذفِ يالصلح ؛ لِأنّهُ رض [: بر كهًا] 20 . 


(:1) بصخ ن يُصَالِحَ (سَارقًا أو سَارِبًا ليُطْلقَهُ) وَلَا يَدْقَعَهُ للسُلْطَان؛ 

َه ا ١‏ صح از العوضِ ِي مقابلته » 10 و) يَصَالحَ (شَاهدا یکت شَهَادَئَه) 

مَطلقًا : سواع كَانَتُ بق e‏ قط e‏ و لِادَمِيٌ بدَيْنِ » أو 
رم و 


صَالَحَهُ [عَلَّى ]20 (أنْ لا يَشْهَدَ) عَلَبْه (ب)ال(زور) ا قال به يعوّض »› J‏ 
جوز الاعتيّاض عَنْه . 


(وَمْ يك عَنْ تخو دَارِ) ككتاب وَحَيَوَانٍ (يعوَض معَيِّنِ قَبَانَ) 
العو فن (مُسْتحَا) ل المُصَالِح ؛ يان الث خْرّاء (رَجَعَ بالدَارِ) أو توم 
المُصَالّح عَنْهَا نيت (أَْ) رَجَمَ ِ(قِبميهَا َالَةَ) إن كَانَ الصّلْحُ (مَعَ م إِفْرَارِ) 


وم » 


جو ہے سد نس 


المدڪى عَلَيْهِ ؛ أنه بيع حَقِيقَة » وَقَدْ تين فَسَادُهُ ِمَسَادِ عوَضِد) قَرَجَعَ فِيمًا کان 
عو 
له . 


(3) رجہ ج المدعي (بِالدّعْوَى) أ كد دَعْوَاه قل َ بل الصلح . > (مَعْ م إنكار) 
ا ٠ Se‏ رفي «الرعَاية): «أَوْ قيمَة المُسْتَحَقٌ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): (بتركتها). 
(۲) بعدها فى (ب) زيادة: «أو لا) » والصواب حذفها. 
(۳) من «كشاف القناع) للبهوتی )۲۹٦/۸(‏ فقط . 


o۲ 


9 الصلح عما ليس بمال 5 


المُصَالْحَ به مَعَ إنکار»؛ لن قَسَادٍ الصلح بروج الال و اال 
أن ما َو صَالَّحَ بعصي كاد حَمْرَاء فَيَعُودُ الأمْرْ إلى ما كان عليه قَبْلَهُ ٠‏ ووجة 
ا في «الرّعَايَةِ) بآن المدعي رضي بالعوض وَانْمَطَعَتَ ا وَل 


1 ا |" قيمثة AE‏ له ؛ لبن ساده. 


أيه 


١ A 


(2) رَجَعَ المصالح (عَنْ قود) مِنْ تقس 7 دونه بِعَوّضٍ وتان فقا 


م وو 


بقيمة عوض) مُصَالّح به؛ لتعذر ر کشلیم ما جل عِوَضًا عَنهُ» وَكَذَا لو صَالحَ 

َنْهُ بقن فَخَرَحّ حرا . (وَإِنْ عَلِمَاهُ) أ : عَلِمَ المَمَصَالِحَانِ أذ قرفو فسن ) 
أ حر حال ی 70077 يذج زلا ان يلصيل ا علي ارا 
القصاص» سقط إلى الدّيّة. وَكَذَا و كان مَجْهُولًا كَدَارٍ وَشَجَرَو قط 
اميه وَتَحبُ اليه وَِنْ صَالَحَ عَلَى عبد أذ بير وَتَخوه مُطلي» صح وَل 


الوط 


(وَحَوْمَ أن بُجْرِي) حص (في أْض غَيْره آو) في (سَطْحِدِ) أي: العَبْر 
(مَاء) ولو تَصَرَّرَ بترکه› (بلا إِذْنهِ) أي : رب السّملح وَالأَرْض » و 
د الأرْض وَالسَطح (بدَّلِكَ) أي: بِالإِجْرَاءء أو لَمْ تََصَرَّرٍ الرضْ 
ّ' ر السَّطَحُ (5) و (اضطرٌ المُجْرِي) إِلَى الإجْرَاء في ملك العَيْرِ لا يَجُورُ؛ 


0 


لَِنَهُ اسْتَعْمَالٌ لمك د العَيْرِ بعَيْر إذنهِ. . وَعَنْهُ: يجوز وَلَوْ مَعَ حفر اختارة 


.)ب/٠١٠١6 «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدان (۲/ ل‎ )١( 
. من «شرح منتهئ الإرادات») للبُهوتي (471/7) فقط‎ )۲( 
. فقط‎ )47١1/7( من «شرح منتهئ الإرادات» للبُهوتي‎ )۳( 
.)155/١( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ ):( 


o 


0 2 كتاب البيع وو 


00 ار 3 E‏ 
ال ا O‏ ا" 


2 بَصِح صلحة عَلَى ذَلِكَ) ا إِجْرَاءِ مَائه في أَرْضٍ عَيْره ا 
(بعّض) علوم كذ صَالَحَهُ عَلَ ذَلِكَ (مَعَ بقَاءِ ملكه) أئ: رب المَحَلّ 
ی نی انا إلأتقط م ردم ای يا ته وغ 
I OES‏ : ون لم َع الصُلحُ عَلَى أن مِلْكَ 
EN OO‏ 


(َيعْكِيْرُ) لصكة دَلِكَ ذا وَكَمَ إِجَارَةٌ (عِلْمُ قَذر المَاء) الذي بُجْربه؛ 
لاختلاف ب ضرَره بکثرته رلته » (يسَاقيَتهِ) أي : الماع (التي بر بَجري يها أي : 
المحل الي يجري فبه؛ لاله يجري فيه كر ِن انها (َعِلْمُ) كذ قدر (مَاءِ 
مَطرٍ 2 مَا) أي : ل مطح أو أ أَرْض » )1 اخ 3 
ِكْرِ قَدْرٍ طوله وَعَرْضِهِ ؛ ليلم مَبْلغة. (وَتَقَدِيرٌ ما يَجْرِي فيه المَاءُ) مِنْ ذَلِكَ 
ل 

(لا) بير عَم ر (عُمْقِهء وَلَوْ بإِجَارَِ) آي: قلا بكر في الجر 
علم قذر العمْق» (خلاقا 6 آئ: «للإفتاع)» ل فيه وَ(شَرْحه): 
«وَلا حَاجَةَ إِلَى بيان عُمْقِهِ ؛ لِأَنَهُ ذا مَلَكَ لض کان لَه إلى تومه قَلَهُ أن 
زل فيه ما اء إن كَانَ بْعَاء وَإِنْ كان إِجَارَةَ بان تصَالَحَا عَلَى إِجْرَاءِ المَاء 


ص 


1 0 


فيا مَعَ بَقَاءِ الملك بحَاله» اشترط ذكْرٌ العمْق»» قال في «صَرْح الإفتاع): 


.)5١١ «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )١( 
.)۱۹۹/۱۳( انظر: «الإنصاف» للمّرداوي‎ )۲( 


07 
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((كما في «الكافي» » وَأَطْلَىّ 8 «الفَرُوع) وَ(الإِنصَافِ) وَ(المنتهّىن) وَغْيْرِهَا 
. ترط كر العمْق . قَالَ ف 52 المنتهىا ) : أنه إا مَلَكَ عي عَيْنَ الأض » 


َه 6 


قله أن يُنْزْلَ فیا ما شّاء)00" , انْتَهَى کلام «شرح الإقتاع) . 


(ولا) تع أنِضا عله در (مدته للحَاجَة کنکاح › یجو يجوز العقد على 
المَنفعة في مَوْضِعْ الحَاجَةٍ جَة غَيْرَ مدر بِمُدَة) لكِنْ قال ابن رَجَب في «القاعدَة 
السَابعَةٍ وَالثّمَانِينَ): «لَيْسَ بإِجَارَةٍ مَحْضَةٍ ؛ لِعَدَم تَقَدِيرِ انديع ول E‏ 


بال ¢ 


(ولمُشتأجر ومس مُسْتَعِيرٍ الصلح عَلَى سَاقيةٍ مَحْمُورَةٍ) في أزضٍ ا 
أو اعارا لري اليد ما فيه 3 فيا ؛ لِدَلالتِهَا على رَسْمٍ قَِيم» وَلَكِنْ لا يجو 
لسع إل (بقثر مده الجا لوقاو نر ل كك الكو E‏ إخدَاثها 


و بتجه) ب(احَتَمَالٍ: كن عوض) مُصالح به (لمُستأجر) وهو تجا 
إِذ لاجر بلك ايا وَالْمَنْمَعَةَ . 


@ نيا ر الا ا( وَالفْرُوع)(4) س 


صر سے 
ع س 


امسا جر والمستعير » لکن مق مُقَتَضئ ما في «العَارِ َه مِنْ أن المستعير يَمْلك الانتقاع 
)١(‏ «كشاف القناع» للبهوتي (917-57957/4؟). 
(۲) «القواعد» لابن رجب .)":٠0/5(‏ 


(۳) «منتهى الإرادات» لابن النجار .)577/١(‏ 
)٤(‏ «الفروع» لابن مفلح .)٤۳۷/١(‏ 


0Y 0 


م كتاب البيع 9 و 
لا المتْمّعَة"2. [وَالفَوْقُ بَيتهُمَا: أَن](" المُسْتعِيرَ لا يَمْلِكُ الصَّلْحَء وَمُفْمَضَاهُ 


ص 
۶ 


غا أ المْصَالّحَ به إِذًا صح الصلح للْمُعير لا لِلْمُسْتَعِير: 
ا ا ا (على إجراء 0 


\ 


hi 


صر 


8 


صر 
1 


و 


بابي جو و عر مص O‏ 
ا 500 ال ل عه 
الارض. (و) أرض (موقوفة - ولو عليه - كمؤٌ جَرَةِ) في الصلح عَنْ ذَلِكَ ؛ 


6 ۶ 


جور عَلَى سَاقية مَحمورَةٍ» لا عَلَى إِحْدَاثِ سَاقية أو إِجْرَاءِ مَاءِ مَطر عَلَيْهًا. 


م ددع 


(وَفِي ي لادی الجَوَارٌ) أ El E‏ عليه حفر 
7 و2 م ت 2 


السَاقِيّة ؛ (لِأن لض NUSENO‏ 4 قل الملك 
فيها إلى غَيْرهِ . فاحل مِنْهًا صَاحتٌ ا ن الات EE‏ 


ونح 


تَحْوٌ ذَلكَ ا در شي مؤّْجِرَة 4 وَفي مَوْقَوقَة الخلاف , و و 
وَاحدا»» قَالَ: 2 ي ذل وَظَاهِرُهُ: لا عبر المَصْلَحَة وَإِذْنْ الحَاكم» بل 


ا عَدَمُ الضرر )1 | 


ره 1 0 و بج + جر 0 
قلْتُ: , تتش .: أن کون تاظر الوقفب و َي اليم كَالمُسْتَأْجرِ إن ا 
مشلَعة» وَل :ا قلا وقول الصتم وَ«المتهَى»: «وَمَؤُوكةٌ كَمؤجرة00© ْمل 


ر 


.)٠٥١١-٥١٠٠٥/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 

(۲) كذا في «إرشاد أولي النهى» للبهوتي ›»)۷٤٦/١(‏ وهو الصواب» وفي (ب): «الفرق بينهما 
وأن). 

(۳) «المغني» لابن قدامة (757/10). 

.)578/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(0) «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي )55/١(‏ و«منتهئ الإرادات» لابن النجار .)577/١(‏ 


07” 5 


0 الصلح عما ليس بمال 5 و 
00 2 2 ع 0۶ چ 
المُؤقوفة على معين أو غيْره. 
(وَإن صَالحَه عَلى صقي َرْضِه) أي : رَئْدٍ مكلا (مِنْ نَهْرهِ) E‏ 


ماد » (أَو) من (عَيْنه EE‏ ق NES‏ السقي (معينةء 
َمْيَصِحّ) الصّلْحُ يعوَض ؛ (لعَدَم مه الماء) لِأَنَّ المَاء العدّ لا يُمْلكُ بيك 


8 


الأرض كما تَعَدَم. 

(وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سهم مِنْهُمَا) أي: مِنَ النَْرِ وَالعيْن أَوْ م مِنَّ البسّر» 
(كَنْلثْ) رَد وخمُس» (جَارَ) الصَلحٌ ؛ (وَكَانَ) ذَلِكَ (بَيْعًا ل)الجْرْء المُسَمّى 
م (القرار» الماع َابع له) آي للقَرَار لقم يهم عَلَى قَدْرِ ما لکل مِنْهُمَا 
فيه . ٠‏ (وتجة: ا تخو مصرَ) کالشام مِم فح ا (إن کاتت) السَّاقيَة 
كلا (مَية» كدَيكَ) بجو اصح اذو( قله) جوز ور جا 

(وَيَصِحٌ شِرَاءٌ مَمَرٌ في دَارِ) وَتَحْوهَاء (5) شِرَاءٌ (مَوْضِعْ ؛ بحائط بفتَح 
ابا » وَبتَحة ' وَأَحْجَارِِ) أي : اوضع إِذا نض وذح باباء (لَائعٍ) وهو مُنّحة؛ 
0 أ الْعَرَضَ مَوْضع الباب ل الأَحْجَارٍ. 

(3) يصح شِرَاء (بُقَعَةٍ تُحْفَرٌ ثْرَا) شط كَوْنٍ ذلك مَعْلوم ؛ لانها منفعة 
تعد نع ننه I‏ الكو لتقي نكا سي ها يذ 
أحْجَارٍ لَهَا قيمة قلجائِع 

(3) يصح شِرَاءُ (علو بَْتِ وَلَوْ لم بُبْنَّ) البَئْتَ (إِذَا وُصِفَ) البَِتَ 


o۷ 


لعل » (لِيَئنيَ أو يَضَعَ عليه بيان حَتَبامَوْصوقينِ) أي: نيان لكشي ؛ 
لاه ملك للْبَائْع فَجَارٌَ له بَيِعَهُ كَالقَرَاٍ e N‏ في 
(المبدع»: «وَضَاهة: أنه ن يَحْدثٌ ذلك على الوّقف ) قال في 
«الاختيارّات): (وَلَيْسَ د أَنْ بني على الوّقف ما ا اتَمَاقَاء وَكَذَا إن 
لَمْ يَضَرَّهُ عِنْدَ الجُمْهُو»»). 


(وَمَعَ زَوَالِهمَا) أي : البنْيان وَالخَسَّبِ ڪن العلو» ( ير جع ا 


ب السقل (منَ الاخ ة بِقَدْرِ 39 5 الؤَّوَالِ) عن السقل» في ا 
Sse‏ الإِجَارَةِ وَكَانَ ال E‏ 


في مَسْألَة ايع وَالصلح ڪَلى الابيد » وَلَا في ما إِذَا كان سُقَوطًا يُمْكِنُ عَوْدْهُ؛ 


عر ی ی کو 
وهو واضح . 


و سس e‏ 0 0 0 
(وَلَهُ إِعَادَنَهُ) مطلقًاء أئ : 9 رال تشقوطة أو سقوط ا ته أو 
لهدمه إنَاه) َو َير دَلِكَ ؛ ؛ لته اسْتَحَقٌّ ى إِبْقَاءَهُ بورض ) (وَلَهُ) أي : ت 


(الصلح عَلَى عَدَ عَدَم إِعَادَتِهِ) نه إِذا EES E‏ 

اسل (عق ريه آي : رفع ما على العلوٌ مِنْ يت 
عن بِمثْلٍ الْعوَض ET‏ أل أذ فيه لاه عرض عن 

ا" 


29 4 ۹ o٠ ا‎ ١ r OS OTA a 
(وك)ذا لو كان له (مسيل مَاءِ) في ارضص غیرو (آو ميرّاتث) وتحوه (في‎ 


.)۲۷۱/٤( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
.)۳۹/۷( «المغني) لابن قدامة‎ 68 


o۸ 


1 


الصلح عما ليس بمال 
چ ee‏ .ل يوني 


أزض غَيْرهِ» مَصولحَ) ى صَالََ رَبّ الأزض مُنْتَحِقَهُ (لتَزك ذَلِكَ) أئ 


ص 


(وَلَهَ وَضْعْ بنَاءِ وَحَسَّبٍ عَلَى بِنَاء غَيْرِهِ صلحا أبدا) أي: مُوَبّداء وَهْوَ 
في معت البيع ؛ ؛ لاه جور ية وجار جار الاحْتيَاضئ عَنْهُ بالضّلْم» ودا 
ما تَقَدَءَ مِنَ المَمرَ َع اباب بالحَائْطٍ وَحَفْرٍ الع بالأْض يِثْرَاء (أو) فِعْلٍ 


2 کو ره 


ذلك (إجَارَة مدة م لانه نفع م ماح قود : 


(وَإِذَا مَضَتِ) المدة ي و جُوباء وَلَهُ) أئ: مالك ب اللو () جْرَةُ المْلِ) 


التي N a‏ العا 


أ 14 


دك [ ِل بأد دمع [لشتاهي]” 1 اج الیئ کر مته ا 
عقيل فِي «المْنُونِ)7"» قَالَ ال مَنْصورٌ في (شَرْح المنتهى): «قُلْتُ: وَعَلَى 
قِيَاسِهِ م نا 


ge: هلام‎ 


. كذا في «الفروع»» وهو الصواب» وفي (ب): «لا للتابيع»‎ )١( 

(۲( كلا 2 «الفروع) › وهو الصواب » وفى (ب): ((السكنول) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5*”94/5). 

)٤(‏ كذا في «شرح منتهئ الإرادات»» وهو الصواب» وفي (ب): «الحكورة». 
م 7 0 مەه 5 3 مەه أ 2 

)٥(‏ قال الزبيدي في «تاج العروس» (۷۳/۱۱ مادة: ح ك ر): «الحاكورة: قطعة أرض تحكر لزرع 
الأشجار قريبة من الدور والمنازل » شامية» . 

(5) «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (470/7). 


A 


ِ كتاب البيع 90 


( فَضْلْ ) 
(في حڪم الْجوَارٍ) 
بكر الجيمء قفد ا ا ا 
جاو لملارَمَة الجَارِ جَارَه ذ تدان وفي الحديث: «مَا دَالَ جبریل 
يُوصِينِي بالجَار حت ٠‏ ظَدَدْتُ أنه سر متف عله , مِنْ حديث ابن ا 
ا 


0 72 ا 5 0 


4 - ر َه عم سه‎ ٠ rE 
(إِذَا حَصَلَ فى هَوَائِهِ) أي: الإِنْسَان ا جداره المَمْلوكَ له‎ 
° ره م 0 ر > س ° ا‎ ١ 3 ۰» of رةس‎ 
منفعنة » (او في أرضه) التي يَمْلِكهًا أو بَعضها› أو يَمْلِك تَفْعَهًا ا‎ 


\ 


(عْضنُ سجر غَيِْهِ أو عِرْفَهُ) آيٰ: حَصَلَ في هَوَائِ ائ عضن جر عَيرِِء أ حَصَلَ 
في أَرْضِهِ عرق سجر غَيْرِهِء (لَرِمَهُ) أي: رب العْصن أو العزقٍ (إِرَالتَُ) برد 
إلى تاحية ا د قطعه» سواءَ اث ضَرّر 0 لا لِيَخْلىَ ملكة الوَاجِبَ 
إخلا وُه 


0 1 ا 22 ر ت 7ه 0 مامه o‏ 5 42 
والهواء تابع للقَرَارء (فياثم) ر ب الغصن أو العرق (بترکه) في هواء 
جّاره أو أَرْضه» (وَلا يُجْبَرُ) رب الغْصن أو العزقٍ عَلَى إِزَاليهِ؛ لاه ليس مِنْ 


(1) البخاري (۸/ رقم: 5016) ومسلم (۲/ رقم: 1776). 
(۲) البخاري (۸/ رقم: )501١5‏ ومسلم (۲/ رقم: 55714). 


of ۰ 


96 حكم الجوار 585 

عله ٠‏ (وکږ َضْمَنٌ) رب عُضْن اؤ عرقي (ما َل به بَعْدَ طلّب) يراه ؛ لِصَيْرُورَته 
تعدبا بإِبقَائِهِ » وَبََاهُ في «المُمْنِي) عَلَ مَا ذا مَالَ حَاِطه َم يِه نی اَلَف 
EE‏ عليه اع ل E DS‏ دنه 0 
5 :8 أ و 
فعله » وَسََأْتَى فی «العّصب): (مَنْ مَال حَائْطه)7". 

ا ره بير ع 

(فَإنَ أبى) رب غْصَنٍ أو عرق إِرَالئَه (قَلرَت الهَوَاءِ) َالأَرْضٍ (قطعة) 


0 صر 


8 ا 1 لوز بلا ا (حَيْث لَمْ تُمْكِنْهُ إرَالتهُ بدونه) أي : 


1 
ص 


اندَمَحَتْ بِدُونٍ القَدْلِء وَإِنْ مه في مَذِهِ الحَالة غَرِمَهُ لتَعَديهِ. 


و( بصخ (ضلځ) أئ: رب العْصن أو العرق (عَنْ ذَلِكَ) ِبْقا 
العْصْن ا أو العرق (بعوؤض) لن عله لملك ب الآحَر لا يبط وف «المغني): 
«اللائق مهنا صِحَيُهُ) 21 أي ي الصلح مطلقا» وَاخَْارَهُ ان ن¿ حَامِدٍ وَابْنْ عقيل › 


2-4 


ان 


ي" 


ورم پو ماعا نهم صَابِبُ «المتور)» وقدمه ابن ن¿ رَزِين في «شرجه» 
أن الحَاجَة دَاعية إلى ذَلِكَ لِكَثْرَتًِا في الأَملاك المُتَجَاوِرَة» وَفِي القطع | إنلاف 
لوال ناة: EEA‏ لله عْمَى عَنْهًا» كَالسّمَنِ الحَادِثِ في المُسْتَأَجَرِ ر للوكوب . 


.)۱۸/۷( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» للمَرداوي .)۳۲٤ -۳۲۳/۱٣١(‏ 
(۳) «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي .)۷۸١/١(‏ 
€3 «المغني) لابن قدامة (۱۹/۷). 

(0) انظر: ااتصحيح الفروع) للمرداوي .)551١/5(‏ 


o۱ 


0 ِ كتاب البيع 5ك 


ا 0 ع 0 ت 
قال في 0 «وَكذلك ل دعني اجري فى أرضك مَاء » ولك 


6 6 
0 5 ر 


ن تسقې به مَا د EE‏ مه › وتخو و ذَلكَ200 . 


(5) كَذَلِكَ (لا) بَصِح صَلحُ (مَنْ مال حَائطة لمك غَبْرِه) أيْ: أن يبقيه 
ذلك يعوّض » (ولا يلرم ) أئ : رب الحَائِطٍ المَائْلٍ ( (تَنْشُه) لا م 0 
من صنعه› ا في «الغصب). 6 آئ: و صح صل قن 
(وَلقَّ) أئ: رل (خشبه) إلى مِلْكِ غَيْرِ يعض ؛ لِمَا تقَدَم. > (وَيوَال رائ منه) 
أيه الكائط ET‏ 


(وَِن ای ذو عُضْنِ وَهَوَا) أو أزء ض وع عرق عَلَ (أَنْ الثَمرَه) أ لمر 
العْصن (له) أَيْ: لِصَاحِبٍ الهَوَاءء (أو) أن الثَمَرَةَ (بَيتهُمَاء جَارَ) ل 
اللي اهم (وَكَمْ يلرم) الصلْح ؛ ٠‏ لکل نها إنطَالَهُ مکی اء لاه 
بودي ا ضرَّر رب الشّجَرِ ؛ لبيد اسْتَحْقَاقٍ القْمَرَةِ عَلَيْهِء أ و مالك 0 أو 
لض ؛ لايد اء الُضنِ أو اليزق في ملكد» إن قث مده ثم اع وب 


اجر يِن دَفْع ما صَالَح به ِي اللَمَرَ» علي جر رة المثل . 
GNIS‏ ِن عزقی) آي: و انمق عى أن 
بت في المزقي ِصَاحِبٍ الأزض أو لهُمَاء جار َم يار ا ر 

مع جَهًا جَهَاة العوض e‏ أو النَابِتُ - جلاف القاس ؛ لخر مك حول ير 

. قوم قم بالخټار: بين فطع ما لل أو أكل > تَمَرِهًا)7"‎ E 


.)۲١/۷( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۱۱۱/۱۲ - ۱۱۲)»› وهو‎ )١17715 أخرجه أحمد (5/ رقم:‎ )۲( 


مُرسّل . 


OG 


oY 


به حڪم الجوار وو 

(وَفِي «المَبْهج»)) في الا رة صن 9 راء ٠‏ عام 

لی 58 لابن اله م في (أغكام ا 
َال ما سَقَط مِنْه . 


22 


(0) 


نونو وق رھ الو د ی 7 مَك وو 8 

نَيِمّة: إن امْتَد مِنْ عرُوقٍ شَجَرَةٍ إلى أزض جَارِهء فَأثْرَتِ العرّوق 
IE‏ ٍ المد في المَصَانِع وَطِيَ الآبَارٍ وَأْسَاسِ الحيطان» أو كتأثيره 
في ملع الأَرْض الي ا: تتدّث ليها لمرو ون كات مجر أ رع صاب 


الأْضء أذ ل ُوثر المد تًا مِنْ ذَلِكَ » فَالحَكُمْ في قطعه وَفِي الصُلم عن 
كالحكم في الأعْضَانِء على ما تقد تَمصيلا وَخلافا. 


(وَحَوْمَّ إخرَاج تخو دك کدکان» قَالَ في «القاموس»: - بالمنْح , 
وَالدُكَانٌ بالضّهٌ: بتاء يَصلح أعَلاه للْمَقْعَدِ)” "؛ في وضع ار عر : لكان 
كَرْمَانِ: الحا 00 (بطريق تافز وَلَوْ) كَانَ الطرِينٌ واا ا 
الاك 11 O‏ شر حال مذ َب مال (3) لز (أَدِنَ فبه مَامُ) ل 
3 أَنْ أ فيا لبس ل فيه مضلّحة: اتات شتاو ده 


6 0 
٠ 


(قیضن) مرج تخو الدکة (ما تلف ) لديو (كمَا بحرم (حَفْرُ بر 


طن کی شق عا ناف به 


.)55١1/57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲( «أعلام الموقعين» لابن القيم ٤(‏ /۳۱). 

(۳) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص 4۳۹ مادة: د ك ك). 
)٤(‏ «القاموس المحيط» للفیروزآبادي (ص ١١95‏ مادة: د ك ن). 


o۴ 


كتات | 
س 


On‏ 2 بام ل ل يا 


و 


“5 5 5 را 0 المي و ل فيم في طريق 5 
و 


کاتت ا 0 ارا حَفْرَهَا في مَمَرٌ الاس » بِحَيْتُ يُكَافُ سُقوط إِنْسَانٍ 


سر 
0 7 


أ داب فيهاء أو بصي عَلَيْهِمْ همر هي لم يَجْرْ. وَإِنْ حَمَرَهَا في زاوي مِنْ 

م سه سس 5 م لسر 2 ر ۰ 
طريتي وَاسِع وَجَعَلَ عَلَيَا ما يمن الْؤُقَوفٌ فِيهًا جَارَ » كتَمْهيدمًا بتاءِ رَصِيفٍ 
فيا » وَحَفْرِ البِترٍ في دَرْبٍ غَيْرِ تَافِذٍ لا يجوز إلا بِإِذْنِ أهْله. 


ص 


o 5 0‏ يه سم . 27 آم 1 ع 
(كَال الشيخ) تة تفي الدين ابن تيمية: («لا و لِاحَدِ ان بخرج في طريق 
١ iS‏ خا الباء» حَنَّى إِنَّهُ نى عَنْ تخصيص الحَائِط › إلا 


7 
ع وه صر 
2 


يُدْخْلَ) رب الحَائط به (في حده بِقَدْرٍ غلّظ الحصّ)20)» انتهى 


(وَكَذَا جاح وَهُوَ الرَوْشَنْ) على آطرافي سس اؤ حَجَرٍ مَدقُوَة في 
الحَائط› (وَسَاباط وَهُوَ سَقِيفَةٌ) مُسْتَوْفِيَةٌ للطريق (بَيْنَ حَاتِطَئْن) أَي: عَلَى 


5 فكي ير 56 ل 7 
جدارينِ › (وَمِيرَاتٌ) ا فيَحَرم م إخراجها ها 0 بإذن إمام تائبه) 
لاه تات ل 
و ا اه وذ صب اا ف الری» کل قا تقلع وقد 
سول الث يك وء قَقَالَ: رالله لا 3 تة ل على عفري » انی حت 
م قَتَصَبَهُ)0©. ولان العَادَةَ جارد 


4 


فاه ته كإِذنِهِمْ ‏ وَلْحَديتْ ا ) أن ]0 3 اجِتَارٌ 


.)٠١/۳١١( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
هذا هو الصواب كما في «مسند أحمد»» وفي (ب): «بن».‎ )۲( 
. (ضعيف)‎ ١ قال الألباني في «إرواء الغليل) (0/ رقم:‎ .),٥ رقم:‎ /١( المسند أحمد)‎ 69 


0١ : 


9 حڪم الجوار 20 


9 ضَرَرَ ر بان دمک ع ور عور مَحْمَلٍ وَنْحْوِهِ) كمَوْدَج › وَفي ١التَرْغيتِ):‏ 
7 3 ا 


00 «وَرُمْح [قَاِمًا]' بيد ق رس كشك ال لم يَجْرْ) وضعه وَلا 


0 
الاذن فه. 
ع جم هه 
مع هه 


2 7 7 و ب و - 
(قال الشبخ): (وَالسَّابَاط الذي يضر بالمَارّة» مل أن يَحْتَاجَ الرَّادْبُ اَن 


6 صر 


يَحَنَي راس إِذا م اله ا حه حك َِنْ غفل راكب 7 نفْسه 4 رَمَ 
7 و س م 2 0 8 8 ج 
السّابَاط عِمَامَتَهُ أو شح رَأَسَهُ ولا يُمْكِنٌ أن يَمُرّ هتاك - أي: تَحْتَهُ - جَمَلٌ 


ت 6 0 1 ممع 


EN E‏ لز لا يمر هتاك - أئ: تَحْتَهُ -ء 


۶ ص 


لاسلس 00 


(وَقَالَ) السَّيْث أَنِضًا: ((إِخْرَاجٌ المَيَازيب إلى الدَّرْب النَّافذ هو السُنَّهُ)9)) 
وَقَالَ) الشيّح أَنِضًا: («إِخْرَاجٌ سكيد ا 
ê ES‏ ا E‏ '. قو کان الطريقُ 
فضا) وَفَتَ فت وَضع السَّابَاط بح Sahat‏ 


)١(‏ قال السهيلي في «نتائج الفكر في النحو) (ص :)١8١‏ «حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة 
أن تكون جارية عليها ؛ ليتفق اللفظ » وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف 
اللفظ من غير ضرورة» هذا منتهى قول النحوبين). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤٤١/١(‏ 

(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)7٠١‏ 

.)۳۱٤/۲( انظر: «القواعد» لابن رجب‎ )٤( 

(5) «مسند أحمد) /١(‏ رقم: .)۱۸٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) /٤(‏ رقم: :)۷٠۷١‏ 
(رجاله ثقات» إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله) . 


ه00 


ِ 8 كتاب البيع هي 


اال 0 09 


(لطول الزَّمَنِء وَجَبّ) عَلَى رب به (إِرَالتَهُ) دفعا لِصَرَّرِهِ إِذَا کان الأ ll‏ 


ص 314 


م ەر 


ذو من اع اضرو 


(وَيَحْرُمُ فغل ذَلِكَ) أي: إِخْرَاج دكة ودكانِ وَجَتاح وَسَابَاط وَميرّاب (في 
ملك عبر أ) في (موَ1 0 أي 0 عر ا 


2 


(وَيجُورْ ضلْحُ) ر ب الميراب رَالدكان وَتَحْوِهِمًا مَالِكَ الأرْض أو الهَوَاء 


صر 


اهل الدَوْبِ غَيْر التّافز (عَنْ ذَلِكَ) امور (بعوّضٍ ) لن الهواء يصح 
¢ رە 


أخذ العوّض ي عن کالقرار كما سپ وَمَحَلَهُ في الجتاح وَكَسُوه: بان عَلمَ مِقْدَارَ 
E‏ 


() وڙ (قخة) أي: اهاب في ڪر كار في کرب خَبر کاڊ يلا دن 
أله (لَِْرٍ اشتطراق» كلكزء وَهَوَاءِ) لِأنَّ الل لله في الاسْتطْاقي» وَل 
عنما وان ايه اصرف في ِلك فيه برَفْع بَعْض حَائِط) وَلهُ َف 
جَميع حَائِطِه بَعْضْهُ أَوْلى . ۰ 


صر 
فن أن > 29 


تَيمّّ: يَجُورُ لِمَنْ ظَهْرٌ دارو في دَرْبٍ نَاذ ْح بَابَا لِلاسْتِطرَاقٍ ؛ 
لاه ازتمَاقٌ بمَا لا يَتَعيّنُ لَهُ مَالكٌ› وَل و ا 


ع 
ر 


6 ص || 00 ص کر 5 لي‎ ٠ 
` 5 فيه لجمِيع م م *٭ » وهو من‎ 
24 


o۳٦ 


00 حكم الجوار 55 
E‏ اه کک اه 02 2 4 
(3) تجوز (نقل باب في درب غير نافلٍ) من آخره (إلئ أوله) لترکه 
تبن عدي و مئه » (بلا ضَرَّرِ) قن کان فيه صَرَّرٌ مع 


من ( کان َه في (مُقَابَلةِ باب غَيْرِهِ و) د توو كَأَنْ (َتَحَهُ که عَالِيَا) تصعد 
ا (ليُشْرفٌ مه عَلَى دار عَيْره) لحدیث: د ED‏ 
(N)‏ تجو 8 (تَقْلهُ) اع الاب بِدَرْب غَيْرٍ تا فل من رك (إلى داخلٍ) 


o0 
0 


0 (إن ل كأذن من فو فَوْقَه) أي : الدَاخِلَ عه مدمه ب إلى وبع ١‏ 


راق لَهُ فيه» (فَإِنْ أَذِنَ) لَه مَنْ رق (دَإِنَهُ يَجُورُ» وَيّكون (إِعَارَةَ لازمَةً) 


e 


7 
ا رُجُوعَ لذن بَعْدَ تنح الداخِل و ول کاذزه ٠‏ في تځو تا لل 


ص 


0 


اا إِضْرَارٌ بالمُسْتَعِيرِء فَإِنْ سَدَّ المَالِكُ بَابَهُ الدَاخِلَ ثم ارا و 


( 2 م‎ Slo 


(وَحَقّ ذي بَابَينِ ی درب [غْبْر تَافذ]7) إلى ل وَمَا عه فللاخر 
5 :: لَوْ كَانَ في الدَرْبٍ عَيْرِ النَافٍ بابان فط لر جليّن» 4 الاين قَرِيبٌ مِنْ 
باب الرّقاقق » وَالْبَابُ الآحَرٌ مِنْ داخلهء قَتََارَعَ الرّجلان في ادرب حَكِمَ 
ا إلى الباب الي يَلِي ول الت لل اى 
فب جَِيمًاً» ِم ما غد اهاب الأول إلى صذر الدرْبٍ لأر (يَخْقصٌ به 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۳/ رقم: )۲٠٠١‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» /٠١(‏ رقم: 
۳ من حديث عبادة بن الصامت . وصححه الألباني بمجموع طرقه في «إرواء الغليل» 
(۳/ رقم: .)۸٩٩‏ 


(؟) «المغنى» لابن قدامة .)٥١/۷(‏ 
(۳) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكزمي )1۳۷/١(‏ فقط . 


oV 


ع 2 كتاب البيع کو 


ملكا له له( لان الاستطرَاق ِي ذلك 0 قله المَد د وَالَتَصَجّف فيما جاور 


(وَكَهُ) أئ: لِلْدحَر (جَعْلهُ) أئ: ما بَعْدَ الاب الأول (دهليزا لتسو وَ) 
َه (إدْخَالَهُ في دَارِهِ عَلَى وَجْهِ لا شر پجاره) لاه هلكه فَجَارَ له اصرف 
كيف شَاءَ با صَرَرِء (وَمَنْ لَهُ با ب سِرٌ) يرح ينه التساء أ الرجَال الع 
2 0 (في درب غَيْر فی 6 اراد أن يَسْتَطْرِقَ مِنْهُ اسْتِطْرَانًا عَامَاء قَقَالَ 
الشيْخ: «يَنْبَفِي ن لا يَجُورّ)0") لأنّ الظَاهِرَ آله إِنَمَا اسْتَحَقّ الاسْتَطْرَاقَ 
لك قلا يَتَعَدَاة . 

(وَمَنْ حرق بين نے ذَارَينِ ل( أي : الخارق (متلاصة صِقتَيْنِ) من ظَهرهماء 
(يَابَاهُمَا في دربن م : مشت ركيْنِ) أ أن كل واد وا 

(وَاسْتَطرَقَ) بالكَرْقٍ (إِلَى كُلّ) مِنَ الدَّارَئْنِ (منَ) اباب (الآخَرِء جَارَ) لاه 
ِنَم اسْتَطْرَقٌ مِنْ کل درب إِلَى داره التي فيه ) ا يعي مِنَ الاسْتِطرَاقٍ مِنْهَا 
إلى مَوْضِع آخَرَ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ لَهَا بان » يَدْخْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَخْرْجُ مِنَ الآخَر . 


هلام دم 


.)١1/7١( انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


o۸ 


(وَحَرُ) عَلَى مالك (أَنْ بُحْدِتٌ مله ما بَضُرٌّ بجاره) لكَبر : «لا ضر 
ay‏ بو انيد 

ْله إِحْدَاثٍ ما بضر بالجًار: (كَحَّام) ب ای ار بان وا 
مايه وله مطح كر ء > (وَكَنِيفٌ مُلَاصِقٌ لحَائط جا جَارِه 
أذ صل إلى نرو (َرَحَى) كفت نكا مطاف( وول 
(وَعَمَلُ كان قِصَارَةٍ أو حدَادَة يتأَذَى بكثرَة دَق وَ) 
من ذلك 

(وَعْرْسَ شَجَرٍ نَخو تين) كجميز » (تَسْرِ ري عروقه) 
تخر (تضتع خَبره آي : جَارِهء (وَحَفْرٌ بر بَنْقَطِعْ بها مَاءُ يئر جَارِه» وسقي 


ص 


0 و 
وَإشعال نار تعد تَعدَانِ) إلى جاروء وتخو لك مِنْ ر ما مُؤذيه. 


مَنُ) مَنْ [أَحْدَتَ](" بملكه ما يضر بجَارِوء (مَا لف به) أئ: 
0 ش الإخداث ؛ لََعَديه به . (وَلجَاره 2 د أحدّتٌ ذلك كَابْتَدَاءِ إحيائه) 
0 ا سر مر ےو ° 
أئْ: كما له مَنْعه م SS‏ التو يروو كا ا علد ون 


.)۱۳۹۸ رقم:‎ /۳( E «مسائل الإمام أحمد» رواية‎ )١( 
. هذاهو الأليق بالسياق » وفى (ب): «(إحداث»)‎ )۲( 


o4 


0 ِ كتاب البيع وو 


َعَدَى إِلَيْهِ ؛ ؛ كبر . (بخلاف طبخه وَحَبْرْهِ في ملكدء قلا يُمْتَعْ) 
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3 

0 3 

4 
اى) 
(o:‏ 
اما 


مه ؛ لِدَعَاءِ الحَاجَة اليه وَ(لَسِيرِ ضَرَّرِهِ) ا سِيّمًا بالقرَئ . وان ادع فَسَادَ 
° هه 1 و 1 4 
1 جاره َالوعته » اخمبرَ بالط يُلقَى فيهًا فِيهاء فَإِنْ ظهر طَعْمُهُ أو ريح 


ص 


بالمَاءِ» نقلث ِن لَمْ يُمْكِنْ إِضْلَاحَهَا 
(وَلَا يُمْتَعُ مِنْ ذَلِكَ) الذي يضر بالجار (سَابِقٌ لِصَرَرٍ لاحت ء كَمَنْ لَه 
ياك تعر تلبت ابح Ore‏ انان (آخَرٌ يجانبهَا مَوَانَا) 0 


و سس ضر 


يناه دارا َو اشتری دارا بجَانبه › يعبت ضر صَاحتٌ الملك المخدّث 
بالمذكور مِنْ تو المَدبعة» لم ير صاحب المدبعة ة وَتَحْوِهًَا إِرَالة الضَرَّر ؛ 
e‏ 0 1 0 8 عو 

لته لَمْ يُحْدِتْ بملكه مَا يَضْرٌ بجارو. 


(ئال الشيخ: «مَنْ كانت لَه سَاحَةٌ بى فيهًا الراب وَالْحَيوَان) المت 
(وَتَتَضْرَر تَصَرّرُ الجيرَان ٻڌَلكَ» انه جب على صَاحِيها تَضصرر ار 
م بعمَارَتا: َو بإِعْطَائِهَا لِمَنْ يَعْمُرْهَاء أو بِمَنْع مَنْ بلقي فيها) ما يَضْهُ 
الان 
e‏ يمع جَارٌ 2 ا لجار 0 تَعْلِيَةٍ بِنَاءِ داره) ولو أفضَئ إِغلا وُه 
و 


ص ص 


«بک e‏ َل فى ارو «کڌا ا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ رقم: ۲۹۱۲) وابن ماجه (۳/ رقم: .)774١‏ وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «إرواء الغليل» (؟/ رقم: 895). 

(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١19‏ 

(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ۱۹۸ .)١194-‏ 

0( «الفروع) لابن مفلح (5/١٠هع).‏ 


6 م‎ ٠ 


حكم الجوار 
>-“ب ‏ - + روي 


(وَيَلَوَمُ الأغلى) 02 ¿ الجارين (بتاءٌ اي ا مشا َه الأسقّل) ا 
الإِشْرَافَ عَلَى الجَارِ إِضْرَارٌ به ؛ أنه شمه ا ڪل حَرَمِهِ فَمْنِمَ مِنْهُ؛ 
لْحَديث: ل مو و e‏ ل واب ا عن ابن عباس 
فوا . وَكَذَا لو كَانَتِ السّثْرَة قَدِيمَة فَانْهَدَمَتْء فَإِنَهَ يجب إِعَادَتَهَا. (فَإنِ 
اسَنَوَيًا) بِحَيْتْ لَمْ [يَكنْ |" ار مِنَ الآحَرء (اشترَكا في بِنائِهًا) 
oS‏ 1 ا 


(وَسَحْبَرَ 0 و ممْتَنعٌ) مِنْهمَا عل الما 4 ر حى عليه ٠‏ لمَصَرَّرِ 


عشج ل نر شار َي ع كت اشرق وذ كل ل 


ص 
ع 


ا مِنَ الآحَرِء فَليْسَ لِصَاحِبٍ ا 


ا 


وَجْهِ شرف عَلَى سَطْحِ جار | لا مَعَ السُيْرَةء كُمَا تَقَدَمَ. 

e 8 2‏ و سا سمس اس و هه 

(ولا رم الأغلى سد َا إا َم يَنظر ينها ما بحرم تعره ِنْ جهة 
جَاره» اذ لک ضَرّرَ فِيهًا عَلَى الجَارٍ حِيئئِذٍ قان رای ذلك مِنْهَا لزمه 0 
(وَلَا يُمْتَعُ مِنْ صعُود سَطْحِهِ حَيْتُ لَمْ َنْظر حَرَامًا من جَاره) فان تَظْرَ ذَلِكَ 


. ت قر 9 أ EA‏ ضر ےر ت الات 

(وَإِنْ) حفر إِنْسَان بئرا في ملكه» فانقطع مَاءٌ بر جَارِهِء وَ(تَوَهمَ انقطاع 
2 8 أ ت ر ا 7 - أ 6 
مَاءِ بر جَارِهِ ِسَبَبِ) حفر (بِْرِه الحَادِئّة » طمَّتِ) الحَادتة ؛ (لِيَعُودَ مَاءُ بثْرِه) 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ رقم: )١917‏ وابن ماجه (/ رقم: .)774١‏ وصححه الألباني بمجموع 


طرقه فى (إرواء الغليل» (؟/ رقم: 5 . 
(۲) من (كشاف القناع» للبّهُوتي (۳۱۹/۸) فقط . 


60١ 


9 انقطاعة بسَبَبها > (قإن) 0 الثاني بره و وام يَعَدٌ) 
اء الأول » 05 الجَارٌ) أَيْ: صَاحِبُ البثر القَديمَة (حَمرَ ابقر المَطْمُومَة) 


0-1 


الت د أن 2ك بت في سَدَهَا بعَيْرٍ ‏ 


ي: الجَار ؛ لا ن الظاهرَ 


ص 


8 


وم ا يَجْرِي ڪل سَطح جَارِه , كَمَا لو بَاعَ أَحَدَ سَطْحَيْهِ) 
لاخر (لَم ير لِجَارهِ تَعْليَةَ سَطْحِه لِيَمْتَعَ) جَرَيَانَ (المَاء) عَلَى سطحه؛ أنه 


ا له 


إِبْطَالٌ لق جارو» 6 أي : وَكَذَا ليس له تعليئه (ليَكثْرَ ضَرَرَه) أئ: صاجب 
الح » بِإِجْرَائِهِ على ما علاه للمُصَارَّة به» وَل راا 0 
أن الصَّرَرَ لا يرال اشر 


6 2 0 


1 
جار أو 


في) جدار 29 مشترَك) بَيْنَ المتصَرّفٍ 

وَغْيْرهِ 5 ر و وهي e‏ بمح الكاف وَصمَهَا أي : لن ف 
الحَائط › (أو) و) يمتح (طاق» ڊ(ضزب وَتَدِ) ولو لسترَة» (آَو) 8 (رَفَ 
فيه) أي : جدار الجار» (آو) أَي: : وَيَحَرم أَنْ (بخدت عليه س 7 و ر 
حجر به بينَ السطْحينِ إلا ِن صَاحِبو) أو شريكه؛ لِمَا تقد 

(وَكَذَا) م بحرم وضع حَشَبِ) عَلَى جار جار أَوْ مُفْيِرَكِء (إلا أ 
نكن تنقيق لابو أئ: يوضم الحَكب على جذار جار أو امرك جور 
وَضْعْهُ (بللا ضَرَرٍ حَائط) َم . 

وق وت الجر الريك فد على كتجي بل (إذ أن ب 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود .)١"85(‏ 


0۲ 


عوض) لِحَدِيثِ أبِي هُريْرة مرقُوعًا: «لا يَمَْعَنَّ جَارٌ جَارَه أن بصع حَنَبَةَ عَلَى 
و رت 


الد رل a‏ ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ! و الله امیر بها 


ص 


كه بيْنَ أَككَافِكَمْ ؛ 


- 
أ 
6 ت 


ع ين أكايكمة, مُتَمَقّ عليه . وَمَعْنَاه: لاضع 
ارا على العمل يها بها. وَقِيلَ: (مَعتاه: اشن جذوع الجيرَان عل 


o7 8 


أكتَافِكَمْ : مبَالْعَة) ول ا حاط جار عى وجه لا بش آذ به الاستتاد 


ON‏ بالغ راليو وَالمَجْنُونِ وَالعَاقِلٍ. «وَإِنما ات 
الأَرْضٍ أذ وض عل كد ل باخ وَض کاب عله بذ ره في 
(المبدع 70" . 


(«وَٳن صَالحَة) عَنْهُ (بِشَىْءٍ جَارَ)) قله في «الإتصاف» » وَظَاهد: 
حت في الحَالة ت التَى جب فيها الْتَمْكِين . وَكَالَ في (المبدع): ١‏ لذا َذْنَ 1 


0 
2 


امالك في وضع حَكبةٍ أو البنَاءِ عَلَى جداره جَارٌ) ) قال : (وَإِنْ کان في 


ص 


و 


0 وس 20 e‏ وير 
مو م ر 3 آ1 » سا“ ۰ 7 ا ٤‏ کر اھ کر سم 
e‏ الي يَجُوز له» لم يَجْرْ أن يَأَخَذ [عِوَضا ؛ لآنه بَأخذ]'* ءوض ما 
(o)‏ 
ا ذل : 


ريه و o‏ ر 2 مە مەم م 2 o‏ 4 
(وَيتجه: ولم يَلرّم) الصلح (قبْل قبض) العوض المصالح عَليْهِ» (3) 

ل (وَضْع) الخَسّبٍء وهو متجة» وَقَذْ يمهم ما َقدم. 

(۱) البخاري (۳/ رقم: 5517 )١‏ ومسلم (۲/ رقم: .)١509‏ 

(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح ٤(‏ /۲۷۸). 

(۳) «الإنصاف» للمَرداوي .)۲٠۰٠۰/۱۳(‏ 

. من (المبدع») فقط‎ )٤( 

.)7078/:( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح‎ (٥) 


7ه 


0 8 كتاب البيع وو 


ت 


(وَجِدَارٌ مَسْجِدٍ ک)جدار (دَارٍ وَأَوْلى) صا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ جَارَ 


سه - و ر r‏ 22 ر صر سس هه له چو 4 
المَسْجِدٍ تَشْقِيف إلا يوضع حَسَّبهِ عَلَيّْهِ» جَارَ بلا ضَرَّرٍ کالطلق ؛ لانه إذا 


DT‏ لك فقوو ككل الله أده 


ried 


رالزق ١‏ س 7 الاب ق الحشب: أن ا 30 


روء ووب الحائط هدمه عرض صح 


(5) جڌاڙ (مؤجڙ كَمُشْكرَكِ) فيا دم (وَفِي) جدارِ (مَوْقُوفٍ 
الخلاف , َو ولا ادا وي «الفرُوع): (وَهَوَ) أي : ف تو 
ورادا (أَوْلّى)20) م مِنْ جَعْلٍ المَسْأَلَة دات خلافيء (وَالمُرَادُ: وَل صَرَّرَ) في 
الوَضع على الجدَار وَلَا على مالكه. 
وق ملع أز عبرو (ویکجة): ما (لَم عط عتافقة) رفي كف ا 
(م1) أَئ: بتاء (يَضُدٌ به) أي : الَف (اتقاقاء وَكَذَا ِن لَمْ يَضْرَّ به عِنْدَ 
الجَمْهُورِ0؛)) رعو الصحيح. 

.)۳۷۹/۱( «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ‎ )١( 
«الطّلق بكسر الطاء: الحلال » وسّمّي المملوك‎ :) ٩۲ - 44١ قال ابن أبي الفتح في «المُطلع» (ص‎ (۲( 


طلقا لأن جميع التصرفات فيه حلال» من: البيع والهبة والرهن وغير ذلك» والموقوف ليس 
كذلك).. 


(۳) «الفروع» لابن مفلح (578/5). 
)٤(‏ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)١19‏ 


0 5 : 


حكم الجوار 
عسي سبيت وان 


(«وَمَنْ مَلَكَ وَضْعَ حَشَبِهِ عَلَى حَائط » قَرَالَ الكَشَّبُ) عَن الحَائط » (أَوْ) 
1 (الحائط 2 ا َلَرَبَ الخشب | 5 أي : الحشب (يشزطو) أن ١‏ 
يكن تشقيفٌ إلا به بلا ضَرَّر؛ لان لحب المُجَورَ وضع *' ا" 
ا ذَلِكَ » (وَإِن خبف E‏ ال( حَائط بِاسْتَمْرَارهِ) أي : الحشب (عَلَيْهِ) 
أي : الحَائط بَعْدَ وضعه» (لزمه إرَالَهُ) لاه بالمَالك» و(لا) تَلْرّمٌ الإرَالة 
(إِن اسْتَغْئَى رب الحَشَّبِ عَنْ إِْقَائِهِ) عَلَى الحَائط) » قَالَهُ في «المَغْنِي)20 . 


ر 


(وَلَوْ آَرَادَ رب الجدار) الى انك کی الجَارٌ وَضحَ حَسَبِهِ عَلَيْهِ (هَدْمَهُ 
غير حَاجَةّ) لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ (أو) رَد (إِعَارَئَهُ أ أذ ارت على وجو يفت مت 
جَارَهُ المُْمَحِقّ من وضع حَشَبه» لَمْ ملك دَلِكَ) لاله بيط بدَلِكَ حَفًا وَجَبَ 
عليه » وَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ اليم ؛ ولم لك المُشتري جر ا 
ی ذو لوف من انهايم أ دشري ب إلى مَكَانٍ آكَرَ أو لِعَرَضٍِ صَحِبح : 


هر و 


مَلَكَ ذَلِكَ ؛ لاه ملك له التَصَرّف فيه يمَا شَاءَ َير مُصَارٌ لِجَارِه . 
(ومن وَجَدَ بنَاءَه) أو وَجَدَ حَسَبَهُ عَلَى حَائط جارو› 0 وجل جَدَ (مَسيل 
ائه في أَرْضٍ غْيْرهِ) ”ا ا في حل عير 6 وجل د (مَحْرَى 


سَطْحِوِ عَلَى سَطح عبرو وَلَمْ يَعْلَمْ سه َهُوَ) أ : E‏ 


ن 


م 


م 


لن e‏ پڪ ن صلع أذ يرو فرت ی ا ول ا 
المي كوه 3 وض 03 (بيّمينه) عَمَلا بالاو 
)١(‏ «المغني) لابن قدامة (۳۷/۷). 


0 5 6 


(وَلَوْ أذِنَ) جَادٌ (لجَاره في البتاء عَلَى حَائطه» أو في وَضع سّتْرَةِ أؤ) 
r‏ تيم r AN U‏ و ر 
في وضع (حَشَّبٍ) وتخو ذَلِكَ (عَلَي) أي: حاطو » (حَيْث لا يَسْتَحِقَ وَضْعَهُ) 


عَلَيْهِه (جَارَ) لِأن الق لَه » (وَصَارَتْ عَارِبَةَ لازِمة) وَبَأَتِي . 


Ge: هلام‎ 


(5) بَجُوز (لعَيْرٍ مالك جِدَارٍ الاستتاد 
(إِسْنَادُ قماشه) وَغَيْرِهِ ما لا يَضرهٌ (وَجُلُوسٌ بظله بلا إِذْنِ مَالِكه) لاله ل 
فيو الور نه بدن » (كتظره في صَؤْء راج بره با إذنو) صا( ؛ 
لا 


سناد إِلبْد) أَئ: جِدَارٍ غَيْرِه E)‏ 


(ويتجه: و) يجو ار سير بقلمه مِنْ مَحْبَرَة غَبْرِِ) لِعَدَم 
صََرٍ صَاحِبٍ المَحْبَرَةِ بذَلِكَء وَمِفْلَ ذَلِكَ مساح ب به عُرْقًا. (وََالَ الشبْخ: 
«(العين وَالمََْةُ ابي لا قبمة لها عاد ا بصخ أن يرد ليها عفد بع ) لا 
عقد (إِجَارَةٍ تماقا کمسالتتا) أئ : کالاستتاد إلى , الحَائْطٍ وَتخوو» يي 
ِي العَيْنِ تخو ج حَبة 

ب » طِلقٌّ أؤ وَقْفْاء (أو) في (سَقَفبِ 
ولَوْ) كاد (وفقا انهد) ماعا يما وَين فل أحَدهِما عل الآحَر» (شريكة 
الموسرَ ببنَاءِ) 0 اط( أي : الطَالِب » (أَخْير) اطا على 
ایتا مه سا۰ (ک)ما نجير على (تَفْضِه) مَعَهُ (عِنْدَ وف سُقُوط) الحائط 


.)5 57/5( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۱۹۸ (؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ 


(۳) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ .)۳۸١/۱(‏ 


0۷ 


أو السَّقَفِءٍ دَفعَا لضَرّره» لحديث: (لا ضرر ولا ضِرَار). 


ص ص 


2 اء لا‎ a 
مه له في تفسه توجبٌ ال ناق عَلَيْهِ مُسَلَّ» لَكِنْ‎ EG 
. ذلك‎ e مه الشريك الذي عر بترك البتاع‎ 


(وَيَلرَمْهُمَا) أي : الشريكَيْن (تَقْضْهُ) أي: جَدَارِهِمَا أو سَفْفِهِمَاء (إِنْ 
خيف صرره) دَفْعَا لِضَرَّرِهِ (كَإِنْ أبَى) شَرِيكٌ البتاء عع شرب وَأَجْر ره عليه 
خاک أ أصَرٌء (أحََحَائِمٌ) راق اف عا لَه ه (منْ مَالهِ) أي : ال البَقّدَءِ وَأَنْفَىَ 
بقدر حصته ) أو باع( الحَاكم (عَرْضَهُ) أي : ال إن 1 0 لد 


و د 


(وَأَنْفَقّ) مِنْ كَمَنِ مَعّ شَرِيِكهِ بالمُحَاصة؛ لِقَيَامِ مما | > (قإن د 


ذلك على ا لحو تَعْييب ماله › (افَتَوَضَ عَلنّه) لائ لوي ما عليه 


(وَإنَ بَنَاه) شَرِيِكٌ (بإذنِ شریک)ه» (ولو مسرا أو) بَتاهُ بإذْنِ e‏ 
أو) - إِذْنِهمَاء ليرج ڪل شَرِيكهِ ) وَبَنَاه (شَرِكَة ؛ رَجَعْ) عَلَى شریکه 
2 تمق بالمَعْرُوف على حصته ؛ نه قَامَ عَنْهُ بوَاجِبٍ . 


8 ري 2 و ره ر 6 رتك ے م اس 
(5) إن باه شَرِيكهُ (لتفسه بآلَتو) أي: المتهدم (5)المببئ (شركة) 
ل لبان ما تی على اللي وَمُوَ أَكد لا عبن يلها 


o 


٠ ٠ 0‏ 0 4 ص هه de‏ 
ولي له د يَمْتَعَ شَرِيكَهُ مِنّ الانْتمَاع به كَل أذ ضف تَمَمَيهِ تَالِمَهَ كما أنه 


o 
٠ 


() إن بَتَاهُ لتفسه (بِعَبْر آلَنه) أيئ: آلة ر المتهَدّم ؛ (3َ)الباء (ل) أي : 


0 1314 
2 1 


0۸ 


رھد حڪم الجوار 00 


الجاني خََاصَّةء (وَلهُ) أي : الجاني (لنضة ع لان ملكا > لا إِنْ دَقَعَ له شَريكة 


414 


نصق قيمَته) فلا يَمْلك نَقْضَه؛ لَه جر على الاد خي على لاه 


اف َقْضة وَلَا إِجْبَارُ الباني عَلَى تَقْضِدِ؛ٍ لاه إذَا لَمْ يَمْلِكْ مَنْعهُ 

من بِتَائّهٍِ اؤ أ لا يَمْلِكَ إِجْبَارَه على نَقْضِه ِن 1 برد الانتقاع به» 
َطَالبَهُ الَاني بِالعَرَامَة أو القِيمَق» لَمْ يَلْرَمُْ لا ِن أن وَإِنْ كان لَه رَسْمُ انماع 
رَضع حَسّبِ وَقَالَ E ITER‏ 
البتاء بيتتاء رمه إجَابَتُه ؛ لاه لا يَمْلِكُ إيَطَالَ رُسُومه وَانْتفَاعه. 


(وَكَذَا إن 4 ر 
بے اش ين اکر 5 ا خر الشريك على اهماد ة إن يات 
IE 0‏ أدهي مَنْمُ صاحبه مِنّ العِمّارَة إِذا ارادا الائ قان 
8 0 [قَالمَالَ]” 0 بیت عي عد ارك رلا يَخقَص المعِْرٌ؛ أن المَاء 


ين مِنْ مِلْكِهِمَاء وَإِنَمَا أثر اتمم فى تقل الطَّين ون 0 فيه عيّن مالع 
وَالحُكُمٌ في الرّجُوع بِالتََمَةَ كما تَقَدّمَ في الحَائط . 


@ َتَمّة: إِذَا كا بض شُرَكَاِ في هر أو تخر فرب إِلَى أو من 
ا رك الكل في کڙيه وَإِضْلَاجِهِ حَنَّ يَصِلُوا إلى الأول ثم إا وَصَلُوا 


سء على الأول ؛ لانتهاء اسشتحمًاقه قە ؛ لاه لا NES‏ ذلك 


5 


رك الباُونَ تی لوا إلى الثاني 3 ل شرم عله لما دم 
Sebe Kal‏ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): «فالمما). 


06 


0 2 كتاب البيع هي 


لما الى العمل إلى مؤضم اج نهم لم يكن عليه عليه فيمَا بَعْدَهُ كَئْ2؛ لاه 
لا ملك لَه فيمَا وَرَاءَ مَوْضِعِهِ . 


(وَمَنْ هَدَمَ بنَاء) مُشْتَركًا مِنْ حائط أَوْ سَفْفِء (لَهُ فيه حصة» وَيَتَحِهُ: 
To‏ فى وَهُوَ مج EET‏ وَوَجَبَ هدمه لذلكَ 
(ا شَيْء عَلَنْ) لاله مُخْسرُ 2 (وإلا) يَحَفْ سُقُوطَه وَهَدْمَهُ لِحَاجَة أَوْ غَيْرهَا؛ 
(لَزِمَهُ إِعَادَتَهُ كَمَا كَانَ) لمعيه على حِصّة شَرِيكهء وَلَا يُمْكِنُ الخْرُوجٌ مِنْ 
عهدة ذلك إ9 بإعادته جَمِيعهِ) هذا كَلَامُهُمْ » ومقتضی ا 


م - 


2 م 2 0 0 0 6 أ ا 0 
تتمة: لو اتف شَرِيكَانِ عَلَى باء حَائط بُسْتَانِهمَاء قبت أَحَدَهُمَا مَا 


ره رم 


عليه وَاهمُل الآخَرَءِ قَمَا تلف م مِنَ الثَمَرَةِ بِسَبَب إِهْمَالٍ الآحَرٍ ضَمِنَ حِصَةً 


شَرِيِكه لله بِسَببهِ) ا قريبًا في الاب له 


صر صر ص 


(وَإِنَ بي ما بَبَْهُمَا نِضْفَيْنِ) من الحَائط أَوْ غَيْرِهِ» (وَالتَققَةُ نصمَيْن عَلَى 
أن لأَحَد عَدَِِا أككر) يمار بأ كَرَطَلِأَحَدَِِا لين لكر الك مك 
َم صح ؛ لاه صالخ عَنْ بَعْضٍ بای يتنس أنه ا لز ر ار 


e‏ 9 ذ) تیاه ع کا منهما بحمله ما احْتَاجَ وء لم 


\ 


أ ب من فيه ےه وماس °7 مم« 0 ه00 0 ا © 0 ع 3 
(وإن عَجَرَ قوم عن عمَارَة نحو قناتهم) كتهرهم › (ويَتجه: او لم 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق » وفى (ب): «ملك». 


00۹ 


06 حڪم الجوار و 
يَعْجِزُوا) عَنْ ذَلِكَ e‏ َرَج مَخْرَّجّ العالب» كما في قَوْلِهِ تَعالى: 
«أوَعِلَ سَمَرِأَوَجَ اعد رين الفط أو لعشم السا فر تدوأ مَك 
يسوا [النساء: ٤۳‏ المائدة: 1] » وهو متجة (ناعطرعًا لمن E‏ 
له مِنّْهَا زغ مَعْلُومٌ) كنض او ريم (صَعٌ) دع رَقيتي لِمَنْ يريه بز 


وك لهل )ها 0-7 َالشفكَى در (أو) له (طبقة ثَالَِةٌ) وما 
تحتها فانهدم السّفْلَ فی الأو وَالوَسَط ) 9 هما 5 الثانية ‏ الك 
يُشَارِكُ) رب العلو (في) التَمّقة على (بِنَاءِ) مَا (انْهَدَمّ تَحْتَه) مِنْ سَفلٍ أذ 
وط لان الحطاد اننا لئم النظر وَالوْصُولٍ إلى اسان » وَعَذَا تكص 2 
بو من تځته دون رب العلوء ره عَليْه) أئ: على باه , (مَالكَةُ) أي : 
المَنْهَدِم تحت ؛ ليه كن َب العو م مِنَّ انْتَفَاعَهِ به. 

ورلو كان السفل لواحد والعلو لأحر» وتتارعا فى السقف ولا بي 

م همير 


ال u‏ بَْنَهُمَا ؛ لانتقاع کل مِنْهمَا به لا صَاحِبٍ العلو وحده» د في 


ت 


«الدعاوّئ) بِأَوْضح مِنْ هَذا. 


هلام دم 


)١(‏ هذا هو الصواب»› وفى (ب): «أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا). 


00١ 


للفلس وغيره وهو يفتح الفاءِ وَكسرها 
عَةّ: اليبق وَالمنْع » وَمِنْهُ سمي الحَرَامٌ حِجْرا ؛ كقؤله تعالى: ويون 
> جو ر # | الفرقان: ]0 أي : حراما م مُحَدَما ؛ لاه مَمْنُوع مه » رسمی 
E A‏ هَل في ذلك مَس زی حجر * [الفجر: 0] ؛ لأ بنع 
صاحبه من تَعَاطِي 7 قبح عاقېتە. 


١) (مَنْع لِكِ) لَوْ قال: (إِنْسَانِ)  كما عبر به صَاحِبٌ «المقنع‎ e 
د د ى: أذ الق محجُوة علب عم 5 2د ر مالك. ( من‎ E, 
رف ني ای سوا كالم ن قل لذ كالصغير وَالمَجْنُونٍ وَالسّفيِ؛‎ 

رای کو ارو رز التق في عار تن يلدي للد الال كل 
اق ل : (غَالِبَا) يحرج الوَّقِيقّ ؛ لاه مَحجُودٌ عليه في عير مالو 2" 
ا 


٠ سيله‎ 


(5) الحَجْرٌ (لفلس: نغ ڪام ن علو ين من صر في ماله 
المَؤْجَود) حال الْحَجْر . (وتتحه بتجه: وَالمَعْدُوم) كالمتجدد بَعْدَّ الحَجْرٍ بار 
هة أو عَيْرهماء وهو مجه ا رئ( مجو 5 عليه (آ) أي : را (بحيل) 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» لابن أبي عمر )۲۲٠/۱۳(‏ و(المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)۲۸١/ ٤(‏ 

o0 


كتاب الحجر 
E E |‏ 


ر وو ےچ ه٥‏ 


E‏ قال: هَذَا وجو شَرْعاء وَلِدَلِكَ صح بِعهُ وَالاعْتِيَاضُ عَنُْ؛ امل ( م 
الحجر) أئ: إِلَى وَقاء دَبنه» أو الحم كه فلا ES‏ 
کي علي ولا علَى من يئ وجل » وبي . وا عى تاور عل الاو و 

مِنَّ التَصَرّفِ في ذمته. 

(وَالمُمْلِسُ لَعَةَ: مَنْ لا مَالَ) أي: تَقْدَ (لَهُ) وَل ما يَدْقَمُ به حَاجَتَهُ 
EL‏ 7 ِن مَاله) هو المَدُوم وينه رم yy‏ 
إا عَدِمها. سمه مقلسًا مَعَ و ا دو قال لن ماله مُسْتَحِقٌ لِلصَّرْفِ في جهة 
دنه » فَكَأَنَه و ٠‏ وَقِيلَ: «مِنْ قَوْلِهِمْ: e‏ ا 


ور 2 50 م ر ۶ ك )ا 7 0 5 رة ص ر ت 

فهو خرّوح الإِنْسَانِ مِنْ مَاله) » أو سمُى به باغتبار ما 1 إِلَيَهِ بَعْدَ وَقَاءِ د 
TET‏ £ سو ره ا ےو 2 ب م ت ى 
مَعَ عَدَم ماله أو لاه ممنُوعٌ مِنَ الَصَرّفٍ في ماله إلا بالشّيْءِ النَافِهِ الذي لا 


7 ر عير 
ع و ٠‏ 2 ه 1 


Nd CNN‏ فيكم ؟ ال عن لا دِرْهَمَ له 
0 ماع » قال : ذلك المفلس ع ولک المفلس مَنْ يَأنِي وم القيامة 


رچ سرع و هه 

الا ال ا واي حل هذا 
ر ب 1 
چ م ؟ 5 0 لسر ب اتيم 


يرح في ا روه 17 a,‏ 
و ساه 1 تو الى جو و دوه ا 
قَوْلَهُمْ ذَلِكَ ! إخبا ر عن حقيقة الممفلس ؛ لانه عرفهم و > وقوله: 


)١(‏ بعدها فى (ب) زيادة: «نحو) » والصواب حذفها. 
(۲) بعدها في (ب) زيادة: «منه نواه) » وهو تكرار. 
)۳( مسلم (؟/ رقم: ۱ )من حديث أبي هريرة. 


00 


«لَيّسَ ذلك او 4 برد به تفي الحَقيقة » بل أَرَادَ فل اة 
لانه اشد وَأَعْظَمُ > حى إن فلس الدّنيا عِنْدَهُ بِمَْْلَةَ العا . 

(وَالحَجرٌ) الَذِي مم َمْتَعُ الإِنْسَانَ مِنَ التَصَرّفِ في ماله (صَرْبَان) : 

َحَدُهُمَا: (لِحَنٌّ المَبِر) أي: غَيْرٍ المَحْجُورٍ عَلَيْهِه (ك)الحَجر (عَلَى 
مس لح الغرماء» (5) على (راِنٍ) َي ارهن في الرّهن يغد ُو 
(5) عَلَى (مَربض) مَرَضَ مَوتِ و فیا را5 لی الق ی ارزگ (3) 
عَلَى (قِنَّ وَمْكَانَبِ) لِحَقٌّ س » (5) عَلَى (مُرد) لِحَقَّ المُسْلِمِينَ ؛ لن رکه 
َء قَيمْتَمُ من النَصَدْفٍ في ماله ؛ لكلا بعرت عَلَيْهِمْ . 

(3) عَلَى (مُشْئَر) في شفص مَشْمُوعٍ اشْترَاهُ (بَعْدَ طَلّبٍ شَفِيع) له عَلَى 
لول َه لا نله بالطب لِحنٌ اليم » وَالمَْمَبُ له عله بالطب » قمع 
المُمْكَرِي مِنَّ التَصَرّفِ فيه ِرَوَالٍ مله لا لِلْحَجْر عَلَيْه فيه :(أو) يعد اتشلبية) 
أي : كشليم باع المُمْتَرِيَّ (المَِيمَ) بِكَمَن من ال إِذَا امت تا ذاه 
لمن > (وَمَالهُ بالبَلَدِ أَو) بمَكَانِ (قَرِيبٍ مِْهُ) ف, حجر على م مشر في کل ماله 
حى فيه ِحَقَّ البائع » وَتَقَدَمَ. 


الضرّت (الثاني) : الحَجْرٌ على الشخُصٍ (لحظ تفسه » ک)الحجر (عَلى 
د وَمَجْنونٍ وَسَفِيهِ) د ل عَائِدَة لبه eee‏ 


أَمْوَالِهِمُ وَذْمَمِهِمْ» (وَلا يُطَالَتُ) يبن يدبن لَمْ بء (3لا : 4 بححر) عليه 
(بدَيْنِ لَمْ بَحِلَّ) لاه لا رمه اداو بل حُلُولِه» (وَلَوِ الَْرَمَ تغجيلة) 5 


000 


(وَلَريم من( أئ: ملين » وَظاهدة: ولو ضَامئًا (أَرَاد سَمَرَا طویلا) وق 
اة القَضر عند ا أخنا ”" وَجَمَاعَة("» قال في «الإنْصَافٍ): 
51 0000 د دفن اي “ و«المتتهى» وَغَيْرهِمَا 
فَمَقتَضَاه العموم , 1 هد (وَلَوْ) كَانَ السّمَرٌ (حَجًا وَاجِبًا) لن اء الذي 
دم عليه (سِوَى) سر (جِهَاد ع متَعيّنِ) لاستنقار الام له وَتَحْوِ, فلا مع 


مِنَ السفر له 


(31) آئ: وَلَوْ کان السمر (غَيْرَ مخوف» آو) کان الدتر (لا تحل) أجل 
(قبل مدت » ولیس بِدَئْنه بند) أي : : الغريم الي بريد مديئة السّمَرٍ (رَهْنٌّ بُخرز) 
ابه أ يفي وه( ی يو گیل ملا اور الجن ا مدا 


ا 


() له (منْع صَامِنهِ) أي : المَدِينِ م مِنّ السّمَر أ رود َقَهُ بأَحَدِهِمَا) 
أي: رَهْنِ بُحْرَرُ او كَفِيلٍ مَلِيءِ ؛ لِمَا فيه من الضرَرِ عليه يتأخِيرٍ حَقهِ يسَفَره؛ 


)010( «المغني) لابن قدامة (/091). 

(۲) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲۲۹/۱۳). 

(۳) انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)۲۸۲/٤(‏ 
(:) «الإنصاف» للمّزداوي (۲۳۱/۱۳). 


.)7١5 4 «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص‎ )٠( 


(1) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)571//١(‏ 


بره ره «وَلعْرِيمِ) المتقد 


00 ٦ 


2 2 كتاب الحجر 9 


ت 


روو وو 2 So )۱( e‏ وس ص 
وَقدومه عند مَحَله غير متيقن ولا ظاهر . 


وَعُلِمَ مِنْهُ: آنه َه لو کان به رهن يُحْرِرُهُ أَوْ كَفِيلٌ مَلِي 2 لَه الات 
ر 7 وو سے *1 ‘° رورم ر3 ن م 
يَوَثْقٌ يا ا 
CEE‏ 

وَكَذَلِكَ لَوْ کان الضامنْ غَيْرَ مَلىءِ بالديْن»› فله 


المَدين - ضامنا مَلِيئًا أو رَهنا مَحْرّزا. 


هه م*9||وى م جه 6 ” ع OE‏ كك 5ه اهم 
a‏ ل 7 عو 9 ” 2 0 e‏ مع رمو سمس 
فو ضا أو تفلا ؛ لوجوب إتمَامِهمًا بالشروع . قال الشيح (له منع عاجز حتئ 
4 عسو ده و 


د 92 رودق ب وو 


(وَيَجُورْ 0 أي : المّدِينِ (قبل المَنع) 0 قبل أن يَمْنَعَهُ غريمة مِنَّ 
السّمَرِء (أو ) بل (الطلب) أئ: E‏ جين حرم 
(وَيَحِبَ فور وَفَاءُ) دين (حَالٌ 31 و مُوَجلِ ڪل عَلَى) ملين (قَادِرٍ يطلب رنه( 
لحدىف : «مَطْلَ العَن ظلج)20, وبالطلَّب , ف فق الط + (تلا بجت( ال 
ورا (بدُونه) أي: الطلّب» (وَلَوْ عُيّنَ وَفْتٌ وَمَاءِ » خلافا لَهُ) أئ: «لأإمتاع )90 . 
)١(‏ يعني: أجل الدين» والمحل: الأجل . 
(۲) «مجموع الفتاوئ») لابن تيمية (٠8/8؟)‏ و«الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)5١١‏ 


)۳( أخر جه البخاري (۳/ رقم: (YYAV‏ ومسلم (۲/ رقم: )من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ «الإقناع» للحَجّاوي (۳۸۸/۲). 


00V 


كتاب الحجر 
١| ١‏ 42# 


(قلا يَتَرَخَضُ مَنْ سَائَرَ ب أي: الواء بَْدَ الطب (يِطر) 2 
یکر خص) 2 (5) لا (قَضْر) رُبَاعِيّة» (3) لا ب(مَشْح) 4 تخو خف (ثَلانا) 
ولا بأكل > ةلله عاص تروء (وبُْهَلُ) عدي (بقَدْرِ مَا بُحْضِرٌ المَالَ) فَإِنْ 

کب كلت يارت ل کنو يا ف م نه 


2 2 
2 of 


ص جه 41 
امهل بقدر ذلك وَكَذَا إن ير بِمَسجِدٍ أو سوق ا بداره أو حَانوته 
ترف أو ا ر اا 

وَكَدَلِكَ ِنْ أَمْكَنَ المَدِينَ أَنْ يَحْتَالَ لِوَقَاءِ دنه باقترَاض وَتَحْووٍء قَيُمْهَلَ 
در ذلك ولا يُحْبَسٌ؛ لِعَدَم امتتاعه مِنَ الأَدَاءء ولا يُكَلف الله تَفْس 
وسا 

ر سد و 3 ۶ ص 2 ر ص 

(وَيَخْتَاط) رب دَيْنٍ (إن خيف هروية) أي : المَدِين (يملارمَته) إلى 
4 0 رض 3 
وَقَاءِ بو (أوْ) يَحْعَاط ب(كفِيل) مَلِيءِ (أو مر يبم) عليه ؛ جَمْعا بَيْنّ الحَقيْنِ . 
(وَكَذَا لی لت مَحْبُوسٌ) گنک من وتاي (أن) طت كيه ) أي : ل 


ت 


1 تمکيه) بان تَوَكلّ إِنْسَانّ في وَقَاءِ الدَيْن » ھل بقدر ما مكل فبة 
وَقَاءِ) كالموَكل . 


© فائدة: تقض دنن ن¿ الغْرِيمٍ و كاله ولو كان افيه فيه »دك لاني 
ال َير عن أَحْمَد + َل في «المُرُوع»: : «قَالَ: لِأنَهُ لا تبقى سُبْهَةٌ برك 


o‏ سوم 


وَاجبٍ ) وك الكَلقٍ عَلَيْهِمْ وَاجِبَاتٌ مِنْ تَفَقَة نَفْسِه وَقَرِيبه رَقضاء ينهم وَغَيْر 


)١(‏ قال في «معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية») (ص :)٠١‏ «الترسيم: اصطلاح من العصر 
المملوكى » معناه: اعتقال الشخص » أو وضعه تحت المراقبة). 


00۸ 


ذلك ترك ؛ ديك طلم محم 0 شْبهَة غَيْرُ مُحقق» کف سورع عَنْ 
ظلم محل بظلم محم ؟ ركذا ناك للم ا OD‏ ا 


حل اه رر د 7 عر ع اه س0 
Ea lg a CB sS‏ 
مه کر اه هو ر ww‏ ھا ےر س سم 8 ا ر 


السلى»)('. 


(دَضي «المغني): رم موسر مُمْتَنع من قَضَاءِ) مَا عليه (مَلارَمية وَ) 
هُ (الإغلاظ عَلَيْهِ الول ك: : ا ظالِم. ؛ يا مُعْتَدِي)7") يَا مُمَاطِل ) حر ذلك ؛ 
ِا رَوَ عَمْرُو بْنُ الشَرِيدِ عَنْ أبيه عن التي كل: الوجو سه خور 
عرضة ل ا 
(وَإِنْ مَطَلَهُ) أئ: مَطَلَ المَدِينٌ رَبّ الدَّيْن (حَبَّى شَكَاهُ) رَبّ الدَيْن» 
(وَجَبَ على حَاكِم) تت َيِه (أمرُهُ بوَقَائِْبطَلَبٍ ا كا ا 
0 جَهِلَ ل عه عَلَيْه (وَلمْ , تخ تحر عَلنه) عدم الحَاجة ليه وَيَقَضِي 
دته بمّا له فيه 0 كي 05 ل 


2 0ه کہ 


لا فيه يا ایب 


1 


إلى ا 5 مکاطل) 4 لب 5 غرمه» ا ما ا على مال 

)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/لاه:). 

(؟) «المغني» لابن قدامة (08//5). 

(۳) أحمد (۷/ رقم: ۱۸۲۲۹) وابن أبي شيبة /١١(‏ رقم: 755844) والبخاري معلقًا بصيغة 
التمريض (۱۱۸/۳) وأبو داود /٤(‏ رقم: 777”) وابن ماجه (۳/ رقم: 74717) والنسائي 
(0/ رقم: ٤۷۳۲‏ › ۷۳۳ ). قال الألباني في «إرواء الغليل» (ه/ رقم: :)١575‏ «(حسن». 

(:) «الفروع» لابن مفلح .)٤٥۷/١(‏ 


00۹ 


سه 5 س ص م 1 1 

لِحَمْلهِ أجرة» وَحَمَلْهُ لبد آخَرَ وَغَابَ > ثم غرم مال جره نيو ري ا 
مله الأوّلٍ» فَإنَهُ يرجم به على مَنْ تَعَدَ بقله (وَإِنْ تَعَيِّبَ مَضْمُونٌ) عه 
o e a Î‏ ا لاي ر E‏ 12 
(أطلقه ا ) تق الدين (في مضع » ويد ي) ۇم ارا 


الوَنَاء ر صَامِنٌ انها 2 يما عَرِمَه 


ص چ 4 
٠‏ 


2-4 


2‰ 


گاب تشون عل ل کرت لذ ا ENE‏ 


(وَإنْ أَهْمَلَ شَرِيك بِنَاءَ حا حاط پشکان) به وبين ار أ وقد (اتَمََا) 
أي : الشریکان (عَلَيْهِ) أئ: ڪل البتاءِ» وَيَنىا شریکۀ» (وتتحه : أو طَلّبّ) 


> ه را د 


تربك (منه) أَنْ يَبِنِي مَعه ا E‏ يدف كم قَذْرَ حِصته ) داخم ذلك وَل 
يُجبْء وهو مُتَجَةٌ = (قَمَا كلف من تَمَرَته) أي : الان - (وَيَنَجِهُ) ب(اخْتِمَالٍِ) 
قد لطا AA‏ ذلك ) الافقال »لضي ) الكزمل »أن E‏ 
حِضَّةٌ سرك مِنَ الَف ؛ لخشول كله بسب كفْرِيطِ (وَلَوْ اضر مُدَعَى) 
ليه مُدَعَى (به) لِحَمْلِهِ مُؤْنَةَ لِتَقَعَ الدَعْوّئى لی ينه (وَلَمْ ينبت مدع 


چو َ0 


زِمَهُ) أي : المُدعِىَ (مَوْنَة إِحْضَاره وَرَدو) ا ا لانه الك 1 ۾ ذلك . 


ص 


2 


2 0 


يوذ من هله بدن الوْجوع بالغزم عَلَى مَنْ تَسَبّبَ فيه ظلْمًا. 


(َإلا) بان أنه » (لَرِمَتْ) مَنُوتَة الإحصار وَالرّدّ (المُْكِرَ) لِحَدِيثْ: «عَلَى اليد 


)01 المجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)٠٥١١/۲۹(‏ 
(۲( المجموع الفتاوى» لابن تيمية 0/8٠9‏ 7). 
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كتاب الحجر 
e‏ 


ما أَحََّتْ حَتَّى تود“ . (فَإِنْ أبَى) مَدِينٌ وَقَاءَ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ أَمْر ٍ الام لَه 1 


کر ر 


يطلب و و يعدي کان اکر عن او الى 
الوّاجد ظلم عرضه لر ةا N‏ ل كر 
E‏ ار وَكِيعٌ : قاف 3 لك وان وغتويقة Ab E‏ 
نان م ا ا اد واوا كان (أجير) حَاضًا (في مده الإجَارَ . 


بف 


70 


كان (امْرَأَةَ مُرَوّجَةٌ) «لأن الوِجَارَة وَالرّوْجِيّةَ لا تَمْنَع مِنَ الحَبْس»» قا 8 
«المئدع)0 . 


® تَتِمّةٌ: النَمَقَهُ فى الحئس كَالعَرَامَة كما تَقَدَمَ. 
ر ر ر 0 7 0 
© قَايِدَة: قال في «الإنصاف»: «القؤل بالحبس اختاره جَمَاهِيرٌ 
الأصحَاب» وَقَطْم ب أَككرهُم, وَعَلَيْه العمل » E A‏ الم 


رةس مھ 


ا 5 هذه ال زمئة إلا به وما 7 شد منّه) وَقَالَ ابن ES‏ 


3ے ع 


و 2 


الإفصَاح): وَل من جس على الديْنِ شرن القاضي › وَمَضت السنة في عهد 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ رقم: ۲۰۹۲۱) وأحمد (4/ رقم: )7١ ٤۷۳ ۰۲۰٤۲۰۳‏ والدارمي 
(۲۷۹۸) وأبو داود /٤(‏ رقم: 505") وابن ماجه (۳/ رقم: )55٠٠‏ والترمذي (۲/ رقم: 
5) والنسائي (۸/ رقم: 095717) من حديث سَمرَة. قال الألباني في «إرواء الغليل» 
/٥(‏ رقم: :)١161‏ «(ضعیف). 

(۲) استبدال ما هو موجود في الحاشية بهذا النص: أحمد (۷/ رقم: ۱۸۲۲۹) وابن أبي شيبة /١١(‏ 
رقم: ٤‏ 77/84) والبخاري معلقًا بصيغة التمريض (۱۱۸/۳) وأبو داود ٤(‏ / رقم: 77") وابن 
ماجه (۳/ رقم: ۷ ) والنسائي (۷/ رقم: ۲ , ۳ ). قال الألباني 5 «إرواء الغليل» 
(0/ رقم: 5 :)١‏ «(حسن). 

(۳) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (:/86؟). 

(1:) كذا في «الإنصاف»)؛ وهو الصواب» وفي (ب): (هبير». 


61١ 


و ع كتاب الحجر و 
الٿبي 44 وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ وَعَلِيّ أنه لا بحس على الدَيُون» لكِنْ 
ارم الحَصْمَانِ» ماما الحَبْسُ الان عَلَى الدَيْن قلا عل َه يَجُورُ عِنْدَ أَحَدٍ 
و a‏ ول على ذَّلِكَ ال ذكْرَهُ فى (الفرُوع ) وَالطْبَقَات))20, 
انتهّی كلام «الإنْصَاف». 


قلت : IE‏ الشكاري عَنْ أبي ا «الحَبِسٌُ على الدَيْن مِنَ الأثور 
الك E E‏ الحَصمان يَتَلَارَّمَانِ)7"©» واه 


12 ّي الدين : : ولا يجب حَبْسَهُ في مَكَانٍ مُعيّنِ‎ en 


المقصود منعه من الصف حح تى بودي الح » يبس ولو في دار تسه بح 
00 و 


(قإن أبَى) الوَقَاءَ بعد الحَبْس (عَرَرَهُ) الحَاكم» قال 5 (المَائّق) : (أبَى 


ي ر م م هه 4 ه 2 5 04 م 0 

الضرت الاكثرّون) › وَقال جماعة م . مِنَ اللاصحاب: (إذا 1 صر على الحبس 

وَصبَرّ عليه ضربه الحَاكم)» قله ڪيل › دکره عه ِي «المنتحَب) وَغْيْرِهِ ؛ 

.)۲۳۳/۱۳( «الإنصاف» للمَرّداوي‎ )١( 

(۲) عزوه لأبي موسئ ثم للبخاري وَهَمْ من المؤلفب» تبع فيه البهوتي في «كشاف القناع» 
)۳۱/۸( وتبع البهُوتى فيه برهان الدين بن مفلح في «المبدع» (:/*م؟). والصحيح أنه 
من كلام الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح» كما في «الفروع» لابن مفلح (/هه:). وأما 
حبس شريح على الدين › فأخر جه عبدالرزاق (م// رقم: 10°۹٩‏ ۰ )) وابن أبي شيبة 
(۱۱/ رقم: ۲۱۳۱۹). 

)۳( المجموع الفتاوئن») بن تيميه (TAA o) a‏ . 


0۲ 


هٍ ع كتاب الحجر 0 


قال في «الفصول» وَغَيْرِ: ا(يَحْبِسَه» فَإِنْ ا 
وتعزیره حت يقضية) 17 . قال الي ١(نَصّ‏ عليه اليم 5 
وَغَبْرحِمْ » وَل أَعلَمُ فيه نرَاعَاء (5) لَكِنْ (لا بْرادُ) في (كُلَّ يوم عَلَى أكْثَرَ مِنَ 
التَعْزِيرٍ) إِنْ ل بتقدیرو»' ۰ انتهی کلام 3 

E9‏ صَعّ) المَدِينٌ على 3 NT‏ َء (بَاعَ) الحَاكِمُ (ماله 
وَقَضَاةُ) أي 57 اروا کان e rT e‏ 
ماله اع في دَيْنِ کان عَلَيْهِ) NN‏ والدار قطنو » الاک( ل 
«علَئى شَرْطِهمًا) . 


(َإِلا) يَظْهَرْ له مَالُ» (كَلَيْسَ لَهُ) أي: الحاكم (إِخْرَاجُهُ) أي: المَدِين 
1 چ وه ب و زک 201 ر عر 


24 كلم يكن له رَفْعَهُ بَيرِ رصا المَخكوم لَه (أو ببرَِهُ) أي: المَدِينِ رَبُّ 


الدَيْنِ (آوْ َوَّةُ) نة ء أَز يَرْضَئ عَرِيمهُ يإخْرَاجهِ مي الكبس بان بأل الحَاك 


رر 


ا : 1 0 م لين 04 
(وَليْس عَلى مَحْبُو ذل غرِيمُة) لَه (ممًا عَلَِْ من فيه) لا 
ره 0 9 r ٠‏ 4 يد كر 1 س “8 7 5 
3 ينبعى لمؤمن ن 0 نفسة ) اه تخليته) أي : المحبُوس (وإنظاره إن 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۳۳/۱۳ - .)۲۳٤‏ 
(؟) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)7١١‏ 


(۳) الدارقطني (0/ رقم: )500١‏ والحاكم )٥۸/۲(‏ و( .)٠١١/‏ قال الألباني في «إرواء 
الغليل») (0/ رقم: 0 :)١47‏ (ضعيف). 


0 


ع كتاب الحجر وو 


ص 


> ووه 


بان مُعْسِرًا) رضي عريمه أو لاء يرجه مِنْهُ؛ لِقَولِهِ تعالَى: وان ڪان ڏو 


قال في «الاختيارات»: «لیْس له إِثبات إعساره عِنْدَ غَيْر مَنْ 


- 0 ج : 6 به کہ ے و 
3 إنظاره) أي : المعسر (فضل عظيم) لحَديث برندة 2 فرعا! لمن 
0 _ 5 و م 
يرا كله وکل د و ب - صدا َل أذ پول ايء وذ 


r و‎ 


0 يم عليه صَدَقَة) ‏ رَوَاءُ أَحْمَد خمد بإستاد جَيدٍ 


خر حرم مُطَالبَئَهُ) ما عجر عَنْهُه (5) ترم (ملارمتة وَالْحَجْرٌ عَلَيْد) 
. © لِعُرْمَاءِ الي كر 3 ا ET‏ 


(فَإِنِ ادعَى) المَدِينٌ (العْسْرَةَ) وَل عدف رف الديْنِ » (وَدَيْنْهُ عَنْ عوّض 
مَاليّ » ككَمَنِ) بيع (5) بَدَلِ (َرْض وَأَجْرَة) حَبس » (أَوْ) کان ديه (عَنْ غَيْر 
عِوَضٍ مالي ) > كَمَهْر وَعِوَضٍ خُلع » وَأَرْشٍ يق » وَقِبَة قلق وَتفقَةَرَوجَ) 


ص 1 صر 
e‏ لن 


م 5 
وَضْمَّانٍ وَكَمَالَهَء (و) کان الْمَديبُ ( افر ئه 30 او عرف له مال سَابق 
وَالعَالِبٌ بَقَاؤٌه» حُبس) مُوَاحَذَة لَهُ بإفْرَارِِ» وَلأن الأضلّ بَقَاءُ المَال. 


)١(‏ بعدها في (ب) زيادة: «المدين»» والصواب حذفها. 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص ١١؟).‏ 
(۳) أحمد /١٠١(‏ رقم: ۰۲۳٤۳١‏ 18018). 

. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١507 أخرجه مسلم (۲/ رقم:‎ )٤( 


05+ 


كتاب الحجر 
++ 2 4# 


1 ص 


@ قَائِدَةٌ: ال في «الفرُوع»: ١‏ «قَالَ شَْحْتَا: «فِيمًا إِذَا كان المُدَعِي امْرأة 

ه 0 » ور .4 و 5 o e‏ رهس 
لى رَوْجهَاء فاا حبس لَمْ بَسقط مِنْ حقوقه عَلَيْهَا سَيء َيل الس يَسْتَحِقَها 
ليها بَعْدَ الڪس» كَحَبْسِه في دين غَيْرِهَاء قله إِرَامُهَا مُكَارَمةَ يته » وَلَا يذخل 


غر ر 
حل ناك | دنه » 
0 مص 


و عو 


الخروج كما لو سام عا 


ِا َم يكن اروج مَنْ يَشْفَظ امر ا س وَأمكن 
E 0 2‏ 
بيت وَاحِدٍء عه هي مِنَ الخروج ويَمَْعَهًا هوّ مِنَّ الخروج فعل »› فان له 
سن سے ا 2 ع مو 

ليها حَبسَهَا في مثزله» وها عله ڪن في ينها ia‏ 
EP GE E‏ ا 


1 و2 


ل ذه 1 ره م 0 


0 


0 \ 


إن عاق أن كحرج پاد 


A 


$ 


ر له عقوبة حَبَّى يودي الواجب عليه » وَحَبْسَهُ لھا ی فت 
ام ا 


ا ' : 
َلِهَذا کان النکاح بم بمَنزَةٍ الق الاسر للمَرأَة» قال عَمَرٌ: «التَكَاحٌ رق لظ 


َم فير ر س 


ا م 0 2 
أحدكم عند 0 گ0 وال 1 ن ثابت : (الزوج سيد في کتاب 


اللى وَقَوَأ: ل وألقیا سَيّدَهَا لا لاب [يوسف: ه70]0", وَقَالَ الت يا : «(اتقو 


الله فى ال ءي فانهر عَوَانٍ عِنْدَكةْ) 0 وَالعَانِي : الأ ير 


00( لم أقف عليه من قول عمرء وأخرجه سعيد بن منصور /١(‏ رقم: 0١‏ الأعظمي) وأبو طاهر 
المخلص في «المخلصيات» /٤(‏ رقم: ٠ A٤‏ ) عن أسماء بنت أبي بكر موقوقا . قال البيهقي 
:)۱۳/٠١(‏ «ورُوي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح». 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان») .)٠١۲/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /١9(‏ رقم: )۳۷۱٣١‏ وأحمد (4/ رقم: ۲۱۰۲۲) - واللفظ له - 


0 10 


ذا طَلّبَ ينها الإشينتاع في الكبس فليا أ ا 
فهذ | فضي إلى ن ا وَل يوفِي . فَالَجَوَاتٌ: إن أن تَعوبقه عنِ التَصَدُفيِ() 
هو الحَبِسٌء وَهْوَ كاف في المَقُصَودء وَلا يَمْلِك العَرِيمٌ مع المَحْبُوس مِنْ 
تصَرّفبٍ يُوفِي به الح وَل يَمْتَعْهُ مِنْ حَوَائِجِه ذا احْتَاجَ الخْرُوجَ مِنَ الحَببس 
مَعَ مَُارَمَتهو)(" » انْتَهَى کلام ١الفرُوع)‏ مُلَخْصا . 


ص 


(إلا أَنْ يقيم) مَدِينٌ (بَيَنَةَ في الإِعْسَارِء وَيُعْتَبْرٌ فبها) أي : البيّكة الشاهدة 


وه سے جو 


بِعْسَارِهِ (أَنْ تَخْبْرَبَاطِنَ حَالهِ) لان لإغتار مہ اا الباطتة : التي آ 0 


عَلَيْهِ إلا ا ا وإن كانت صان الف فهى تنبت حال 


7 قف عَلَيْهَا المُسَامَدَةُ بيخلاف ما لو سَهِدَتْ أنه لا حى لَه َه مما 
EC‏ عَلَيْهِء وَيُكْتَقَى في الشّهَادَةٍ بالإِعْسَارٍ اين كَالتْكاح وَالرَّجْعَةَ. 
(ولا بُحلفُ) الإمَدِينُ ممَهَا) آي: مم الب هة يإغمار؛ لِمَا فيه 
مِنْ تكذِيب البيّئة» (5) إلا أَنْ (يَدَعِيَ تخو تلّف) لِمَالِهِ قادو في تَمَقَةَ أو 
غَيْرهَا (وَبِقِيم ب4( أي : التلئف وَتځوو ه (بسة) ولا تعتيرٌ فيهًا اَن خير باط 
حالو؛ لان الل الماد ما بطع علي من عبر بان ڪاو َيه (ویخلف) 
المدين (مَعَهَا) أي : اة ز الشَاهِدَةِ بحو تلف ماله (انه م ) إِنْ طلَبَ رب 
الحَنٌّ میک ميَخْلفٌ أله لا مال آ في الباطن ؛ لأ اين على أثر باطِن غير 
= والدارمي (۲۷۳۰) وأبو داود (/ رقم: ۲۱۳۸) من حديث أبي حرَة الرقاشي عن عمه. 
و الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» (91//1). 


)١(‏ بعدها فى (ب) زيادة: «و»» والصواب حذفها. 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (559/5 -557). 
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كتاب الحجر 
E‏ 


م شهدت به الميئة . 
ت زر ۾ مھ 


(وَيَكفِي في الحَاليْن أن تَشْهَدَ بالتلف أو الإِعْسَارِ) بَعْنِي: كفي في 


الِعْسَارٍ أن نهد الب بوء وني اللي أن كه يوء كلا يعبر المع ينها 


رفي (التلخيص»): ١لا‏ يُكتَقّى بِالشهَادة ِالإِعْسَارِ» بل لا بد مِنَ الشهادَة بالتلف 
سے 1 و ا لل 
وَالإِعسَارٍ 0 رفي «(الرعانتين € و(«الحاوب ين وَالمَائْق ) : «تشهّد بذهابه 


۰ً Ta 


ص 


[ للف وتخو (قَبْلَ حَبْس)ه. أي : المدِين 
(كَمَا سمح (بَعدهُ) أي: الس ولو يوم ؛ لا کل بي جار تاعا ب 
م ا لكان ا مَسْأَل) المَدِينُ سوال (المُدَعي) : رب 


الدَيْنِ (عَنْ عِلّم حَالِهِ فَيصد ص أنه نس قلا تخر ) للكية . 


وت تُسمَعْ ) بيئة س ية الإعْسَا 


(وَإنْ انکر مدع( إِعسَارَ الْمَدِينِ 5 بحسب جوار 4) أئ: 1 قال 
ارد : دل الم يلل راي ليق أن لا مَالَ بي أو كدر ىهلا 


الوَقَاءِ؟ يلف رب الدْن أَنَهُ لا يَعْلَمْ عُسْرَئَه» أو أن 


E ENE EN 
0 
(أَوْ أقَام) ا الدَيْن ل ِقَدْرَتِه) أي : المَدِينِ على الوَقَا ۽ للدين ؛‎ 


ص 


سقط عَنْهُ اليَمِينَ » (حُبس) المَدِين لوت مَلَاءَد نه (وَإِلَا) أ ي: وَإِنْ لَه يَكنْ 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (۲۳۹/۱۳). 


0 1۷ 


لقو 6 اس سر موجه سك وهر ؟ وک ر م: َم ع I o f~‏ 0 ص و 
دين عن عوض كصداف » وَلمْ يعرف له مال الاصل ب بَقَاوّه » ولم دة انه مَلىء »2 
5ه م ه 1 و 4 م ر وو 0 رو 2ر3 ai‏ 2 
ولم يتحلف مدع طلب يمينه أنه لا يَعلم عسرته» (حلف مدير 
في 


و و و 7 ےن ت ر 0 9 د . اليم 
(وخلى) سَبيله ؛ لأن الحبس عقوبة › رلا يلم له ذَنْبٌ يُعَاقَبٌ 
سق و ر ت وو ب م٠‏ لق الل ون و ی ری س ر 
© فَائْدَة: «لو سَألَ المدعي الحَاكم تَمْتِيسَه مدعا أن المّال مَعَه» وَجَبَ 
عليه إِجَابتَةُ) » قَالَهَ في «الإقتاع»(. 


مھ و 


م «مَنْ [سْيْلَ ]”" عَنْ عُريب» وَظَنَّ إِعْسَارَه» سهد به» » قَالَهُ في 
«الفُدذوع )20 . وَفْى «الرّعايَة): «(وَالعَرِيبٌ العاجز جز عن بيتة إِعسَارِهِ َأ مر الحاكم 


ص 


e OF fe] E E te e °‏ 
مَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ » فَإِذَا ظَنَّ | السَّائْل ]0 إِعْسَارَهُ شَهِدَ به عند(“ . 


حرم ° ا ل وم ت ےت و - 1 م 
وإ کار روح وق ول ا اله الد 


ا 008 (ک )قول مُعْسِرٍ: وا لله (لا حَقَّ لَهُ) أئ: لِرَيْدِ مکل (عَلَيَ) اول 
د آذ إِذ فك شن 1 e‏ عَلَيْهِ يَجبُ وفاؤه حَالئَئِذٍ » فلا ينْمَعَهُ هَذَا 


1 


0001 


5 بو ر له الأول (إ 


نْ تَوَى عَدَمَ الوَقَاءِ بَعْدَ) إِيسَارِهِ 


(۱) «الإقناع» للحَجّاوي (۳۸۹/۲- ۳۹۰). 

(۲) في «الفروع»: «سأل»» قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع» (ل ۱۹۹/آ): ««ومن سأل عن 
غريب» كذا في التّسَخ » ولعله: سَئل) . 

(۳) «الفروع» لابن مفلح (575/5). 

. كذا في «الرعاية الكبرئ»» وهو الصواب » وفي (ب): «المسئول)‎ )٤( 

(ه) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمّدان (؟/ ل 7١١/ب).‏ 

() «الفروع» لابن مفلح (5715/57). 


0۸ 


کتاب الحجر 
# ب 7 هي 


1 


(وإلا) أن تو لوق إا آَيَسَرَ (قكا) حُرْمَةَ » وَكَالَ في «الإِنْصَاف): «لَو قيلَ 


بجَرّازه و لدا ققق د ا له وَحَبْسّهُ وَمَنعة مِنَّ الام عَلَى عِيَالِه ؛ لَكَانَ 


له وَج » 0 

0000 ه رس ٤ء‏ 4 هه 2 

(وَإنَ شهدت بيتة لمفلس بِمَالٍ معن NE‏ ولم يُقِرّ بِالمَالٍ 
لأَحَدِء (أو أَقَرَ به لِرَبْدِ تكن نولت كشوي E‏ 
٠‏ سے ت 72 - 
مين ؛ ل لا دعيو قال في «الع: د E‏ ااا 


دَعْوَّئ الغَرِيم)7". 


:. ا و 0 مش کک ےلم كر ه ت ص 
وَإن كان للمفلس أو المقرٌ له بينة قدمث؛ لإقرّار رب اليَّد» وَفى 
م > و ٤‏ ار 7 مه هه 0 2o‏ 
«المئتحّب»: (بَينَة المدعى ؛ لأنها خارجَة)7؟' » انتهى . قال ابر تصر اللو: (وَإِذَا 
af‏ اع 04 1 و e‏ 8 30 70 اس مه مو 2 ٣وو‏ 0 8 
اقر به لغائب » فالظاهر انه يتقضي منه ؛ لان يام البينة له به تكذبه فِي إِقرَارِهِ , 
2 7 کیہ کہ )0 


مين زَيْدٍ ؛ لِاحَتِمَالٍ لاطا ع المُفْلِسِء وَلَا يفضي مِنَ المَال الدَيْنَ عَمَلَا 


ود سس 


بإقرار رَبّ اليَدِ. (وَإِنْ سَأَلَ غرَمَاء مَنْ لَه مال لا في بِدَئْنه) الال الحا 
(۱) «الإنصاف» للمَرداوي .)۲٤٤/۱۳(‏ 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (5714/5). 

(۳) «حواشي الفروع) لابن نصر الله (ل .)]/١99‏ 

.)555/57( انظر: «الفروع») لابن مفلح‎ )٤( 

.)!/١59 «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل‎ )٥( 


53 


كتاب الحجر 
8 ب 7 هي 


الحَجْرٌَ عَلَيْهِ» (آو) سَأَلَ (بَعْضْهُمْ الحا الجر عَلَيَه) أي: المَدِين» (لَرْمَهُ) 
أي : : الحا (إجَابَْهُمُ) أي : e‏ یه ؛ لحَدِيثِ كَعْبٍ بن مَالِكِ: 


4 ا م ل Sr OO‏ 
«أن وَسُوَلَ الله كلا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ) » رَوَاهُ الخلال . قان لم يسال 


مِنْهُمْ لَمْ يَحْجْرْ عَلَيْهِء و( لا إِنْ م لشن 000 
عََيْهِ ؛ لن الجر عليه حى لِعْرّمَائهِ لا له 


٠ 


؟ أ 


(وَسَنّ) للحاکم (إِظَهَارٌ حجر سَفَه و وَلس) لِيَعْلمَ الاس حالما فلا 
مان إلا على بَصِيرة» (5) سُنَّ (الإِشْهَادُ عَلَيْه ؛ لِيَتْتَشرَ ذلك نحت 
ممه عب سي 


ادا 1 
م 3 


يُشهد . 


و 


0 3 5 


0000م اذك 7 ماه ا 5 5 ا ےر ود 

(وَتصَرّف مفلس قبل) ال( حَجْر) عليه ٠‏ (في مَالهِ) متعلق ب(اتصرّف) ) 
(منْ تخو بع وَهِبَةٍ وَإِقَرَارِ) د بَعْضٍ ما وَغَيْر ذلك (تافڈ) لاه من : 
مالك جائز التَصَدّفِ وو اسْتَفْرَقّ) التَصَدُف (جَميعَ مَالِهِ) قال في 
«الإنصاف»: «وَقيل : ل يَف تصرف » كر | ٠‏ هي الل وَحَكَاه اك 
ا ا ع 7 اق م يري لز وو ا سور ر 2 
وَجَرَّمَ به في «القاعدة الثَالئَة 3 وَالحَمْسِينَ)70"» انتهى كلام «الإِنْصَافٍ) ا 


e ° 


(مَعَ أنه مَحْرْمْ) على المّدِينِ الصف (إن أَضَدَ ) تَصِدٌفه (بغريمه) وَتَقَدَمَ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (+>/ رقم: ۹4( والدارقطني (ه/ رقم: )500١‏ والحاكم 
(/08) و(٤ )٠١١/‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: .)1١185794‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (ه | 
رقم: ه"5 :)١‏ «(ضعيف). 

(۲) «الإنصاف» للمّزداوي .)۲٤۸/۱۳(‏ 


0۷ ٠ 


كتاب الحجر 
ببسي ل و 


(وَيَتَعَلَقٌ بحر المُفْلِسِ أَدْكًا lG‏ 


(أَحَد حَدهًا : تعلق حى غْرَمَائِه) من سَأَلَ الحَجْرَ وَغيْرِه» (بِمَاله) المؤجود 
والحَادث بتخو إرثِ ؛ لاه اع في دُبُونِهم» تعلق حْقَوقَهُمْ به كَالرّهْن 


ص 


(قلا صح أن قر به به ا له (عَلَبْهِنْ) أي : الا ل َر عق عبْده 
يَصِحٌ مئه » فلم يُقَبَلُ إِْرَارُهُ به» بخلاف الرّاهِنَء (3) 
كَذَا (لَو) أكَرٌ (برَكاة) لا يقل إِفراره. 


(أَو ) کان المفلس (قَصَارًَا) e EO‏ ذَلِكَء وَ(أَقَرَ ما في يَدِهِ) 


له (لِأَرْيَابوِ) لم يقل إقرَاره ه عَلَيْهمْ ؛ لإ لأنه مته (بل) 2 قر به 


20 


(عَلَيِد) أي : المقلس بيع ب E Es‏ ا 


أ بان الكَهْنَ رند تد ما فلا قبل إِفْرَارُه» بل باع في دَيْنهِ حَيْتُ جار يع 


0 


ت وله 0 رك ا مار 
الرهن› وَيتْبَعْ به لِرَيْدٍ موّاخدة له بِإِقَرَاره . 


(5لا) ص د (أَنْ َتَصَرَّفَ) مُفْلِسٌ (فيه) أي: مَالِه (بِعَيْرِ تذبير » وَقِيَاسَهُ) 
أي: التَدْبِيرٍ (الوَِ صةٌ) لأنه انا ردك لاهن N E‏ 


ر المدبر يصح بَيْعه » ولا يعتق إلا إذا خرَج م الثلث بَعْدَ فاع الاو 


! 


0۷1 


كتاب الحجر 
البب ب ييه و 


رفي «المستوعب): ((وَصَدَفَة افو »'“) أي : يصح > لکن 9 0 
وشرحه): : ولو كَانَ تَصَدُفةُ عنقا 9 0 و را یر لا ف ۽ 
م مَمْنُوعَ من ابرع لح العْرَمَاء 20 انهو . 

8 ETT عن‎ Es ا‎ ٣ د (أَنْ سے‎ YE 

(وَلا) يصح (أن تبيعه) المفلس آي: ماله (لغرَمَائه) كلهم (أو كير 
ل الین لک نش ن الصف يكلا تخ يه كما به بأ م 
ال لكايه كك دك فلن رلة تيون O A‏ 
ال طا هدا بخلاف بيع الرَاِنِ للْمرْهِن ؛ لاه ل َظرَ للْحَاكِم فيه 
اف مال المُفِْسٍ ؛ لاخمال عَريم طَْرهمْ» وليه : َل تَصَرَّفَ فِي اسْتِيمَاء 
نه ا د المُسَامَحَة مه أَوْ تخو ذَلِكَ ِن العْرَمَاءِ لَمْ صح وَتَقَلَ المَجْد في 


ااشرحه) 3 کلام القاضي ران عقيل يدل على ڪه ووذ 00 


أ 
دل 


35 


هس 2 


فیما اشْتَرَاه ل لحښ ل 7 يف سايق حَجْرِوء فَلَمْ يُمْتَعْ منْهُ: 
0 2 0 سر م 1 ا و / 8 
ايراد وَدبَِة أَوْدعَهَا يل حَجْرِوء (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) في مضائه (حَظ) لِم 
. 

0 تجه) ڊ(احتمال) فيه ا إلا مع م ضَرَّرِ) غرقاقة 1 م بهذا 
الإمْضاءِ» ا يَصِح) قَالَ في (الإِنصَافٍ): الوَقِيلَ : ِن کان فيه 3 تَعَدَ 
)١(‏ «المستوعب» للسامُرّي .)۷۸۳/١(‏ 


(۲) «كشاف القناع) للبهوتي (۳۹/۸(. 
(۳) انظر: «معونة أولي النهن» لابن النجار (01/6) . 


OV۲ 


هم كتاب الحجر 
ا و تا » قال في «التلخيص)»: : وهو قياس المَذْهَب»» ES‏ 
الصَّوَابُ)20©, انْتَهَى كلام «الإِنْصَاف). (وَيُكَفْرٌ هُوَ) أي : الل بِصَوْم ؛ 


2 


ROS‏ بِصَّوْم ؛ لأن إِخْرَاجَهَا مِنْ ماله يضر به 
ا ين َرَجَعَ اليه كَمَا لو وَجبَتِ الكَفارَة عَلَى مَنْ 
لا مال له 


( وتک بتجه) ب(احتِمَالٍِ) فيه مَا فيه: (3) 5 (صغية يصوم) لما كر 


(قإن عا أي : : المقلس وَالسَّفِية» (لَمْ ب يَصِمّ) عِنْقُّهُمَا؛ لِمَا تَقَدَّم (إلا إِنّْ 


ص 


حجر مَحجُورٍوََدَر) عَلَى ال بكر ب به (بْلَ تکفیره) فَكَمُوسِر لَمْ يُخْجَز 
عَلَيْهِ بل ؛ ِن بتي في «الظهار» في «الكَمَارَاتِ): إن ات 


£ ت 


ال عله : لا يلرم مَنْ فا حجره e‏ العتق اَن دعتقَ ) لکن 


(وَنَ تَصَرَّفَ) مَحْجُورٌ عليه ملس (فِي ذم نحو شِرَاءِ وَاسْتَْجَارٍ 
وَإِقَرَارِ) وَإِضْدَاقٍ وَصَمَانِء (صَحَّ) 5 ار بِمَالِهِ لا 
یکیو (َتَيم) جور عَلَبهِ مَس (بو) أئ: يما ره في وميه بعد َك الڪجر 


ص 


عَلَيْهِ (َعْدَ فکه) أي : الْحَجْرِ ؛ > أنه د عل علو ع تع يكل عق لا 


ص 


السّابق » فَإِذَا استوفى فقَد رال المعَارض. وَعلم منْه منه: أنه لا سارك الْعْرمَاءَ. 


\ 


کے 


(وَلَوْ عر ما قر به لِمَا قبل حَجر) أَوْ بَعْدَ بعده» بان 


.)۲٠١۱/۱۳( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 
(۱/۲7 «غاية المنتهى) لمرعي الكڙمي‎ (۲( 


AA 


كتاب الحجر 
<## سوي 
ل الحَجْر أو بَعْدَهُ أو أَطلَقّء (وَكَذَا مَا تَبَتَ) عَلَى المُمْلِس (بنكول)ه» 


ر 


1 


سبع به به بَعْدَ فك حَجْرِوء و(لا) كَذَلِكَ ما 5 بت عَلَبْهِ (ببية) إذ شارك صَاحِبَهُ 
PS OK‏ 
(وَإِنْ جَنَى) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لس جتابة وجب مالا أو قَصَاصاء وَاخْتِيرَ 
امال (شَارَكَ مَجْنومٌْ عَلَيْهِ العْرَمَاء) لوت حقه ٠‏ عَلَى الجَانِي بِمَيْرٍ اختيار 
المَجْنِيٌ عَلَيْه وَلَمْ برض بتَأَخِيرِهِ كالجكاية قبل الحَجْر . 
(وَقَدُءَ) بالبتاء للمَفْعُول (مَنْ جَئَ عله قنْهُ) أي : المفلس به( ي: 
بالقن الجَانِي تي عل بد كما ّم على الزن كبرو (وَيتحه: ما 
َم َكنْ) جد جَتَى (بِإِذْنٍ سد ؛ (لتعلقها) أي : الجتاية دن ( بزمته) أي : ال 
و ڪرت 


و د ا ف ال ون کا اک وذ 


1 


أ 


ر ص 
هو 


یمر 


الك (النّاني) من e‏ المتَعلقَة بِالحَجْر: رادي وَجَدَ عَيْنَ ما 
بَاعَهُ) لِلْمُفْلس (آو) ين ما (فوَضَهُ اا و 
NO 2‏ بان طَلَقّهَ كل الدخول» ( أو NOEL‏ 
لتشيو لني (و) كد لبن أ لرن أو الإضاق(بند حجرو كر علي 
به( ا ڀالحجر عليه لعَدٍَ كه CD o‏ ع (مَا 


أ E‏ مال ê‏ ك 


6 
e‏ 
م 
و احق 


(أَو) وَجَدَ شَيْنَا (آح 100 > (وَلوْ) كان المَؤْجِر للمفلس (نَفسَهُ) 


OV 


كتاب الحجر 
8ب #7 


8 6 
ع 


غَرِيمَ المُفِْسِ » > (ولَميَمْضٍ يِن مدنا أي : الأعاؤة رضرة) ايعان 
ار (وَيتنّجه: له) أَي: ذَلِكَ الشَّمْءِ (وَفَمُ) الأجرق» مهو َع ب كن 
IE‏ له وفع فلا فسح تنزيلا للمدة مَْزِلةَ الع » وَمْضِي 
بعْضِهًا كلف بَعْضِدِ وَكَذَا لو ا« ڇر لِعَملٍ مغلوم» فَإِنْ لم يعمل + مئه سينا 
َه المَسْحُ إلا قلا . 

(أن) وَجَدَ (شفصًا أحَدَهُ) ال(مفيش) ونه (بشْفعَة ه) آي: وَاجذ عبن 
ماله مِمَّنْ تَقَدّمَ (أَحَقٌ بهَا) لِحَدِيث ابي هْرَيْرةَ مَزْفُوعا: «مَنْ أَدْرَكَ مََاعَهُ عِنْد 
إِنْسَانِ أَمْلّسَ فهو خی بداء ممق عليه . ويد قال عَفْمَان0" عل » قال أبن 
المئذر: ار ا ب التبِيّ اة حالما . ا حِيَئِذٍ » فالبائِع 


١١‏ ما 


ا 


ر o‏ و ا ر ائير 920 2 
وتځوه بالخیار: ب ي الرجوع يها و َيْنَّ أن يَکون أَسْوَةَ الغرمَاء » وَسَوَاءٌ كاتت 
الع مسار ٤‏ یأر و حَيِثُ کان ربا احق بها نه يقد 


1 
IS)‏ أببنهًا و اليك E O‏ 
6 ) أي : ولذ أي : : القن (غَرِيم) لوت السّلَعَةَ» فَإِنْ بَذَلَه 


7 
ما 


ر 


سر 
کے 
چ 


ا 

.))49 ومسلم (۲/ رقم:‎ )١107 رقم:‎ /٣( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )١١8/(‏ وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (891) 
وابن المنذر في «الاأوسط» (۱۱/ رقم: (A4۱‏ والدارقطني ١م/‏ رقم: (۹1٥‏ والبيهقي 
.)١١1"/1١(‏ 

69 أخر جه ابن المنذر في «الأوسط) /1١1١(‏ رقم: 8م ). 

.)57/1١( «الأوسط) لابن المنذر‎ )٤( 


(5) قال النسفي في (طلبة الطلبة» (ص :)۲۷١‏ «أسوة الغرماء» أي: هو بينهم بالسويّة) . 
(1) «الفروع» لابن مفلح (875/5). 


6031/6 


كتاب الحجر 
58> > ل 9# 


يَذُلَهُ مو رها لا قح » (أى حَوََتٍ) | لسَلعَة عَنْ ملك المُفلس ب يع أو َي 
(وَعَادتْ لِملكو) بشخ أو َف أ راء كما و وها َال مرجع فيا ؛ 
لِعَمُوم الحَديث . 


(وَيتجه: بير وَقْفِِ) فلو عَادَتْ إِلَّه بَوَقْفٍء بان بَاعَهَا لإنْسَانٍ فََوْقَمَهَ 


ص 


لِك الإنسان عَلَيْهِ قلا سَبِيلَ حِيئَئذٍ ربا عَلَيها» وهو مجه . 


(وَقَرَعَ إن باعَها) المُفْلِسٌء أي: السّلَعَةَ (ثُمَّ اشْتَرَاهَا) مِنْ مُشَْرِيهَا نه 
َو مِنْ غَيْره ( يسن البَائِعَيْنِ) فَمَنَّ ص الآخَرّ كان اح بها ؛ لن كلا منهمًا 


ص - 


عدن انها 1ك اع عله من أل 0 مُرَجِحَ ) فاحتيج | ميزه 


ِلَْعوَ ولا تُقْسَمْ يَيِتَُمَا؛ إلا يفضي إلى سُفُوطٍ حَقَهِمَا مِنَ الرّجُوع فيه 
و 
كلها . 
0 ۶ صا 8 م #4 م رم 
نلا بُقَالَ: کل مِنَّ الاين واكاك لفان اميل قاد A‏ 


ذا لا بعتن يعي رة والمفرومٌ َوه اشرما َإِذَا ترك أحد البَائِعَيْنِ 


a‏ ولا باح لقَرْعَة. 
0 1 م6 ساس 0 
(وشرط) 2320 عنده ستة شرُوط : 


ا _- أ 
7 


ين و e‏ 


1 جل 1 E‏ کان 4 ا و 00 بَاعَهُ 7 


. من «موطإ مالك» و«سنن أبي داود» فقط‎ )١( 


0۷٦ 


2 ع كتاب الحجر وو 


لابخ ا رو الراعرى زر نات a‏ 
E 0‏ ا مالك ؛ داود ةا 4 ور 4 بو داود أ 


صر 


مُسْمَدا("2» وَقَالَ: «حَديتٌ مالك ُصَح) . 


قعل هَذَا: إا مَاتَ | لمشتري ل الوا ل مَاءِ» سَوَاءٌ عَلم بقلسه 
َل المَوْت ت فَحَجَر عليه ثم مات أو مَاتَ ت فن هسه ؛ لن الملك انتقّلَ عن 
ال ا E‏ 

@ تَنْبِية: ما صَرَّحَ به المُصَّفٌ مِنَّ اشْتِرَاطٍ حَياة البائع تَبِعَ فيه 
لإا م ل في (التَرَغِيتِ) وَ(الرعاية a‏ ((ولربه دون وَرَكَتِه - على 


سے 
ەو 


الاصح ا في «الرّعَايَة ا ر(«القائق ق وَ«التلخِيص) 


ص 


e‏ وَظاِر كلامه في (المتتهى»“ و(المق ea:‏ رََيْرهمًا: لا 
رط ولورثته أذ السلعة كما لو کان صاحبها حرا 1 في «الإنصاف»: 


ر 


7 صَحيح ) وَهوَ غار دمه في «المَروع)» د كلام ار الأصحَاب» 


مهم 7 حب ب «الحاون نا ال ا (وَهوَ ظاهه کلام [المّبكين]0©؛ 


)١(‏ مالك /٤(‏ رقم: 15910) وأبو داود /٤(‏ رقم: 7017). قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(6/ رقم: مع ع :)١‏ الصحيح) . 

(۲) أبو داود /٤(‏ رقم: /011) من حديث أبي هريرة. 

(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)۳۹٩/۲(‏ 

(:) انظر: «الإنصاف) للمّزداوي (7614/17). 

(ه) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)٤١١/١(‏ 

60 «المقنع) لابن قدامة (ص ۱۸۷). 

(۷) كذا فى «الإنصاف» » وهو الصواب» وفى (ب): «(المنتخبين). ويقصد بالشيخين: ابن قدامة 
٠ eT‏ 


OV 


كتاب الحجر 
5 تآ آ | آآ-_هي. 


عدم [اشترّاطهمًا |7" ذَلِكَ)00". 


(و) الشّرْط الاي : (بَقَاءٌ کل عِوَّضِهًا) أي : العين (في ذمته 
یی :)قيش م کی اھ تش كت 0 أ 
ر ل f‏ ا :2 َعْضِ) قن أَدذى بَعْضَ القّمَن أو N‏ القَرْضٍ أو 
للم وكوي أذ رئ يذة تهر أ شو المُرْمَاءِ ؛ لا َم ِي الحديث » ولا 

في الرجوع في قِسْطٍ بَانِي العووض مِنْ تعيض الصفقَة وَالإِضْرَارٍ بِالمُشَْرِي 
وَالمُمْلِسِ وَالعرَمَاءِ؛ لِأنَهُ لا يرْعَبُ فيه كَالرَعْمَةَ في الكَامِل . 


(و) الشَّدْط الثَّالثِ: (كَوْنْ كُلَهَا) أي : السّلْعَةَ (في ملكه) أي : المقلس» 
فک رجوع إن تلف بَعْضَهًا ني أ رقف وَتحوه ؛ 3 الجاع رخ إن 3 
يدرك مَنَاعَهُ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بَعْضَهُ ولا صل له ه أذ البغض صل الحُصُومةٍ 


وَانقطاع ما بَيتهُمَاء وَسَوَاءٌ رَضٍي بِأَحْذٍ الباقي بكلّ الَمَن أَوْ بِقِسْطِه لوَقَاء 
الشّدْط . 


(إلا إِذَا جْمَعَ العقد عَدَدا) كَعَبْدَيْنِ وَتَويَيْنِ َم (مبأخْذُ) اي وتو 
(مَعَ تعر بَعْضه: ما بقي) أي : العَيْنَ السَّالِمَةَ سا ؛ لإ لأن الام من | 9 


ه۶2 


ل ےر ٣د‏ تر سس 7 م ةس 
لو [مَيدْخُلُ]") في عُمُوم الحَبَر . 2-0 أو لا) يَجْمَعْ | العقد 


0 
٠‏ 
«٠‏ 
ر سوم مه 


)١(‏ في «الإنصاف»: «اشتراطهم». 

(۲) «الإنصاف» للمّرداوي (765/1). 

(۳) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ (۳۷۲/۱). 

)٤(‏ كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (5017/8)» وهو الأليق بالسياق» وفي (ب): 
«فيؤ خذ) . 


OVA 


كتاب الحجر 
سسسب مسبت رن 


عَدَداء (و) لكنْ (کان) المَبيع وَتَحْوُهُ ( مكيلا َو و کقفیز بر وَقِنْطارِ 


2 
اع الله ر و و رم سس 


و 0 ى: 
وَنَحُوهِ 5 عر ر ر کر ت 11 >0 7 
ا ملنوقا له روطي كا ند وو قي لك ل ا روه 


ا رَهَنّ) المشتَري وهب 1 5 أ باع اح عَبْدَيْنِ ‏ رَجَعَ) 
رعو دشو 


البائع (في) العئد ر (الآکي) يم ينلد ون امن برك بن هونن 
إِذَا مض بَعْض الثمَن TOT‏ مِنّ القَمَنِ يُقَسّطَهُ عَلَى المبيع » قيقع 
القبْض م مِنْ تمن کل وَاحِدَةٍ ٠‏ مِنَ العيَيّن » وَقبض شيءِ مِنْ ٿمَن e‏ 


ب و 


فيه بطل له بخلاف الَف إت لا يرم ِن ل إِخدَى العيَبْنِ كلف شَيْء 
مِن العيْنِ لار وَلا) يَرْجِعٌ البَائِعٌ (إن رَهَنَ) المُشْتَرِي 9 باع (بَعْض 
العند) لما ذكرتا. 


(5) الشَّرْط و 
صِفَةٍ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَاء بان 3 وط بكر وَلَمْ بُجْرَحْ قن بِمَا) أي: بج 
رو . 1 

N 0 


( ينقص قيمته) قان وَطَنَّتٌ أ جرح م قلا رجوع ؛ لِدَمَابِ جز من 
ل و ا فَمَنْم َمَنْعُ الجُوع كَقَطع اليد بخلاف رط كب بأ 
حَمْلٍ وَهرَّانٍ وَنِسَيَانِ صنعة 


سے سے e‏ 


(وَبِأَنْ تَخْتلِط بِعَبْر مَميّر) إن خلطً ري ريت وتخو فلا رُجُوعَ؛ | 
َم وذ عبن مالو ييا حلط ب بر مكلا بص كا أ 5 (5) بان (لَمْ تير 
صِمَنْهَا يما يُزِيل اسْمَهَا ٠‏ كتج عَزْلٍ وَحَبْرٍ دَقِيقِ) أي : : جَعْلِهِ خبراء (وَجَعْلٍ 
دهنِ) كَرَبْتِ (صَابُونا) وَشريطِ لبر وَتَحْوِهِ» وَقَطع توب قميصا وَتَحْوِوِء فَإِنْ 


0۷۹ 


0 8 كتاب الحجر 9 
جع كَذَلِكَ فا رجوع ؛ لما تَقَدَمَ . 


(5) الشّوْط الحَامسٌ: (كَوْنْهَا) آي: العَيْن (آ ۾ بعل بها حَقٌّ كَشْفْمَةِ) 


ا 2 رت ر 5 7 2 شض ر 1 سر 5 ا 

قان تَعَلقَ بها حى د 000 

البائع تبت ثبت بِالحَجْر» وَالسَّابِقَ أَوْلَى › (5) ك(جتاية) بار کان قتا فجت علا 
er.‏ 


المُفْلس وَغَيْرِه ذَكَرَهُ في (شَرْ زح المُنتهى)20 5 أذ رخن E‏ 
الجتاية مُقَدمٌ عََيْهِه قال أَنْ يُمتَعَ . (5) ک(رهنِ) قن رَعَنَُ لا رُجُوعَ ل 
فيه ؛ SEE‏ واي 
اذل لوجع به كَالهبَق» وَلِأنْ رُجُوعَهُ إِضْرَارٌ بالمزتهن : ولا رال لر 
الضْرّرٍ. 


ر 


ممم َإِنْ بيع بَعْضهُ لِوَقَاءِ الدَيْن اقيه بَيْنَّ العْرَمَاءِ » (وَإنْ أَسْقَطَهُ) أي : 
الح (رثة) كسقًاط ل الشفيع شفعكة شُفْعََهُ وَوَلِت الجتاية أَرْشّهَا؛ رَد المرتهن الرَهْن› 
(نكما لو لم يتعَلق) بالعَيْنِ حو ' قربا أَحذمَا؛ لِوِجْدَانِهَا بعَينها حَالية مِنْ 
م ريا 

(وَلو گات المَئِنُ) بع قصََعَ به المي نياب وَحَجَو ليو َو كَادتْ 
Re‏ (مَسَامِيرَ قَسَمَّرَ بها) بَابَاء (أَو) كات (حَجَرَا 


ص ص 2 صر 


قبت عَلَيْهِ) ناتا » (أَوْ) كَانَتْ (حَكَبًا َسَقَفَ به) سم = (قَلا رُجُوعَ) للجائع ‏ 


)١(‏ «شرح منتهئ الإرادات» للبُّهُوتي (554/7)» نقلا عن «معونة أولي النهى» لابن النجار 
7/۲7( 


OA ° 


كتاب الحجر 
8ه #77 


لأن المشتري ي شَعَلَ المَبيعَ بعَيْرِهِ عَلَى وَجْه الع » » قَلْمْ يَمْلِكُ بَائِعَهُ الوّجْوعَ فيه . 

(وَإِنِ اشْترَى دفُونا) جَنْمْ ف أي: الواح حَمَبٍ (وَمَسَاميرَ مِنْ واد 
وَسَمَرَهَا) أي: ادفو (بها) آي: بِالمَسَامِيرِء (رَجَعَ) بَائِعُهَا (فيهما) لان 
عو 6 لغيه 


- صَنْعَةّ) ككتابة تجار 55 و إِنَمنا کا a‏ 


9 111 


الرُجُوعَ إا كاتت الصَّنْعَةٌ (مبَاحَةَ) لَكِنْ اهر إطلاقهمْ: لا فرق فَليعَمَلُ . 

ِن زَادَتْ كَذَلِكَ قد رُجُوعَ ؛ لان الزيَادَة لِلْمُفلس لِحْدُوثِهًا في يلي 
موي لد وي 
يع » قَلَمْ سح أَخْدَهَا مه كَمَيْرِهَا مِنْ أَمْوَ وَاله؛ َيُقَارِقَ الرَّدَ يالعيِب ؛ ل 5 
ب وى یې يق عل ا ول تل ل مز 
جد ماه عَلَى صِعَِهِ ليس بِرَائِد ؛ علق حى العْرّمَاءِ بِالزيَادةِ. 


ر 
٠‏ 6 


\ 


ّ 


كذ تعلم القرآن زبادة الرجوع › ركذا جد د الحمل 
مِنَ الع ٠‏ قان ولدب عند المفل لمي ْنع الرّجُوع ؛ كه حبتئلٍ زیا 


ر 


مقَصِلَةٌ كشب العئد: 


صح رجوعة) أي : المدرك لمتاعه عند المفلس بسَرْطِهِ (بِقَوْلٍ ک: 
رج جَعْتُ في مَتَاعِي ‏ أو أَحَذَْيهُ) أو: سد سكن جعته » أو : مسحت البيع» أ تخو 
7 مترَاخيا) كَرْجُوع أب في هة ٬‏ فلا صل رُجُوعْهُ يفغل كَأَخْذِهِ العيْنَ ؛ 


03١ 


رلو تى به الرّجْوعَ (بلا حَاكِمٍ) لثبوته بالنّص » كمَسْخ المعتقة . 


(وَهُوَ) أي: رُجُوع مَنْ أَدْرَكَ ممَاعَهُ عند المُفْلِِ (قشخ) أي: كَالمَسْخْ ‏ 
رذ لا کون تم عفد يسح » كَاسْرْجَاع َف الصداف إا مح التكَاحُ على 
وجو شط قبل س المزأ» وكات بان رخ فم عاد اء وإ يز 
إلى ملكه قَهْرَا حَبْتْ اسْتَمَرٌ في ملكا بصفته» (لا بَا يَحْتَاجحُ) الَسْحْ (لِمَعْرِفَةٍ) 
المَرْجُوع فبه فيه» (5) لا إلى (قذر ر فلس (عَلی تشليم) ) لهب eT‏ 
(قلَوْ رَجَعَ فين ابی » صح روع (وَصَارَ) الاب (له) آي: الرّاجع 
(قَإِنْ قدو اراح على الأ (أعَدّ وَإِذْ) عجر أ أو (ئلق) بِمَوْتِ أو 


4 


عن 


ال في م يله بالرّجوع . (وَإنَ بان 


عَيْرهِ» (د )هر (من مَالِو) أي : - 
لَه حِينَ رَجَعَ) أ كين الكل E‏ رْجَاعهُ) أئ: ظهْرَ 


بطلانة ؛ لَقَوَاتِ مَحَل مَحَل القشخ ؛ إذ ذلا بُمْكن َمْكِنُ الرّجُوع في المَعْدُوم» وَمِنْه : 1 
رم ى أمة وطا 0 تبن نها کات حَمَلَتْ قَبْلَ الرّجُوع ؛ إذ 
نیکرات وج n‏ 


وَاخَلت لتيل ور یی مز ی ملل ل لوز فى اتاق 
ا َلأَضْلُ 1 - أَيْ: أَرَادَ لجع (فيمًا ييتا) آي 5 
(تَمَنْهُ مُوَجَلُ» أو في صَيْدِ صد وَهُوَ) آي oon‏ ؛ لَمْ بَأَخْذْهُ) 

مُوَجَّلٌ (كَبْلَ حلوله) قال أَحْمَدُ: «يكون ماله مَوْفوفا [إلى] أن حل ية 
)١(‏ كذا في «المغني»» وهو الصواب» وفي (ب): (إلا). 


الك 


ٍ 8 كتاب الحجر o‏ 


حار الفح آو ارك أيْ: كلد يماع في الدَبُونِ الحَالة ؛ علق حَنّ الجاع 


0 
٠ 


3 
8 
هه 


الوجوع EE‏ جوز مَعَ اوش فداه له > فان 1 حال 
وَالمْفلسش:2 مُحْرِمًا ؛ لَمْ يُمْتَعْ ب بایغ أل لان الاج بر وځرو فيو (ويتجه: 
و كلفَ) ما کہ 0 5 50 (قمنْ) مال (مفلس) وهو منج . 


(وَلا بَمَْعَهُ) أي: الرّجْوعَ (تقص) سِلَعَةٍ (كهڙال» وَجُنونِ» وَنِسْيَانِ 


صَنعَةٍ) وَمَرَضٍ » وتز ويج أمَهْ ونحوه؛ لانه يخرجه عن كونه عين مَالَْهِ» ومتی 


اذه تاقصا فلا 5 شَيْء له غَيْرُهُ وَإِلا صَرَب بِكَمَنه مَعَ العْرَمَاءِ . 


6 0 


(5) عه د (صَبْعَُوبٍ أو قَصْرُّ) وَلَثْ سويت بدُعْن ؛ لاء العَيْنِ 
E IE O‏ َقَص) الوب (بهمَا) أي: الصّبْعْ وَالقَضْرِء 
قال ِي «الشغي: لن النقص تقص صِفَة» ق يمع الرجوع , كشيان 


0 
ع 


e 5‏ ڪب » وَقَالَ ل «إنه - أى ي: الرجوع - اصح(" : وَجَرَمَ 
به في «المَبدع)» (خلافا لَهُمَا) آي: 1 لى و« الإفْتاع)00© بع 


6 «المغني» لابن قدامة (556/5). 

(۲) «المغني» لابن قدامة (58/5 0). 

(۳) انظر: «كشاف القناع») للببهوتي (0۲۸(. 
)٤(‏ «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)۲۹۳/٤(‏ 
(0) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)٤١١/١(‏ 
() «الإقناع» للحَجَّاوي .)۳۹٩/۲(‏ 


OA 
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للتنقيح»» وَصحَّحَهُ في ١الفرُوع»‏ ؛ وَعَلَلَ با باه كَإنكلافٍ البعُض 7" . 


(وَالربادَة) عَنْ قِيمَة الب (ب)ال(صّبْعْ أو) ال(قَضر) أو عَنْ قِيمة 
لوبق ياللتّ ر(لفیس) لها حصت يفلد في يلجم » تيَكون شَرِيك بانع 
فِيمَا رَد عَنْ قيمَة الوب وَالسّويق . 


نز أ #⁄# ايه 9 8 5 ا ه- 
فإن كاتت القِصَارة بفعل المفلس أو بِأجْرَةٍ وَفامَاء فهمَّا شريكان فِي 


1 


ص 1 


الوب فَإِنِ اخْمَارَ البائ غ دف : ليا 3 المُفْلس رمه بولا ؛ لاه 


ص 


- حص بِذَلِكَ مِنْ صَرَّرِ الشركة» وَإِنْ ل ر بیع ي الوب » و 
a‏ اا ا ماري ي رطا e‏ 


ص 


پر و2 o2‏ 
اخذ 5 ر 


ون کان لمر من e‏ ل 3 يستوف أجرّه ) قله > الوب على 
استيمًاء 7 ته » افْمَصَرٌ عَلَيْهِ في «الشن 


(وَلَوْ كان الصَّبِعُ وَالنَوبٌ لِوَاحِدِ) وَاشْترَاهُمَا مِنّْهُ» وَصَبَعَ الوب بالصّبْغ 
ا 57 0 شن و 0 7 هه 0 0 
حَجَرَ عليه » (رَجَعَ) البَائِمُ (في اتوب وَحْدَهُ وَيَكُونْ المُفْلِسٌ شَرِيكا) لِلْبَائع 
(بِزِيَادة | لصبْغ , وَيَضِرِبٌ رب الصّبْغ بِكَمَنِهِ مَعَ الغرَمَاءِ) كما لَوْ كات لاثتين . 
(5ل) يمت يمع جوع أيْضا (زيادة مُنْقَصِلَة) ككَمرَةٍ كشب وَأ فص يه 
ا و لم ينض إِذَا كَانَ نص صِمَةِ ؛ لِوِجْدَانهِ عَيْنَ ماله ما لَمْ نة تنقص عَيْنَهَا 


60 «التنقيح المشبع) للمَرداوي (ص 0٦‏ (. 
(۲) «الفروع» لابن مفلح (577/5). 
(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)5/١/5(‏ 


OA 


كتاب الحجر 
8ب 7 آت آ آ تي 


وَل َير اسْمَهًا. (وَهِيَ) أي : الريَادَة المنْمَصِلَة (لراجع) وهر هو البَائِعٌ » نص 
عَلَيْه) الإمَامُ أَحْمَدُ مد (في وَلَدِ الجَارية و تكاج الدَابَة ري 22 2 


1 


وا في اي ِوَابَة كَوْنِهَا) أي : اة المُْمَصِلَةَ (لِمُفْلسِ) 

ل «لِمُملس»» و ا انه . (وَيتَحه: وَهوَ الصحبح) 
وة ابن م حَامِدِ ل وغيره» ل في «المغني»: ١(لوَهَوَ‏ الصحيح» » ل و لا 

اد ن يَقَمَ ف هَذَا اختلاف ؛ لظهورو»)» وَكَذَا قال «الشرح»: ١إِنَه‏ 
الأ اا “» وَجَرَم به في «الوجيز)› واختاره 42 حَامِلٍ 
وَالقَاضِي في «رِوَابَئَيْهِ)/" مالم N‏ جَعْفَرِ 0 کاب فی 
خلافَيهِمَا) » وَابْن عقيل فى «الفُصّول)20 . 


(وَحَمَلَ المُوَفَقٌ) في «المُغْنِي) (النّصضَّ) في رِوَابَةٍ ة حَنْبلٍ أن وَلَدَّ الجَارِبَة 
راج الدابة ب لجاع (عَلَى بَنْعهِمَا حَال حَمْلِهِمَاء فَكَانَا مَبِبعَيْنِ) وَلِهَذَا حص 
هَذَيْنِ بالذکر دون بق ألتما" ٠‏ قلت: وَيُوَيْدَهُ حذيت: اكرام | م بالسمان». ۳ 


.)۳۷۳/١( انظر: «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي (۲۸۲/۱۳ - ۲۸۳). 

(۳) «التنقيح المشبع» للمَرّداوي (ص .)۲٠١١‏ 

€3 «المغني) لابن قدامة (0/5٠6ه‏ -١6ه).‏ 

(5) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲۷۸/۱۳). 

(5) «الوجيز») للدجَيلي (صم١5‏ ). 

(۷) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ (۳۷۳/۱ - .)۳۷٤‏ 

(۸) انظر: «الإنصاف» للمّزداوي (۲۸۲/۱۳). 

(9) «المغني» لابن قدامة (١/١١ه٥).‏ 

(۱۰) أخرجه أحمد /١١(‏ رقم: 74431 - ۲۹۹۳۹) وأبو داود /٤(‏ رقم: )"0٠07‏ وابن ماجه- 


2/6 


2 كتاب الحجر چو 


(ولا) يَمْتَعُ رجوعه (غرس رض بِبِعَث أذ بنَاءٌ فيهَا) کک متاعه 
بين كَالتَوْبٍ إِذَا صَبِعَ » وَكَذَا رَرْعَ رض » وَيبِقّى إلى EI‏ 


ص 


(فَإِنَ رَجَعَْ) َب أَرْضٍ فيا (تبلَ قلْع) عراس و بتَاء» (وَاخْمَارَهُ) أي: اقلم 
ئ ا الا 2 الزاجم» (صین) الغريم (تقصا حَصَلّ بِقَع 


يسوي حفر خَْرَا) أي : : تلَرَمُ العَرِيمَ تَسويَة بة الحفر . 


وَكَذَا لو اشترَى عرسا وَعْرَسَه في أرضه او أرْض اشتراها م مِنْ آخَرَ ثم 
أفلس » بخلاف مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا! تاقصة فَرَجَمَّ فيهاء فَإِنَه لا ير جع بالتقص ؛ 
لأن التَّقَصَ كان فى ملك المُفلسء وَهْنَا حَدَتَ ت بن جوع في العين. ٠‏ لدا 


(وَلِمَفْلِسِ م مَعَ الغرَمَاء القَلمٌ) ِغْرَاسِ وَبنَاءِ؛ (وَيُشَارِ؟ هُمْ رَاجِعٌ) باضه 
م زی آئ: ا e‏ أي : و 
تع القرماء) گسائر ديون الملل ب 500 ا بی المُفْلسُ لاء 

(لَمْ يُجْبَرُوا) عَلَيْهِ ؛ لوَضْعِهِ بق » (5) حِيئئِذٍ ذَ(لِرَاجع) باضه (القَلْعُ) 
= (۳/ رقم: 57557 - )۲۲٤٣‏ والترمذي (؟/ رقم: )١1187- 1١786‏ والنسائي (۷/ رقم: 
)١‏ من حديث عائشة. وفي إسناده مَخلد بن خفاف» قال البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (۳۳۷): لاحديثٌ منكة). وأخرجه من طريق آخر أبو داود /٤(‏ رقم: 


٤‏ ) وابن ماجه (8/ رقم: ٣‏ ) والترمذي ١؟/‏ رقم: 5-» قال أبو داود: «هذا 
إسناد ليس بذاك»). 


اقا أ اوتاب (5 : لله 


0 أبَاهُمًا) 5 0 55 الوْجُوعَ في الأزض القَلعَ » مَعَ صَمَانٍ 
لقص وَأَخَذٍ الغراس أو البتاء بقيمته (أَيِضًَا) أي: مَعَ إِيَاءِ المُفْلِس وَالعْرَمَاء 
0 1 


اقلم » (سَقَطَ رجو 
الات و 7ال ا اا 


or 000‏ 4 9 ر وى 2 o‏ لھ 7 2 ع 4 
وفرق بين الثوب إذا د تزجح رب الثؤب تيكود 00 


التعلين بزيادة الصبْغ › وبين لأرْضٍ إِذا رت او ا خف ل 


گے 
7 


رجوعة بِإِبَاء ما سبق : بن م ن مرق في الوب يكن كَالصَّفَة فيه ) بخلاف 


الغراس وَالبنَاءِ » فَإنْهُمَا عْيَانٌ مُتَمَيْدَةٌ وَأَضْلَانِ 5 اهما وَالكُوُْ لا 
للَإِبْقَاءِ» بخلاف الاأَرْض زالتاء." 


(وَلَو اشترى | َرْضًا من شَخْص ) اشکری (غِراسًا مِن) شخْصٍ (آخَرَ 
عَرَسَهُ فيهَا) ثم فس ولم يَرْدِ) الغرَاس » (مَلِكُلَ) مِنَّ البَائِعيْنِ (الوُجْوع 
في) عَيْنِ (مَالِهِ » وَلِذِي) آي صَاحِبٍ ال(أَرْضٍ تَلمُ) ال(غراس پلا صَمَانِهِ) 
أي : اراس (وء عَكْسَهُ) با ن لع اة( يَضْمَنُ) البَائِمُ (تَقْصَ) ال(أرْض) 
أي : أ ش تقصهًا الحَاصِلَ به رمه دسو ت ية الحفر» إن اد اح الغِرَاسِ 
قِبِمَةَ الأْض لِصَاحِبهًا لم يُجْبَرْ على ع ا رفي التكس ! إِذَا اممَتَعَ ِن القلع له 
ذلك في الام 
(وَلَوْ رَعّ) المُشَْرِي (الأرْض) التي اشْعرَامَا كم ملس ء (بقي لزع 


o AV 


جرَة (لحصاد) لعدم د تَعديه بذلكَ» إن اته e‏ 
القطع جار » قان اختلفوا رل ا قىمَةَ بعد القع قم 


أ 7 


۽ 

3 1 
3 a 
e E 


ع 1 
ع و 


ص 


َيمّة: (إِذَا اشترَئ عراس و في ي زر ثم افلس وَلَمْ يزد 
العَرْسٌ» فَلبَائْعه ار 5 تَسْوِيَةُ الأزض را ا 
تآن بدل E OE I‏ نجي لی کول ؛ وَإِنِ امَتَعَ م ِن القع 
ر مير ص 


َبذلوا القيمة 1 اک الجفدث » راقرا قز وَصَمَانَ التقص » فَلَهُمْ دَلكَ › 
ودار رادو كلم ور عَيْرٍ ضَمَانِ التقص في الأَصَحّ) اله في «المُبع)7. 


@ قَايِدَةَ: لو کان المَبِيِعٌ شَجَرا أز تخلاء واس وهي بِحَالِهَا» هله 
لرُجُوع » وَإِنَ گان وَقْتَ الع تمر ظاهد 
ثم افلس » د كما لو اشترَى عَبْمَيْنِ وَكَلِفَتْ 
إِحْدَاهُمَا عَلَى ما تَقَدّمَ» وَإِنْ كَانَ فيه طَلعٌ لَمْ وبر أو كَمدْ لَمْ يَظهَرء ٿه افلس 
يكذ اتلقه أن ea‏ فحکمه E‏ المي وكات امار 
على ما قد ورن لم یکن فيا عل زا تفع تأطلقت أو العو رادل كز 


تأِيرهَاء فَالطَلُمُ اة محَصِلة 
ون أفلس بَعْدَ التأبير وَظهور الكَمَرَة ولم يمع لرُجُوعَ» وَالطَلمُ ضري 
عَلَى الصّحِبح ِنَ المَذْهَبٍء انا لبي بكر(" وَإِنْ أف وَالطَلمُ َي مور 


.)۲۹٥/٤( «المبدع) لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
«المغنى» لابن قدامة (/617ه).‎ )۲( 


و 2 


اكه أو تَصَرَّفٌ فيه أَوْ كلف بجَائحة د 


8 رة 6 سن 7 ا د و 0 ر ر e‏ 0 لا مر 
فلم يَرْجِعْ حَتَئ أبرء فليس له الرّجوع فيه كما لو أفلس بعد التأبير » فلو ادعى 
£ ل[ سے e0‏ ورك 0 ا او 

الرّجوع قبل التأبير وَأنكرٌ المفلس » فالقؤل قول البَائِع 


2 


«وَإِن اا النَمَرَّة ا دَمَابِهَا بِجَابَحَةٌ ئحَةَ أو غَيْرِهَاء و له الرجوع 


في الأضلء وَالثَمََهُ للْممْكرِي» إلا عَلَى ؤل أبي »٩ء‏ هَذَا مُلَخْصٌ كَلَامِه 


2 
أ 


في «الإنْضَافٍ)» تقلا عار وَالشارح” EC‏ كه 
لی مَا فى الإا 


كا مَؤْضِع ا ا إِذَا ر رَجَمَّ البائع لل له معلا 
المُفْلِسِ بِقَطْع الَمَرَِ بل أوَان الجَذَاذ . 


9 3 2 


(وَإِنَ مَاتَ البائ مَدِيتا أو حجر عَليْهِ َمُضْدَر احق بمبیعه ولو قبل 
ا أنه لَه بالبيع مِنْ جائز الصف كلا يَمْلِكُ أ حد مُتَارَعَتَهُ 
فة كما لو لم تمت ث بَائِعَهُ ياء (لا إن مَاتَ المُسْري مُفْلِسا وَالسَلعَة بيَدِ) 


و ۶ 


ال(بَائع) آي: ِن البائ حِيئئذٍ اسوه العْرَمَاءِء بُضْرَبُ لَه مَعَهُمْ بِالكّمَنِ ِن لَه 


(وَبَنَحَهُ هذا) المذكور سن موت المُشكري م ملسا وَالسّلْعَة بيد البائع 


(فى الاس طرَاً بَعْدَ شرَاءِ» وَإِلَا) طا الإفلاس إلا بَعْدَ الشرَاءِء بَلْ كان 
)١(‏ «الإنصاف» للمّزداوي (۳۰۳/۱۳- .)٠١٤‏ 

(۲) «المغني) لابن قدامة (5/5 هه). 

(۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲۹۲/۱۳). 

.)۲۷۱/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )٤( 

(0) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الکوسح (۲/ رقم: .)۲٠۹۵‏ 


0۸۹ 


كتاب الحجر 
لاا 


أن ُو إْسَارِ المشتري كيت بيت بد لقح مُطَلق) ايراج ما ٠‏ وهو مجه 


بل معي“ ٠‏ وَعَلَيْه ا 1 المَجْدِ في «شزجوا: 3 باع سَلَعَةَ » قَبَانَ 
المُشْتَرِي مُفْلِسَا وَالسّلَعَةَ بَعْدٌ بيد البائع» فهو أَسْوَةَ العْرماء»» انى . أي 


ت 


6 ه 


6 الافلاسش ؛ للا يَتَتَاقَضَ کلامم امل . 
¿ إطلاقّ ما مر مِنْ کون مفلس وَبَائ حًا إلى أخذمًا 


عه 


مَحْمُول على هَذَا) وَهْوَ في عَابَةٍ به الْحْسْن > فَليتَاَمَلُ . 
(الثَالثُ) الأخكام المعلقة e‏ + آنه يلرم الحَاكمَ قسم قشم مَالهِ) 


أي ٠‏ املس (لِي ِن نس الدَئِ) الذي عَلَيْهِ » (کتقد وَمَكيل) تيع 


ع 
هه 2 


کا لی المُركاوء (ی) ا + رمه أن G2‏ الف ا أي: | دين 
٠‏ اج أو الأضلح» و الي منْ چشس اء كما قد 

بيع الرَهْن. (فِي سُوقِهِ تَذْبَ) كه كر لطب وَأَحْوَطُ (أَوْ غَبْرِه) ا 
ني عير شرق كن يفلو أي التي (6) من قم يلد إذ تک 


2-04 
o۶ 
e ° 


ي 


(وَيشَحِه : وبدونه لايَصِحٌ) وهو مجه . قال في «الإِنْصَاف): «بشَرْط 3 
ييه بِكَمَنِ مله المُسْتَقِرٌ في وقتِه اکر دکره Ll‏ وير 
وَافْتَصَرَ عله ر في ا انها ٠‏ ولاه ر عَلَيْهِ في مَالِهِء لا 


ف 5ق كا فد حد ا u,‏ فصي ما بَأتِي في «الوَكَالَةَ) 


(1)- انظر: اامعوئة أولي النهن» لابن النجار .)۳۸١/٠١(‏ 
(۲) «الإنصاف» للمَرداوي (۳۰۹/۱۳). 


096 


م2 كتاب الحجر 2 
أنه يعي و ت ا - 00 
(وَتَسْمْهُ) أي : الشَمَن (قَوْرا) لأن هَذَا E‏ د مِنَ الْحَجْرِ عليه 
9 5 0 ع 
وتاخ خيره مطل و 


TE SC‏ وَلفِعْلٍ عَمَر0" وَلِاحْتِيَاجه إلى فَصاءِ دَيْنِهِء فَجَارٌ بيع 


عا 


ماله فيه كَالسّفِيه . 


ر رت و. سمس ا o7 4 ٠‏ ا 2000 4 - ور ده و 0 
(وَيتجه: وَللحَاكم في غير ) دين (سَلم مَعَ رضا مفلس وَغرَمَاءَ تعويضهم 


1 


بالقيمَة) لأن الح لا يَعْدُوهُمْ » (خلافا لَهُمَا) أي: «للمتتهى )0“ و١‏ لقاع )”” . 


(فيمًا ف مِنّ امتتاع ذلك وهو متجة. 
(وَسَنَّإحْصَارُةُ) أي: المُفلِس (البيع) أَي: بع ماله لبط اللَّمَنَ ولاه 


.)1۷۷ - 7175/1( «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ رقم: 0974) والدارقطني (5/ رقم: )5551١‏ والحاكم 
)٠١١/ ٤(و )٥۸/۲(‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: 1119). قال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 
رقم: ه3١‏ ): (ضعيف). 

(۳) أخرجه مالك /٤(‏ رقم: )١857‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: )۲۳۳٠٣۹‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: 
4/) و(١٠/‏ رقم: .)7007١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (0/ رقم: 875 :)١‏ 
((ضعيف) . 

.)٤١١/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(0) «الإقناع» للحَجَّاوي (۳۹۷/۲). 

(1) قال الرحيباني في «مطالب أولي النهئن» (۳۸۹/۳): «كذا قال » وعبارة «الإقناع»: «فإن كانت 
ديونهم من [جنس] الأثمان [أخذوهاء وإن كان] فيهم مَن دينه ِن [غير] جنس الآثمان» 
وليس في مال المفلس مِن جنسه» ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز» » فظهر أن الإيهام 
في عبارة المصنف »› وأما صاحب «المنتهئ» فإنه لم يذكر هذه العبارة رأسًا». 


01١ 


6ر8 م 9 د ر و وه 6 ٤‏ ور د أ ل 1 

أعرّف بالجيد من متاعه» فيتكلم عليّهِ» ولانه اطيّب لتفسه ء وَوَكيله ا 

شط ادال بل بسن (معَ) إِحْصَار (غرَمَائه) عِنْدَ اليم ؛ لاه أَطْيَبُ 
7 


7 3 0 س مہ 0 ا مس 
لقلويه: وَأ عد اة وبا جد احدهم ع ين مالف أ رب فى كمه را 
فى ثمنه. 


(2) سن (بذة بأكَلَِ) أي : المَالِ (بَقَاء كمَاكِهَةٍ) تيطخ لان بَقَا 


ص 


ص 


إضاعة لَه (2) بَذءْ ۶ ب( أكْكَرِه كلف كَبَهَاِم) لا ختياج بقائه إلى مَنُونَة وهو 


عرض لَلف. وَعْهْدَةُ بيع طهر مكحا على هفيس قط ذَكَرَهُ في 


وس 
ےر ع ر 


«الشّرْح 00 > (وَإن زِيد) راد أحد (في السَّلَعَةِ) في (مد مدة) ال(خيار› ر 
لام أو ميته | لمجاشر ليع (القشخ) لته أفكتة بيه بَِمَن » د َم جز إِمْصَاوَه 
يدوند» كَمَا لو زِيد فيه قَبْلَ العَقَدِ. 


(3) إِنْ زِيدَ في السَلعَةٍ (بَعْدَهَا) أَيْ: مُدِّ الخيار » (قلا) َس ؛ لِلرُوم 
البئِع » لَكنْ يسْتَكَبٌ شخب لان الحاكم سوال المُشْئَرِي الإقالة» اي 
نُكي الإبججة؛ لاله شما وت َل قَصَاءِ ديْنِ المُفْلس وَدَفْع حَاجَته. وَتَقَدّ 
في «اليع. : يحرم البيْع على بيع الل ر ع شرائه) 0 هه 
الصورَة ما مُسْتَفَْاةٌ لِلحَاجة CA EDS‏ غَيْرَ عَالم بعقد البيع . 


(وَيَحبُ ترك ما يَحْتَاجْةُ) ال( مفلش) مِنْ ماله (منْ ن¿ مَسْكنٍ وَخَادم) صَالح 


2 


1 


0 س 5 سق ر 7 2 ت 
(لمثله) لاه لا غََاءَ لَه عَنْهُ هَلَمْ يبع في دنه كقوته وَثْيَابه (مَا لم يَكونًا) 


)000( «الشرح الكبير) 1 أبي عمر م/م ). 
(؟) «غاية المنتهن» لمرعي الكَزمي .)٥۱۳/۱(‏ 


0۹۲ 


0 كتاب الحجر 9 و 
أي : المسكن وَالْحَادِم (عينَ مال غریم) قله ا للب » ولان 0 
لكريم تعلق لين ؛ كان اوی سا مِنَ المُفْلِسِ ٠‏ وک شتري) لافس يلما 
(أو يرك لَهُ) مِنْ ماله (بَدَلَهُمَا) دَفْعَا لِلْحَاجَةَ» (وَيبَدَلٍ أَغْلّى) مما ا لمثله 
ِن سكن وام وتوب وَغَيْرِهِمَا (بصًالح) لِمثله؛ لأنه أحَظ للمفلس 


(3) ڪت أن رك لِلْمُمْلِسِ أَبْضّا (ما) أي: سينا مِنْ ماله (يَتَجِرٌ به) ِن 
کان كاجرا» (3) 5 و ا (لهُ ُخترفي) إن كا 5ا صفق 1 الود ون 
روايَة DE‏ قوم به مَعَاشْةُ) وَيبَاع ااي 


(وَيَحِبُ لَهُ) أي: المُفْلِسِ (وَلِعِيَالِه) مِنْ رَوْجَةِ وَوَلَدٍ وَتَحوءِ (أَدنى َة 
مثلم 7 كل وَمَغْرَبِ وَكِسْوَةِ) بیان لِمَا نمی عَلَى مثله» (وَإِنَمَا لَرمَنَُ) أي : 
المفلسش (نَهَقَةَ قریبه بشرط)ه التي في «التَمَقَاتَ) (لَيَسَارِهِ) حال ( بِالنسْبَةٍ 
ق EE E E O‏ 


(وَتَجْهِيرٌ يو مَيْتِ) مات مِنْ عِيّالٍ المُفْلِسِ بِمَعْرُوفٍ (مِنْ مَالِهِ) أي : المُفْلِسِ 
(حتی يُقَسَّمَ) ماله ؛ لِأَنْ مِلْكَهُ باق عَلَيْهِ َيل القِسمّةء (وَيُكَفَنْ) ادلم | ِذَا 
مَاتَء وَكَذَا مَنْ مَاتَ مِنَّ الرّجَالٍ ال َلَرَمُهُ ممتهم (في تَلَانَةٍ َنْوَابِ) بيض 
من قطن مِنْ موس مله في ال جه والأغياد وقد" » الا فى َة 
(۱) أخرجه مسلم (۲/ رقم: )٠٠١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


(؟) «المغنى» لابن قدامة .)٥۸١/١(‏ 
66 «غاية المنتهىل) لمرعي الكزمي (8/1١؟).‏ 


0۹۲۳ 


2 كتاب الحجر 5 
يراب ذلك . (وَقَدَمَ و فى «الرَّعَايَةِ)): 00 (فى) ثؤب (واحد») 
اقتِصَارًا عَلى الوَاجب . 
SE‏ 

(وَأَجَرَةْ دَلالٍ وَتَحْوهِ و) ككيَالٍ وَوَرَّانِ وَحَمَّالٍ وَحَافظ (لم: َتبرّع) بعَمَله 
(منَ o‏ ّ حل على الم ؛ أنه م ور بع 
00 5-5 بر و رده اک ايو مَرْهُونِ) ب راهن ومرتهن 
له مادنا ع عير فة فلا يره الام وَالقَرْقُ أن لِلْحَاكم في يع مال المفلس 
تظرا؛ انه رُبّمَا هر عَريم» وَلَا كَذَلِكَ في بيع المزهون . 


(قإِن اختلَفٌ تَعْيِنُهُمَا) بأَنْ عَيّنَ المُفْلِسٌ رَيْدَا وَالعَريم عَمْرا لاء وکل 
نما َه ل 4 ا) يِلهمَا؛ له نن للب كَل ون 
عا وَلَا أَحَدُهْمَاء (قَدَمَ) الحَاكِمُ (مَنْ شَاء) 
es‏ - 


له ا کا 3 50 ال(تفييي) لعل ڪل كر الجاني» يعي 
شوت ِعَوَاتِهِ بخلافِ مَنْ جَتَى عَلَيْهِ المفلس » ا ا تعلق حه حقه 
بذمقه» (قَيَغْطَى) بالبتاء E‏ عطي الحَاكِم I‏ مين ولي الجتايّة 
(الأكلّ من تَمنه) آي: الجّاني» (أو) الال م ع (الأزش) قان کان تمه عَسَرَةَ 
)١(‏ «غاية المنتهى» لمرعي الكرْمي .)719/١1(‏ 

(؟) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمُدانَ (؟/ ل ١١١/أ).‏ 


25: 


كتاب الحجر 
ااي 


ا نت عكر أغطى اة ر 


بالعكْس أغطى أَنِضًا العكرَة؛ ل لا ب أزش الجتَاية » وَيَرْد : لباقي 
لْمْقَسّم مَا لَمْ تكن الجتاية بإِذْنِ سَيّدِهِ أو أَمْرِوء عليه رشن الجتاية 


ee‏ السيّد هو الجَانِي ؛ لان سبو 


e 


و راع ماعو 


الحَاكم (يكمند) ِن کان بقدر دين 5 1 


7 ت ول و 


ل ۽ لان حقه مع يعن ان وذ 
0-0 ية العْرَمَاءِ » (فَِنْ , بفى) للمزتهن دَيْنٌ) بَعْدَ تمن الوّهْنِ » 

صَصَّ) المُرْتَهِنٌ (الغْرَمَاء) بالباقي ؛ لِمُسَا توو هزیی اذ تفل مه عَنْه) 
7 الدَيْن شَيْءٌ مِنْ تَمَن الرّهْنِ ) (زَ) المَاضِلٌ (عَلَى المَالِ) لِأَنَهُ انْمَكَ عن 
الرّهْن e‏ كَسَائْرٍ مال المُفلس » > (نم) بُدئ (بِمَنْ لَه عَبْنْ مَالِ) بل 
حجر عل حدما كزطه؛ ما قد 


(آَو) کان (اسْتَأَجَرَ ر عَيا) کب ودار (منْ مدر قبل حَجْرِ) عَلَيْهِ؛ 
(مَيَأحْذْهَا) لاستيقاء تفْعَهَا مده إِجَارَتِهِ ؛ تعلق حَقَه بِالعَيْنِ والمنفعة» وهي 
منوكة ‏ في يك الكو وكدا ؤچ تف لطي فم حجر عل كل أن 
يَمْضِيَ مِنْ مد الإِجَارَةِ شئ فل َس الإِجَارَةٍ؛ لِدُخوله فِيمَا سب » وَاتَمَنَ 
العْرَمَاءُ مع المُفْلِس عَلى يَبعَهَاء (تَتباعٌ) العَيْنٌ المُؤْجَرَة (مَسْلوبة َة) التفع ؛ لبَعَاء 
الإِجَارَة بحَالها . 


َإِنْ طُلَبَ بَعْضْهُمُ البيِعَ في الحَالٍء وَبَعْضهم التَأَجِيلَ إلى انْقِضَاء 


الإجَارَة» قدّمَ مَْ طُلَّبَ اليم في الحَال. (وإن بَطََّتِ) الإِجَارَة في أَوَّلِ المدة 


ع 
م 


006 


أ بل راء صرب لَه يما يعجَلهُ ِن الأجرة و(فِي أ ناء المُدّة) بان مَاتَ 
العند َو انهدمَت الداع (صرِبَ ل( أي : الاجر (بمَا بقيّ) له مِنْ أَجْرَةِ 
عَجلَهَا» كَمَا َو اسْتَأَجَرٌ مه اؤ َب مَل علوم في اله م مات 


س ی 


(ثُم بُقَسّمُ) الحَاكِمُ (البَاقِي) مِنَ المَال (عَلَى قذر دُيُونِ مَنْ بَقي) مِنْ 
غرمائه» تَسوِيةَ لَهُمْ وَمُرَاعَاةَ لكمية حُقَوقِهمْ قوق حَقَهِ فَإِنْ قَضَئى حَاكِمٌ أو 
ا i‏ ل م E‏ شَرَكَاؤٌه قَلَمْ يَصِحّ اختصاصة ذوتهُم» ورن 
کان يهم مَنْ ٿه غَيْرُ تَقْدِء وَلَمْ يَكَنْ في ما لعن لوول ا 
عِوَضِه تَفداء اد شتَرَى لَه بحصت مِنَ التق مِنْ جنس ينو كَدَيْنِ سَلَمِ. 


حاف وا ا هه أ ESE‏ 

(وَلَا بَلرَمْهُمُ) أي: العْرّمَاءَ الْحَاضِرِينَ (بَيَانَ أن لا غَرِيمَ سِوَاهُمْ) 
يخلاف من أت هت أنه رارت حاص ؛ لاه كن الأضل عَدَمُ ار لا يول 
أن بض أَحَدُهُمْ قوق حَمَهِ بخلاف الوَارِثِ» فاته َمل آذه ملك َير 
اخ ر بزبادَة استظهار . 


يتج َيس ناكم تخليفهُ) 


م و عه > 0 و 
4 ا 


ي: العْرّمَاءِ أن لا غَرِيمَ سِوَاهُمْ 


هر و 0 
و مح 
ر مص و سس 
(ثم إن ظهَرَ رَ بُ) دين (ڪال» وَجَعَ عَلَى كَل ڪريم يقشطه) أئ: بقذر 


هو 


ا E:‏ 
د قشم مالو (ولم تنه ١‏ تقض الِسمَة) لأ يع لم واعدوا ارد عن E‏ 
TE |‏ 

مزا 9 


فِيمّا َبْضوه من حَقَهِمْ : قَالَ فی (الفرُوع ) : طا كلامم : رَجَعْ 


0_5 


هٍ ع كتاب الحجر وو 


ت رده o‏ ل ص 
على مَن اتلف ما مضه بحصته)('. 


"1 


8 


رفي («(فتاوّی المُوفق): 1 وَصل مال لِعَائْتِ اء م رَجل ب و أ ل 


عليه َيْنَاء وَأَقَامَ آحَرُ َة » إِنْ طالَبًا جَمِيعا اد شترکاء وَِنْ طلَبَ أَحَدُهُمَا افص 


صر 


ي لاختصّاصه بما وچب TT E‏ ا بماله). ال صَاحتٌ 


ت 


١الفرُوع):‏ وَل طالب اض ؛ وَإِلا شَارَكَه ما لم قبضه ف 


O TD‏ ا بجل) تسا > لا يسارك دوي 
الديُونٍ الحالة؛ لِأَنَ الَجَلَ حل املس » فلا يفط َيه كَسَائِرٍ حُقُوقِو وآ 
لوعن النلل خار ل ايع 9 لوعت الخال ا قارو كاز CN‏ 

مِنْ مال مُفْلِسِ (لهُ) أي: لِمَنْ ديه مُوَجَلٌ» (وَلَا يرجم عَلَى العْرَمَاءِ) بِشَيْءِ 
(ِذَا ا يه ؛ ِعَدَم مه الطَلَبَ به حِينَ القشمة. 


لاا 


(بَْار مَنْ حل ينه قبل قِسْمَةٍ في الكلّ) أي: كُلَّ المَالٍ م 
ني جد عل ادي باز كل دم (5) يسارك مَنْ حل دنه (في 
, تائها) أي : القسْمّة (فيمًا بقى ER Et‏ ارت 2 
أَيْ: لِلَّذِي حل ينه في أَنْنَاءِ القشمَة» (بكلّ دَئْنه) الي ان 

لیر أي : م خد شَيِنَا بل حُلُولٍ المُوَجلٍ » (يبَقيّنه) ف : ية دينه . 
(وَيُشَارِكُ مجني عَلَيْ) - مِنْ مُفلس - غرمَاء (قَبْلَ حَجْرٍ وَبَعْدَهُ) قبل 


.)٤۷۳/١( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)217/5( انظر: «الفروع) لابن مفلح‎ )۲( 
.)۱۸٤۴۳ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم:‎ )۳( 


0۹۷ 


كتاب الحجر 
؟<++ب #2[ #-_- 4 


قسمَة E‏ ت اها وجو رش الجتاية ؛ لوت مجني ۽ عليه بير 
[اختیاره]› 0 برض يتَأَخِيرِه ؛ قان أت الجتّاية قضَاصا > فَعَمًا وَلِيّهَا 
ل مال » 1 9 المُمْلِسٌ على مَالِء شَارَكَ أَيْضاءٍ لوت سيه بعر 
ea‏ المَالَ. 


۴ ر ب a‏ 
TAD‏ نّ (مُوَجَلْ بجنونٍ) گإغماء› (أو) آي رلا ل وجل 
ب(مَوْتِ) لحديث: ١مَنْ‏ بر حَفًا أَوْ ما وكيوا" وَالأَجَل حو e‏ 


0 و ر ر رت 5 أ کے‎ : a 0 e 
2 فينتقل 7 ورکته (إنْ وُنْقَ وَرَنْنَه . ويتجه: َو) وثق (إ5 مَجْنون) لا‎ 
ر‎ 


دين بجو ا ولو له N‏ کک E E‏ 


و 
ره - 


الت قعل اا . 


ا ب 
ر ى ن ر ت 7 3 


ا 6 ق ( جم جت َب ا ار أو 5-8 إن ذ لم يوذ 


1 


إلى فَوَاتِ الحق ر ني قاوز قل روتء ام 
قال الشَيْح كع قي الدّين في الجر E‏ الا تَحِل بالمَْتٍ في اصح ولي 


7 


e ال مع خير اسْتِيفَاء‎ O A 


لن مات من علي ڪال ومول » ارک مدر الال أو أل فَإِنْ ل 
وی الموج عل وَاشْتركاء إن نة الور أ جني لم بنرك لوب 


)١(‏ من «شرح منتهئ الإرادات) للبهوتي (۳ ۸ ) فقط. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۲4۸( ومسلم (۲/ رقم: 48) من حديث ابي هريرة ٠.‏ 
(۳) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)7١75‏ 

)٤(‏ كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (578/7)» وهو الصواب » وفي (ب): «توثق». 


0۹۸ 


لجل َيء. (وَيَحْقَضٌ بِهَا) أي: التركَة (رَبُ) دن (حَال) وَيْوَف َب 
المُوّجّل إِذَا حَلَّ مِنَ الوَئِيفَة ا E E‏ 
قَدَمَ. (أَوْ لَمْ يَكَنْ) لِلْمَيْتِ (وَارِثْ) 0 ) اموجه وَلَوْ ضَمِنّ امام 
ْْرَمَاء ؛ للا يَضِيعَ . 


ےر 4 م 
(ولا يمع ن( له تعَالى ولا ادي على E‏ 


8 
2 ر 1 


4 
5< کک 


لملك 


(انْتقَالَهَا) أي : التركة» (لوَرَنَقِ) لأ E‏ بالمَال لا يزيل الملكَ في حى 
الجَانِي وَالرَّاهِنِ وَالمُفْلِسِ ) > فلم يَمْتَع يَمْتَعْ قله » (وَيَأَتَى) له َنَم فى «ككَاب 
الْوَصَايًا) » وَ(فى) آخر (ياب (القسْمَة)). 


(وَيتعَلَّ حى الُرَماءِ بها) أي: لتك (كُلَّهَا) سَوَاءُ كَانَ الحنٌ فيهًا (لله 
أو) ل(آدَمِيّ) وَسَوَاءٌ (كَبَتَ) الحَقٌّ (في الحيّاة) أَئ : حَيَاةٍ المُفْلِسِ و6 
(بَعَدَ المَؤت) آئ: : مته بسَبَب يَقَنَضِي الضمَانَ» (کڪفر بئر) عدي » وتوو 
اء َدّى فبو» دال بذَلِكَ َي بد ودر َالبَاني تََلقٌ بتر که 
: «الآن بردت ت جِلَدَمَهُ) 27 . 


(والديْن باق بِذِمّةِ) ال(ميّتِ) لِمَا قم ِن قؤله 4 

حَال كَوْنِ الديْن (فِي التركة) أي: معام بهَاء د 95 َو مِنْ غَيْرِهَا . 
سے 2 2 و 0 5 ٠‏ سس 2 . م مف 0 ر 0 12 
(وَيصِحَ تَصَرّف وَارِثِ فِيهًا) أي: التركة بِبَيْع وَعيره؛ لانتقالها إِليْهِمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/ رقم: 8ا/1) وابن أبي شيبة (۷/ رقم: )١1١47‏ وأحمد 
(5/ رقم: )١47٠‏ والدارقطني (4/ رقم: )۳۰۸٤‏ والحاكم (08/7) والبيهقي /١١(‏ رقم: 
۲ من حديث جابر. قال الألبانى فى «أحكام الجنائز) (ص ۲۷): (إسناد 


حسن ) . 


011 


2 2 كتاب الحجر وو 


كتصرف السَيّد في العَبدِ الجَاني » وَإِنَمَا يجوز لهم الصف (بشَرْ نط ال(ضكان) 
قاله امي قَالَ: «وَمَتَئى ۽ حل الوَرَكَةُ ٿه بين التركة و 0 كن الذرقاف». ا سَقطت 
مُطالبتَهمْ بِالدَيُون ‏ وَتَصَبَ الحَاكم مَنْ وهم منْها: وآ يَمْلَكَهًا العْرَمَاءٌ 
بدَلِكَ200©, انتھیٰ 


وأا صِحَةٌ التَصَّدّفِ فل ترن كان ا E‏ 


و رد 


«المبدع) وَاشَرْ م اتی وکر رهما » 5 قالوا: «فَإِنْ َصَرَّفُوا فيهًا 


0000002 ت خم ب 
صح › كتصرف ا العبْد الجَانِي) . 


ت 


يَضْمَنٌُ الوَرََةَ إا كَصَرّفوا ذ في الّركة (الأكَلَ م مِنَ الدَيْن أو قِمَةَ (التّركةٍ) 


0 
کے 


و 27 علب 1 ٠‏ («قإن عدر وَفَاء) الدَيْن بعد صرفو ِي اترك 7 
7 507 اله في «المبرع)” 8 وَغيْرو31 . وَعِبا َارَة شر e‏ 


صر 
© و 


ا َعَلَيْهًا: إن ال الا 
0 ۶ 7 


من قيمته قيمته أَوْ الدب ما لو عق السَيّد الجَانِيَ وَالرَّاهِنْ الرّهْنَّ. 


(وَلَيِسَ لِصَامِن) إِذَا (مَاتَ مَصْمُونَهُ مُطَالبَةَ رَبّ حق بقبضه) الدَيْنَ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمَرّداوي (711/17) . 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)70٠١/:(‏ 
(۳) «معونة أولي النهی» لابن النجار )785/1١(‏ . 
(:) «الشرح الكبير» لابن بي عمر (117/19). 
(6) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)7٠١/5(‏ 
(5) «المغني» لابن قدامة (079/1) و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)"0/1١(‏ 
(۷) «معونة أولي النهی» لابن النجار (۳۹۳/۰). 


ه٠‎ « 


كتاب الحجر 
.+ ك2 4# 


المَضمُون فيو (مِن تركة E‏ مون عت ليرا E‏ 
(مُبْرتَه) و ب الم الفنكان» ا ل ت ا 


سم و ه س أ 

قال في «الغروع؟: ا ET‏ ل لعا 
غَيْرء وَهَل للضامن مُطَا لَه ب الحنٌّ بِقبِضِه مِنْ ترِكَةَ المَضمُونِ عَنْهُ أو يبرِنهُ؟ 
فيه وَجْهَانَ)0". قال في «١تَصحِيح‏ الفدذوع)0): «(احَدهمًا: له ذلك ف 
الصَّوَابُ» وَالوَجْهُ الثانى: ليس لَه ذَلِكَء وهو ظاهِرُ أكثر كلام الأضحَاب فى 
تأنه المنقاة70 417 اكيرة A E O O‏ 0 كي 
(يَاب ٠))‏ انتهئ . وَجَرَم الثاني صاحب «المنتهى» ‏ وَالموَّ 
ری . 

(وَبَلرَمٌ الحَاكمَ إِجْبَارَ مفلس مُخْترفِ) 
(عَلَى) الكشب» أو (إيجار تفسه) فى حزفة يُحْسِئْهَا لبقيّة دَيْنه» وَإِنْ کان له 

و 1 
e7 2‏ 1ن 072 0 2 َة ةو سا أ و 0 صت د 
صَنَايْع أجبرَ على إِيجَارٍ نفسه (فيمًا يلبق بهِ) من صَتائُّعه ؛ (ل)نوفی (بقية 
دينه) بعد قِسْمّة مَا وجد مِنْ ماله ؛ لحديث سرّقٍ «وَکان ا دَخَلَ 
ENN‏ وَل dE‏ 
tT‏ ا E‏ الدارَة 
)١(‏ «الفروع) لابن مفلح .)٤۷٥/٦(‏ 
(۲) بعدها فى (ب) زيادة: «له) » والصواب حذفها. 
(۳) «تصحيح الفروع» للمَرّداوي (875/7). 
(:) «منتهى الإرادات» لابن النجار 7( 


(5) الدارقطني (5/ رقم: ۳۰۲۷)› وفيه: «وباعنى بأربعة أبعرة». قال الآلبانى فى «إرواء الغليل» 
(5/ رقم: ٠‏ ): (حسن). ْ 


كتاب الحجر 
e‏ 


في: صِحَةٍ صِكة المد علا تتخريم أل الكو رثبوت الغتى بِهَاء فَكَذَا في 


4 


ا 5 0 ای لها كنع علد 


ص 


ولد س بستَغتی عَنْهِمَا) لاه قاد على وَفَاءِ دنه » 


- ر 3و هه كو ہے ج 0 9غ 2-2 
EET‏ وکا كان وتر رة إلى مسرو 
5 و بے 
[البقرة: ]۲۸٠‏ ؛ لعَدم دخوله فيهًا؛ ل نه في كم الأغْنيَاء فی حَرّمَّان الرّکاة 
شِ و ص سه . 0 07 
رسقوط نفقته عَنْ قريبه» وَوجوب تَفْقَة قريبه عَليْهِ. وَحَدِيتْ مُسْلِم: «خذوا ما 


اويا سين وَلَمْ يدت أَنْهُ كان لِذَلِكَ المَدِين 
رة كسب بها ما يفضل عَنْ تفه 


red 


وَدَعْوَى تسخ حَدِيثِ سُرَّق لا دَلِيلَ عليه ؛ إذ َم يٽ أن بيع الحرٌ كان 
عاذرا فى تزعتاء رغد O‏ ب ب و كر 


> 
2 2 


بی رشي و المُحَرّمء وَحَذْفُ اف وَإِقَامَة ة المُصَافٍ 


ل و به: ` CÎ)‏ حقي عليه ول ذَلِكَ قال : Cib‏ أى. 
و ۰ 


لعْرمَاءٌ وَهُمْ لا يَمْلكونَ إلا الدَيْنَ عَلَيْه. 
ع بََاء الحبفر حل أي : المفْلِسِ المُؤجر لتفسه أو وَفَفِه ا 


4 2 و 


انا أئ: بيط النِ» أذ حم الحاكم نك حجرو. و(1) تُر (انرة) 


ر 
٤‏ ام وّلده؛ 


(۲( بعدها في (ب) زيادة: «(وحمل لفظ»› وهو تكرار. 


°۲ 


فلس (عَلَى نكاح) لما ٿوي به ديتهاء وَلَوْ وَعْبَ فيهَاء لات رتب عليه 
بالتکا e‏ (5لا) يبر (مَنْ زمه . ڪج أو كَفَارَةٌ) و اختر ف أو 


ْسَهُعَلَى أن يَْصْلَ ِن جر ھا حح به أو يُكَفْرُءِ ولا عَلَى جار تسه 


ص 


24 
۶ 


E‏ لن ماله لا جاع فيه وَل تَجْرِي فيه المتافع مجر ی 
الأغيّان . 


(ويَحْومٌ إجْبَارُُ) أي: المدِينُ» ملسا أو عَيرهُ (عَلَى بول تخو هة 
كَعَطِيةَ (وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ وَ) يول (وَصِبَةِ) لِمَا فيه مِنْ ا 
اناما تفوس ذُوِي المرُوءَات » بخلافه ۾ على الصمّة» (5) يحرم | جْبَاره على 
(تَرويج م وَكَيو) لومي مهما ينه دنه » وَظَاهِرُةُ: وَلَوْ لَمْ يَكنْ عأ لما فبه 
َحْرِيهًا عَليهِ بالتكاح تعلق حى الرَوج بها 


کے 


(5) يَحْرْمُ لجاز على (خَلم) رزجو على عض يوني ينه كنة؛ ن 
Eas‏ إا ميل » (5) لا يُجيرُ عَلَى (رَدَ مَبيع) لِعَيِبٍ أو 
خټار شط وَتځوه» (5) لا على (إِمْضَائِهِ في خټار) شَزْطِ وَتَحْووِ وَلَوْ كَانَ 
E N LE‏ 


هو مھ 


لله سس م ا اس ا اھ ان ا ا 
() لا يجيه على (أً خدٍ ديو عَنْ قَوَدِ) وَجَبَ له بجتاية عَليْهِ أو على فته 
و 7 


ا eS‏ القصاص »ء ثم إن اقتص فلا شىء 
للعْرَمَاءِ » وَإِنْ عَمَا عَلَى مال ق al‏ 
ولا سقط الدية بعَفُوهِ عَلَى عَيْرٍ مال مُطْلَمًا أو مَجَانَا عَلَى روَاية» ويأتي 


+. 


ا له العفو محا تا؛ لأن المَالَ لَمْ يَجِبْ 
يتا . (وَلا بَمْلِكُ أجْتَبٌِ وَفَاءَ دنه أي : المدِين 5 ِدَلِكَ (بلا رصَاه) 


أي : المَدِينِ» َكرَلِكَ َر ب كيك الكدين وَامْمتَع به مِنْ أخذو مِنْه . 


(وَلَا يَمْلِكُ الحَاكم قَبِضَ ذَلِكَ) أي: ما ذَكِرَ مِنْ هة وَصَدَكَةٍ وخوم 
للمدين لِوَقَاءِ دَيْنه (بلا إِذْنهِ) أي : المَدِينِ ؛ لته لا يَمْلِكُ إِجْبَارَهُ عَلَيْهء مَل 


صر 
ر 


كرك ولا ان زوالا +0 أي: المُنْلِسِ (بواء) ينه (ب) حُكم 
(حَاِم) که ؛ لرَوَالٍ | جتن الذي شرع و 


(تبتصح ا 0 ا 0 و ر 


ادن 


الاصلح» مع بقاء الحَجْر وَفكه. 
ر کے و عسو ل روب ع م ° 5 لل ور سو ے ر 
وَعلمَ منه: أنه لا يفك ء عض الديّن بدون حكم؛ لانه ثُبَتَ 
ر و 7 TE‏ 0 0 
کم » قلا يرول إلا به ؛ لاختياجه إلى َظَرٍ وَاجْتِهَاد 
اص 30 ۶ E‏ ره ۶ ت سر عدخ ° 
(كَلَوْ طليُوا) أئ: عَرَمَاءٌ مَنْ فك حَجْرهُ» (إِعَادَتَهُ) عَلَيْهِ (لِمَا بقِيَ) مِنْ 
o 2 0 o 0 6‏ 7 ت ه0 ر -ه 7 4 
دَئْنهِمْ» (لَمْ يُجِبْهُم) الحَاكِم ؛ لأنه لم مك حَجره حَنَى لم يبق له شَيْءٌ. قان 
ادَعَوْا ن ٻيدو مالا ويوا سَبَبَهُ سَأَلَهُ الام عَنْهُ فن أنكر حَلَفَ وخ 


01+ امح 
, ىم 


٠‏ طع 
1١‏ 
1 
لامج ١‏ 0 
(A\‏ 
o‏ 0 


نان وكا أ ENE‏ 


ماد 


ص 
ےو و 6 چو 


م 
Ea ۰ 2 ۶ ۴‏ سے 0 0 0 4 » 
ضرا» فإن ن صدقه فله بیّمینه › وَإِن أن هم اع الحجر بطلبهم › وإ 
٣‏ ا۶ ۶ و 0 N,‏ و 
با قر بيد المفلس إلى أن تحضر ويساله . 


1€ 


كتاب الحجر 
ب 1 


ص موع سلس سر مھ لها هه 


(وَإِنِ اسَدادَ) مَنْ فك حَجْرْه وَعَلَيِْ ية دين » (فَحُجِرٌ عَلَيِْ) ولو بطب 
رباب الَبُونِ الي لَِميْهُ بَعْدَ كلت الحَجر نايا عاذ لخر N‏ 
رَمَاءٌ الحَجْرِ (الثَانِي) في ماله الْمَوْجَودِ إِذَن ؛ ربوم في ثبو حقوقهه 
في ذمته كَغْرَمَاء ا يي بد ب لَهُمْ ببقيّة ديُونِهِمْ » وَالآَحَرِينَ 

(وَمَنْ ُلَسَ) ياليئاء ِلَْفْعُولٍ (نُم اسان ل م يخ َخْبَس) صا ؛ لض 
مرو (وَإِنْ أبَى مُفْلِسٌ أَو) أب (وَارتٌ الحَلفٌ َم امد 5 أي : املس َر 
الوَارثِ (بحق» لم يُجْبَر) عَلَى ذَلِكَ E‏ تفلم ميدق الشَاحِدِ (وَليِسَ 
لِغْرَّمَاءِ) المُفْلِسِ 1 المَيّتِ (الحلف) مَعَ مع شَاهِدِه ؛ باتهم ملكا لِعَيْرِمْ على 
لوق نر 1 بط مج تخ لاب بلك تجاه 


ےکر صر 


(ل) تعلق (تققتها) به» قن حَلَفٌ قبت المال» وعلق به حى العُرَمَاء . 


ص 


الحم (الرابع) المتَممْ لأخكام الحَجْر عَلَ المُمِْس: (انقَطًاع الطلَّب 
نه آي: المقلس ؛ لقؤله تعالى : ليان كان دو غرم رة إل م مَيَسَرَةٌ 2# 


۴ ر 6س e‏ 0 و ر عله 
وَهْوَ حبر بمَعْتى الأرء أي: ا ل َك رلقوله + اک لغْرمَاءِ م د 
«حُذوا ما وَجَدْتم ا كي ك0 


(َمَنْ أَفْرَضَهُ) أي: المُفِْسٌ مَيْئَاء (أَوْ بَاعَهُ شَبِنَّاء وَلَوْ عَيْرَ عَالِم 


)١(‏ بعدها فى (ب) زيادة: «و)» والصواب حذفها. 
(۲) «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: .)5١96‏ 
() أخرجه مسلم (۲/ رقم: )١6557‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


0۵ 


2 كتاب الحجر 9 ه 
حجرو ل يمارك الغْرَمَاء) لتَعَلق ف حَقَهِمْ بِمَالِهِء (وَلَمْ يَمْلِكْ طَلبَهُ) ذل 
القَرْض أَوْ ؟ َمَنِ المَبِيع (حَنَ يَنْقَكَ 
کان جاهلا فَقَدْ قَرَطَء (لكِنْ إن وَجَدَ) المُقَرضُ أو البائ (عَيْنَ مَالِهِ) فله 
(أَخَذْمًا) إن جَهِلَ الحَجْرٌ عَليْه وإ فلا (كمَا م) لِعمُومٍ احبر . 


f‏ ص ر ا ا 
حَحره) لانه إن ا 


ge: Yo 


( فَضصْلل ) 
في الخخر لظ تفي | م لمحجور عليه 


a‏ تَعَالَى : #ولا ونوا الها آمو 
م e‏ 


| النساء: 0[ « ا الأ وال إلى اليا وليَاءِ لانهم مديروها. 


أ 
كا 


١ ١ 
4 
\ 
ها‎ 
د‎ 
05 
١ 
\ 
ا‎ 
3 
سے‎ 
۸ 
N 
LR 


(وَمَنْ َع ماله » وتجة: وَلَوْ) كَانَ الذافع ا 
وجار (أذ ل) بعد دة وَعَارةٍ» (إلآى مَحْجُو ر عَلَيْهِ لحظ تفه كَصَغِير 
E‏ د تة الحجر اة ل گا س سبق » بخلاف المفلس », 


س هه ی 


(رَجَعَ) الداع (في يَاق) مِنْ ماله ؛ لِبَقَاءِ ملكه عَلَيْه 


(وَمَا تلف) ونه يتفم مؤت فِن أذ حَبَوَان» أو قعل کخجور عَلَيِِ (وََنَ 


حَجْرِ) کقتله له (قَ)مْوَ (علی مَاليكو) عَيْرَ مَضمُونٍ؛ لات سَلطة عليه رصا 


تله 


2 


6 ا 3 بِحَجْر) المَدْفوع | َه (أو لا) لتفريطه؛ لن الحَجْرٌ عَلَيْهِمْ في 
نة اله( سح :ولا طاو أي : ل E‏ 


ص ر ت 
ا (أَخْرَى) وَهُوَ جا يده كيو شا [لشريعنا ". لا بقال: هو َير 
ت 7 ر و 2 م 
ظَاهِرٍ في السّفِيه؛ لاتا تقول: إِنَّهُ لَمْ يتبث عَلَيْهِ حى في الديا يُطَالَبُ به في 


60 هذا هو الصواب › وفى (ب): «الشرعية) . 


1۹¥ 


كتاب الحجر 
8 ب #1 


الآخِرّةء وَإِنْ حرم عَلَيْهِ الإثلاف لتكليفه» يمل . 


(وَيَضْمَنُ) مجو علي إحظ فيه (جتابة) على نفْس أو طرف ووه 
عَلَى E‏ ف في «الجتايات)؛ (5) يَضْمَنُ صَغِيرٌ وَمَجْنُونَ وَسَفِية 
(إثُلافق ما لم يَدْقَعْ !ليه |) لِأنَهُ لا ريط ء مِنَ المَالِكِ» والإثلاف يَسْتَوِي فيه 
5 وغيره. وَحَكمُ المَعْصَوب دَِكَ؛ لِحُصُولِهِ في يدجم يكثر امار 
مَالِكهُ . 


ص 


وَمَنْ أَعْطَوْةٌ) أئ: إِذَا أَعْطَى الصّغِيرُ أو المَجْيُونُ أو السّفِيهُ أَحَدَا (مالا) 
ا ضمته ذه ديم بابض ومن لا بصخ ينة ف (ڪئى 
يَأَْخْلَ) مِدْ(ِهُ وَله) أَئ : :قلي اذاف لأت امن بض ال الدَافي وَحفظوء 
وَ(لا) يَضْمَنُ (إِنْ أَحَدَه) أي : العَال (مِنْهُمْ) أي : الصغير وَالمَجْنُونِ وَالسّفيه 
ا عر البو اند نشرپ ب يأر (ليَحْفَطَهُ لرَيّه 
ولم يُقرط) فلا تضمنه اماقم مُحْسِنٌ بِالإعَائَةَ عَلَى رَد الق لِمُسْتَحِقَهِ فَإِنْ 

© قَائَدَة: قَالَ في اشْرْح الا قتاع ) : : («وَإِدَا دقع PE.‏ ال مال 
م عَلَيْهِ ل ' 2 4 e‏ ع 2 لک 


بستوي فيه الكبيرٌ ا a‏ بالگ و 550 انتهی . 


.)۷0/۸( «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 


2 ا ا اع فق مره‎ f 

)و مَنْ بَلعَ) مِنْ ذکر وَأَنتَى EOD E BAND ES‏ 
(مَجْنُونَا أو سَفِيهاء نه م عَقَلَ ورسد انْقَك | لحر عَنه) لقوله ا واوا 
آلیتمی حۍ إذَا بلَُوأ الاح الا اولان الحَجْرٌ عَلَيْهِ إِنَمَا كان لِعَجْهِ 
ر و و ر ر و ت 7 
عَن التَصرّف فى ماله حِمْظل ll‏ رال فول الحَجر لرَّوَال علته › (یلا 


وره عر 
O‏ الجر عَلَيْهِمَا ا تاح إلى مء 


یرول بدُونه » وَلِقَوْهِ تعالّى: ان رتهم دكا دقوأ هم امو [الساء: 
e‏ راط الحُكُم رياه كمع الدع عِنْدَ وُجُودِ ذَلِكَء وَهُوَ جلاف النضصّ 


زو أغطي) من امَك الْحَجْرُ عَنْهُ (ماله) للآية . 
( وسر ) َد 0 الدَفمُ لَهُمَا ( بإِذْنِ قاض » و( اَن 0 ع ) تشهد 


صر ص 


بالود وَالدَفْم ؛ لامي عة » و(لا) يُعْطَّئ مَالَهُ (َبْلَ دَلكَ) آي: البلوغ أو 
العقل > َع الرََسَّدِ (بحَالٍء وَل صَارَ رَعَئْخا) ظاِر الأب وَرَدَ الجُوزجاني ا 


في «المتزجم) قال : «کان القاسم بن مُحَمَّدٍ بلي أَمْرَ د شيخ 5 قرش دق أهْلٍ 

وَمَالٍ؛ لِضَعْفٍ عقله». قال ابن المئذر: 5ه عَلَمَاء الآمْصار من هل 

الحِجَازٍ وَالشام وَالعِرَاقٍ وَمِضْرٌ يرون الحَجرٌ على کل مُضَيّع 5 بعالو صغير 

TT هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السّعدي » أبو إسحاق‎ )١( 
والمشايخ الأجلاء» له عن أبي عبدالله مسائل في جزأين » وكان أحد يكاتبه ويكرمه إكراما‎ 
راجع تر جمته في : «(طبقات الحنابلة) اش‎ ٠. نيا توفي سنة تسح وخمسين ومتتين‎ 
.)774 و«تهذيب الكمال» للمزي (۲/ رقم:‎ )1٠١1 رقم:‎ /١( أبي يعلئ‎ 

(؟) «المغنى» لابن قدامة (6096/5). 


1.4 


كتاب الحجر 
3+ 7 4# 


کان أو كَبِين2"0)1. 


e‏ مھ 
1 


د ورم 0ے 0 0 2 ع فر 500 - عراس 
(وَبلوغ ذکر باِمْنَاءِ) باحتلام أو جِمَاع او اسْتَمْتَاءِ بتو يَدِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى : 


تت و 


رادا دالو سو عيب [النور: 05] » قال ابن المُئْذِر: 
el‏ 0 93 ؛ القرئيضن e‏ یب عل المح e‏ (أَو 


E 


يهم» وَآمَرَ يكف عن اتزرهة: فَمَنْ 
أت هو ِن المقاق ومن لم بثِيث هر ِن الذريق. ع يك الب كله 
َقَالَ : «لْقَذْ حَكَمَ بخكم الله مِنْ قوق سَبْعَةٍ أرقعة) » ممق علي . 


.)٠١/١١( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) «الأوسط» لابن المنذر .)۳٠٤/۱۲(‏ 

(۳) البخاري ("/ رقم: 755715) ومسلم (۲/ رقم: 1874). 

. من «كشاف القناع» للبهوتي (۳۷۷/۸) فقط‎ )٤( 

(5) كذا في «كشاف القناع) للبهوتي » وهو الصواب » وفي (ب): «مقاتلهم». 

)١(‏ البخاري /٥(‏ رقم: )5١7١ ›»۳۸۰٤‏ ومسلم (۲/ رقم: )١158‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» لكن بلفظ: «حكمت بحكم الله). وأخرجه بهذا اللفظ ابن هشام في «السيرة 
النبوية) (750/17) وابن زنجويه في «الأموال» /١(‏ رقم: 4" ) من حديث علقمة بن وقاص 


الليثي رسا 


1° 


() وغ (أنقى بِدَلِكَ) الذي يَحْصْلُ به وع الذگر» (3) تيد عليه 
(بحَيْض) لحَدِيث: دلا يقل الل لله صلاة ةَ اض إلا بِخْمَارٍ) رَوَاهُ الَرمِذِيُ 92 
ينها أي : الأ نت (دليل إِنْرَلَِا) لإِجْرَاءِ الله على العَادَة لق 
e‏ جَيْنِ » قال تعالی: ينظ راوسن نمم حل © خي من ڪاو داف 
© ع من بين الصلب ولريب [ [الطارق: ه - ۷] » (قَإِذَا وَلَدَتْ ) حکم e‏ 


لذ ب أي لک ره لِأنََّا َل مُدَّةِ الحَمْل. 


(وَيتّحهُ هَذَا) أي : الک م بملوغها مِنْ سن أشَهُر مل الولَادَة (إِنّْ عاش) 
للد (وإلا) عش (رَجَعَ لخبرة النّساء) وهو مجه ِن لقت رَمَنَّ إنگان 
بلوغ) أي : بعد جع سنِينَ » (وَوَلَدَتْ َع سنين ) ج الولد (بمطلق» 
وحم بويا من بل الطّلاقِ) احْياطًا لِلنّسَب. 0 بتجه) : ِنَمَا کہ 
وها ل امدق (بِومَِ يكسم لوط لا أ ِن ذلك ومر مكجة. 


35 ا 


7 مم ا ع أدْحاء 
بل ( خنث ١‏ 3 ا 
€ حى باحل خمسة ماء 


(بسن) أي: تَمَام حَمْسَ عَشْرَةَ ستَة» (أَوْ تباتِ) شَعْرٍ حَشن (حَوْل 
قله أكون O E‏ تاق له اللا EL E‏ رار 
SE‏ لي م ضي وابن عقيل '. (أو 
76 ۶ر م ماه 5 ٌ0 » 80 59 ور 0 58 ص لس سس o‏ 8 
ووز E‏ شلب ار هما) ان العرة والكئقن (هد 
وار 0 6 ر د 9 0 006 ° مم 1 7< 0 a‏ 
مَخرج) وَاحِدِ او مَنِيّ مِنْ ذكره وَحَيْضٍ مِنْ فرجه؛ لانه إن کان ذکرا فقد 
)١(‏ الترمذي /١(‏ رقم: ۳۷۷) من حديث عائشة. 
(۲) كذا في مخطوطة «غاية المنتهى» لمرعي الكزمي (ل ١١٠/ب)»‏ وهو الصواب» وفي (ب) 
ومطبوعة «غاية المنتهى) ١١/8ه50):‏ «(قثله)) . 
() :انظر: الأمعونة أولي النهى» لابن النجار .)5٠7/0(‏ 


1١١ 


كتاب الحجر 
ا 0 


نتّى » وَإِنْ کان ای ققد حَاضَتْء وتا ي حكم ٳشکالو وما يَرُولُ پو في ميرافه. 
(ولا بار آي لا بلغ e‏ صَوْت » وَفرق آ ف 


شعر إِبْط› و) د شعر (لِحَيَةٍ) وَغْيْرِ 


ص .> 


° 


هود دي » و 

(وَالرْشد إِضْلَاحٌ المَالٍ لا) إضْلاحٌ (الدَّبْنِ) في قول أكتر العلَمَاءِ؛ لِقَوله 
الى : ن امنهر ردا فَأدْفعوَأ هر أَمولَمم4 [الساء: +] » قال ابْنُ عباس : 
«يَعّنِي: صَلاحا في ا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (إِذَا کان عاق . ولاه 
تك E O a‏ 
لا تعر في الرشد دَوَاما» فلا تبر في الابْتِدَاء كَالزّهْدٍ في الدٺيا » فَعَلَى هَذَا 
يدف ليه ماله وَإِنْ كان مُفسدا لدينه» كَمَنْ رك الصلاة مع الزَّكَاةَ وَتَحْو 
كه وقول مَنْ قَالَ: «القاسق غَيْرُ رَشيد» مُنْتَقَضخ ۹ 4 نه عير رَشید 
في دينه» وَلَمْ يُحْجَرْ علي في مَالِه. 


ت 


(وَلا ُْطى) مَنْ َع رشيدا ظاهرا (مَالَهُ حى يُخْكبرَ ما بَأَنِي) يانه 
ريا 0 أي : الاختبار (قَبْلَ لون 2 لله عا : E‏ وسوا اليس حى إا 


بلَغوأ الاي [النساء: + ( ]» وَالدَلِيلٌ منها من و حَهَيْن 

اد تما يَكونُونٌ یکامی قبل 0 

بار 
مله 2 الاختبار 5 ا وى 5 الجر عل لاغ ال لان 


.)١١47 رقم:‎ /١١( والبيهقي‎ )5٠5/5( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان)‎ )١( 
.)5514576 وابن أبي شيبة (۱۳/ رقم:‎ )١68**٠ أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم:‎ )۲( 
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م‎ 
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E 
3 
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٣ 
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11۲ 


رهه الحجر لحظ نفس المحجور عليه وو 


م6 ره 3 الم 


الحَجْرٌ يَمْتَدَ إلى أن تبر وعم رشده» ولا يُخْتبْرُ إلا مَنْ بعر 


(ب )تصرف (لائق ,8 بج تبراء (3) حَنَّى (يُؤْنَسَ) آي: ييِصَرَ 

لہ (رشده) لات (2 عَقَودُ)ة الي يَعْقِدُهَا حال (الاختبار صحيحة) لقَوله 
8 تلا ات4 ولا [بأمن]”" بر الصجيح» وَيَخْتلف الرشد 
باختلافی ب الاس » (فولد اجر ) يوس رشده 535 نکر ر عه وشراؤه› فلا غب 
غالا عَبْنَا قاحشاء ) و E‏ (وَلَدٍ رئيس وکاب بِاسْتِِفَاءٍ على وَكيله 
فِيمَا وکل فيه 

(5) يؤت رد (أثكى بِاشْيرَاءِ قطن وَتخوه) كَصُوف (وَاسْتِجاديْهِ؛ 
وَدَذْعهِ وَ) َف (أَجْرَته تالا » انيتا عَلَيهِنَ) أي : العَزَّالات » (وَحِفْظ 
لأطيمَة ِن تخو هِر وَأ و) بحر (انِنُ كُلَّ مُخترفي) أي : صَاحِبٍ صِنَاعَةٍ 
(يمَا يعلق بحزْقتد) و وَيَحْتَبرٌ | ماديا وي 
َالقوّام 

(5) بعر مع ما تَقَدّمَ مِنْ إيتاس رُشْدِهِ (أَنْ بَحْمَظ کل ما في يَدِهِ عَنْ 

َف فیا کا ئد فبوء کشراء بط وَتَخوو) کاود ویریت (: ترق لتر ( 

عليه لا رض صجي (أ) صزفو في (ڪرام؛ کشا ڌراء) گيء (مُحرع. 
كاله لَهو) وَحَمْرٍ ؛ لن العف يعد مَنْ صرف مَالَهُ في ذَلِكَ سَفِيهًا مُبَذرا وق 
بعد الشخْصٌ سَفيها صرف ماله في المجاح » كفي الحَرَام ا 


كيله) 


. وهو الصواب » وفي (ب): «يأمن)‎ «(TAT/۸) كذا في «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 


11۳ 


0 كتاب الحجر 0 
E‏ ا 2 ٠‏ شر مه ا ا 2 ُُ بده e‏ 
(ولیس صرف المَال في) ا باب (بر) کغزو وحج 


۰ + ا ر رص 0 7 م يتم‎ FECA ت‎ E 
صَرْفَهُ في (مَطعَم وَمَشْرَبٍ وَمَلبَس وَمَنْکح لا يَلِيقٌ به تَبْذِيرا ؛ إذ ارق‎ )3( 


في المُبَاح) قال في «الاختيارات): «الإِسْرَاف ما صَرَكَهُ في المُحَرَّمَاتِ) 
| كان رده في الماح يضر بعياله» أؤ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ ي بإِيِمَانِهِ 
صَرَفَ في ماج درا رَائِدا عَلَى المَصْلحَة)0"؛ انْتَهَّى . وَقَالَ الحَجَاوِي في 


ت 
2 ت 


«الحاشية): الف بين ال سراف 0 3 الإِسْرَاف: عدت الشيْء فيمَا ف 
يَنْبِغى رادا على ما ينغي » وَالتَبْذِيرٌ صَرْف الشئء فِيمًا لا يَنْبخي00. 


A 


لصوف فد لا أن کون ما إذ لآ مرف فی الماع + دور رالد باطل» 
وَاللهُ أَعلَمُ. 
2 


ا مر ا . تخ | 
تتمة: قال فى (الرٍ و((شرحه): «(بختبر بن الرَئيس والصذر 


.م 


الکبیر وَالکاتب اا ان صان امال 0 الأَسْوَاقٍ بان تدقع ليه فة مد 


يما 


0 


لينْفقَهًا ذ فی مَصالحه» ف فان صَرَفّْهَا في مَصَارِفِها وَمَوَاقعِهَاء وَاسْمَوْفّى عَلَى وکيلو 

فیا و ا أئ : 00 ذَلِكَ على رُشدوء وَإِذَا 
يم کو عه ا ره يي 50 0 o‏ اي . 7> 5 

علم رشد e‏ اء رشده الول آم لا ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: إن ءاير 

)١(‏ كذا فى «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية)› وهو الصواب» وفى (ب): (و). 

(۲) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص .)7١7‏ 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۸۱/۸). 

)٤(‏ هذا هو الصواب» وفى (ب): «التبتن). 


11 


مُنَهُمَ ردا فافعو | يهم امول [النساء: ])7 , 


(وَمَنْ 5 أَيْ: تاره وَلِيّْهُ (في رُشْدِهِ لِيأَخْدَ ماله مِنْ وَلِيّه فَشَهِدَ به 
لقلا 1 السو OE‏ ررقيف رذق N E‏ 
(وَإِلَا) يَشْهَدُ به عَدْكَانِء (تَادّعَى) مَمْجُوة عَلَْهِ (ِلْمَ وَلِيّه) رُشْدَهُ (حَلَقَ) 
لآب رف اقل ذف د كات الي على تفي الم 
لها على يفل ار وَظَاهِرٌ ما يَأَنِي في جاب المين» في «الدَعَاوِي) ته إن 


لم يلف لا بة 9 فض عليه بِرْشْدِهِ لُكوله ' فَليْرَاجَمْ هتاك . 
ف 7 2 ر و ا دو عور 2 556 
(وَمَنْ تَبَرَع ففي) حَال (حَجْرِه) ا e‏ أي: المتبرّع 
ا ما ؛ لين هليه ا َه ولا تبر إلا المُرَاهِقٌ 
لم لري بغر الي ول ء وَالمَصْلَحَةَ وَالمَفْسَدَةَ إلا ادى ؛ إلى ضياع 
المَالٍ وح حُصَولٍ الضرر. 


ge هلام‎ 


)١(‏ «كشاف القناع) للبهوتي (۳۸۱/۸) باختصار. 


116 


كتاب الحجر 
©+ذ#<+ب > ل ل وني 


( فصل ) 
RE mm‏ ا 
(وولاية مَملوك E OS‏ (وَلَوْ) کان سيد (خَيْرَ عَدْلِ) لن 


صرف الإنْسَانِ في ماله لا بكرقف عَلَى عَدَاله. e‏ ا اقل أو 


مَجْنُونٍ وَ(بَالِعْ مجنو و أذ سَفبو) وَاسْكمر لأب بَايغْ) لِكَمَا شفقته » إن ألحقّ 
لود بان عَشر ماكر وَلَمْ يعت 00 لا 0 E‏ اي 0 
الخد و کن وَلكّاء (رَشد) بالغ ؛ | 00 َير مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ( حر 


عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرَا) لان تَفُويضَ وناك کر ت د تی ر 

(آو مُكَاتبًا عَلَى وَلَدِِ المُكائب) أي: تنمت الولاية عَلَى وَلَده لناب لَه في 
لكتابة )ل( على وَلَدِهِ (الحرٌ) . 

تاه أَشْبَهَ و ا 


ص 
نا 

س نه 02 مو o‏ 
بالنظر له 


© أو و کان ا O)‏ 


(نُم) بَعْدَ الأب وَوَصِيّهِ فَالولَاية (حَاكِمٍ) لاطا الولاية » تكو 
لِلْحَاكِمٍ | إا كان مَوْصُوقًا بالصَّمَاتِ المُعْتبرَةِ في الأب ؛ لان الحَاكِمَ وَل مَنْ 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «لآن». 


1١15 


2 أحكام الولاية وو 


1 


لا وَل له (فَإنْ عدم عُدِمَ) حَاكِمٌ اَهَل (فََمِينٌ يموم مَقَامَهُ) 
(وَقَالَ) الإمَامُ (1+ حْمَدُ) في جَواب سوال رُفمَ َيه » فِيمَنْ عِنْدَهُ مال تُطَالبَُ 

وره ياف مِنْ آمره: ترئ أن مُخْيرَ اور وَيَدْفَعَهُ لَه ؟ قَالَ: («أَمَا حْكَامُنَا 

لوم مَؤْلَاءء کد ری أن بَتَقَدّمَ إلى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَدَْعَ إِلَِْ سَيْ») وَمَدَا 
ن 5 8 و 

في حكام رَمّنه » فما يَالكَ ِحْكَامِنا المَوْمَ ؟! . 


َلِذَا قال المُصتف: (وَيَتّجهُ: وَهْوَ) أي: مَا قَالَُ الإمَامُء (الصَّحِبِحُ) الذي 
° و سس 


5 (وكلامهُم) أي : الأضحَاب )م که مَحْمُولٌ على حَاكُم أهل) إن وجد» 


ص 


ا 8 6 مه ٠»‏ 06 حم ه أ 
مويب ها هَذَا يَنْمَعُكَ في كل مَؤْضع) اعتُبرَ فيه حَاكِمٌ ) 
(فَاعْتَمِدْهُ) ولا تافل عَنْهُ ؛ فَإِنَهُ فى غَايَةِ الحْسْن وَالاتّجَاه . 


9 اه 7 . 47 f‏ 0 6 0 0 
(وَالجَد) لا ولاية له؛ لأنه لا يُدْلى بتفسهء وَإِنَمَا يُدْلِى بالأب 


١ 2 3‏ 5 0 
كالأخ » (وَالأمٌ وَسَائِرٌ المَصَبَاتِ لا ولَابَة لَهُمْ) أن الما مَحَل الخيَاتة» وَمَنْ 
[عَدَا](" المذكورِينّ ألا قَاصِد عَنْهَمْ غَيْرٌ مَأمُونٍ عَلَى المّال. 


8 في «الإِنصَاف): (وَذكرَ القاضي أن للام ولاية» وَقِيلٌ : ١(لْسَايْرِ‏ 
- عو سوير 


العَصَبَاتِ ولاية ية آئْضّاء سط العَدَالَة)» اختاره الخ كد قي الدين» ذَكَرَهُ عَنْهُ 


3 


و 


في «الفَائّق» ت قال: «قلْتُ: وَيَشهَل ا حجر الابن عل أبيه عند خَرَفِه) : 
دل الدع بطي E‏ :يلاه وال بولاية : َنَّهُمْ كَالجَدٌ في 

.)٠١/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) كذا في «كشاف القناع) للبهوتي c(A€/۸)‏ وهو الصواب» وفي (ب): «عد». 


1۷ 


2 كتاب الحجر وو 
السقد تيم عل الحاكم وَعَلَا الوصی ڪل الصَحبح)20 , انتَهّى كلام «الإنْصَاف) . 


(وََالَ) الام (أَحْمَدُ e‏ له (مَالَ: «إِنْ لَمْ 
تكن لَهُمْ وص وَلَهُمْ مُق مذ َم إَِبَا) المَال200. (وَيَتَْجهُ: آن لَهَا) أ 
]ا (ولاية في الحفظ لا الف 2 مج . 0 صف ولی 

صَغِيرٍ أَو) لي (مَجْنُونٍ انول ارققم الاين موود ) E‏ 
ع ر حَرْمّته ([ وَإِلَا] ]9 لم , صح تَصَوَفَهُ » وَيَضْمَنُ) لظاهر لهي في الآية . 


© تتمّة: قَالَ ابن تَصر الله في «حَوَاشِي شي الفرُوع»: وي اليتيم سَوَا 
E‏ 


GE EY‏ بک مر کل یوي لان ل 
ن ارقف َه في جراز تؤكيله کو لی التتيم)ء ثم قال: «وَهَل 


و تو 


تاذ 
تاظر في ذَلِكَ کموکلهء آي: في SS ٤‏ 
5 نه قَايْمٌ مَقَامه» ریخوز المتع ؛ لإِمْكَانٍ e‏ اه الؤكيل 


1 
ص ت 


(فَإِن 0 اللي بصَدَفة آو هبَةٍ ١‏ حَابَ) بان باع مِنْ مال مو وله افص 


1 
ع6 سلس 


مِنْ ثَمَنه أو اشتررئ له بِأَرْيَدَ أو رَاد) فى الإنقاق (على | تَفَقته اك 


4 


.)719/11( «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (11/10). 

(۳) هذا هو الصواب» وفي (ب): «الإمام». 

)٤(‏ من «غاية المنتهى» لمرعي الكڙمي )566/١(‏ فقط. 
)٠(‏ «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل ١٠5/أ).‏ 

(<) من «غاية المتتهن» لمرعي المي (100/1) فقط . 


1۸ 


90 أحكام الولاية 9 
ار و وا ود و امك يار قا سوم 6 جاوا ر 1 لب 
تَلرّمه) 0 المحجور a E a a‏ ضمنَ) ) ما 
تي به وما ڪاټۍ په وَالزَئدَ في الق فو لوي تغجيل تممه َة مَوليه مذة 


0 
2 


جرت بها عَادَة هل بده إِنْ لَمْ يُمْسِدْمَاء (وَتُدْكَمُ) التَمَقَهَ (إن أَفْسَدَ 5 


3o” 


557 عليه (ومتی ارا( الور اا لبَسَهُ ثيَابه 52 506 ع ر 
لات (عَنْهُ) وسڪر ڪور قط . (وَبْقَيَدُ مَجْنُون بحَدِيدٍ؛ لِحَوْفٍ) عليه 


ا إن خِيف مه . 


ا كرام تیم وَإدخَالَ سرور عله وَدَفْعٌ نَقص ) 6 فع (إھ هَانَةٍ 


عَنْهُ) أئ : اير ا ِن أعْظَم مَصالحه) قله 8 كام رعريف 
أبِي الدزداء REE‏ أذ ين ابق تدرك حَاجَتَكَ ؟ از E‏ 


ا 0 ا ون ایل مين قلتك وتدراة حَاجَتَكَ): روا 


الطبرَانيئٌ 5 اگ 

(وَلا كرا الول ولا عَيْره (في مَصحَف اتيم إن كَانَ ذَلِكَ يُخْلقَةُ) 
)١(‏ «الفروع» لابن مفلح .)٠١/۷(‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (//987). 


. 09/1095 والبيهقي (۷/ رقم:‎ )۲٠١/١( وأبي نعيم في «الحلية»)‎ )۲٠٠۲۹ رقم:‎ /١١( 
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كتاب الحجر 
لي 


ای بلي المَضْحَف ؛ لما في ذَلِكَ مِنَ الصَرّرٍ عَلَيْهِء (3) ب جب (عَلَى وَل 
إخرَاج رَكَاةِ) مال مَوْلِيهِ مِنْ مال مَوْليهِ (3) إخرَاج رة ون تال مَوْلِيّه) وَكذَا 
ا ا وَتَقَدَمَ فى «الرَّكَاة). (وَلا يكوَلَى) السَّفِيهُ ذَلِكَ) أي : 


0 


ِخْرَاجَ الركاة وَالفِطرَةٍ. 
(وَلَا يَصِحٌ إِفْرَارُُ) أي : ولي (علب عَلْ) أي: على مَوْلِيهِ مال وَلا إثلافي 
تر ل قرا على العَبْر ا ا ا ا 
وي سا ها كالوكل »  )55(‏ صح أَنْ (يَأَدَنَ لَهُ في حفظ مَالِه) 
عَم < حُصُولٍ المَقْصود. (وَلَا بَصِح أن يببِعَ) وَل صَغِيرٍ وَمَجْنونٍ وَسَفِيهِ مِنْ 
ال 14 كاتس O‏ شري من ماله لتَفْسِهء (أَوْ يَرْئَهنَ) مِنْ ماله لتَفْسه. 
(وَيَنّجهُ: أو كرض مِنْ مَالٍ مَوَالِيهِ لِتفْسِوِ) لاه مَظِئَةُ التّهْمَة. 


(غَيْرَ ر أب) فا قله ذلك › وَيَلِي طرفي العقد؛ 3 لتَهْمَة بيْنَ الرالد ولد 


تي ؛ ين قم لالد الف على وليو اليل إل 17 خم فيه كد 
(وَله) أئْ : للأب اة قن [مؤليّه |30 (وَلِغيْرِو) ) آي: الأب من 
الأَوْلِيَاءِ وهو الْوَصِئٌ أو الحَاكِم» (مكَائبةٌ ِن مول ِيه) لِأنَ فيه تخيلا لِمَصْلَحَةٍ 


E e كلها ولد‎ E 


کو و 


4 ع( ا ع . n o2‏ 
(5) لأب وَعَيْرهِ (عِنْقّ) أي : : قِنْ المَوْلِيٌ عَلَيْهِ» (عَلَى مَالٍ) لا نه معاوضة 
)١(‏ كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني »)*٠4/7(‏ وهو الصواب » وفي (ب): «موليته». 


11° 


أحكام الولاية | 
ع ويو 


قال في «الإنصاف»: (مِنْ شَرْط صحة مكاتبة رَقيقهمًا - 


بحب وي كم أن TT‏ أ 0-7 
َهُ على الْمَينِ أو بُعْتقَهُ عَلَْهمَاء وتخو َلك فَإِنْ لَمْ يَكَنْ فيه حَظ لَهُمَا 


سر 
و ت 


َه بصا قل وم زل : (وَعِبْقَهُ على مَالِ) أذ نه لا تجوز 
وَهْوَ الصحيح » وهو e‏ وَعَلَيّهِ جَمَاهِيرُ الأَضْحَابء وَعَنْهُ: ليَجُورُ مَجَانَ 


2 7 ك Er‏ 52 ور و ا 
لمَصلحَة»» اختاره آبو پان تساو ام وولدها هة »و اوی أحدهها 


. ا کال عليه » انتهى كلام «الإنْصَافٍ)‎ E 


(5) لأب وَعَيْره (إذنهُ) أي رقيق مَحْجُورِه (في يِجَارَةِ) لِمَالِهِ كَانّجَارٍ 
َل فيه بتفْسِهء (5) لأب وَعَيْرِهِ (تَزويجُة) أئ: قِنَّ المَحْجُورٍ عَلَيْه مِنْ عَبيدٍ 
وَإِمَاءِ (لِمَصْلَحَةٍ) وَلَوْ بَعْضً بَعْضٍ ؛ اَن ف دلت إِعْمَانَ عن الزّنَا وَإِيِجَا 
لت الإماء َل رانء (مَن َم يكن في الككابة [ له 


a 


(ولولي) مخجور عَليْهِ (سَمْوٌ بمَالِهِ) للتجَارَة أَوْ غَيْرِهَا (مَعَ أَمْنِ) بَلدٍ 


ب ص | ٭ ا ٠‏ أ 1 اع 2 7 7 و مر مس 
وَطْرِيتٍ ؛ لْجَرَيَانِ العادة به في مال نفسه » فإن كان البَلد أو الطريق غير امن › 


ص 


م جز. (وَيتّجه: وَلَوْ) سَائرَيمَالِِ (بَخرًاء خا ) آي : «للإفتاع»0. قَالَ 


.)۳۷۳/۱۳( «الإنصاف» للمّزداوي‎ )١( 
كذا في «غايبة المنتهى) لمرعي الكڙمي ( »© وهو الصواب› وفي (ب): «(حظا)»).‎ )۲( 
.)٤۰۸/۲( «الإقناع» للحَجّاوي‎ )۳( 


1۲١ 


كتاب الحجر 
¢ |#آ#آ# | + 2# 


شَارِحَةُ: « ل بيد به ني «الإنصَاف) وَلا «المُبدع»؛ ولم أرَه لِعَيْرِهِ » بل مُقتَضئ 


كَلَامهم : ll‏ ضا مح غَلبة السلامة م035 » انتهی . 


(5) لِلْوَلِيَ (مُصَارََمهُ بو) أي: الانّجَارٌ مال مولي [بتفْسه](" ؛ لِحَدِيثِ 
بن [عَمْرو]”" مَرْفُوعا: «مَنْ وَلِي يتما له مال كَلَنّجِرْ به ولا رکه حى 
r‏ وروي وق عن عمَر» وهو ا . ولاه 6 لكوي 
عليه قال ابن تصر الله : (وَإِنْ دقع إلى وَلَدهِ أ غَيْرهِ ممن ترد شهادته له له » 


ھلک کت لر کک یو ولیو أ که ل قن رل کی کو دی 


أنه کا ني الاغھر آل كما أو لجر ب ِتسِهء قِيَاسًا عَلى بيع الوَكِيلٍ 
فم د کا وَل أَجِدْ تف ١‏ 


ےم وسر ° ° و ر 5 2 
(وَلِمَحْجَورٍ ره نه كُلَه) لاله اء م ماله » فلا بستحقه غيره 


ْنَا اللي َيِه نمَو (5) لول (دفْمهُ) أئ: مال خجور عليه لبر 


هخ 
6 


(مُصَارَبَةَ بِجُرْءِ) ماع مَعْلوم (مِنْ ربحه) لان عَائِمَةَ أَبَضَحَتْ مَالَ [القَاسِم 

.)۳۸۸/۸( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(۲( كذا في «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۰۹/۳)» وهو الصواب» وفي (ب): «لنفسه»). 

(۳) كذا في «سنن الترمذي» و«اسنن الدارقطني) » وهو الصواب» وفي (ب): «(عمر). 

)۷ ٤۱٤ والدارقطني (۳/ رقم: ۱۹۷۰) والبيهقي (۸/ رقم:‎ )514١ أخرجه الترمذي (۲/ رقم:‎ )٤( 
:)۷۸۸ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. قال الألباني في «إرواء الغليل» (/ رقم:‎ 
. اضعيف)‎ 

)٥(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده) (۲/ رقم: )1١١7‏ وعبدالرزاق (4/ رقم: )144٠‏ وابن 
أبي شيبة (5/ رقم: )٠٠٠٠١‏ والبيهقي (۸/ رقم: 751) و(۱۱/ رقم: .)1١١41/‏ 

() «حواشي الفروع) لابن نصر الله (ل ١٠5/أ).‏ 


1۲ 


2 أحكام الولاية کو 


بْن]”'' محمد ب ا چ وَلْنيَابَة الي عَنْ مَحْجُوره کل ما فيه 
ل نایل 0 شورط عليه (5) لِوَلِيّ (ببعة) أي : مال مَوليّه (نسَاء) 
أي: إِلّى أَجَلِ (لمَلِيءِ) لِمَصْلَحَةٍ. 

(وَيَشَجه : وَ) يصح ب . و تجارَة ت (لحَظ) أ أَيْ: دا کان في العَرْضٍ 
[حَظ]0©. () ج 7 (أنَهُ يَشْهَدُ حَنْمًا في نَسَاء) لمن جُحُودَة وهو 
مجه () لول (5 َضُه) لول مین » (ولَو با هن لِمضلَحة) أن كرد كع 
لجل اکر ما يماع به حال وَيَكُونُ الغا وا كرون بره 
التّسَاءِ 1 القَرْضٍ يِرَهْنِ و کفيل. 

(وَلا يَضْمَنُ) اللي ما لف من مَل بالبيْع َسَاء وَالمَرْضٍ | إِذَا قعل ذَلِكَ 
لمَصضلحَة» ( كحرف سوس أ 2 قال القاضي كما في ةا َو 
«(شزحه)]: «ومعتی الحظ 7 َرْضٍ مال الصَبِيٌ وَالمَجَنُون: ن کون 
لصي مال في بَلَدِ يريد الوَلِيُ تفه ِى بَلَدِآحَرَ كيفْرِضْهُ مِنْ رَجُل في ذَلِكَ 
لب يفضي َل ني بيو يَْصدُ في َك سطظة ون لقو - آي a‏ 
في َفله» أو ساف عَلَيْهِ اللاك مِنْ أي ترق أذ کی د ر ابد 
هما شلف بتطاول مده از يخ و ب وَتَحْوهَاء يقر ضه 
)١(‏ من مصادر التخريج فقط . 
(۲) أخرجه مالك (۲/ رقم: 15) وعبدالرزاق /٤(‏ رقم: )0 وأبو عبيد في «الأموال» (؟/ 

رقم: ۱۲۱۸) وابن أبي شيبة (5/ رقم: ۱۰۲۱۲) و(۱۱/ رقم: ۲۱۷۹۰). ٍ 
(۳) كذا فى «مطالب أولى النهى» للرحيبانى »)5٠١/(‏ وهو الصواب» وفى (ب): «حظا) . 
(4) زيادة يقتضيها السياق. ٠‏ ْ 


1Y 


كتاب الحجر 
ب بك هي 


الل حَوَْا مِنَ السُوس» أَوْ حََوْقًا مِنْ أن تنص قِيممٌهُ وَأَشْجَادِ ذَلكَ)20©. 
() بذ كم یکن فيح لم جز وله (قَرْضْه) لاه يذه يه ليع وذ 
رَادَ الول أن يودع مال مولي » فَقَرْضْهُ (لِثْقَةٍ أَوْلَّى مِنْ إِبدَاعِ) لاله أحظ له 
(تَإِنْ أوْدَعَةُ) الولو (مَعْ إِمْكَانِ قَرْضِِء جَارٌ) كت زولا ضكة) عر الور 
ايد عوط عا ساو اسيليم وص 
ضة الوَلِيٌ لِمَوَ انه ET‏ راكد بلمزرة فو ف القن ول 
وض وص لا حك من لی كنا ل بتري بن تي و بيع لها 


و 
7 ب لقم 2 - 


للتهم 3 ودم مَعْنَاهُ َرِيبًا. 


(ول) أي: لِلْوَلِيَ (مِبنهُ عوض) د قيمته كر ؛ انها في مَعْتَئ الع › 
رفيا ما فيه وَأَما بدو قِيمَته قيمته فَمُْحَابَاة عَلَى قياس ما م سب (3) يللي (وَهن و 
لقو لِحَاجَةٍء وَ) له (شرَاءٌ عَفَارِ) مِنْ مال مولي ليَسْتَغِلٌ له مَعَ بَقَاءِ الأضل ؛ 
وَهَذَا أو مِنَ المضاربة به. 

(5) له (بتاؤ ُهُ) أي: اعفار بِمَالِِ له؛ لاله في 6 معت الشَّرَاءء إلا اَن 
Ns‏ ا > فتَعيّنْ عَلَيْهِ (بمَا جَرَتْ عاد هل بلده) 
E‏ نع (لمَصْلَحو) وذ نْ لَمْ تكن قَلا. ٠‏ وو بلَنِ) في 
(المُغْنِي)7" ويره تقلا عن الأضحَاب : نيه بالا جر جر وَالطِين . بين ؛ 
(؟) «الفروع» لابن مفلح .)١5/1(‏ 


(۳( «المغني» لابن قدامة .)"5٠/5(‏ 
)٤(‏ «الشرح الكبير» لابن ا عمر (۳۸۲/۱۳). 


1Y € 


ٍ 0 أحكام الولاية 5 و 
لاه إذَا انْهَدَمَ هَسَدَا 5 بان كل لمان لا يُقْدَرُ فيا عَلَى الاجر وَإِنْ 
[إوجد| فة كوو قال: ايمل 1 الأَضْحَابٍ عَلَى مَنْ عَادَتَهُمْ البتاءٌ 


e‏ 2و 


کالعرَّاق وتخوماء ولا بصخ حن في ڪي عير . 


(5) لِلَوَلِيْ (شراء أضحِيَّةِ) لمَخجور َلَيْهِ (مُوسر) تَصاء وَحَمَلَهُ في 
«الثني» عَلَى جيم ينقلا ۽ لاه يوم عيد عِيدٍ وََرّح » فيصل بِدَلِكَ جر قلبه 
وَإلْحَاقَهُ ES‏ ب الحَسَتَة مع استخباب التوسعة في هذا الوم ا 


مداواتة) آي: المَحْجُورٍ عَلَيْهِ ولو 3 جْرَةٍ لِمَصْلَحَة » ولو بلا إِذْنٍ 
حاكم ؛ اده في صَدَقَةٍ ر رر قال في ١المُذْمّب)()‏ زو( ل تدك صبی 
بمكتب) عا ما يتفعة ) ا لاه ِن مَصالحه› شه َم ac‏ 


2 


وَكَذَا ترك بِذَكَانٍ لتعلم صَئْعَة ٠‏ (كتعلِيمٍ خَط وَرمَائة وَأَدَبِ وَمَا , ر Os‏ 


1 


و 
ف لمَشْهَدَ الحَمَاعَة باج ۵ رَةِ من) مال (مخجور ( O‏ قال ِي «المجَرّد) 
و«الفصول». 


0 ع - 1 8 ٣‏ ارم BETS 9 0 i‏ ل م ه 
(و) له (شراء لعب غير مصَوَّرَة) أي : پلا راس (لصغيرَة) تحت حجره 

0 ص ر f‏ 3 0 .7 ََ ص 0 سر 
(مِنْ مَالِهَا) ًا" ؛ لِأنْه لا مَحْظورَ فيه بل فيه مَصلَحَة التَمَوّنِ على ما يُطْلَبُ 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) «المغني» لابن قدامة (57/5*) و(۳۷۸/۱۳ - ۳۷۹). 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٤/۷(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١5/1(‏ 

6 «الفروع») لابن مفلح (10/ه6١).‏ 
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2 2 كتاب الحجر © 


منهاء وله أ نضا تَجْهِيرُهَا إا رَوَجَهَا او كات مُرَوَجَةَ ِمَا ليق بها هَا مِنْ لباس 


حلي وَفرّْش عَلَى عَادَتِهنَّ في تلك البَلَدٍ. (5) لول مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (بَبْعٌ عَمَا 
AE TO‏ اكه ككزيور فى كان 11 له ف 5 


أ أ أ 
0 ب ا ےو ير 7 ل وه سي اسار م مم ه و رو أ 2 و 
لوم و و جار سوع » لمعم به عقاره الاخرّء ونحووء فا لمعتب ن يراه 


قَالَ في «المبيع»: ا باع | ر بِثَمَنِ المثل» لد 
لْمْ يَصِحَّ » ذَكَرَهُ في «المُعْنِي) وَ«الشّرْح))2©0, ته . وَفِي ١حَوَاشِيٍ‏ ابْنِ تَضْرٍ 
اللو): «وَبَيْع الوَلِيٌ بدون القيمة صحيح على المَذهّب)0) > يعني وَيَضْمَنْ 
النقص كَالوَكيل . 

ته مل المُصَتَفٌ لِلْمَصْلَّحَة بقؤله: (ككَاجة تَقَقَوِ) لِلْمَحْجُورِ 


4ه 


\ العام 


ص 
و 


أو قَصاءِ دَيْنِ أَوْ ما لا بد مِنْهُ؛ م له ما نفع به حَاجَتُْ» (5) كَ(حَوْفِ) 
عَلَى العَقَارٍ مِنْ هلاك وَحَرَابٍء وَلو) كان بَبْعٌ العَقَارٍ لِمَصلَحَةٍ (بلا ضَرُورَةِ) 
داعة لبعه. 


اع ل لي ١۷م‏ ے 


(أو) أي: وَلَوْ بلا (زِيَادَةٍ عَلَى ثَمَن المثل) أي: مثْل العَقَارِء (3) لَوْ 
صر يي ر اش 0 4 5 7 010 و أ 2 
پاعه (بأنقص) مِنْ ٿمَن مثله (لمْ يَصح) قال في لر «وَلوْ قَامَتْ 
أن مَا بَاعَهُ قيمته مِنَدٌ وك وَحَمْمُونَ» اة الو وَحَکم حَاكةٌ بصحته › 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود .)١19/94(‏ 
(۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح .)١١۳/٤(‏ 
(۳( «حواشي الفروع) لابن نصر الله (ل /1/٠١٠‏ فرخ). 


1151 


90 أحكام الولاية 0 
E‏ أن قیمته وف ببعه مِنَّتَانِ › فيكو جه جه فيها كُنَظِيرِهًا ذ : في اول 
لبستيْنِ 2170 انتھی 
من اقا قاربه دق ست 0 لإغتار یا 1 ا كرحو 
قرب او قدرَة عَتيتي عَلَى كَسْبِ ؛ لن ول الوص صِيّةَ إِذنْ مَصلحة مَخْصَة 
ص 0 a‏ ابر 
(وَإِلَا) بان كَانَتْ مته وَاجبة على المَحْجُورٍ عَلَيْدِه (حَرُءَ) e‏ 
رت عله راقو َل (وَيتجه: وَيَعتق) إذا فَحَلَ الولئ مُحَرٌ رما به بقبوله» وهو 
٠‏ يعمل . 


(وَإنْ لم يُمِْنٍ) الوَلِيّ (تَخلِيص حو و عَلَيْهِ (إلا بِرَفْع مَدِينِ) 


: 5 اقم س 
لْمَحْجُور (لوَالٍ يله » رَكمَهُ) الوالي إله؛ لأ الي جر الم إلى تفسه : 
(كما لَوْلَمْ يُمْكِنْ رَد مَفْضُوب إلا بِكلْفَةٍ عَظِيمَةٍ) ِن لِلْمَاِكِ ليف العَاصِب 
2 عن ا ف ٤ 4 E‏ کو ور س ار 
ذلك » والمئونة على الغاصب ؟ لانه المتسيّب . 

أ وم و ده هوو ا 2 E‏ 
2 > تَحِهُ: وَكَذَا كل محق) لم يُمْكنة خذ حقه إلا برَفع مَن و عليه لوال 


0 وو٥‎ 


بظلمة » ١‏ حار ل رفم رمو جت بز قنع 
:46 ب 
(وَلوَلِيَّ مَحْجَورٍ خلط نفقة مَوْلِيُهِ ماله 
SS‏ : (ومتى TT‏ : : ال ا 
رين في الڪبز٬‏ وَأمكَنَ في حُصول الأذم» كَهُوَ 


.)۱١/۷( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
TY 


كتاب الحجر 
0 


رفي » قال تَعَالَى: لوان الوه وَِحوامْحك) [البقرة: ۲۲۰] » وَإِنْ کان إفراده 


ص م 
4 4 


- أى: اليتيم - أَزْقَقَ بهء أَفْرَدَهُ الول مُرَاعَاة للمَصلحة»» انتهر 


(«وَلَوْ مَاتَ مَنْ بجر لِمَحْجُورِه وَلِتفسه بِمَالِهِ» وَقَدِ اشترَى شَّيْمًا وَل 
يَعْرِفُ) ذلك الشئء (لِمَنْ هُو» قال الشيْخ) 5ة تي ّي الدين بن يمي ا اي 
تا 5 زا ر لِيَضْطَّلحًا) لاق ا افو ل مَذْعَبْ) الإمَام 


سس 0 
30 ” 


( أَحَْمَدَ: قرع »> فمن قرع حَلفَ e‏ قال في ١الفرُوع»2©0,‏ قال ابن نصر 
اللى: «إِذَا وَقَحَتِ القَرْعَةٌ لاتيم » د ف و 


هلام 6365 


.)۹۱/۸( «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 
.)٠١/۷( (؟) «الفروع» لابن مفلح‎ 
.)أ/5٠١ «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل‎ )۳( 


1۸ 


e ضار‎ NNR 0 


حَجْرُ ؛ لِدَوَرَانٍ الحكم َع عليه (بځکم حَاکم) لان الكبذِيرَ الذي هو 


الحخر عله ان يَخْتَلف » فَاحْتَاجَ ا الاجتهاد» وم ما احتاج إلى بت 5 
يدث إل بِحُكُم الاك كَالحَجْرٍ عَلَ المُفْلِسِء وَهَذَا وَاضِحٌ بِالتَدْبةِ لِمَنْ 


يف 


سفة . ر 0 اجون قَالَ ب (المتدع»: : «لا فق تقر إلى اجتهاد» بير 
خلافي)7'' » وَمَعْنَاه فى «المغنى)'. 


1 


(وَلَا بنْظرٌ في ما لہ إلا حایم) لما 5گزتا ِن املق (كَمَْ جل يع يك 


7 


لو وَرُشدِه (أو اختل) عَفْلهُ (لكبر) كلا نظو في مالا إلا حَاكِمٌ ا 
المَرُوذِئ: OES‏ الأبيه ذا انف يَضِعٌ ماله في القَسَادٍ 
شر اءِ المعْنيّات و تخو" . 


ت 


مداه مس س ه * 1 11 
(وَلَا يَنْقَكُ) الحَجرَ عَمَّنْ سَفْهَ وتخو بَعْدَ رُشْدِو) (إلاييحكييو) لان 


سر ه 6 ك ل وجو , 
حجر تبت بحکمه» فلا ب ينمك إلا به كَحَجْرٍ المَلّس»› (وَلَا يَمِ صح تَصَرَّفَهُ في 


.)١٠٤/٤( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )١( 
.)11١/5( (؟) «المغني» لابن قدامة‎ 
.)۱۹۲( «الورع» لأحمد‎ )۳( 


1۹ 


ٍ ع كتاب الحجر ووه 


الال وَلَوْ بعشق) قلا 4 عْقَهُ» (أو تذر) مالو كَصَدَقَةٍ e‏ لاه 


ا 


تَصَوّفٌ في مَالٍ» قلا يصح » قال في «المُغْنِي): (وَكَفرَ بالصَيّام)”" . 

(أو وَقِْ) أئ: : لا يَصح؛ لائه تيدع وَلَيْسَ من أَهْله ؛ لَكِنْ إن کان 
لوقف ا كريب َالظاهِرٌ صِحَنَهُ لته وَصِيه » وَفَارَقَ عِنْقَهُ عق الرّاهِن ؛ 
لن لحَجْرَ على الرَاهِنِ لِحنَ برو ونير أذ َه كانه (بل) بصخ 


(بكذبير وَوَصِية) لاله لا ضَرَ رَرَ عَلَيُهِ فيهمًاء 5 


(وَيْصِح روج سَِيهِ) بالغ ٠‏ (وَيشحة' لبس ِنْ عاد الطلاق) وهو مُنّجةٌ . 
وَيَصِح تَرَوّجْهُ (بلا إِذْن وليه » لِحَاجَةٍ EE‏ ران التكاح لم يُشْرَع 


لِقَضْدٍ المَالِء وَمَعَ الحَاجَة َيه ييكون م مَصْلْحَة مخقّة بيت صح زوج َي 
افيه له IR E‏ بعلن [ ننه A‏ 


(قلا بح روح السَفيه (بِعَيْرِهَا) أي : الحَاجَة (بلا إِذْنهِ) أي : لوبي ؛ 
لِأَنَهُ تَصِدُفٌ يجب به ال 00 يصح بير إِذْنِ له کال ا (وَمَعَهَا) أي : 
الا ج (يَستقِلٌ) السفيه 6 أي : ريع ٠‏ (ويتحه َنَحهُ: ولو لم يَعْضْلَهُ) الولي 
الاج E‏ لهم( أي : لمت O‏ وَ«الإفتاع )20 وَهَوَّ 
مجه » وَجَرََ به في «شزح الوقتاع). ۰ 

(كَلَوْ عَلِمَهُ) أئ : : عَلِمَ الوَلِيٌ مِنّ السفيه آنه (مطلقٌ) إذا رَوَّجَهُ (اشترَى 


.)51١0/5( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار .)٤١۹/۱(‏ 
(۳) «الإقناع» للحَجّاوي .)٤۱۲/۲(‏ 

)٤(‏ «كشاف القناع) للبهوتي (4/ه40). 


۰ 


9 أحكام السفيه وو 
لَه أَمَه) ص مال السّفِيه (لدَفع حَاجَتِه) بهَاء (وَلوَِيَ تروب يو ا 
ڪادته الطلاقٌ زبلا إِذْنِ) 37 مَعَ کو( لحَاجَةٍ) لما تَقَدَمَ. I‏ له (إجْبا ر 
أي : السّفِيه عَلَى التّكاح إن امْتَتَعَ مِنْهُ (لِمَضْلَحَةٍ) كَإِجْبَارِهِ على غَيْرِهِ مِنَ 
المَصَالِح ؛ وَركْسَفِيِهَةٍ) لول باز على الاح لِمَصْلَحَتَهَاء (وَإِنْ أَذِنَ) 
لِسَفِيهِ (2)23 في ريج ل يلرم تَعْيِينُ المَرأة) في الإِذْنِ؛ٍ إِذْ لا يُسْتَرَطٌ 
عير اام ' (وَيَتََيَدُ) الإذن (بِمَهْر 6 )إن تَرّوّجَ بزِيَادَةٍ عَلَيْهِ (لا 


ع > 


يلرم وَائَدٌ) لاه ع ولس اهلا لَه 
(وَتَلَوَمُ وَلِنَا) لسَفيهِ (زيادة زوج حَ بها) فيدفعها مِنْ ماله لَتَعَديه » 60 
مه (زيادة أن فيها) لاه 3 يَاشِرْهَاء (بَلْ تَلَرمُ سَفِيهًا لِمُبَاسَرَتِه) وَوَجُودُ 
الإِذْنٍ كعَدَمِه . قَالَ اليج يور في رم المنْتَهّىا): (و لا تَلْرَم اش السفية 
كما دل عليه ك مه في «الإِنصَافِ) وَغْيْرِه» خلاقًا لما في («اشرحه) )۱ 
انتھیٰ EA‏ بع م شرح المنتهى» . 
(وَيَسْتَقِلٌ) سَفِيةٌ (بمَا) أي: فعل (لا يَتَعَلقٌ مَقَصودْهُ) کحد قَڏف 
وَعِبَادَةٍ بَدنَِةِ مِنْ حَج وَغَيْرِهِ وَلا نصح شَرِكَتهُ ولا حَوَالتَُ ولا الحَوَالَة عَلَيْه 
وا صَمَائهُوََا كاله (لو قر ر بحَدٌ) أ : ما بوبه من تخو نا أو قفي 


َو 


عدي ف اكالم 6 َو بِ(نَسَبِ أز طلاقٍ أ ِصَاصِ ؛ أدب في الحا 
قال ابن المَنْذِر: «هوَ إِجْمَاعَ مَنْ ا ڪه ؛ لاه ع متهم في تفسه 
وَالحَجْرٌ | إِنَّمَا على بماله» فیقبل إفراره على تَفْسِه 


6 شرح منتهئا الإرادات) للببهوتي (AVÎT)‏ 
(؟) «الأوسط» لابن المنذر .)717/1١/9(‏ 


1۳۱ 


0 كتاب الحجر 0 
(وَلا يِب بُ مال عُفِيَ عَلَيِ) عَنْ قِصَاص قر 


په السفية ؛ لاحتمّال ب التوَاطئ 


0 «حَالا) فيد لِعَدَه ال ا 
2 5 ص 0 5 - 
أخذّ به 

(2) إن أقرّ (بمَالِ) كثَمَنِ وَكَرْضٍ رَقِيمَة ملف (فْبَعْدَ ککه) أي : 0 


ص 


يوذ به؛ لاه 0 قر په › كَالرَاحِنِ يقر ارهن » وَلَا ييل في 
الحَالٍ للا يرول مَعْتى الحَجْرء (إلَا إِنْ عَلِمَ الول صِدْقَهُ) أي: السَِيه فيم 
قر به» قَيَلرَمُ الوَلِيَ أَدَاؤُهُ في الخال . 


(وَيَتَجهُ: و) إِنْ أو رسفي ( بلع , أخڌ به) في الحَالٍء كطلاقه وَظِهَار 
ولعانه رالائ › (وََاوَض) له (إن كذيَفة) ل وان إن صَدَكتْهُ فلا تقبضء 


ر ذآ ‏ ص 


العوض » قان قَبضَهُ لَمْ يَصِمَّ ع على الصجيح م مِنَ المَذْهَب» وهو مجه . 


(وَاحْتَمَلَ) أي: وَيَنَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ: (لا لَك حَجْرُ) سَفِيهِ (بِمَوْتِه» كلا 


21 


اس 


عير 


ُؤْحَذْ ما ار په مِنْ َرِكتِو) وَحِيِتَئِِ ؛ (قَيَْجمُ إِذَن) وَرَكَهُ َو (علَى ولي بَا 
نع ؛ لِعلْمِِ) أي : اللي بصدق السَّفِيهء وَفيه تَظد E‏ 


1 


(قتصح منه) 0 الشفية در کل عبَادةٍ ديو ِن حَج وَصَوْمٍ وَصَلا 

تو للك لاه عيذ در فإ" في کی 017 جع كار عَبَادَةٍ 
NEY 0‏ تصرف َي اليه كَحْكمٍ صرف د وَل الصغير 
LES‏ اليه نعط أن وَليّ الصبيٌ . 


)١(‏ بعدها فى (ب) زيادة: «لأنه غير محجور عليه)» وهى مكررة » والصواب حذفها. 


حرف 


كتاب الحجر 
اح ا د 


(وَلوَإيَ مَحْجُور) عَلَيْهِ مِنْ صغير وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهِ» (غَيْر حَاكِمٍ وَأمِينِ) 
ا ي: الحم (الأَكل لاج ةفر ن مال )لله عا : #ومن کان فقا 


رج ع 


يأل »ا | النساء: 5 او ردن شکب عن أ عن جلو 


کل م ا ف 1 شرفي رو أو پر0 وَالحَاكمُ َيه ميه ا اکان 
سيا ؛ لاسَتعْتَائهمَا بمَالهمًَا في بيت المَال. 

اکل مَنْ له (الأكلّ م 5-0-0 مفله 5َ) مِنْ (كِمَايَتهِ) فَإِذَا كَانَتْ 
E 6‏ ا رة عَمَلِهِ ثَلَاثَة أو أو باس لم بأ | إلا الكلاكة ب 


لته اکل يالحَاجَة وَالعَمَلٍ عاخن لها ركذا ف رول بارت ) 
ای (عوَّضة) أَيْ: ما اكه (شغارو) لن عوّضة عن عَمَله عَمَلِو» كلم رم 


ص 


عِوضة مُطْلَكَا كَالأَجيرٍ وَالمْصارب› وَلِظَاهِرٍ الآية ؛ فَإِنَّه تَعالى مر ر وَل 


َذكَرْ عِوَضَاء بخلاف المُْضْطْرٌ إلى طعَام غَيْرهِ ؛ لِاسْتَفْرَارٍ عِوَضِهِ في ذمَتهِ 


1 


2 8 


EES‏ رو وستير كدر 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ رقم: )۷۱٤۳ ۰٦۸٦۲‏ وأبو داود (۳/ رقم: 75875) وابن ماجه (5 / رقم: 
624 والنسائي 8 رقم: ٤‏ ). قال الألباني في «(إرواء الغليل») (ه/ رقم: 5). 


1Y 


4 و ر 


2 : ما قَرَصَهُ لَه حَاكِمٌ) فر 
على : وین َي يف4 [الساء: <]. وَعلمَ منة: أن لكام رة 


ص ص 
لک ۰ 0 | سے 
٠‏ 
9 
0 ص > 


مقو 


(١وَلِنَاظِرٍ‏ وَقفٍِ دواو( م يتج - أكل) منه نه (بمَعْرُوفِ) صا (حَبْثُ لم 
E 5‏ أنه يساوي EE‏ بان شَرَطَ 
رك له شَيْنَاء (قَلَهَ مَا شَرَط لتَظره) وَلَوْ لَمْ يكن مُختَاجًا»» قله في 
«القَوَاعد)7" . 


و 
1 1 5 


(وَإنْ رط له جر لفغ عله ڪت بى أْجْرَةُ مله وله الأَجْرَةٌ 
وَفْتِ نَظَرِهِ فيه) قال في «المَائْقٍ ): «قلْتُ: وإلحافة بعال الركاة في لای تع 


لنت اوی ء گی وذ ت أ خمد عَلَى كله مه المَعْرُوف وَلَمْ يشرط ففرا 
ذَكَرَهُ الالال فى «الرَقّفى»)0. 


(وَيتَحه : وَس من المعروف مُجَاوَرَة جر مثله) َه تج (قَال 
(a :2‏ أي : تاظر الوقف (خذ أجرة عله مع ققره»") 3 في 
ایی : «قَال الشَّيِح َة قي الدين: رلا دم وغه ىلا ا إل باذ أي 

عله م فر صي الیتیم» 100 بك يش 


.)5١0 - «القواعد» لابن رجب (؟/8:‎ )١( 
.)5٠05/1١7( انظر: «الإنصاف» للمّزداوي‎ )۲( 
.)51//81( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )۳( 
.)97١18/5( «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح‎ )٤( 


ت ا 
۵ 


11 


كتاب الحجر 
8 ب #7 


1 5 و 2 م َه 4 2 0 
لأنه يمكنه مُوَافَقَةَ الموكل على الأجْرَةَء بخلافف الوَّصِيٌ» أَشَارَ إِليْه 
5 ات 000 ب 
القاضي"". ولا يَأكل أيْضا لِمَمَرِه وَل کان مُحْتَاجا ؛ ل لَه مُتقل . 

سر س 86 ت م ه ےر لے 

(وَمَنْ فك حَجْره) لعفل وَرُشْدِوء (تادی عَلَى وَل تعد تعديا) في ماله 


(أو) ادع على وليه (مو ج ماكر أو تبر (وَنَحْوهِ) كَدَعْوَاه عَدَمَ 
مَصلَحَة ر في بيع عَمَارِِ وَتَحْوِه, قول وي (أو) اذّعَى (الوَليٌ وُجُودَ صَرُورَةٍ 
أَو) وُجُودَ (غبطة) في بيع عَقَارِء قول ولي آي( اذَعَى الول وجُود (تلفي» 
أو) اَی / (قدر تَعَقَةٍ :)ول على عَقَار مج مَحْجُورٍ عَلَيْهِ؛ (أَوْ كِسْوَةً) لمَحْجُورِهِ 0 
رَوْجَتِهِ أو رَقبقه وا شرل ڌلي) لاه أمِينٌ » أَشْبَه المُودَعَ » (مَا لَمْ تُحَالِفَ) 


أي : 00 الولي (عادة) و رد | ر 


(وَيَخلف) وَل > حَيْتُ قبل قَوْلهُ ؛ لاحْتَمَالٍ صدق الآخرِء (غَيْرٌ حَاكِمٍ) 
لد لف مطاف 5-0 ج و) یر (آب) ومر قي 


و(لا) بل فول َي بجْعْلٍ (في دع مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ آو) بَعْدَ (عَفْلِ) 
لاله بض الال صله أفبة المُسْمعِيرَء (إلَّا أن يَكُونَ) لرل (ممَبدَعا) 
يقل قله في دَفْع الال إِذَنْ ؛ لاله مض المَالَ لِمَصلَحة المَحْجُور عَلَيْدِ فَقَطء 
آنه الوَدِيعَ » (3) ينيل ول وَل (في قذرِ رَمَِ ٳناتي) على مخجُور. 
(ک)إِن قال الوَلئُ: («أَنْمَفْتُ ) عَلْكَ (سََتَيْن»» َال المحخحور) الي انك 


f 
ع ان ع‎ 7 


حَجْره: («بل سَنَهَ) قققطاء لَمْ يبل قَوْلَ الول لولئ إلا ببَيتَةَ ؛ لآن الأصل عَدَم ما 


مھ کک ص 


.)١18- ۷/۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
1o 


° 2( 1 ےا كك e‏ 
(وَليِسَ لرَوج) حرّةٍ (رَشِيِدَةٍ حَجْرٌ عَليْهَا في برع رائ على ثلث مَالِهَا) 
لقوله تعالئ: ليان افير مهم ددا كدعوا إلهم أَمَوَلَهُّم4 [الساء: +]» وَهِىَ 


2 


ظاهِرَة في َك الحَجْرٍ عَنْهُنَ رَإطلاقهنٌ في التَصَرَّفِء وَلِحَدِيثِ: «يا م 
الا د زاون ا اك ر 


o 7 ص‎ 


يَسْتَفْصِل . وَلِأَنْ مَنْ وَجَبَ دَفْمَ ماله لله رده جَارَ له التَصَدْف فيه يلا إن 


م ص أ 


ر e‏ أ و 0 0 رن هع 6 ر 00 24 6 و ا 

وما حَدِيث عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ مَرْفوعا: «لا يجوز لِلمَراًة 
2 يله م لاوس YT‏ ' و 6 س س ر عو م 
عَطِيّة مِنْ مَالِهَا إلا بِإِذْنِ رَوْحِهًا ؛ إِذ ذ هو مالك عصمتها) › رَوَاه أَبُو داو . 

0 2 7 

اجب 5 87ر ققها تر إترطة مسار نع ترد ل كا يدل 


المع الث » ب محا 00 حقوق ا المت ل پمال 


رالو ak‏ 7 لوا لين اغ شار مك جك 


الحم بِمُجَرَّدِمَا كَمَا لا يَِيْتْ لَهَا الحَجْرٌ على رَوْجِهًا . 


: إلا فيما يعلق نها أ أو كِسْوَّتِهَا) فَيَجِبٌ عَلَى رَوْجِهَا في 


sae ES (010) 
بن معو‎ 

(؟) أبو داود /٤(‏ رقم: 0" 17ه"). وحسنه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
(۲/ رقم: 26). 

- هذا هو الصواب » وفي (ب): (اعمر). وال لتعليل بأن * شعيبًا لم يدرك جده عبدالله بن عمرو‎ (r) 
غير صحيفع ؛ فإنه أدركه وسمع منه » ن على ذلك غير واحد من الاكمة كأحمد وابن‎ 
.)1575--15/8/5( المديني والبخاري. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي‎ 


1۳٦ 


كتاب الحجر 
ااا 


الع مِنْهمَا إذا تبَرَّعَتْ مهما (عَلى وجه د 0 بها) أئ: لا بتخو كِسْرَةٍ وخرقة› 
ر ا و ر 


وهو متجة . 


(وَلا ِحَائٍِ حَجْرٌ عَلَى مفتر عَلَى تَفْسِهِ وَعيالو) لن ايده الجر جَمْعُ 


0 


المَال وَإِمْسَاكهُ لا إِنمَاقه» وَقَالَ ا ابَلئ 200" عليه لا يمع 507 


ولا يكف عَن اصرف في مَالِه > لكن يُنْمَق عَلَيْه جَبْرَا بِالمَعْرُوفٍ مِنْ ماله . 


Ge: No 


.):١*//( انظر: «كشاف القناع») للبهوتي‎ )١( 


ضر 


كتاب الحجر 
لي 00 


4 


أ 1 


(لوَلِيّ) حر (مَمَيّزْ) ذَكَرَا کان أو أثتى» (5) لِ(سَيّدِه) أي : الق | - 


ممیز) 


أو ع (أن 5 9 


0 
65 


. مولي أو قت (أنْ يَتّجرَ) لِقَوْلِهِ َعَالّى: واوا 


کالعبد ص 


(وَبَنَجِهُ: مَعَ تَعَدَدِ سَيّدِ) للقن المَذْكُورٍ لا بد مِنْ (إِذْنِ الجمبع) لان 
تصرف بِقَع بمَجْمُوعِهِء وهو مُتَّجِةٌ وَجَرّمَ به في «حاشية المنتهى»› 


التصرّف د 2 
قا ايه عَلَيْه وَصِيّانِ اكك . 


(5) كَذَا يصح أَنْ يدن لوي وَالسَيّد لِمُميّرِ (أَنْ يَدَعِيَ) عَلَى حَضْمه أ 
حَضم ولت أو IO‏ (يُقِيمَ بَينَة) عَلَى الحَصم» “9 أن 
(يُحلف) الحَضْمَ د نکر (و نَحْوَه) كمحالعة وَمُقَاسَمَة سَمَةِ ؛ لها مصَدْقَاتٌ عة 
بِالمَال ام 9 شبهت التَجَارَةَ 


س 


2-0 عل فك حَجْرِ على مَأَدُونِ ل من حر وَفِنّ مُمَيِر (حَصز بالإذن 


2 


کر سے سر 


بقدرٍ ونع کی :٤‏ ل وله أ N‏ «اتجر في مِنّةَ ديتار فَمَا دُونَ» 


(VVE) «إرشاد أولي النهىن) للبهُوتي‎ )١( 


1A 


2 كتاب الحجر وو 


م 


فک او ل 0 في ل تَقَطْ) دك يكَحَدَاهُ ؛ لاه تصرف بالإذن 
مِنْ جهّة آدَمِيٌ» فَوَجَبَ أن تيد ما أَذنَ لَه فيوء (كَوَكِيلٍ وو صِيّ في تَوع) 
0 من التَصَدُّفَاتَ لس ل جارك 


(5) كَمَنْ وکل أو وْصَيَ ِلَب , في (تزوبج لشخص معَيْنِ ) فليس له 
ر من عه کن كويد في تع ڪين ين تل E‏ 
غَيْرِهَا مِنْ ملکه» (وَيَسْتَفِيدٌ وَكيلٌ) في بيع ين او إِجَارَتِهَا وَنَحْوِهٍ (العَقَدَ 
الأول مَقَطْ) َإِذَا عَادَتَ ال لملك 075 ايا 4 كلف الوكل ال 


عَليْهَا تايا بلا إِذْنٍ مدو (إلا إن 4 الْمَبِيع ساسا 


01 


وخيار› عه ۾ ثَانيًا) لان العادة جَارِيَة ا ل في التجَارَة 


حر قل کار في بنع که با زر ني E‏ م الإطلاقي 
e‏ 


0 
ع‎ e 


0 ية وغر ها لان لمعيل الا ۶ (عَلى ما کاتی) لضي 


يغ از يُؤْجِرَ) مُمَيْرٌ أَذنَ لَه في التّجَارَةء حر آؤ قِنَّ (تَفْسَهُ) 
ِأنّهَا عفد على تسد لا نلک إلا يِذ كتأويجه وع تفيه. (وَلو َو 
e‏ يد (له) أي : المُميْر أو العَئد د (في جَميع أَنْوَاع ا ا 

أن يوجر تَفْسَهُ (وَلا أن افر أو توَكلَ) ليره (في مَالِء وَلَوْ َم بيذ عه 
و E E‏ 
عبيده و وَيَهَائْمهِ خلاف, قال في اتصحبح الفرُوع»: : «الصَدَابٌ الكوار إن 17 
e‏ 


60 (تصحيح الفروع) للمَرزداوي 09 6 
1۲۹ 


كتاب الحجر 
سس ب د و 


ا 2 رع 0 0 3 فا وه 
(وَإن وكل) مَأَذُونَ له مِنْ حر e‏ بعجزه ) 
° يو سا سس 


SY‏ یکول مله تفه فَقَطْ دُونَ عَبْره إلا بإِذْنِ» (وَمَتَى عَوَلَ سيد قنّهُ) بأَنْ 


مَتَعَهُ مِنَّ الشّجَارَة» (انْعَوَلَ وَكيلة) أئ: وَكِيلٌ القن (ك)انْعرَال (وكيل وكيل) 
بزل (5) كَانْعرَالٍ وکیل (مُضَارِب) مشخ رب الال المُصَارَبٍ به؛ لإنه 


ا 


تصرف ِعَيْرهِ بإِذْنِهِء وَتَوْكيله ا دا بطل الإذْن بطل ما ينبني عَايْه . 


(لا كيل صي جر بِمَالِه وَوَكَلَ » ٿم مته وليه من 
التجَارَة» فلا د تَئع: تعن وک )3( ل [كوَكيل]”" (مكَاكَب) ذل ل فيما 
يَحْتَاح إلى إِذْنِهِ 0 فيه عه ل بزل وك 


ع 
ص 


) أذ :0 أن / 


ن له وله 


crear 


(5) لا كَوَكِيلٍ (مُرَهنِ أَذِنَ ِرَاِنِ في بَنع) رَهْنِ ؛ رل فيه لزاه 
رَجَعَّ المُرْتَهِنُ عَنْ دنه اد ينل وکيل الرَاهِن؛ (لأن كُلَّا) مِنْ مَؤُلَاءِ الملا 
يك تسه (في مال تَفْسِو) فَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلهُ عير الحَالِ» فَِدَا زَالَ 
لماع مللْوَكِيلٍ التَصَرُفُ بِالإذْنٍ الأوّلِء وَلَيْسَ للوكيل التَصَرُْف حال المع 


وس ه 


فافهم . 


(وَيَبَحَهُ هَذَا) أي : عَدَمُ عَزلِ وکيل المُکاتب: (إدا و بإِذنِ 


2 
در 
مه 


سيّده فيمًا ا غلك ین تخو رض شابن تكزويج یتم تاه ومر گی 


(وَيَصِح أن يَشْكَرِيَ) 32 ا ِي تجارة ة (مَن) ا : ق 0 تق على 
مالکه) أَيْ: مالك المُمْرِي (لِرَحِم) كي سيد ا وَقَوْلٍِ) أي : تليق كَمَوْلِهِ: 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (ب): «توكيل». 


6٠ 


كتاب الحجر 
ا0اا ا 


عه 


إن ملكت عَبْدَ رَد فهو حر (آو) أي : : وصح 1 شري المَأَذُونُ لَه (رَوْجَا 
لَهُ) أي: لِسَيدِوء رَجُلَا كان أو امْرَأَة» وَيَنْمَسِحْ به النكَاحٌ ؛ لِمَا يَأتِي مِنْ أنه ذا 


ا 


هه 7 6 ع ٠‏ 0 سم | 0 ۰ م 5 1 د 

مَالِكه لِعَيْرٍ المأذون» ولا يُسَافِرَ بلا إِذنِ سَيِّدِهِ؛ لان يلك السَيّدٍ في رق 
رر ا ۴ور 0 ر 22 E OY‏ 2 

وَمَاله أقوّئ من المكاتب » ولا اول الإذن فى التجارة ة الببع القَاسدَ . 


7 ر فر 5 ر سم 2 کنهه‎ e 
(وَمَنْ راه سَيْده أو وليه تج 4 دل جره ادوا لَهُ) كتزويجه‎ 
وَبيْعه ماله ؛ لافتقًا ر الصف إل الإذنِء ل لا قوم السّكوتٌ مَقَامَهُ» كتصرف‎ 


رک 


د د التتراوتيد َيْنِ في الرَهنِ مع كوت الأخر» وكتصرفب لأجتي. ا 
عَلَى عَالِمٍ , بدَلِكَ) بان و له (معاملته) صحة 3 تَصرفه ؛ لاه 
ee‏ ه في في ر عَلَبه کا(“ 2 يه . 7 عل دَبْنه) أي : : غير المَأذُون (بذِمَةٍ سَيّد سيده) بل 
لعب كما باتو بي قريبًا. 


: 7 ص س م‎ E 1 2 9 5 o2 EE 
(وَيَتَعَلقَ) جَمِيعٌ (دَبْنِ) قن (مَأذونِ له) وَكَذا مَا اقترَضه وَنَحْوَهُ بإِذنِ‎ 
سيه (بِذِمّة سَيّدِ)ه ؛ و الم وَإِمْضَاء بیع‎ 


هه 


ےر وو 0 


٠ 0~‏ 00 و و وو صر ص ص e‏ ص رع ٠‏ له 0 سد موه 
وفسحة © وت الملك له » وَسَوَاءٌ كان سل المَاذون او لا. و 
أ 


و سر 


۶ اسَتَدَانَ للتجار رة فِيمَا أَذِنَ لَه فيه أو غَيْرِهِ نضا( ؛ ؛ لانه غر 


.)۲۲۲۲ «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم:‎ )١( 


1١ 


كتاب الحجر 
.“ب ك7< آ[ #-_ٍ. 


(وَأمًا ارش جِنَايَته) أي : عبد المَأذُونِ (وَقِيِمَةُمَا أنكف)ة (دَ)إِنَه على 


(برَة تيبو كَدَينِ) عبد (عَبرِ مَأَُونِ) لَه في الَجَارَةء أن ٠‏ شتری في ذِمته أو 


اقترَض بِعَيْرِ إِذْنِ سو وَل ما اشْئرَاُء أو امعَرَضَهُ بيده ا ید سيده» فکمدره 


\ 


س ۶ و ع س 


ده أل ين الأزشِ و ادن َو قيمَته : أو يَبِيعْهُ وَيُعْطِيه eT‏ 
الجتاية أو الدَّيْنِ لِقَسَادٍ صرفب وَأَمَا ما مضه المُميّرٌ غَيْرُ المأذون وَأنلمَهُ أو 


تلف بيده فير مَضمَونِ عليه وَتَقَدََ. 


9 1 أ 0 ر ٤‏ ن ۶ه ر 7 ع2 

"3 أعتق) رَقِيقٌ تَعَلقٌ أشن جتايته أو دَيْنه برقبته» (لَزِمَ سَيّدَهُ الأقل) 

7 رين على ما تقَدَم» (خلانا طبر ييه ا بالاقَلٌ 0 
7 3 التفْصيا المذكوة 7 (إن أتلق) الق“ ع غ المأدو ن (مَا استدانه» ولا 


سے 


نْ لَنْ لف (أَحَد) أئ: ES E) Î‏ 


اي کر سر سر سر هه هر 


7 العقد. 

(وَمَتَ اشترَاه) و اعد وت کين تَعلّق) ديه (بر قبته) أي: العبْد 
(تخورل) ال لمعل ب فته (إلى ثَّمَنهِ) أي : العَبَدِء (فَمَعَ تَسَاوِ) آي 7 
اتَحَدَ 2 ا e‏ ولول اج e‏ م 


الزَائِد 5 8 م م (تفص) ؟ ثمَنِ (قَلا اد 92 تن ل م 0 


r 
«٠ 


و( إن کان لين معلا بر م قيته وَمَلَكَهُ رب الديْنِ (بعوّض » 3)! 
ا إلى (العوَضص) الذي 56 ۾ عله (وَإنْ تَعَلَقَّ ) ادي ( بذِمَته) 


الدَيْنَ 


ص ت 


ي" 


.)٤٤١/١( «منتهئ الإرادات» لابن النجار‎ )١( 


1۲ 


ٍ ع كتاب الحجر چو 


الت (کرقرارو بمالٍ) آي: أذ أ پو ير ماڏونء ولم بده مين (علَى ما 
أي في «الإقرار») ممصا راو وغ في نکاج أمَةِ) أ: فولده حر ديه 
بقيمته بعد العتق » على ما يني في «قَضل: َإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَة) . (فَملكة) 
20 م (بعوّض) أي : بِشْراءِ 6 بعوض كَهِبَةَ وَغَيْرهَاء سَمَط ؛ 


کرو 


أن لكك 5 يكت له الديْنُ بِذْمّة عَبْدِهِ. 


(أو) مَلَكَ رَبّ الديْنِ (مَنْ تَعَلقَ) دَيْْهُ (برَقَبتهِ بلا عوَض) بان وَرِثَهُ أو 
208 ت س ا سے 7 7 ى 4 
E AY‏ الاين إلرقة سكرل اننا لد : 


َقَطْ) لن مُفْتضَئ الا رار الصحة» وتر فال دن 2 3 
و ااا ا 

(وَإن ا المَأذون NERE‏ 
(وبِيَدِه) أي: القن (مالء ثم اي اق ف المَأذُون (به) أ : 
یا بده مِنَ الال لمعي > (صَمَّ) افر ِفْرَارُُ؛ لوال الحَجْرٍ المَانِع مِنَّ الإفرار 
وکڏا حكم حر ا مير أن re‏ 


(وَيَبطْلٌ إِذْنْ) سيد لِرَقيقه في تِجَارَةِ (بِحَجْر على سَيّدِِ وَمَوته وَجُنُونه 
المُطبق) بمتح البَاء ؛ ا ابْتَدَاءَ الإذنِ» فتَمْنَعْ اسْتِدَامَتَه » و كباقي ال 
الجَائرَة. (ويتجه: و) بطل الإذْن (بحجر) على (مَأَدُونِ) له (لِسَقَه أو 
جُنُونِ) مُطبَقٍ (لا يقير مُطبتي؛ لِمسقة تَكَررِهِ» وَهَذَا يَنْقَعْكَ في غَبْرٍ هَذَا) 
الْمَوْضِع ا َاحْمَظهُ » وهو منج . 


5 
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8 ِ كتاب الحجر 9 
له (يإباقي) اون O‏ (أَسْرٍ وَتَدْبِير یلاو 
5 


ص ر کے وس مھ سل اوت ام ص سق 0607 م ه 2 7 مو ع2 وس 
وَكتَابَة وحريةُ وحبس بدين) وعصب لمَأذون له لآن هَذِهِ لا تَمْتَع ابْتِدَاءَ 


د 


الإذنِ له في التجَارَةء فلا تمع استدامته. 


(وَنَصِحّ ا قن لم يَنْبَتْ نشت كز ما رونا له ٠‏ خلاقا «للنهاء تة ؛ لن 
الأَضْلّ صِحَةُ وا ار ع ع علدو لك ايك | 
بَعْدَ عِلْمِهِ لَمْ يَكَنْ لَه سء أنه لتك ركل نوا يتن تيم به 


تبيعه ) فاشتر اه لتاس مه › فال" نا عَيْدُ مأَذُونٍ لي في التّجَارة ال لاهو 


عَلَيْهِ فی تَمَنه» کان مون ا وَكَالَ لشي َة قي الدين : (إِنْ 


عل ا ِعَصَرّفِه لَمْ قبل" ولو قَدَرَ صِدقة E‏ دران هنة 


و ى ک5 


(وَلا يعامّل صَغيرٌ لَمْ َعَم الإذنَ ه (إلّا في مل ما ا اما مله فيه ) 
e a a a EE o‏ < 2 
(وَلا صح تبرع ذونٍ له بِدَرَاهِ و5 i oS‏ 


ص 1 


يس مِنَّ التّجَارَة ولا يُحْتَاجُ إِلَيْدء فلا يكََاوَلهُ الإدْن َي الا 
وظاهره: وَلَوْ كَل)» قَالَهُ في «المبرع»” 1 


(وَلَهُ) أي : الرّقِيق المَأذون له (هَدِيَة ةٌ مَأكُولٍ » وَإِعَارَةٌ دَابَةٍ» وَعَمَل دَعْوَةِ 


. من «الفروع» فقط‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۹/۷). 

(۳) أي: لم يُقبل من السيد دعوئ عدم الإذن لعبده. 

.)7١7 «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 
«المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (:/؟”).‎ )5( 


1: 


ا OTT Ey‏ ٍ وه 
ونخځوه) كصدقة ر وإعارة ثوبه ) 59 إِسْرّافيِ) ِي | 
ال وروي عَنْ أب بي سَعِيدٍ مَوْلى أبي أ 
ر دعو ته ا من | لصحَابة » 33 ابن مَسعود وَأَبو حل 
وه تومل عند يرواه صَالِحٌ في «مَسائله) . وَلجَرَيَانِ عَادَة 


رە ه رهم 9 


بينهم ) قيڏخل في عموم الإذن. 


(آو) أي : ریاد (مَنْع سَيدِ)ِ له مِنْ دَلِكَء أي: فاد يَجُور» (وَرَقِيِقٍ 
(خَبْر مَأدُونِ) لَهُ في يِجَارةِ (أَنْ يدق من فوته ما لا يَضُرٌ پو گرغيفي) 
رفلس وَبَبِصَةِ وتخو ذَلِكَ ؛ لِجَرَيَانِ العَادَةٍ بالمُسَامَحَةَ فيهء (وَلِرَوْجَةٍ وكل 
صرف في بَئِتٍ) كَأجيرٍ» (وَبنّجه: عبر َل بم » اكه مله با إن صَاحِيه 
بتخو ذَلِكَ) أي : الرّغيف . 


لحَديث عائشة شه مب فوعا ' : إا قت المَرْأةٌ مِنْ طَعَام زَوْجِهَا عَيْرَ مفْسدَةٍ: 
00 جْرْهَا بمَا أَنْمَقَتْء وَلِرَوْجِهَا أَجْرُ ر ما كَسَبَء وَلِلْخَازِن مِكْلْ ذَلِكَء لا 


ا 26> 


۽ إدذناء 1 


0 


نْقِصٌ بَعْضْهُمْ مِنْ جر بغض سينا مسق عليه . وَلَمْ يذ | 
العاذة السّمَُ وَطِيبُ التفس بء وأا وَل اليتيم فلا يجوز لَه التَصَدُفْ إلا ما 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/ رقم: )۲۲٠۲‏ وابن أبي شيبة (5/ رقم: )٠٠۳۷۷‏ والترمذي 
وضعفه (۲/ رقم: ۱۰۱۷) وابن ماجه (۳/ رقم: 7197) و(ه/ رقم: 411/8). 

(؟) لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد) رواية صالح » وأورده ابن قدامة في «المغني» 
(0/ه9١).‏ 

)۳( البخاري (۲/ رقم: )٥‏ ومسلم /١(‏ رقم: (٤‏ 


16 


كتاب الحجر 
يي اي 


ص 


ل 
البغض الإِعْطَاءٌ» وَعَادَةٌ آحَرِينَ المَنُْ » (أَوْ يَكودَ) َب الت (بخيلاء وَيْسَك 
في رِضَاهُ فيهمًا) أي : فِيمًا ذا اضطرب عَرْفٌ وَمَا إِذَا كَانَ خيلا » (فَيْحْرْم) 
الإِعْطَاءٌ مِنْ ماله بلا إذْنهِ؛ لان الأضْلّ عَدَمُ رضَاهُ إِذَنْء ( كروب eR‏ 
فض وَلَمْ تَعْلّمْ رِضَاه) أي: اروج بالصَّدَقَةَ مِنْ مالو كَيَحْرُمُ عَلَِهَاء لأ 
ام رض لیل علَى له كلوه بان صرف الرئد. 
رع 


(وَمَنْ وَجَدَ بِمَا اشتَرَاه مِنْ قن عَيْبا قََالَ) القن البايي : («أنا غير مَأَدُونِ 
لي) في التّجَارَ ر » (لَمْ بُمبَلُ) قول تَا 0 (وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيدَهُ) فى عَم الإذْنِ 
OO PD N‏ 


كَمُلَ الجُرْءٌ الثانى مِنْ «شَرْح غايَة المنْتَهَى) ليف الشّبْخ الإمَام 
والحبر الهُمَام عبْدالحَيٌ الحَنَْلِيَ الشهير بابْنٍ الماد 
الي إلى هك )هتا کب 5 رمه اميه ؛ 


u 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۲۹/۷). 


515 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»› للإمام الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم » تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد» دار الوطن للنشر. 

۲ - إتحاف السادة المتقين» لمحمد مرتضى الزبيدي » مؤسسة التاريخ العربي › 
(مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية) . 

۳ إثبات عذاب القبر » لأبى بكر البيهقى » تحقيق الدكتور شرف محمود القضاة › 
دار الفرقان. 

> - الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: 
الدكتور أبى حماد صغير أحمد بن محمد حنيف » مكتبة الفرقان » مكتبة مكة الثقافية . 

ه ‏ أحكام الجنائز » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف بالرياض . 

5 أحكام الخواتيم وما يتعلق بهاء لابن رجب الحنبلي» تحقيق: عبدالله 
القاضى » دار الكتب العلمية. 

› الأحكام السلطانية» للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى‎ ٠ 
صححه وعلق عليه محمد حامد الفقى » دار الكتب العلمية.‎ 

۸ - أحكام القرآن» لأبى بكر أحمد بن على الرازي الجصاص » تحقيق محمد 

٩‏ - أحكام النساء » لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد» المعروف بابن 
الجوزي » تحقيق : عمرو عبدالمنعم سليم » مكتبة ابن تيمية. 
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٠‏ - أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية » تحقيق أبي براء يوسف بن أحمد 
بكري وأبي أحمد شاكر بن توفيق العاروري » دار رمادي للدشر. 

-١‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» لأبي بكر 
أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية. 

۲ - الإحكام فى أصول الأحكام ‏ لأبى محمد على بن أحمد ابن حزم الأندلسي »› 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» وقدم له الدكتور إحسان عباس » دار الآفاق الجديدة 
بيروت ٠.‏ 

٠‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء » تأليف: الوزير جمال الدين أبى الحسن على 
بن يوسف القفطي » علق عليه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية . 

5 - الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشبخ الإسلام ابن تيمية» تأليف 
ر أحاديثه أحمد بن محمد بن حسن الخليل › دار العاصمة. 

6 - أخبار القضاة» لمحمد بن خلف الملقب بوكيع » عالم الكتب. 

5 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » تصنيف الإمام أبي عبدالله محمد بن 
إسحاق بن العباس الفاكهى المكى » دراسة وتحقيق د . عبدالملك بن عبدالله بن دهيش › 
دار خضر» بيروت » لبنان. 

۷ - أخبار مکة › لابن الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى: تحقيق : 
رشدي الصالح ملحس » دار الأندلس . 

١‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ‏ لأبي بوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري » تحقيق: أبو الوفا الأفغانى » مطبعة الوفاء. 

۹ - أخلاق حملة القرآن › لأبى بكر محمد بن الحسين بن عبداللّه الآجري 
البغدادي» تحقيق: أبو محمد أحمد شحاتة الألفى السكندي» دار الصفا والمروة 
بالإسكندرية. 
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“لاء الآداتيه «الشرعية :تاليف الإا النقيه المجدت عبد الله مح ابن متك 
المقدسي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيّام» مؤسسة الرسالة . 

2١‏ الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام » تأليف: الحافظ عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي » تحقيق: أبي سليمان سامي بن محمد بن جاد الله 
دار الوطن . 

5 - أدب الكاتب» لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة » حققه وعلق عليه 
محمد الدالي › مؤسسة الرسالة . 

0 الأدب المفرد» للإمام أبي عبدالله » محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق 
د. علي عبدالباسط مزير» وعلي عبدالمقصود رضوان» مكتبة الخانجي » القاهرة . 

الأذكار للنووي - حلية الأبرار 

4 - ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي » تحقيق الدكتور 
رجب عثمان محمد» ومراجعة الدكتور رمضان عبدالتواب » مكتبة الخانجي . 

ةلات الإزرقاد الى سل الرشافع تالف الق محمد بن أحمنك بن مك 
أبي موسى الهاشمي » تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة . 

5 - إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى » حاشية على منتهى الإرادات » تصنيف 
العلامة الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي » تحقيق: معالي 
الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله دهيش » دار خضر. 

۷ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » تأليف: محمد ناصر الدين 
الآلباني؛ المكتب الإسلامي . 

۸ - أساس البلاغة » لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار 
الكتب المصرية . 

۹ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
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الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار »› لأبي عمر يوسف 
بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسى » تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى › 
دار قتيبة للطباعة والنشر (دمشق ‏ بيروت) - دار الوعى (حلب - القاهرة). 

٠١‏ - الإشراف على مذاهب العلماء» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري › تحقيق : أبو حماد صعير اجون الأنصاري, مكتبة مكة الثقافية »› را 
الخيمة ‏ الإمارات العربية المتحدة. 

"١‏ - الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى أبى محمد عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي » قرأه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » 
دار ابن القيم ودار ابن عفان. 

"١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى » تحقيق الدكتور عبداللّه بن عبدالمحسن التركى بالتعاون مع مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. 

۳ _ الاصطفا لبيان معانى الشفاء ان الدين محمد الدلجی › مخطوطة 
محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۳۸٠|‏ - حديث] . 

٤‏ - أصل صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم » تأليف: محمد ناصر الدين 
الآلبانى » مكتبة المعارف . 
بن خلف الحمادة الرقى» دار أطلس الخضراء . 

۹ ۔ إصلاح المنطق › لابن الستكية 2 تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 
هارون» الطبعة الثالثغة » دار المعارف بمصر (ذخائر العرب). 

۷ - إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث » تأليف: ابن قتيبة عبدالله بن 
مسلم الدينوري › تحفيق : عبداللّه الجبوري › دار الغرب الإسلامي . 
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- أصول الفقه » لشمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي الحنبلي » حققه وعلق 
- أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله للإمام الدارقطنى » تصنيف: 
الإمام الحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسى القيسرانى » تحقيق: محمود 
محمد محمود حسن نصار » والسيد يوسف › دار الكتب العلمية. 

٠‏ - أعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن 5 قيم الجوزية» تحقيق أبي عبيدة مشهوو ن ج آل سلمان» دار ابن 
الجوزي . 

١‏ - الأعلام » لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين. 

١‏ - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية » حققه محمد عزير شمس » وخرج أحاديثه مصطفى بن سعيد إيتيم ) 
دار عالم الفوائد. 

۳ - الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب 
المصرية » مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 

5 - الأفراد» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني » تحقيق: جابر بن عبدالله 

ه؛ ‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (الجزء الخاص بشرح حديث: «من يرد الله 
به خيرًا)) » (المطبوع خطأ باسم: اختلاف الآئمة العلماء) » للوزير أبي المظفر يحيى 
دز محفددنة فييزة تق السيد. رمف الحمد »دان الكت العلمية: 

5 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم › لأحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن تيمية › e‏ العقل > مكتبة الرشد - الرياض . 
عبدالله أفندي البستانى » المطبعة الأدبية بيروت . 
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٨۸‏ -الإقناع في مسائل الإجماع » لأبي الحسن بن القطان» تحقيق: حسن بن 
فوزي الصعيدي » دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

49 - الإقناع لطالب الانتفاع » لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي › 
تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مركز البحوث والدارسات 
العربية بدار هجر . 

٠ه‏ - الإقناع › لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » تحقيق: 
عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين . 

١ه‏ - آكام المرجان في أحكام الجان» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الشبلي 
الحنفي » ضبطه وصححه أحمد عبدالسلام » دار الكتب العلمية. 

۲ - إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لمحمد بن عبدالله بن مالك الجياني› 
تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي» جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء 
العراث: 

“اه إكمال المعلم بفوائد مسلم » للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي » تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

4ه - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى › 
لابن ماكولا » اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني » دار الكتاب الإسلامي . 

هه - الأم» لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق الدكتور رفعت فوزي 
عبدالمطلب » دار الوفاء. 

5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للقاضي أبي يعلى » تحقيق: عمر أبو 
المجد بن حسين قاسم محمد النعيمي » مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى . 
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۷ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام المبجل أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل » لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال» تحقيق ودراسة: 
عمرو عبدالمنعم سليم › دار الصحابة - الإمارات الشارقة . 

8 - الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق: أبي أنس سيد بن رجب» دار 
الهدي النبوي مصر › دار الفضيلة السعودية. 

۹ - إنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبى الحسن على بن يوسف القفطى » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي . 

١‏ - الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف أبي 
الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى » تحقيق الدكتور سليمان العمير والدكتور عوض 

١‏ - الأنساب» ا سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني › تحقيق : الشيح 
المعلمي وآخرون» مكتبة ابن تيمية . 

؟" - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف› لعلاء الدين أبي الحسن على بن 
سليمان بن أحمد المرداوي » تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى » دار هجر . 

۳ - أنوار البروق في أنواع الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس المصري 
المالكى » الشهير بالقرافى » تحقيق: عمر حسن القيام » مؤسسة الرسالة ناشرون » بيروت . 

٤‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المسمى تفسير البيضاوي» تحقيق: محمد 

٠‏ - الأوائل» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق وتخريج محمد 

7 - الأوائل» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» حققه وعلق 
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۷ - الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف› لأبي بكر محمد بن إبراهيم 
النيسابوري » تحقيق مجموعة من المحققين » دار الفلاح . 

۸ الأيام والليالي والشهورء تأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: 
إبراهيم الإبياري » دار الكتب الإسلامية. 

4 - إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله » لأبي بكر محمد بن القاسم بن 
بشار الأنباري النحوي» تحقيق: محيي الدين عبدالرحمن رمضان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

الإيضاح في علوم البلاغة » للإمام الخطيب القزويني» تحقيق: محمد 
عبدالمنعم خفاجي » دار الكتاب اللبناني . 

١‏ الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم » تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية. 

7 البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي الشافعي » قام بتحريره: الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني » وراجعه: عمر سليمان 


الاشقر. 
٤‏ - بداية المبتدي في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» طبع 


-٥‏ بدائع الصنائع › لعللاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني › دار الكتب 
اللي هو ا 
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- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » لسراج 
الدين ابي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن » تحقيق مجموعة من المحققين › 
دار الهجرة. 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنحاة, لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى » تحقيق محمد أبو الفضل » دار الفكر . 

٩4‏ - بلغة الساغب وبغية الراغب › لفخر الدين أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم 
عبدالله أبو زيد» دار العاصمة للنشر والتوزيع . 

٠١‏ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمجد الدين الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري » دار سعد الدين بدمشق . 

١‏ - بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» لأبى عمر 
الخولى › دار ا لکت لعلمية . 

١‏ - بيان الدليل على بطلان التحليل » تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: 
حمدي عبدالمجيد السلفى » المكتب الإسلامى . 

۳ - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام » لابن القطان الفاسي » أبي 
الحسن علي بن محمد بن عبدالملك » تحقيق د. الحسين آيت سعيد» دار طيبة . 

5 - البيان فى مذهب الإمام الشافعي » تحقيق: قاسم محمد النوري » دار المنهاج 
بجذه . 

5 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة » لآأبى 

5 - تاج العروس من جواهر القاموس » للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي › 
تحقيق: مجموعة من المحققين » مطبعة حكومة الكويت . 
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المواق» دار الفكر. 

9 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى › تحقيق : بشار عواد معروف › دار الغرب الإسلامى . 
أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف بمصر. 

› التاريخ الكبير» تأليف أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفى البخاري‎ - ١ 
. دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» (مصورة عن طبعة الهند)‎ 

۲ - تاريخ المدينة المنورة› لابن شبة أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري› 

۳ - تاريخ جرجان » لحمزة بن على السهمى » تحقيق: عبدالرحمن المعلمى › 
دار عالم الكتب. 

4 - تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها 
ووارديها ‏ تأليف الإمام الحافظ أبى بكر » أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي) 

© - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلها » تصنيف: الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله بن عبدالله الشافعي » المعروف بابن عساكر » تحقيق: محب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر . 

5 - التبصرة » لأبي الفرج ابن الجوزي » تحقيق مصطفى عبدالواحد» دار الكتب 
العلمية . 
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۷ - التبيان في آداب حملة القرآن» تأليف: أبي زكريا يبحيى بن شرف الدين 

- التبيان فی أيمان القرآن › تأليف الإمام أبى عبدالله محمد بن أبى بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية » تحقيق: عبدالله بن سالم البطاطي » دار عالم الفوائد. 

٩۹‏ - التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان» تأليف: شهاب الدين أبي العباس 
حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية. 

٠‏ التبيين فى أنساب القرشيين» لعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي » تحقيق: محمد نايف الدليمي » منشورات المجمع العلمي العراقي . 

9١‏ التحبير لإيضاح معاني التيسيرء تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير» 

5 - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل › 
تأليف عبدالعزيز بن مرزوق الطريفى » الطبعة الأولى » مكتبة الرشد. 

٠١‏ - تحفة الأدباء وسلوة الغرباء » (رحلة الخياري)» لإبراهيم بن عبدالرحمن 
الخياري المدني »› تحفيق رجاء محمود السامرائي › طبعة وزارة الثقافة والإعلام 
بالجمهورية العراقية » دار الرشيد. 

٠٤‏ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي › تحفيق : بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامى. 

6- تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» لأبي القاسم على بن بلبان 
المقدسى » تحقيق: محيى الدين مستو › دار ابن كثير » ودار التراث . 

5 - التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: 
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۷ - تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح › لابى جعفر أحمد بن 
يوسف الفهري اللبلي » تحقيق: عبدالملك بن عيضة بن رداد الثبيتي » دون ناشر. 
الكبرى بمصر . 

۹ - تحفة المودود بأحكام المولود» تأليف: الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية » تحقيق: عثمان بن جمعة ضميرية » دار عالم الفوائد. 

› التحقيق في أحاديث الخلاف » تصنيف: العلامة أبي الفرج ابن الجوزي‎ - ٠ 
تحقيق : مسعد عبدالحميد محمد السعدنى » دار الكتب العلمية.‎ 

١١‏ التدريب في الفقه الشافعي › المسمى ب «تدريسب المبتدي وتهذيب 
المنتهى» » لسراج الدين أبى حفص عمر بن رسلان البلقيني » تحقيق: أبو يعقوب نشأت 
كمال المصري » دار القبلتين. 

9-5 التذكرة فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » تصنيف : 
بن سعود بن عبدالله السلامة » دار إشبيليا. 

١‏ - الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل » تأليف أبي بكر 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض . 

64 - الترجيح لحديث صلاة التسبيح › لابن ناصر الدين الدمشقى » تحقيق: 
محمود سعيد ممدوح » دار الات الإسلامية. 

6- تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة » لصالح بن عبد العزيز على آل 
عثيمين » تحقيق: بكر بن عبدالله أبو زيد» مؤسسة الرسالة . 

57 التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني احمد بن حنبل الشيباني › 
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تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن على أسباسلار البعلى الحنبلى » اعتنى به: 
عبداللّه بن صالح الفوزان ,2 دار ابن الجوزي . 

۷ -- تصحيح الفروع › لعللاء الدين المرداوي › تحقيق الدكتور عبد الله بن 

٨‏ - تصحيح الفصيح وشرحه› لابن درستوبه » تحقيق: محمد بدوي المختون 
ومضان عبد التوانت» المتجلن الأعلى للشكون الاسلامية: 

4 2 التصريح بمضمون التوضيح » لخالد الأزهري » تحقيق: محمد باسل عيون 
السّودء دار الكتب العلمية. 
عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائى » مكتبة الدار بالمدينة النبوية . 

١‏ التعليقة الكبيرة فی مسائل الخلاف 2 (الشامل لبعض كتاب الاعتكاف 
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب » دار النوادر. 

تفسير ابن عادل = اللباب فى علوم الكتاب 

۳ - التفسير البسيط » لأبى الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي » تحقيق : 

٤‏ - تفسير البغوي «معالم التنزيل) » للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين 

تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل 

تفسير الطبري = جامع البيان 
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|۲٥‏ د تفسير الفخر الرازي › المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » للإمام محمد 
ي نكر لير ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري» دار الفكر . 

: د الله ا 0 تأليف‎ ۱۲ ٦ 
ا‎ 0 es 

7 تفسير القرآن» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق: محمود محمد 
عبده» دار الكتب العلمية . 

۸ - تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم» للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي » تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز » مكتبة السنة 
بالقاهرة . 

64- تقريب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعى » تحقيق محمد عوامة » دار الرشد» سوريا حلب . 

١۹‏ ۱۲۳ - تقرير القواعد وتحرىر الفوائد › ر الدين عبدالرحمن بن ایل بن 
رجب الحنبلى » تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن عفان . 

١‏ - تكملة المعاجم العربية » تأليف: رينهارت دوزي » نقله إلى العربية وعلق 
عليه: د. محمد سلى النعيمى » الجمهورية العراقية » وزارة الثقافة والإعلام » دار الرشيد 

› التكملة لكتاب الصلة » لمحمد بن عبدالله ابن الأبار القضاعى البلنسى‎ 98 ٢ 
. تحضة تحقيق بشار عواد معروف › دار الغرب الإسلامي‎ 

٠‏ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لصالح بن عبدالعزيز بن 
محمد آل الشيخ » دار العاصمة للنشر والتوزيع . 

5 تلبيس إبليس › لا بي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي › تحقيق : 
أحمد بن عثمان المزيد» دار الوطن للنشر. 
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ه - التلخيص في علوم البلاغة» لجلال الدين محمد بن عبدالرحمن 
القزويني » ضبطه وشرحه عبدالرحمن البرقوقي » دار الفكر العربي . 

٠‏ - التلقين في الفقه المالكي» لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي » تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني » وأبي الفضل بدر بن 
عبداللّه العمراني الطنجي » دار الكتب العلمية . 

۷ -- تمام المنة في التعليق على فقه السنة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» دار 
الرابة . 

۸ 9 التمام لما صح من الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام» لابن أبي يعلى الحنبلي» حققه وعلق عليه 
الدكتور عبدالله بن محمد الطيار والدكتور عبدالعزيز بن محمد المد الله » دار العاصمة. 

4 9 التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب الكلوذاني » تحقيق: د. مفيد 
محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم » مركز البحث العلمي وإحياء التراث› 
جامعة أم القرى . 

٠‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمو كه عبد الي 
النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري 
وآخرون» وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية » المغرب. 

9-١‏ التمبيز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» المشهور بالتلخيص 
الحبير » للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور محمد الثاني ابن عمر 
تن فوسى 6 أضبواء السلفه: 

5 - التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح › تأليف: أبي محمد عبدالله بن 
بري المصري » تحقيق: الدكتور رجب عبدالجواد إبراهيم › الأستاذ مصطفى حجازي » 
طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


١‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة › لآبى الحسن على 
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بن محمد بن عراق الكناني » تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق 
الغماري » طبعة دار الكتب العلمية. 

٤‏ - تنقبح التحقيق في أحاديث التعليق » لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي المقدسي» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله» وعبدالعزيز بن ناصر 
الخياني » أضواء السلف . 

6 9 التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » لعلاء الدين أبي الحسن علي 
بن سليمان المرداوي » تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد. 

5 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني » وعليه تخريج وتعليق لمحمد ناصر الدين الألباني › المكتب الإسلامي . 

۷ - تهذيب الآثارء لأبي جعفر الطبري» قرأه وخرج أحاديثه: محمود محمد 
شاكر » مطبعة المدني . 

۸ - تهذيب الأسماء واللغات › لأبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي» 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة . 

2-68 تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي › 
تحقيق: بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة . 

١‏ - تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري › تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

. التوسل أنواعه وأحكامه › لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف‎ ٠١ 

۲ - توضبح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم » لابن 
ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبدالله بن محمد القيسي الدمشقي » تحقيق: محمد 
نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة. 

۴۳ - ثبَت عبدالحي ابن العماد الحنبلي» تحقيق وتعليق محمد بن ناصر 
العجمي » دار البشائر الإسلامية. 
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٠٠٤‏ - ثبت يونس المصري » مخطوط محفوظ فى المكتبة التيمورية بدار الكتب 

٠‏ الثقات » لمحمد بن حبان البستى » مؤسسة الكتب الثقافية »> (مصورة عن 
الطبعة الهندية) . 

٠١١‏ - الثمار اليوانع على جمع الجوامع » للشيخ خالد بن عبدالله الأزهري, 
الإسلامية ‏ المملكة المغربية. 

۷ -- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحفيو تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي » دار هجر . 

: الجامع الصحيح › 5 عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري › بعنابة‎ - ١١ 
محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق و ی‎ 
. إبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة‎ 

٠‏ 7 الجامع الكبير› » لبي عيسى محمد بن عي عيسى الترمذي » تحقيق بشار عواد 
معروف ) دار المغرب الإسلامى . 

١5١‏ - جامع المسائل › لشيح الإسلام اسیا بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية » تحقيق: محمد عزيز شمس » إشراف: بكر عبدالله أبو زيد» دار عالم الفوائد. 

5 جامع المناسك الثلاثة الحنبلية» لأحمد بن محمد المنقور التميمي 

١+‏ جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي . 
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65 - الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تأليف: 

11 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع › لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي » تحقيق الدكتور محمود الطحان » مكتبة المعارف بالرياض . 

١‏ الجامع لشعب الإيمان : تأليف: الومام الحافظ أبى بكر أحمد ند الین 
بن البيهقى » تحقيق: مختار أحمد الندوي » مكتبة الرشد. 
رفعت فوزي عبد المطلب » على عبدالباسط مزيد» دار الوفاء . 

8 جزء فيه اتخاذ السقاية والمطاهر في رحبة المساجد» لعبيدالله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلى › مخطوط محفوظ فی مكتبة برنستون بالوللايات المتحدة 
الأمريكية » تحت رقم: |۱۸۲[ . 

جزء فيه حديث محمد بن عبدالله الأنصاري » تحقيق مسعد بن عبدالحميد 

١‏ _ جزء فيه قراءات النبى » لأبى عمر حفص بن عمر الدوري» تحقيق: 
کی عشي ا 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لأبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق رائد بن أحمد النشيري › دار 
عالم الفوائد. 

۳ - جمع الجوامع في الفقه الحنبلي » ليوسف بن عبدالهادي » مخطوط محفوظ 
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في إدارة الميخطوظات: والمكتنات الا اة التابعة لوؤازة الارقاف بالكويت هة حت 
رقم: [ 0 فقه حنبلي] . 

4 - الجمل في النحو» للخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق: د. فخر الدين 
قباوة » مؤسسة الرسالة. 

٥‏ - جمهرة اللغة » لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي » دار العلم للملايين. 

٩‏ - الجهاد » لعبدالله ابن المبارك » تحقيق الدكتور نزيه حماد» دار المطبوعات 
الحديعة . 

8 - الجوهر النقي › للعلامة علاء الدين على بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني » مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند حيدر آباد» (مطبوع في 
ذيل السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) . 

٨۸‏ - حاشية التنقيح » (المطبوعة على هامش التنقيح)» لشرف الدين موسى بن 
أحمد الحجاوي » تحقيق ناصر بن سعود السلامة» مكتبة الرشد. 

89 حاشية التنقيح » (المطبوعة على هامش التنقيح) ؛ لعلاء الدين المرداوي »› 
تحقيق ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد. 

- حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات › للعلامة محمد بن أحمد البهوتي 
الشهير بالخلوتي » تحقيق: سامي بن محمد بن عبدالله الصقير» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ذاو التوادر. 

١‏ - حاشية الروض المربع ؛ لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي » بدون 
ل 

۲ - حاشية الفروع » (المطبوعة على هامش الفروع)» لابن قندس» تحقيق 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة ودار المؤيد. 
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8 حاشية المحرر. لابن قندس » مخطوطة محفوظة في مكتبة الرياض 
السعودية العامة تحت رقم [87/748 جلد ۲۲]. 

٤4‏ - حاشية منتهى الإرادات » لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن 
قائد » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى » مؤسسة الرسالة. 

6 - حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى 
على منهاج الطالبين» البابى الحلبى . 

5 الحاوي فى الفقه » لآبى طالب عبدالرحمن بن عمر البصري العبدليانى › 
تحقيق عبدالملك بن دهيش » مكتبة الأسدي . 

۷ - الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون » لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » 
عنى بنشره جماعة من طلال العلم » دار الكتب العلمية. 

A۸۸‏ الحث على التحارة والصناعة والعمل والإنكار على من بدعى التوكل فى 
ترك العمل والحجة عليهم في ذلك» تصنيف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون 
الخلال من مسائل أبى عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل » دار العاصمة. 
الإسلامى . 

› حديث هشام بن عمار » تحقيق وتعليق الدكتور عبدالله بن وكيل الشيخ‎ --١ 
. دار إشبيليا للنشر والتوزيع‎ 

0١‏ حسن الظن بالله » (المطبوع ضمن «موسوعة ابن أبي الدنيا)) » تحقيق: 
فاضل بن خلف الحمادة الرقى» دار طلس الخضراء. 

۲ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة › للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى البابي الحلبي . 
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١9‏ حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة فى 
الليل والنهار » المعروف بالا ذكار النووية» لابي زكريا يحيى بن شرف النووي » تحقيق : 
عبدالقادر الأوناقوط ع طبعة خاصة للدكتور محمد فياض البارودي بالاشتراك مع دار 
الملاح . 

١4:5‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ 5 نعيم الأصبهاني ‏ دار الكتب 
العلمية » (مصورة عن طبعة مكتبة السعادة). 

٥١‏ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» لأبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي » تحقيق: سعيد عبدالفتاح » مكتبة نزار مصطفى الباز. 

5 - حلية الفقهاء » لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي » الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت . 

7 حواشي الإقناع » لمنصور بن يونس البهوتي » تحقيق الدكتور ناصر بن 

4- حواشي الفروع » لمحب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي» مخطوط 
محفوظ بمكتبة ولي الدين بتركيا» تحت رقم: .]١١61١[‏ 

4 _ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر »› لمحمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحِبَّى › دار صادر. 

9 خلاصة الأحكام فى مهمات السنن وقواعد الإسلام» لأبى زكريا يحيى 
بن شرف النووي » حققه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل الجمل » مؤسسة الرسالة . 

١‏ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» لمحمد بن 
إسماعيل البخاري » تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد › دار طلس الخضراء. 

9 الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» لأبى العباس أحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي » تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط » دار القلم دمشق . 
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۴۳ 9 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور.ء لجلال الدين السيوطى» تحقيق 

4 - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي › تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن حسن بن عبدالهادي الحنبلى الدمشقى الصالحى المعروف ب «ابن المَبّرد)» 
دار المجتمع . 
بن الجوزي » تحقيق: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري » دار البشائر الإسلامية. 

۲٠٠‏ - درة الغواص في أوهام الخواص » لأبى محمد القاسم بن على الحريري» 
طبعة لايبزج بألمانياء سنة: ۱۸۷١‏ م. 

٠١7‏ الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة › لشهاب الدين أحمد بن على بن 
محمد بن محمد بن على بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلانى » دار الجيل . 

۸ - الدعاء» لأبى القاسم لمان ين أحمد الطبرانى » تحقيق: محمد سعيد 

۹ - الدعوات الكبير » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي › 
تحقيق: بدر بن عبدالله البدر » مكتبة غراس للنشر والتوزيع . 

٠‏ -دلائل الإعجازء لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجرجانى » تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر » الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

› دلائل النبوة ع لأبي نعيم الأصبهاني › تحقيق: محمد رواس قلعه جي‎ - ١ 
. عبدالبر عباس »› دار النفائس‎ 

۲ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لآبى بكر أحمد بن الحسين 

› دمية القصر وعصرة آهل العصر › لعلى بن الحسن بن على الباخرزي‎ 2٠١٠٠ 
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64 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي› 
ب : د الا حى او الحو دان ارات 

6 - ديوان ابن خفاجة الأندلسي » شرحه وضبطه عمر فاروق الطباع » دار القلم. 

5 29 ديوان ابن مقبل » تحقيق : الدكتور عزة حسن » دار الشرق العربي . 

۷ - ديوان أبي تمام الطائي » فسر ألفاظه اللغوية وأشرف على طبعه محيي 
الدين القاط» طح رخص من طن الفعارف العحومية: 

49 - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس » شرح وتعليق الدكتور محمد 
حسين » مكتبة الآداب بالجماميز . 

› ديوان الإمام على بن أبى طالب » اعتنى به: عبدالرحمن المصطاوي‎ - ١ 
دار المعرفة.‎ 

١‏ -- ديوان الراعى النميري» جمعه وحققه: راينهرت فايبرت» دار النشر: 

۲ - ديوان المتنبى » تحقيق عبدالوهاب عزام » لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

۳ - ديوان أمية بن أبي الصلت » تحقيق: سجيع جميل الجبيلي › دار صادر - 
بيروت . 

64 - ديوان ذي الرمة» تحقيق: عبدالقدوس أبو صالح » مؤسسة الإيمان» بيروت . 

65 الذرية الطاهرة النبوية» لأبى بشر محمد بن أحمد الدولابى الرازي› 
تحقيق سعد المبارك الحسن » نشر دار السلفية بالكوبت . 

57 الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة» لأبي العباس أحمد 
الأقفهسى الشافعى الشهير بابن العماد» مخطوط محفوظ بمكتبة لايبزج بألمانياء تحت 
رقم: [rar]‏ 
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۷ - ذكر أخبار أصبهان » لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني » الناشر: دار 
الكتاب الإسلامى . 

۸ - ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضاء لأبي الشيخ الأصبهاني, 
تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني » دار الكتب العلمية. 

8 - ذيل الدرر الكامنة » لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على ابن حجر 
العسقلانى » تحقيق د. عدنان درويش » نشر معهد المخطوطات العربية . 
المعروف بابن النجار البغدادي» صحح بمشاركة الدكتور قيصر فرح» دار الكتاب 
العربي . 

١‏ - ذيل تاریخ بغداد » لمحمد بن سعيد ابن ادن تحقيق: بشار عواد 
معروف » دار الغرب الإسلامي . 

۲ - الذيل على طبقات الحنابلة » للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى » تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة العبيكان . 

۳ - رحلة ابن بطوطة» المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار» تأليف محمد بن عبدالله اللواتى الطنجى» قدم له وحققه عبدالهادي التازي› 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

٤‏ “2 الرد على الإخنائي » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: أحمد بن مونس 
العنزي › دار الخراز» حلة . 

› رسالة الصلاة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمود محمد شاكر‎ - ٠ 
لجنة الشباب المسلم.‎ 

۲١‏ - الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري النيسابوري الشافعى» تحقيق 
عبدالحليم محمود» مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر. 
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۷ - الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لنجم الدين 
المسجد النبوي تحت رقمى: .]/۲۱۷,٤/۲۳[ ›]۲۱۷‹٤/۲۳[‏ 

۸ 2 الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل »› لنجم الدين أحمد 
بن حمدان الحرانى الحنبلى » دراسة وتحقيق الدكتور على بن عبد الله بن حمدان 
ا 

۹ - رفع النقاب عن تراجم الأصحاب » تأليف العالم المؤرخ إبراهيم بن محمد 
دار الفكر . 

الروايتين والوجهين = المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 

١‏ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية » للمحدث عبدالرحمن السهيلي› 
تحقيق: عبدالرحمن الوكيل » دار إحياء التراث العربى . 

١‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار معجم جغرافي › تأليف: محمد بن 
عبدالمنعم الحميّري » تحقيق: الدكتور إحسان عباس » مكتبة لبنان. 

۲ - روضة الطالبين وعمدة المفتين › للومام النووي » إشراف: زهير الشاويش › 
المكتب الإسلامي . 

۳ - رؤوس المسائل فى الخلاف على مذهب أبى عبدالله أحمد بن حنبل› 
تصنيف أبي جعفر عبدالخالق بن عيسى الهاشمي» دراسة وتحقيق معالي الأستاذ 

› زاد المستقنع في اختصار المقنع » للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي‎ - ٤ 
تحقيق وضبط عبدالرحمن العسكر » طبعة مدار الوطن للنشر.‎ 

5ه زاد المسير في علم التفسير » تأليف: الإمام أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشى البغدادي » المكتب الإسلامى . 
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5 زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة سنة: ۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ م. 

9,91 الزاهر فى غريب ألفاظ الإمام الشافعى» للأزهري» تحقيق: الدكتور 
عبدالمنعم الطوعي » دار البشائر الإسلامية . 

04 الزاهر في معاني كلمات الناس » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري› 
تحقيق حاتم صالح الضامن › دار البشائر الإسلاميةع بيروت . 

۹ - الزهد» لأحمد بن حنبل » تحقيق ينحيى بن محمد سوس »› دار ابن رجب . 

١‏ - الزهد» للإمام هناد بن السري الكوفي » تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفريوائى » دار الخلفاء للكتاب الإسلامى. 

١‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » تأليف محمد بن عبدالله بن حميد 
النجدي ثم المكي » حققه وقدم له وعلق عليه بكر بن عبدالله أبو زيد ود. عبدالرحمن 
العثيمين » مؤسسة الرسالة . 

7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها , لأبى عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين الألبانى » دار المعارف (الرياض - المملكة العربية السعودية). 

۴ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة › لأبي عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين الألبانى» دار المعارف (الرياض - المملكة العربية 

٤١‏ - سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر» لأبى الفضل محمد خليل بن 
۳۰1( 

6 السنة » لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: 
عطية الزهرانى » دار الراية . 
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57 السنة » للإمام أبى عبدالله محمد بن نصر المروزي» تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن محمد البصيري › دار العاصمة . 

۷ - سنن أبي بكر الأثرم » تحقيق وتخريج الدكتور عامر حسن صبري » دار 
البشائر الإسلامية . 

سنن أبى داود› لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني › تحقيق 
محمد عوامة » الطبعة الثانية » دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ مؤسسة الريان (بيروت). 

۹ - السئن الكبرى » لأبى عبدالرحمن النسائى » تحقيق ودراسة مركز البحوث 
وتقنية المعلومات بدار التأصيل . 

٠‏ - السنن الكبير؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » دار هجر . 

١‏ 7 السنن المأثورة» للإمام محمد بن إدريس الشافعى» رواية أبى جعفر 
الطحاوي الحنفى عن خاله إسماعيل بن يحيى المزنى تلميذ الشافعى » تحقيق: الدكتور 
عبد المعطى أمين قلعجى » دار المعرفة. 

5 سنن النسائى » للإمام أبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى » تحقيق : 
مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل . 

۲۳ - السنن › لآبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى » تحقيق محمد 
عوامة » الطبعة الثانية » دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة الريان (بيروت). 

615 السئن » لأبى عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى » تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ؛ وعادل مرشد» ومحمد كامل قره بللي » وعبدالطيف حرزالله » دار الرسالة 


العالمية: 
6 السئن » لسعيد بن منصور » تحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي » دار 
الكتب العلمية . 
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55ب القن لستعيك. بن ضر نحق الدكتون عة ال حك وفزيق من 
الباحثين › دار ا أصمع 

۷ - السنن » للحافظ على بن عمر الدارقطنى » تحقيق: شعيب الأرناؤوط › 

۸ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لأحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني » تحقيق: على بن محمد العمران» دار عالم الفوائد. 

8 سير أعلام النبلاء » للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: 
مجموعة من المحققين » مؤسسة الرسالة . 

- السيرة النبوية › لابن هشام » تحقيق: مصطفى السقا  إبراهيم الوبياري‎ 9 ١ 
عبدالحفيظ شلبى » الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.‎ 

١‏ 9 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري » تحقيق: أحمد بن سليمان» وأبي ياسر بن 

۲ - شأن الدعاء» لأبى سليمان حَمْدِ بن محمد الخطابى» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق » دار الثقافة العربية. 

77 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلى» حققه وعلق 
عليه محمود الأرناءوط ع أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبدالقادر الأرتاءوطء دار 
أبن كثير . 

٤‏ - شرح أشعار الهذليين › صنعة أبى سعد الحسن بن الحسين السكري» 
حققه عبدالستار أحمد فراج » راجعه محمود محمد شاكرء دار العروبة. 

٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله الطبري 
اللالكائى » تحقيق أبى يعقوب نشأت بن كمال المصري » المكتبة الإسلامية . 
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۲۷٠‏ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » تأليف الإمام المجتهد ابن دقيق العيد» 
حققه وعلق عليه محمد خلوف العبد الله » دار النوادر. 

۷ - شرح التلقين › لمحمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكى › 
تحقيق: محمد المختار السلامي › دار الغرب الوسلامي . 

۸ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين » مكتبة العبيكان . 

4 9 شرح السنة › للحسين بن مسعود البغوي › تحقيق شعيب الأرناؤوظ ع 
المكتب الإسلامى. 

6 - شرح العمدة» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية » تحقيق : مجموعة من المحققين » دار عالم الفوائد. 

۱ الشرح الكبير › لشمس الدين عبدالرحمن بن ابي عمر ابن قلامة 
دار هجر . 

۲ - شرح الكوكب المنير » لمحمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي» تحقيق 


8 - الشرح الممتع على زاد المستقنع › لمحمد بن صالح العثيمين » دار ابن 


6 - شرح ديوان المتنبي» للواحدي » تحقيق ياسين الأيوبي وقصي الحسين » 


عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي » اعتنى به محمد أبو فضل عاشور» دار 
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5 - شرح متن الرسالة » لابن ناجي التنوخي » اعتنى به: أحمد فريد المزيدي» 
دار الكس العليية + يروت لان 

۷ - شرح مشكل الآثار لأبى جعفر انك محمد بن سلا"مة الطحاوي › 
تی حب الا و مؤسسة الرسالة. 

- شرح معانى الآثار لابى جعفر الطحاوي › حففه وقدم له وعلق عليه 
محمد زهري النجار ومحمد سيك جاد الحق › راجعه ورقمه الدكتور بوسف بن 
عبدالرحمن المرعشلى › دار عالم الكتب » بيروت . 

۹ - شرح مغني اللبيب » (المطبوع مع حاشية الشمني على المغني)»› لمحمد 
بن أبي بكر الدماميني » المطبعة البهية بمصر . 

١‏ - شرح منتهى الإرادات » دقائق أولى النهى لشرح المنتهى › تأليف الشيخ 
منصور بن يونس البهوتي » تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي › مؤسسة 
الرسالة . 

شعب الإيمان = الجامع لشعب الإيمان 

5 الشفا بتعر يف حقوق المصطفى › لابي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبى » تحقيق : عبده على كوشك . 

5 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف شمس 
السوادي بجدة. 

۴۳ _ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للحافظ أبى الطيب تقى الدين محمد 
الفاسى » تحقيق: على عمر » مكتبة الثقافة الدينية . 

65.- شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » تأليف: شهاب الدين أحمد 
الخفاجى » المطبعة الوهبية . 
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65 الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» تأليف طاش كبرى زادهع 
نشر دار الكتاب العربى . 

5 - الشكرء (المطبوع ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا) » تحقيق فاضل بن خلف 
الحمادة الرقى» دار طلس الخضراء . 

917 شمائل النبى # لاس فس مح بن عيسى اوی ن ماهر 

6 الصارم المسلول على شاتم الرسول» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدا لحليم ابن تيمية الحرانيى» تحقيق محمد بن عبدالله الحلواني ومحمد كبير أحمد 
شودري » دار رمادي للنشر. 

۹ 7 الصارم المنكى فى الرد على السبكى » للحافظ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي الحنبلى» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليمانى › 

› الصحاح » (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حماد الجوهري‎ - ١ 
تحقيق: أحمد عبدالغفور عطاء دار العلم للملايين.‎ 

-١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي » تحقيق: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 

صحيح ابن خزيمة - مختصر المختصر 

- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري » بقلم محمد ناصر الدين الألباني › 
E‏ ظ 

صحيح البخاري = الجامع الصحيح 

۴۳ - صحيح الترغيب والترهيب»› لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
Im‏ ) 
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٠ ٤‏ - صحيح سنن أبي داود» الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني » 
تأليف الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » دار غراس 
٠‏ - صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني » مكقة المعارك 
للنشر والتوزيع . 
ا لت المختصر 


ایی ت المصرية بالأزهر 

۸“ - صفة جزيرة العرب» للحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود 
الهمداني » تحقيق: محمد بن على الأكوع الحوالى » مكتبة الإرشاد بصنعاء. 

۹ - الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنياء (المطبوع ضمن «موسوعة ابن 
أبى الدنيا») » تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة الرقى» دار أطلس الخضراء. 

. الضعفاء » لأبي جعفر العقيلي » تحقيق: مازن السرساوي » دار ابن عباس‎ - ٠١ 

. ضعيف الترغيب والترهيب » لمحمد ناصر الدين الألبانى » مكتبة المعارف‎ - ١ 

۲ - ضعيف الجامع الصغير وزياداته » تأليف: محمد ناصر الألباني » المكتب 
الإسلامي . 

۳ - ضعيف سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الآلباني» دار غراس 

٤‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
إسحاق الأصفهاني » تحقيق: د. مصطفى خضر ذونمز التركي » دار ابن حزم . 
البغدادي الحنبلى » تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة العبيكان . 
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۷ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية › الدين بن عبدالقادر التميمي 
الغزي » تحقيق د . عبدالفتاح الحلو» دار الرفاعى . 

طبقات الشافعية الكبرى › لتاج الدين عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى 

8 طبقات الفقهاء الشافعيين › للحافظ ابن کر الدمشقى › تحقيق وتعليق 

” الطبقات الكبير » لابن سعد» تحقيق: د. على محمد عمر » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة . 

. طبقات المفسرين » محمد بن على بن أحمد الداودي » دار الكتب العلمية‎ - ١ 
. الأندلسي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف‎ 

۴ - طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي وولده الحافظ أبي زرعة » نشر دار إحياء التراث (مصورة عن الطبعة 
المصرية). 

٤‏ - طلبة الطلبة» في الاصطلاحات الفقهية» للإمام نجم الدين أبى حفص 
عمر بن محمد النسفي » تحقيق : خالد عبدالرحمن العك» دار النفائس . 

5" طوالع الأنوار من مطالع الأنظار › للقاضي نصر الدين البيضاوي » تحقيق : 
عباس سليمان» دار الجيل ‏ المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. 

5 9 طيبة النشر فى القراءات العشر › لومام الحفاظ وشيح القراء محمد بن 
محمد بن محمد بن علي المعروف بابن الجزري » ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم 


۷ - الطيوربات ) من انتتخاب ا طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى 
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الأصبهاني » من أصول كتب أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري بن عبدالله 
الصيرفي الحنبلي › تحقيق: دسمان بحيى معالي › وعباس صخر الحسن › أضواء 
السلف . 

۸ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » لأبي بكر ابن العربي المالكي › 
وضع حواشيه: جمال مرعشلى › دار الكتب العلمية. 

۹ - العبر في خبر من غبر» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى » تحقيق ف يق الدكتور صلاح الدين المنجد وآخرون» نشر دائرة المطبوعات والنشر 
بالكويت . 

٠١‏ - العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى الفراء» تحقيق الدكتور أحمد بن علي 
سير المباركي » بدون ناشر. 

5١‏ - العزيز شرح الوجيز» المعروف بالشرح الكبير» لأبي القاسم عبدالكريم 
بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي » تحقيق: الشيخ علي معوض » الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية. 

۲ - العظمة » لعبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي 
الشيح الأصبهانى › تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري › دار العاصمة . 

۳ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة» لجلال الدين عبدالله بن 
ومكتبة الإرشاد » بصنعاء. 

ليواي سب يدوو با ا ا اا 
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5 - علل الترمذي الكبير» رتبه: أبو طالب القاضي » تحقيق: صبحي السامرائي 
- السيد أبو المعاطي النوري ‏ محمود محمد خليل الصعيدي » عالم الكتب - مكتبة 
الع ال 

۷ - العلل المتناهية» لابن الجوزي» تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري, 
إدارة العلوم الآثرية » فيصل آباد. 

۸ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني » تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي » مؤسسة الريان. 

۹4 - العلل » لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» إشراف: سعد بن عبدالله الحميد» وخالد بن عبدالرحمن الجريسي . 

٠‏ - عمدة الفقه في المذهب الحنبلي » لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
جود بن قدامة المقدسي, تحقيق: أحمد محمد عزوز» المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت. 

› عمدة القاري شرح صحيح البخاري › لبدر الدين محمود بن أحمد العيني‎ - ١ 
. دار الفكر » (مصورة عن الطبعة المنيرية)‎ 

5 - عمل اليوم والليلة» لابن السني » تحقيق: عبدالرحمن البرني» دار الأرقم 
بن أبي الأرقم . 

۴ - العين » لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق: الدكتورين 
مهدي المخزومي » وإبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال. 

٤‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لأبي العباس ابن أبي أصيبعة السعدي 
الخزرجي » تحقيق د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة. 

٥‏ - غابة المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى » تأليف شيخ الإسلام مرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي » اعتنى به ياسر المزروعي ورائد يوسف الرومي » دار غراس . 
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15“ غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى › للشيح مرعي بن بوسف 
المقدسي الحنبلى » مخطوطة محفوظ في مكتبة عنيزة بالقصيم . 

۷ - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى » ضبطه وصححه الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخالدي » دار الكتب العلمية › 
بيروت . 

۸ - الغرر البهية» للإمام الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري في شرح منظومة 
البهجة الوردية للإمام عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية. 

48 - غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة, لأبي إسحاق جمال 
إبراهيم شمس الدين › دار الكتب العلمية. 

٠5ه”-‏ غریب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الدكتور حسين 

١‏ - غريب الحديث » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي » تحقيق: 
الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العاير» أم القرى . 
البستي » تحقيق: عبدالكريم العزباوي » طبعة جامعة أم القرى . 

۳ - الغريب المصنف » لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المختار 
العبيدي » المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ‏ دار سحنون للنشر والتوزيع . 

٤‏ - غنية المتملي في شرح منية المصلي» المشتهر بشرح الكبير» لإبراهيم 
الحلبى » طبعة تركيا سنة .١79420‏ 

هه” ‏ الغنية لطالبى طريق الحق فى الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية › 
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للشيخ عبدالقادر بن أبي صالح الجيلاني» وضع حواشيه أبو عبدالرحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة » دار الكتب العلمية . 

5” - الغنية › فهر ست شيوخ القاضي عياض › تحفيق : ماهر زهير جرار» دار 
الخرر الا سای 

۷ - فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه › لابی عمرو 
ابن الصلاح » تحقيق: سعيد بن محمد السناري » دار الحديث - القاهرة. 

۸ - الفتاوى الحديثية › تأليف : أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمى المكى › 
دار المعرفة. 

۹ - فتح الباري بشرح صحيح الباري »› لأحمد بن على بن حجر العسقلاني › 
دار المعرفة. (مصورة عن الطبعة السلفية الأولى). 

٠١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن 
رجب الحنبلي › تحفيق محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وآخرين › مكتبة الغرباء 
الأثرية . 

١‏ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث › للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
والدكتور محمد بن عبدالله آل فهيد» مكتبة دار المنهاج . 

5 - فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» تأليف: علي بن البهاء البغدادي 
الحنبلى › TE‏ اجا عبدالملك بن دهيش » دار خضر . 

۳ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا 
الأنصاري » دار الكتب العلمية. 

64 - الفردوس بمأثور الخطاب» تأليف: أبى شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه الديلمي الهمداني الملقب إلكيا » تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول› دار الكتب 
العلمية . 


الذي 


0 8 فهرس المصادر والمراجع 9 9 


٥‏ - الفرق بين الحروف الخمسةء لابن السيد البَطَليَؤْسى» تحقيق: الدكتور 
على زوين » مطبعة العانى » بغداد. 

65 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى » مكتبة دار المنهاج - 
الرياض . 

۷ - الفروع › للعلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي › 
تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركى › مؤسسة الرسالة. 

الفروق للقرافي - أنوار البروق 

۸ - الفروق » لنصير الدين محمد بن عبدالله السامري الحنبلى » تحقيق: محمد 
اليحيى › دار الصميعى . 

4 - فصل المقال في شرح كتاب الأفعال » لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز بن 
محمد البكري الأندلسى» تحقيق: إحسان عباس » وعبدالمجيد عابدين» مؤسسة 
الرسالة . 

١‏ _ الفصل للوصل المدرج في النقل › للحافظ ابي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت البغدادي » تحقيق: محمد بن مطر الزهرانى » دار الهجرة. 

١‏ - فضائل الصحابة › للإمام أحمد» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس › دار 

۲ - فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة » لأبى عبدالله 
محمد بن أيوب بن الضريس البجلي » تحقيق: عروة بدير» دار الفكر ‏ سوريا. 

۳ - فضائل القرآن » لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير» تحقيق وتخريج أبي 
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٤١‏ - فضل الصلاة على النبي » لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي 
المالكى » تحقيق: ناصر الدين الألبانى . 

› فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات‎ - ٥ 
لعبدالحى الكتانى » تحقيق إحسان عباس » دار الغرب الإسلامى.‎ 

۳۷٠‏ - فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر » تأليف العلامة 
مصطفى بن فتح الله الحموي » تحقيق عبدالله محمد الكندري » دار النوادر. 

لا" الفوائد السنية في شرح الألفية » لأبي عبدالله محمد بن عبدالدائم 
العسقلاني البرماوي » تحقيق: خالد بن بكر بن إبراهيم عابد» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعة أم القرى . 

۸ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للإمام محمد بن على 

4 الفوائد» لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفى » مكتبة الرشد. 

۰ _ الفوائد, لعبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن بحيى بن منده»› 
تحقيق: خلاف محمود عبدالسميع » دار الكتب العلمية. 

۱ - فيض القدىر شرح الجامع الصغير › لعبدالرءوف المناوي › دار المعرفة › 
بیروت . 

265- قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة › 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عبدالله بن محمد بن سليمان 
البصيري » دار العاصمة. 
الفيروزابادي » تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » بإشراف: محمد نعيم 
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65 - القانون في الطب » تأليف: الشيح الرئيس أبي علي الحسين بن علي بن 
سيناء دارا لكسب: ١‏ لعلمية . 

٥‏ - القراءة خلف الإمام, لأبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري » حققه 
وعلق عليه الأستاذ فضل الرحمن الثوري › راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف 
الفوجبات تشر المكقرة السلفية: 

٠‏ - القراءة عند القبور » لأبي بكر الخلال» تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم» 

ببم” ‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » لمحمد بن طولون الصالحي › 

۸ - القواعد الكبرى » الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لعز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام » تحقيق: نزيه كمال حمّاد ‏ عثمان جمعة ضميرية » دار القلم . 

۹ - القواعد » لأبي الحسن علي بن محمد البعلي » المعروف ب ابن اللحام» 
تحقيق: عايض بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عزيز الشهراني وناصر بن عثمان بن عمير 
الغامدي » مكتبة الرشد» الرياض . 

۰ الكافى › لموفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة › 
تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن ال ک٤‏ دار هجر . 

05" الكامل فى ضعفاء الرجال » لابن عدي » تحقيق: د. مازن السرساوي › 
مكتبة الرشد. 

575 الكامل » للإمام أبى العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد أحمد 

۴ _ كتاب الأفعال » لبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطاع » عالم الكتب . 
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› كتاب الأفعال» لات عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطى‎ _ ٤ 
طباعة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.‎ 

6" كتاب الأموال, لحميد بن زنجويه » تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض › 

8655 كتاب الحج› (المطبوع مع : كتاب الحج من المسائل المستخرجة من 
لامها هما لسن نتن ال الى )هد لعيد العرك الما حقو تشقن كارن 
موراني › دار ابن حزم . 

۷ - كتاب الخراج » للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام 
أبى حنيفة › دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

۸ _ کتاب الخراج › ليحيى بن آدم القرشى › تحقيق : اح محمد شاکر › 
الط اة 

8 كتاب الدعاء» للمحاملى › تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن بن موسى 
القزقي » دار الغرب الإسلامي . 
الإصلاحي » خرج أحاديثه: كمال بن محمد قالمي » دار عالم الفوائد. 

: كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق » لعبدالله بن المبارك المروزي » تحقيق‎ - ١ 
حبيب الرحمن الأعظمى » دار الكتب العلمية.‎ 

7 - كتاب الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري » تحقيق: عبدالله 

۴ _ كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » لمحمد بن علان الصديقى 
الاي الاشعرى: المكى .ذال إحياء الراك العرى: 
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٤‏ - كتاب المعجم › لات سد أحياد ي محم نو اد ين ی د 
الأعرابى » تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني » دار ابن الجوزي . 

٠‏ - كتاب الورع » للإمام أحمد بن حنبل » رواية: أبي بكر أحمد بن محمد 

57 - كتاب ذيل فصيح ثعلب » لموفق الدين عبد اللطيف بن أبي العز يوسف 

7 - كتاب فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأ والسنة في 

4 - كتاب فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي » تحقيق: مروان 
العطية » محسن خرابة » وفاء تقى الدين › دان ابن كثر با دمقق :تنروت 

۹ 9 الكتاب » لسيبويه » تحقيق : عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

٠‏ كشافف القناع عن الإقناع , منصور بن يونس البهوتى الحنبلي › تحقيق 
وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة من وزارة العدل» طبع وزارة العدل في المملكة العربية 

› الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ 2 ١ 
. محمد معوض › مكتبة العبيكان‎ 

۲ - الكشف والبيان» المعروف تفسير الثعلبى» لأبى إسحاق أحمد المعروف 
بالإمام التعلبى » تحقيق: أبى محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربى . 

۳ - الكلم الطيب والقول المختار فى المأثور من الدعوات والأذكار. لجلال 
الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي » مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم خاص: 
٠۲٠۲|‏ أدعية]» ورقم عام: [077141]. 
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٤‏ 2 الکلیات »› لأبى البقاء أبوب بن موسى الكفومى » تحقيق د. عدنان درويش 

6 - كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » لجلال الدين المحليى» تحقيق: 
محمود صالح أحمد حسن الحديدي » طبعة دار المنهاج بجدة. 

5 9 الكواكب الزاهرة فى آثار أهل الآخرة» لعبدالحى بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلى » الشهير ب ابن العماد» مخطوط محفوظ فى المكتبة الأزهرية بمصر› 
تحت رقم خصوص : |۱۲۹ مصطلح الحديث] » وتحت رقم عموم: أكمَاة]. 

۷ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد 

٨۸‏ 9 اللباب فى علوم الكتاب » تأليف: الإمام المفسر أبى حفص عمر بن على 
بن عادل الدمشقي الحنبلي » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» الشيخ علي 
محمد معوض › دار الكتب العلمية. 

848 لحن العوام › لابن بكر محمد بن حسن الزبيدي › تحقيق رمضان 
عبدالتواب » المطبعة الكمالية. 

. لسان العرب » لابن منظور › دار المعارف »2 القاهرة‎ ٠٠ 

١‏ - لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به عبدالفتاح 
أبو غدة » اعتنى بإخراجه وطباعته سلمان بن عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلب . 

۲ - لطائف المعارف في المواسم العام من الوظائف » لأبي الفرج عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الحتبلى » تحقيق: ياسين محمد السواس » دار ابن كثير - دمشق 

۳ - لغويات وأخطاء لغوية شائعة» تأليف: الشيخ محمد علي النجار» دار 
الهداية . 
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{Y٤‏ لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان, لمحمد صديق خان 
بن حسن بن على ابن لطف الله الحسينى البخاري القتوجى » دار الكتب العلمية. 
6 - المبدع شرح المقنع » تأليف أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد 
بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبلي » تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 


الشافعى » دار الكتب العلمية. 


55 - المبسوط › لشمس الدين الس رخسي › دار المعرفة (مصورة عن طبعة دار 
السعادة). 


۷ - المتفق والمفترق » للحافظ أبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي » دراسة وتحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي » دار القادري . 

۸ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين › للإمام محمد بن حبان 
بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي » تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب . 

4 - مجلة لغة العرب » مديرية الثقافة العامة» وزارة الأعلام» الجمهورية 
العراقية . 

٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمى » تحقيق: عبدالله محمد الدرويش » دار الفكر . 

١‏ - مجمل اللغة » لابن فارس » تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان » مؤسسة 
الرسالة . 

۲< - المجموع المغنث في غريبي القرآن والحديث › لأبي موسى محمد بن 
عمر الأصبهاني المديني » تحقيق: عبد الكريم العزباوي » جامعة أم القرى » مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث الإسلامى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة. 

۳ - مجموع رسائل الحافظ ابن رجب » لزين الدين ابي الفرج عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الحنبلي » تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» دار الفاروق الحديثة . 


1۹۰ 


37 فهرس المصادر والمراجع وو 

٤‏ - المجموع شرح المهذب للشيرازي» للإمام أبي زكريا محيي الدين بن 

٠‏ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب: عبدالرحمن 
بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد » طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية . 

5 9 المحاضرات والمحاورات» لجلال الدين السيوطى» تحقيق الدكتور 

۷ - المحتضرين » (المطبوع ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا)» تحقيق فاضل 
بن خلف الحمادة الرقى» دار أطلس الخضراء. 

۸ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لبي محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسى » تحقيق مجموعة من المحققين » الطبعة الثانية » طبعة وزارة الأوقاف والشئون 
ا 

4 المحرر فى الحديث » لشمس الدين محمد بن أحميك بن عبد الهادي 
الحنبلى » تحقيق : عادل الهدبا ومحمدل علوش ع دار العطاء . 
المحرر لشمس الدين محمد بن مفلح » تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى 
وغيره» مؤسسة الرسالة . 

5:5١‏ المحكم والمحبط الأعظم , ل سيده» تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية. 
محمد شاكر » إدارة الطباعة المنيرية . 

۳ - محيط المحيط » لبطرس البستانى » مكتبة لبنان . 
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4 - مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » مكتبة لبنان. 

AP ES‏ وا 
الا 

55 - مختصر الخرقي على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » تأليف: أبي 
القاسم عمر بن الحسين الخرقى » تحقيق: محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامى . 

۷ - مختصر الشمائل المحمدية› لا عيسى محمد بن سورة الترمذي › 
اختصره وحققه: محمد ناصر الدين الألبانى » المكتبة الإسلامية ‏ عمان» الأردن. 

۸ - مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية» تأليف: بدر الدين أبى عبدالله 
محمد بن على الحنبلي البعلى» أشرف على تصحيحه: عبدالمجيد سليم » دار الكتب 
العلمية. 

4۹ - مختصر القدوري › لأبي الحسين اجو بن محمد القدوري › تحفیقی 
الأستاذ الدكتور سائد بكداش » دار البشائر الإسلامية ودار السراج. 

£0۹ - مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ؛ لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري » تحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل » إشراف 
ومراجعة الفريق العلمي لمشروع موسوعة جامع السئة » دار الميمان للنشر والتوزيع . 

0١‏ - مختصر طبقات الحنابلة » تأليف العلامة محمد جميل بن عمر البغدادي 
المعروف بابن الشطي » دراسة فواز أحمد زمرلي » دار الكتاب العربي 

مختصر لقط المنافع » لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي, 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق » دار المأمون للتراث . 
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4 - المخصص » تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأتدلسي» المعروف بابن سيده» دار الكتب العلمية. 

هه؛ ‏ المخلصيات وأجزاء أخرى › لآبى طاهر المخلص » تحقيق: نبيل سعيد 
الدين الجزار» دار النوادر. 

5 - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب » 

/اه؛ ‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف الشيخ العلامة 
عبدالقادر بن بدران الدمشقى » حققه الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى » مؤسسة 
الرسالة . 

ب/ه 5 المدخل › لأبي عبدالله محمد بن محمد الفاسي المالكي › الشهر بابن 
الحاجء دار التراث . 

4 المدونة الكبرى »› للومام مالك » برواية سحنون عن عبدالرحمن بن 
القاسم› طبعة دار صادر » (مصورة عن طبعة مطبعة السعادة). 

4 المذكر والمؤنث › لا کر نن آلا ناري تحن محم بن عبدالخالى 
عضيمة » وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

5 المذهب الحنبلى دراسة فى تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته › 
تأليف عبدالله بن عبدالمحسن التركى » مؤسسة الرسالة . 

5 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم 
الظاهري » بعناية حسن أحمد اسبر» دار ابن حزم. 

۳ - المراسيل » لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى » تحقيق: د عبدالله 
بن مساعد بن خضران الزهرانى » دار الصميعى . 

٤‏ المُرَبّي الكايلي فيمن روى عن الشمس البابلي » لأبي الفيض محمد 
مرتضى الزبيدي » قابله بأصله واعتنى به محمد بن ناصر العجمي › دار البشائر الإسلامية. 
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الصالحى الدمشق » تحقيق محمد أحمد دهمان » طبعة المديرية العامة للآثار والمتاحف 
ندفشق: 

57 المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء لعبدالرحمن جلال الدين السيوطي› 
شرح وضبط وتصحيح وعنونة: PEE‏ جاد المولى بك » محمد أبى الفضل 

۷ - مساوئ الأخلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الشامري 
الخرائطى » تحقيق: مصطفى بن أبى النصر الشلبى » مكتبة السوادي . 

۸ - مسائل أبى الوليد ابن رشد (الجد) » تحقيق: محمد الحبيب التجكانى › 
دار الجيل ‏ بيروت . دار الآفاق الجديدة ‏ المغرب. 

48 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن 
منصور الكوسج › تحقيق : أبي الحسين خالد بن محمود الرباط › ووثام الحوشي › 
وجمعة فتحى › دار الهجرة. 

. مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه أبي الفضل صالح › تحقيق: د‎ - ٠ 
فضل الرحمن دين محمد» الدار العلمية › دلهى » الهند.‎ 

١‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبدالله » تحقيق: الدكتور على 

۲ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني » تحقيق: تحقيق: أبي معاذ طارق بن عرض الله بن محمد» مكتبة ابن 


٠ لىمە‎ 


هپ لما 


۳ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
النيسابوري » 5 تحقيق: زهير الشاويش » | لمكتب الإسلامى . 
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> - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » للقاضى أبى يعلى الفراء 
تحقيق عبدالكريم بن محمد اللاحم» مكتبة المعارف بالرياض . 

٥‏ - مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني › (الطهارة والصلاة) » تأليف: حرب 
بن إسماعيل الكرماني » تحقيق: محمد بن عبدالله السريع » مؤسسة الريان. 

٩‏ - مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني» (من كتاب النكاح إلى آخر 
الكتاب)» دراسة فايز بن أحمد بن حامد حابس » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 
من جامعة أم القرى بالسعودية. 

۷ - مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني » (من كتاب أول كتاب الصلاة إلى 
باب الإمام يُحْدث فيقدم من سبقه بركعة)» دراسة أحمد بن على الغامدي» رسالة 
د لعل فر الاجر ف ا الك عا عة 

٨۸‏ - المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الحنبلى » دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش » مكة المكرمة. 

مسلد ابن الحعد» لأبى الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري › 
تحقيق: عامر أحمد خيدرء دار الكتب العلمية . 
المروزي › تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين بر البلوشى » مكتبة الإيمان ‏ المدينة 
مكتبة العلوم والحكم. 

۳ - المسند الجامع » لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» خدمه 
واعتنى به نبيل بن هاشم الغمري » دار البشائر الإسلامية. 
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٤‏ - مسلل الروياني › تصنيف : أبي بكر محمد بن هارون الروياني › ضبطه 
وعلق عليه: أيمن علي أبو يمان» مؤسسة قرطبة . 

6 - مسند الشاميين » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: حمدي 

5 - مسند الشهاب » لأبى عبد الله القضاعى» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 

۷ - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إل رسول 
الله » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» طبع بعناية: أبو قتيبة نظر محمد 
الفريابي » دار طيبة . 

6 - المسند الصحيح المخرج على صحبح مسلم › لاپئ عوانة بعقوب بن 
إسحاق الإسفراييني » تحقيق: عمر مصلح الحسيني » تنسيق وإخراج: فريق من الباحثين 
بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية. 
حسين سليم أسد» دار السقا ببيروت. 

١‏ - المسند› لأبى داود الطيالسى » تحقيق الدكتور: محمد بن عبدالمحسن 
التركي » بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر . 
زين الله » دار العلوم والحكم . 

5 7 المسند» لأبى يعلى أحمد بن على بن المثنى » تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري » دار القبلة للثقافة الإسلامية » ومؤسسة علوم القرآن. 

49 المسند» للإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » تحقيق مكتب البحوث بجمعية 
المكنز الإسلامي» بإشراف الدكتور أحمد معبد عبدالكريم» نشر جمعية المكنز 
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٤‏ - المسند» للإمام محمد بن إدريس الشافعي » حققه وخرجه الدكتور رفعت 
فوزي عبد المطلب » دار البشائر الإسلامية . 

٥‏ - مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يهي وأقواله 
على أبواب العلم » للحافظ ابن كثير» تحقيق: إمام بن علي بن إمام» دار الفلاح . 

٦‏ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض بن موسى السبتي» 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

۷ - المشترك وضعا والمفترق صقعاء لياقوت الحموي » طبعة عالم الكتب» 
مصورة عن طبعة جوتنجن سنة: 2181457 بتحقيق: وستنفيلد . 

۸ - مشكاة المصابيح » لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي » تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي . 

4 - مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق 
الدكتور حاتم الضامن » مؤسسة الرسالة . 

٠‏ - مشيخة أبي المواهب محمد بن عبدالباقي الحنبلي » تحقيق محمد مطيع 
الحافظ » دار الفكر . 

١‏ - مشيخة محمد بن إبراهيم الدَكُدَكُجي ) مخطوط محفوظ في المكتبة 
الظاهرية بدمشق » تحت رقم: [ 5707 ]. 

۲ - مصابيح الجامع » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدماميني» اعتنى به 
نور الدين طالب بالتعاون مع لجنة من المحققين » إصدارات وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة قطر. 

0ه المصاحف» لأبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني » تحقيق ودراسة 
الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ › دار البشائر الإسلامية. 

؛ ٠ه‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه » لأبي الاس شاب الدب احم 
بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي › 
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تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي › دار العربية ‏ بيروت . 

همه - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن 
على الفيومى » تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الشناوي › دار المعارف . 

5 المصنف › لابن أبى شيبة » تحقيق: محمد عوامة » دار القبلة جدة» 

7 - المصنف » للحافظ الكبير أبى بكر عبدالرزاق بن همام الصنعانى » تحقيق : 
ج الخ الأعظمي» المكتب الإسلامي . 
الرحيباني » منشورات المكتب الإسلامي » طبع على نفقة الشيخ علي بن الشيخ عبدالله 
بن قاسم ال ثاني . 

4 - مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوارء لأبي الثناء شمس الدين بن 
محمود بن عبدالرحمن الأصفهانى » دار الكتبى . 

٠‏ - مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 

› المطلع على ألفاظ المقنع › تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي‎ - ١ 
. محمود الأرناؤوط› وباسين محمود الخطيب » مكتبة السوادي للتوزيع‎ ٠ تحقيق‎ 

795 المطول على التلخيص » للتفتازاني » وبهامشه حاشية السيد الجرجاني 
عليه » مطبعة الحاج محرم البوسنوي . 

1ه معالم التنزيل » للإمام محيي الدين أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي › 
الحرش » دار طيبة للنشر والتوزيع . 

4 - معالم السنن » للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي » طبعة 
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6 - معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» تحقيق: 
دكتور عبدالجليل عبده شلبي» عالم الكتب. 

5 معاني القرآن › لأبي زكريا بحيى بن زياد الفراء» تحقيق : محمد علي 
التحاز و احم وس النجاتي » عالم الكتب » بيروت . 

۷ - المعتمد فى الأدوية المفردة» تأليف: الملك المظفر يوسف بن عمر بن 
على بن رسول الغسانى التركمانى » صححه وفهرسه مصطفى السقاء دار المعرفة. 

۸ - المعتمد في أصول الدين » للقاضي أبي يعلى الحنبلي » تحقيق وديع زيدان 
حداد» دار المشرق. 

4 - معجم الأدباء» (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)»› تأليف ياقوت 

9 المعجم الأوسط › للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم 
التحقيق بدار الحرمين » أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» أبو الفضل عبدالمحسن 

١‏ معجم البلدان› لياقوت الحموي › دار صادر. 

۲ - معجم التعريفات » لعلي بن محمد بن السيد الشريف الجرجاني » تحقيق : 
محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة . 

۳ - معجم الشيوخ » (المعجم الكبير)» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبى » تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة » مكتبة الصديق . 

٥‏ - معجم الصواب اللغوي (دليل المثقف العربي)» تأليف الدكتور أحمد 
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مختار عمر بمساعدة فريق عمل › دار عالم الكتب . 

أ المعجم العربي لاسا الملابس فى ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من 
الجاهلية حتى العصر الحديث » إعداد: د. رجب عبدالجواد إبراهيم » تقديم: أ.د. محمود 
فهمى حجازي » مراجعة: أ.د. عبدالهادي التازي » دار الآفاق العربية . 

۷ - معجم القراءات » تأليف الدكتور: عبداللطيف الخطيب» دار سعد الدين. 

۸ - المعجم الكبير › لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفى » مكتبة ابن تيمية . 

4 المعجم المختص بالمحدثين» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

٠ه‏ معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية» تأليف مصطفى عبدالكريم 

١له ‏ معجم المؤلفين › لعمر بن رضا كحالة الدمشقى » مؤسسة الرسالة . 

۲ - المعجم الوسيط › مجمع اللغة العربية بالقاهرة › مكتبة الشروط الدولية › 
الطبعة الرابعة. 

“0ه معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تأليف: أبى عبيد » عبدالله 
بن عبدالعزيز البكري الأندلسي » عالم الكتب. 

- معجم مصنفات الحنابلة › للأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطريقى . 

٠‏ - المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم , لأبي منصور الجواليقي 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر› تحقيق: الدكتور ف . عبدالرحيم » دار القلم. 

- معرفة السنن والآثارء لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تعليق 
عبدالمعطي أمين قلعجي » جامعة الدراسات الإسلامية بباكستان » دار الوعي بحلب » دار 
قتيبة بدمشق » دار الوفاء بالمنصورة . 
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۷ _ معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني » تحقيق: عادل بن يوسف العزازي , 
ذاز الوط للنشر: 
الحاكم النيسابوري » تحقيق: الدكتور أحمد بن فارس السلوم» مكتبة المعارف . 

4 29 المعرفة والتاريخ › لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي » تحقيق: أكرم 
ضياء العمري » مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
الفتوحي الحنبلي › الشهين بابن النجار, تحقيق : أ.د. عبدالملك بن عبداللّه دهيش › 
وعبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد بحلب . 

۲ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق وشرح 
الدكتور عبداللطيف الخطيب» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت. 

۳ ه - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » لشمس الدين محمد بن الخطيب 
الشربينى » اعتنى به: محمد خليل عيتانى » دار المعرفة » بيروت» لبنان. 

‰٤‏ - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل » للومام العلامة جمال الدين يبوسف بن الحسن بن عبدالهادي 
الدمشقى الحنبلى » تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود » مكتبة دار طبرية - مكتبة أضواء 
السلف . 

6 - المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار » تحقيق: 
أشرف بن عبدالمقصود » مكتبة دار طبرية . 

6 المغنى » لموفق الدين ابن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ود. عبدالفتاح محمد الحلو› عالم الكتب. 
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۷ه - مفتاح العلوم » لأبي يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكي » 
ضبطه وكتب هوامشه نعيم زرزور› دار الكتب العلمية. 

4- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي » تحقيق: محي الدين ديب وآخرين» دار ابن كثير/دار الكلم الطيب» 
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CES‏ - مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام » للشيخ 
ی بارس ب بابر ادي ی نيبي ا الب اي 
هه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » لأبي 
الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي» صححه وعلق عليه عبدالله محمد الصديق › 

قدمه وترجم للمؤلف عبدالوهاب عبداللطيف » دار الكتب العلمية. 
ت المقدنات المفهدات» لا بي الوليد محمد بن أحملبن رشدذ» تحقيق: د 
محمد حجى › دار الغرب الإسلامى 
5 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد ابن مفلح المقدسي » تحقيق وتعليق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين › 
مكتبة الرشد. 
٥‏ - المقنع في شرح مختصر الخرقي › للإمام الحافظ المحدث الفقيه اللغوي 
ONE‏ ا الدكتور عبدالعزيز بن سليمان 
ل 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : محمود الأرناؤوط وباسين محمود 
الخطيب » مكتبة السوادي ‏ جدة. 
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همه - الممتع في شرح المقنع » تصنيف زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد 

65 - مناقب الإمام أحمد» للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 

۷ - المنتخب من كتاب أزواج النبي > تأليف الزبير بن بكار» تحقيق سكينة 
وضبط نصه السيد صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي » دار عالم 
الكتب » بيروت. 

48 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي » تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
ا 

٥١‏ - المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله > للإمام أبي محمد عبدالله بن 
على بن الجارود النيسابوري » تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات » دار التأصيل . 

١‏ المنتقى من مسموعات الضياء بمرو» لضياء الدين محمد بن عبدالواحد 
المقدسي › مخطوط محفوظ بالمكتبة الظاهرية تحت رقم: [عام: ٥‏ /حديث : 
[ré‏ 

۲ - منتهى الإرادات في جمع «المقنع») مع «التنقيح» وزيادات › لتقي الدين 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار» تحقيق: عبد الغني عبد 
الخالق » عالم الكتب . 

°۳ - المنثور ی القواعد, لبدر الدين محمد بن بهادر الزر كشن الشافعى › 
تف تج قاق احا معيرة معنلا لعقان اد غد زوزارة الأوقافه وون 
الإسلامية بالكويت . 
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٠٤‏ - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» تأليف العلامة منصور بن 
کو و و عبد للا ون ی ا 
- منهاج السنة النبوية » لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
- منهاج القاصدين ومفيد الصادقين » لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي » تحقيق: كامل محمد الخراط » دار التوفيق . 

۷ - المنهاج في شعب الإيمان› لأبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي › 
تحقيق حلمي محمد فودة» دار الفكر . 

ه - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لأبي اليُمن عبدالرحمن 
بن محمد العليمي الحنبلي» أشرف على تحقيق الكتاب عبدالقادر الأرناءوط» دار 
ل ْ 

ه - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » يوسف بن تغري بردي الأتابكي › 
حققه ووضع حواشيه الدكتور محمد محمد أمين» تقديم الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ه - المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي » اختصره أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر 
بن إبراهيم » دار الوطن للنشر. 

۵۷۱ - المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية» تأليف محمد بن 
عيسى بن كتان الصالحي الدمشقي » تحقيق ودراسة الدكتور حكمت إسماعيل» 
منشورات وزارة الثقافة . 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » تأليف: أبي عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي » المعروف بالحطاب الرعيني » دار عالم الكتب . 
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*لاه ‏ موضح أوهام الجمع والتفريق » للخطيب البغدادي » تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي » دار المعرفة. 

4 - الموضوعات › لابن الجوزي » تحقيق: نور الدين بن شكري بن علي بن 
بويا جيلار» مكتبة أضواء السلف . 

ه/ه - الموطأء للإمام مالك» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي » مؤسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان. 

9-5 الموطأ» للإمام مالك» رواية أبي مصعب الزهري » تحقيق: بشار عواد 
معروف ومحمود محمد خليل » مؤسسة الرسالة. 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تصنيف: أبي عبدالله شمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي » وعمار ريحاوي, 
وغياث الحاج أحمد» وفادي المغربي» دار الرسالة العالمية. 

٨۸‏ - ناسخ الحديث ومنسوخه» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين » تحقيق 
سمير بن أمين الزهيري » مكتبة المنار. 

۹ - الناسخ والمنسوخ » لأبي جعفر النحاس » تحقيق: سليمان بن إبراهيم بن 
عبدالله اللاحم » مؤسسة الرسالة . 

٠‏ - النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق الدكتور عبد العزيز بن صالح 
الطوبان » مكتبة أضواء السلف . 

› نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار » للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ١ 
. تحقيق: حمد عبد المجيد السلفي » دار ابن كثير‎ 

7 - نتائج الفكر في النحو» لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود ‏ علي محمد معوض » دار الكتب العلمية. 

۳ - النجم الوهاج في شرح المنهاج › لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى 
بن عيسى الدميري » دار المنهاج . 
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96 النحو الوافي › لعباس حسن » دار المعارف . 

EE n : e 
لابن منده) = الفوائد» لابن منده‎ 

, نسيم الرياض في شرح القاضي عياض › شهاب الدين أحمد الخفاجي‎ - ٥ 
.)۱١۲۷ دار الكتاب العربى (مصورة عن طبعة المطبعة الأزهرية المصرية لسنة‎ 

15 7 النشر فى القراءات العشر› لاي الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهسض 
بابن الجزري » تحقيق: على محمد الضَبّاع » دار الكتب العلمية . 

۷ - نصب الرابة لأحاديث الهداية » لأبى محمد عبدالله بن يوسف الزيلعى »› 
تحقيق : محمد عوامة » دار القبلة جدة » ومؤسسة الريان » والمكتبة المكية . 

4ه النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد» لمحمد بن علي 

8 9 النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف كمال الدين أبى 
أباظة » دار الفكر . 

9 النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح » للحافظ صلاح 
الدين خليل بن كيكلدي العلائي » تحقيق: عبدالرحيم محمد أحمد القشقري » الجامعة 

790١‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر » لشمس الدين محمد بن مفلح 
(المطبوع بحاشية المحرر لمجد الدين ابن تيمية)» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 

۲ - النهاية فى غريب الحديث والأثر » لأبى السعادات المبارك بن محمد 


الجزري › تحفیق : طاهر أحمد الزاوي › ومحمود محمد الطناحى › المكتبة الإسلامية. 
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۴ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول»› (النسخة المسندة)» للحكيم 
الترمذي » تحقيق: إسماعيل إبراهيم متولي عوض » طبعة مكتبة البخاري . 

9414 النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات » لأبى محمد 
عبد الله بن عبدالرحمن بن 5 زيد القيرواني › تحقيق : مجموعة من المحققين › دار 
الت الا سلا > 

هوه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك » لعبدالعزيز بن محمد 
بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي »› تحقيق : صالح بن ناصر بن صالح الخزيم . 

5 - الهداية شرح بداية المبتدي » لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني › 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

۷ - الهداية على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني › 
لآبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » تحقيق: عبداللطيف هميم› 
ماهر ياسين الفحل ‏ دار غراس . 

4 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » مؤلفه إسماعيل باشا 
البغدادي » مؤسسة التاريخ العربى . 

8 - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية » تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم الفوائد. 

٠ ٠‏ - الواضح في أصول الفقه » لأبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل 
تحفيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي › مو سسة الرسالة . 

١‏ - الواضح في شرح الخرقي» لابي طالب عبدالرحمن بن عمر البصري 
الضرير » تحقيق الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش, دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

5 - الوافي بالوفيات › تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » تحقيق : 
جماعة من المحققين » دار النشر: فرانز شتايز . 
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عبدالله الحسين بن يوسف بن أبى السري الدجيلى» تحقيق: مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية» مكتبة الرشد. 
أحمد محمود إبراهيم » دار السلام . 

٠‏ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد»› تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ على محمد 
معوض » الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبدالغني الجمل» دار الكتب 
العلمية. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان » تحقيق: الدكتور إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 

۷ 2 الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل » لأبي بكر 
أحمد بن محمد الخلال» تحقيق سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية. 
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ررس الوضو عات 

الموضوع الصفحة 
كتاب البيع ا SOAS‏ 
فصل في شروط البيع EES E DO‏ 
فصل CD DE E O O‏ ا O GL‏ 
فصل في تفريق الصفقة POO AO O O‏ بك 
فصل في موانع صحة البيع ا 
فصل في أحكام العينة والتورق ا ا RG‏ 
فصل في حكم التسعير والاحتكار ل 
باب الشروط في البيع ا[ 1[ 0000 
فصل اي ا ا ا اا اا ااا ااا O‏ 00 0000000 
فصل TE eS ASE or ESE TEESE‏ 
باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه» وما يحصل به 

قبضه » والإقالة وما تعلق بها م ا E O O‏ 
فصل ODRASLE OS‏ ب او ا EEO‏ 
فصل ETE TTT UTC ETE TTT‏ ا ل الو ا ل 
فصل نا لطي انتج انين ROOTES ROSE E‏ مف اوماد واولا د للم جا للا 
فصل ODDS‏ وو وروي قار ال ل ا ةللا 
فصل في اختلاف المتبايعين ا O‏ 
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الموضوع الصفحة 
فصل في التصرف في المبيع ل 
فصل في قبض المبيع 1 1 1 اا 
فصل في الإقالة ااا ا 001 O‏ 
باب الربا والصرف وتحريم الحيل هو ماجلاي ال افو ا ا 
فصل CDE TODDS E‏ و الاو EEO RISER‏ 
فصل COVES OE TOO RD DOSEN EEE TILES Sa‏ 
فصل POET‏ 7ن و EO‏ ا 00 
فصل eA oc Eos SO‏ ل ا ا ا او ا 
فصل ST‏ 100101 1 1 1[ ااا 
باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك لي ا 
فصل o TEPE‏ 
فصل فأ اس ومع AE E E E E CERT‏ 0 
فصل لاجياه ااببواة الي ا TOV LESLIE CECE RAO EEL EOD O‏ 
باب السلم E RTT TET TET TET TET TTPO EEE PET‏ 
فصل ECS‏ 000000 
نان القرض EDAR SOA ESED SEK eS‏ ااا 
فصل تناح نا أ ماج اتن TTT‏ اح ا و PETTITTE‏ 01 
فصل اريت وقد انع ااه أ انل خنخية اانه ات O O‏ ل ا ال الو ا 
باب الرهن وا ا اخ وها سو ان نوا جا لظا عن ارا و ا ا االو ل اي ا 
فصل يم ل و EAD OORT‏ 
فصل O‏ 0 


الموضوع الصفحة 
فصل O‏ 
فصل ا ا اا ا ا | O DD O‏ 
فصل ا اي ا CEE‏ 
فصل CED OE DEN EOS O SOS‏ 
فصل اا اي ا ا ا ا ا COO E‏ 
فصل ا اا ل ا ل EO‏ ا ا اا COS‏ 
فصل OTT‏ موا رتس عو ا ا ع اا اجن كو ارب راق لوا أن و ا 11 
باب الضمان O E‏ ا 
فصل E O E O‏ 
فصل ويا امو n DO E E E‏ 
فصل في الكفالة ل وا CE SN LG COD‏ 
فصل CVA AD ATO ORO SEROTEC OES‏ 
باب الحوالة OD o‏ يل CT E‏ 
فصل O‏ اا O‏ ااا 
باب الصلح ا ا ب ل اسح ا ام ا ا E‏ دن 
فصل في الصلح عما ليس بمال و ل ا و ا اا ا 2 
فصل في حكم الجوار ا OE SAE OG‏ 
فصل O SEI O O O a‏ 
فصل ADELA O EONS RESETS ESS‏ مو ل ا 1 
كتاب الححر SO N CT O‏ 
فصل و ع جوع أن واد EO IODC I CES‏ ا OV‏ 
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الموضوع الصفحة 
POT PT FT‏ 0 
فصل في أحكام الولاية E OTT‏ ا 
فصل في أحكام السفيه ا الو ااا اا ا ا ا 
فصل يج اوج ؤس شاه ارا افج اع روايف وتامرلد رات فتك اسح ونث ون وبا الا الاو ال 5 
فصل ع ا ا ا ل و ا RA‏ 
فهرس المصادر والمراجع EDE‏ ول وج لما ةد ا 
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“د ما فكرة مشروع «أسفار) ؟ 

أسفار: امن على يك مه لعي الحرى التي ته م المختصين من طلبة 
ا بأن مطبوعاته تباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع خيري 
#دٍ ما أهداف «أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» السنة› 
العقيدة» الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات 
الطابع التأصيليى» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشر» وإشهار الات المغمورة التي لم تطبع من 
قبل مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومة وفي متناول المععلميق + شرا إلى الله بتيسير العلم على طالبيه . 
أ تمويل (أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين » الذين نسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم » وأن يجعل 
هذا المال المبذول منهم عملا داخلا في قوله يَلْْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به»» والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم 
ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عبد الله بعبادةٍ أعظم من العلم الشرعي . 
6 التواصل مع «أسفار): 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
R4 s.faar16@gmail.com 1-1 6‏ 


قا إصرارات سرو أسفار 

١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب فى الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » تأليف: العلامة منصور بن يونس بن 
النشر: ٤۳۷‏ اهء م 
العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلى (ت ))1٠١‏ 
۷ اه 1١١5م.‏ 

۳ شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية › تأليف : 
تحقيق نص القصيدة التائية » تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن على يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: م5 ١اهء‏ ۱۷٠١۲م.‏ 

: - رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعى » تأليف: العلامة أبى العباس أحمد بن 

ب - حقيقة القولين » تأليف: العلامة أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
(ت »)٠١ ١‏ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم) . سنة النشر: 
ه›v‏ /ا١١5م.‏ 


ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت »)۷٠۲‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العمري » إِمْهَا حسن آية الله » يونس 
الوالدي» أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 57/8 ١هء‏ 


OTN 


5 - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات › تأليف الشيخ أحمد 
بن ناصر القعيمى » سنة النشر: 579 ١اهء‏ ۱۸٠١۲م.‏ 

۷ - بلغة الوصول إلى علم الأصول» تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكنانى الحنبلى (ت٦۸۷)»‏ تحقيق: محمد بن طارق بن على الفوزان. سنة 
النشر: 574 ١اهاء‏ ۱۸١۲م.‏ 

۸ - تحصين الماخذ› تأليف : العلامة أبى حامل الغزالى رتهض٠ه).‏ 
تحقيق: د. عبد الحميد بن عبد الله المجلى » د. محمد بن على مسفر (رسائل 
علمية). سنة النشر: 59 ١اهء‏ ۱۸٠١۲م.‏ 

٩‏ - النكت في المختلف (في الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: 
العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعي (ت 5 01 ) ابن أبي المظفر 
السمعاني » تحقيق: د. حسن بن عون العرياني » د. عبد الله بن محمد المعتق 
(رسائل علمية) . سنة النشر: 579 ١هاء‏ /١١7م.‏ 

٠‏ - المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد) » تأليف: العلامة 
أبى بكر محمد بن أحمد الحداد الكنانى المصري الشافعى (ت4 4 ”7) » تحقيق : 
د. عبد الرحمن بن محمد الدارقى (رسالة علمية). سنة النشر: 5759 اهء 


TA 


-١‏ حواشي ابن نصر الله على الفروع لابن مفلح › تأليف: محب الدين 
أحمد بن نصر الله التستري الحنبلى (ت 5 85)» تحقيق: د. عبد الوهاب بن 
حميد » د. حسين بن حميد» د. ضيف الله الشهري (رسائل علمية). سنه 
النشر: ٠515١ه82١١1م.‏ 

١‏ - البدرانية شرح المنظومة الفارضية › ويليه: كفاية المرتقي إلى معرفة 
فرائض الخرقي» تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الحنبلي 
(ت )2 تحقيق : سامح جابر الحداد» مراجعة : د. منصور بن عدنان 
العتيقى . سنة النشر: ٤١‏ ٤۱ه»›‏ ۱۸٠١۲م.‏ 

١‏ الممهد (شرح مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني)» تأليف: 
القاضى عبد الوهاب بن على المالكى (ت »)٤۲۲‏ تحقيق: د. عبد المجيد 
خلادي . سنة النشر: ٠55١اهء‏ 9١101م.‏ 

1١:‏ المنتخب من المحصول › تأليف : محمد بن عمر الرازي 
(ت 505)» تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ٠55١اهء‏ ۱۹١۲م.‏ 

6 - غرر المحصول, تأليف: عبد الله بن أبى منصور الواسطى البُرْزي 
(ت 2)5017» تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ٠55١هء‏ 9١50م.‏ 

۱٦‏ - فصل المقال فی هدايا العمال, تالف : تفى الدين على بن 
عبد الكافى السبكى الشافعى (ت »)۷٠١‏ تحقيق: أنور بن عوض العنزي ٠‏ سنة 
النشر: ٠55١اهء‏ ۱۹٠١۲م.‏ 

۷ - الأوسط فى أصول الفقه » تأليف: أحمد بن على بن برهان الشافعى 
(ت018)» تحقيق: عدنان بن فهد العبيات. سنة النشر: 855٠‏ ١اهء‏ 94١١5م.‏ 


oe: هلام‎ 


